أصول الفقه 


أصو ل اوةه 


حقوق الطبع محفوظة للۇادف 


مطاپع اسو سخ ۔ دھسہر پس .. ڈطو ارف 


| لاھےےے اء 


إلى أولئك الذين ائست بهم طول العمل في حقل 
التّدريس» و سعدتٽ ڊمحاوراتهم ومناقشاتهم اللي بها اهنديٿ 
الى الاراء الصاثبة فى كثير من المباحث : إليهم أقدم ت 
ذلك المجهو د. تلك الثمرة التى شاركوا فى إعدادها وإبرازها 
الرغبة فى إبداء ماقد يتراعى لهم من‌الائتقادات أو الملاحظات, 
فيتمفلو ن بااشنبيه عليها وإلمات النظر إليها. 


2 إصول العفه 


مدص 


,سمو الله انجسل او 


اأحمد لله 1 محیمل علمه» التافد قضاۇه و حڪهه؛ واش ڪر 
له تعالى على توفيقه وإلهامه وسوابع أنعمه وإفضاله. 

والصلاة والسلام على سدنا محمد أشرف الانبيا' 
والمرسلين ٠‏ وعلى آله الطيبين الطاهريرن » وصحابثه الغاديرن 
المهتدين . ۱ 

اما بعد » فان عام تشريع الاحڪام مرن أشرف العلوم 
فما ڀأٿون من الاعمال وما پذرون › 

وعلی شرف غا م النشريع و عظم اذه فان علم j}‏ أصول 


٠‏ الفقه» الى به تعرف الادلة والمصادر الني يرتكز عابها التشريع 


وتنبني عليها الاحكام ؛ يجب أن يعبر في الذروة العليا والسدرجة 


الى لا يدانيه فيها علم من العلوم الدينية إطلاقا. 


ولقد مارست هذا العلم الشريف علم أصول الفقه 

و مدة طويلة وسين عديدة › |ذ ڪڪنٽ أقوم بندر یسه 
في المعهد العالي بتطوان » ثم بعد ان أسست بدله كلية اصول 
الدتن و اسن إلى دريس هذا العلم » تصديٽ لدراسته بڪل 
عنادة ب “ وتفرغث اع وتحرڊر الجاضرات في 
جميع موطصوعاته > حشى استقصيٽ جميع مباخته. وابوايه 
وفصوله » #لحصل دى من ذلك مجموعة مهمة ؛ يجوز ان تعتبر 
مۇلفا چامعا لمباحث عام أصول التشريع ؛ وبذلت في ذلك كل 
مجهود » واستفرغٽ اة والوسع فى الوصول الى الايضاح 
ٻاسهل اسلوب وط عير مٿجنبا ڪل تعقيد وإجمال »> وإن 
أدى ذلك إلى الاطناب والنطويل والتنڪرار فى كثير من 
المناسہات › ومبتعدا عن الايجاز المخل وعن الاختصار الذى يؤدى 
بااقارى” إلى الحيرة فما پراد من العبارة ء لابهامها وغموضها . 


على أن التكرار وإن وقع في كثير من المواضيع الا أن . 
المماسيات ھی اتی صت باک فير اڪ .س عو صد با علی 
اعثبار ڪل موطضوع انما بلفسه ومستقلا عن غیره » تفادڀا من 
الحا الي ا تخاو من اتعاب القاری“ أو من الوص والابهام. 

وهڪذا أعرضت عن مبحث قوادح القياس حيث فررت 
عدم إدراجه فی هذه المحاضرات » بيد أندى درجت فيا بعسض 
اک ا ات راا ج وه مر قل الول : 

: ۹ ا 2 روع دل ,` 3 
ET‏ علاوف الشريعة الاسلامية بالمشریع الرومائى ٤‏ و ميخت 
ویر الاحكڪام بالا جتهاد 
مسألة من المسائل » لم أتردد فى إبدا” رأبى والافصاح عن نظرى 
فيما ارتيه مما يجب اعثماده من الخلاف . 
٠‏ ولقد صدرت هذه المحاغرات بتمهيد مطولل تحت عنوان 
«المدخل الى علم أصول الفقه» اشتمل على أربع مقدمات : 

الاولى في تاريخ التشريع الاسلامي . 

الثانبة في دوين قواعد عام «أصول الغقه» . 

الثالثة في تعرينه . 

الرابعة فى حصر مسائله فى أربعة مباحث مسع 
انت ترتیبها .. 

الله أسأل ان پمدذي بعو ده وئوقيقه وأن پقيني مزالق 
الزلل والضلال » وأث يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الڪريم ء 


وان ينتفع بك ء٤‏ ذه یح مچیب > وم امول ودم النصير 0 


1 پونيە سل 1970 


العربي اللسوه 


المدخل إلى عام » أصو ل الفقه » 


وپشتمل على أربع مقدمات: 
المقدمة الاولى : في تاريخ التشريع الاسلامى ٠‏ 
دمهيد : يعلى بدراسة تاريخ النشريع الاسلامى» لعرفة مصادر الشريعة ومدى قوة 
أصوهاء والاطلاع المباشر على منابعها ء ومعرفة ما تدرجت فيه الشريعة من ادوار واطوارء 
وما لاقه من عناية وتقدير » او عدا ومحاربة » ليرتاح معتنقها ودارسها الى قواعدهاء 
وليقئنع بها في قرارة تعسهء ساڪرن الال مطمئن الضمير »من غير أن ينزغه في ذلك انی 
وسوسةء أو يشوش عليه في السكون اليها أى وهم او خيالء فيتناولها بقلب رحب 
وعناية واهنمام . 

ودراسة تاريخ النشريع الاسلاميء تعتبر من أهم مايحمل السر” المسلم» وكل من 
پرغب في معرفة احڪام الشريعة الاسلامية: على الائئناع بها والجزم بصحتها وطهار تها من 
دنس الاهوا“ وبرا”تها من العبث والزيغ والفساد » فاذا علم الوافف على تاريخ الشربعة 
الاسلامية »أن الله أنزلها على نبيه الكريم محمد صل الله عليه وسلم» وأبلغها هو بدوره الى أمتهء 
وعم كيف قام أصحابه مرن بعده بضبطها والاعتلا" بها » مع التشدد والتثبت فيها » حذرا 
فن ان یضیع منھا شی ٠”‏ او پٹسرب إلیھا دخیل پاوث طھار ھا › ٹم کیف اعتنی بها من بعدهم » 
اقندا* بسلفهم في الضبط والاعتنا والأشدد والتبت. وهكذا جيلا بعد جيل »الى أن وصلت الى 
المثأخر طاهرة نقية » لم بلوثها دنس ولم يعلق بها أدئى شبهة » إذا علم الواقف جميع ذلك » فانه 
يقبل علپها بڪڪل شغف ٠‏ ويٽاولها بقلبه وبجمږع جوارحه » فيسهل عليه اقتناڙها واڪتس اها ء 
ثم مع ذلك تحصل له السعادة في ألدنيا والاخرة : 

أما في الدنيا » فما يجده في نفسه من راحة البال واطمئنان الضمير بالسڪون إلى 
الشريعة المطحرة ء وثلك هي السعادة الصحيحة › والنعيم الحقيقي الذى لا يشوب صفوه در . 

وأما في الاخرة ؛ فلما يناله من رضى الله ثعالى ومغفرته » حيث لم يتسرب إلى قابه أى 


نوع من انواع التردد فى أية جزئية من جزئيات الشريعة المطهرة . 
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ممصادر التشريع الاسلامي 


ا السجزوم الماتطوع به ان الشبريعة الاسلامية » منبعها الاصلى واحد ؛ وهو القرآرف 
الڪرر 2 آذ ی ازل الله على رسوله مجهك صلی اله Ale‏ و سام » وهذا المصدر متف عله بالاجماع 
مر سا اذاهب والامم الاسلامية » وعرن هذا المصدر الاساسى نشا مصدر ثان للتشريع 
الاسلامي َ وهو اقوال النبي وافعالاه وتقرپرأده وودر المحد ثورل #1 اة النبوية ' 

وع هذون المصدرين ا مصدر ڈاأٹ وهو الاجماع » وغرل الثلاثة ا مدر رابع 
وخامس وهما : القاس والاستدلال » فانحصرت أدلة التشريع فى خسة مصادر : 
المصدر الاول القرار ا بعت الله دمه ا[صسكريم بر ساد ف خلقه › و ڪا ڻ له ارال 
هي القرآن المحيد ۽ ۾ ڪانٽ ابات الاحام ول على محید صلی الله عله و سكم متجمة 
بالقدر ډچء وی اغالب لحد CA‏ ٤ء‏ 

أولهما : ما يجرى فى المجتمم الاسلامى من الحوادث والوقائع . 

ثانيهما : ما ينزل لاجواب عن اسئلة يسأها بعض الصحابة او غيرهم . قال الله تعالى 
( ولاياتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) . 

اما آيات الاحام التى تثزل بدورن سبب فقليلة » على أن المفسرين قلا يفسسروتف 
أو حڪم من غور أن پڏذڪروا معا چا لزولها 4 و تعلم شذه الوقائسع ¢ أو الاستلة دک علی)“ 
النفسير بأسباب النزولء وألفوا فيها تاليف خاصة ها اساسا لفهم القرآن. 
ادا رول ارات اهاوه دا فل الول التار عن عة ارال س وعو ا 
روي عن زيد بن أرقم ‏ أن القرآن ابثدأً نروله من ليلة السابع عشر من رمضان ء للسنة 
الحادية والاربعين من ماده صلی الله علږ۹ وسم ؛ حو اوی ازل إليه E‏ وهو بغار را" 
الذي ڪان يتحنث فيه بأول آية » وهي قوله تعالى : (اقرأً باسم ربك الذى خلق » خلق 
الانسان من علق . اقرا وربك الاصرم الذى علم بالقلم عام الائسان ّ 

وانت الليلة التي ابنداً فيا زول الفرآن» هى ليلة القدر الني قال الله تعسالی في 
شأنها : (انا أنرلناه في ليلة القدر) ولا نزاع في انف هذه الليلة ڪائٽ شهر فا ال 
الله تعالى : ( شهر رمضان الذي ائزل فيه القرآن هدى للناس وبيئات من الهدى والفرقان ) 
وهو الشهر الذي ڪڪان بحرت ف الدبي بغار >= ا وإصومه ء و بد ھا فذر الوحي بائزال 
القران مده مقدرة بثلاث وات »د م تتاب الوحی بائىزال ` القرآن إلى أن اختام يوم 
عرفة من <حجة الوداع يوم 0 LN NaS‏ 
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وال ممن مبلاده صلی الله عليه وسلم ٠‏ حيث أوحي اله ٻآخر آي وهی قوله تعالی 
( لموم ات سے e‏ وأئممتك علہڪ ۾ تعمني ورصیك ڪڪ م الاسلام دتا ( على مأ في دلگ 
من الغلاف دين المغسرين ‘ ود دڍي عن اہن عباس والسدیى ری الله عم ان المحنى !ڪلت 
آحے م حد ودی وفراثضی وحلالی وحر اہی دید زيل ما ادرا ت وبیارن ما بوت ام > فلا زیادة في 
ڈگ ولا دقص م الس ٠‏ ب ألموم. 

وهدا ر پنافی أنه ذزلٹ بعد ھا رة مو عظۀ ٤‏ وي فوا du‏ تعالسی Ji‏ واتقوا وما 
ترجعون فړه اا E‏ إلا ا ن ورد عليه أن all‏ درل بعد فلاكک رة ااال یٹ قال: 
انها آخر آي نزلت ؛ وهي قوله تہالى : (وان ڪان رجل بورث كلا او امرأة) ال. 

وعلى ڪل حال فان هذه الاية جات بنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاشعاز 
بقرب و فاته ۽ فد ددي ائه ا ر أ شدذه الارة بی عمر ري اله diL‏ فقال E‏ النبی علبة 
الصلاة والسلام : ما پبكيك؟ قال : ابڪانى اذا ڪنا في زيادة من ديننا ء فما إذا ا فاده 

آم پکمل شی E‏ ل دقص ۶ dale‏ الصلاة والسلام و 

مرل ذزول القر oak) : ٤‏ بين أبتدا* زول قران واختتامه انان وعشرون سد »> 
وائئارن. وعشرون وما ۰ سم عهل e‏ بالننریل إ1 ی مدتین مختاعتین : 

الاولى مدة مقامة صلی الله E‏ و سام مڪ وهي il‏ عشسرة س وخمسة اشھر 
ولائة عشر پوما من 17 رمضان سنة 41 الى اول ربع الاول سنه 54 من ميلاده صلى 
الله عليه 3 سام > 3 ما آذز ل وھا من القر ا سی یکا 

الماة ما بعد أألهجرة ٤‏ و کس سنو ات و تسس اشغر و اسع ايام ٤‏ مسرن اول 
ربيع الاول سنة 4 الى تاسع ذي الحجة سنة 63 من ميلاده صاى الله عليه وسلم » وسنة 
عشر من الهجرة ١‏ وما ازل فيها من القرآن يسى مدنيا. ۰ 
هكذا نشا هذا المصدر النى جا بالدين الحنيف » وبتأسيس احڪام النشريع الاسلاعي 


في ذلك العهد من حياة الرسول » وهو عهد الوحي وإنزال القرآن» لذلك كان القرآن اساس الدين 
ومنرع النشريع ؛ والمرجع الذى يعتمد عليه المسلمون عامة والفقهاٌ خاصة فى فتاويهم واحكامي» 
فهو دستور المسلمین » لاه الکناب المتزل على رول اله من رب :افالين ليان شریعته و احکامه. 

ڪڪتار قراو : كان النبى پأمر کاتہا من کتابه » ٻبڪتابة ما پنزل عليه من الاياٽ 
ن د عل میب اکل او کت ار وا ركان کاب روون غا 
ما پڪتبونه يوضع في بيٽ رسول الله »> وپڪتبون مله صورة لانشسهم ۽ ٿم يدهم رسول 


الله على موصع 0 الي تنل عله من ڪل سورة 4 و ڪائٽ حأفظلة الاميين ء و صحف 
الڪاتيين ¢ واأصحف المحفوظة ا لی رسول الله > تتعاون على حفط ما آنزله الله سمحانه على 


رسوله اريم وقد می هذا ا من غير ان پم اا في و واحدة بم أجز EF‏ 
بعضها. الى بعص . 

جنمم القرآن في مصحف واحد: في عهد الخايغة الاول ابي بكر الصديق رضي الله 
عنه: إفترح عليه عمرء أن جع ` الفرآن› حئی لا تاعب به يد الضياع بموتٽ الحفاظ وضياع 
الصحف» وبعد الاستشارة مع كباز الصحابة وذوى الرأى والنصلب فى الدين منهم »أمر .أو 
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بڪر بجمع القرآن من صدور الحفاظ وصحف الڪاتبين ۽ ومما ڪان محفوظا في بيث رسول اله 
صلى الله عليه وسام » فان هذا العمل الجليل من حظ زيد بن ثابٿ ؛ فام جمعه على ملا من 
المهاجرين والائصار » وبذلك تحقق ما اخبر به الله تعالى حيث قال : (إنا نحن برلا الذڪر 
وارٺ له لحافظون) . 


أذاعة عنمان لاصف ف جڊعص الفاق : بقيت الصحف محفوظة عادد اٻي ڪر 
ثم عمر ثم حفصة بلت عمر أم المؤمنين الى ان جا“ عد الخليفة الثالث عثلمان بن 
عفان رضي الله عنه فارتآى ان ينيع هذه الصحف في الامصار لاسباب دعت الى ذلك 
غور انه نشا اختلاف پين القر“ في بعض أحر ف القرآن تبعا لاختلاف لغاتهم > فجمع نخبة 
من الحاظ الموثوق pk:‏ وأمرهم ان يسوا یلك اصرح باسان فرېش ؛ و بعک ار قاموأً 
بذلك أرسل الى كل أفق مصخفا مما سخوه وأبقى لنفسه مصحفا عرف بالمصحف الامام » وأمر 
ہما سوی ذلك من ألص حف ان إحرق ؛ مأ عدا صحف حفص وقد ردها إليها 

فقد جا في البخارى شرح العينى عن انس بن مالك : ان حذيغة بن اليمان 
قد٫م‏ على عثمان وڪان یغازى اهل الشام فى فتح ارمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حذيغة اختلانهم فى القرا“ة » فقال حذيغة لعثمان يأمير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل انف 
يختلفوا في اتاب اختلاف اليعود والنصارى » فأرسل عثمان الى حفصة رضي الله عنهاان 
أرسلي إلينا بالصحف نتسخها في المصاحف ثم فردها اليك فأرسلت بها حفصة الى عثمان 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص “عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف » وقال ءثمان للرهط القرشيين الللائة! ادا اختلغتسم أنتم 
وزيد ٻن ابث في شي من القرآن فاڪ ڏوه بالسان ریش فایما نزل باتهم « فعاو حی 
اذا فسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة فأرسل الى كل أفق بمصحف 
مسا دسخوا وامر ہما سواه من القرآن في ڪل صحيفة او مصحف أن بخرق . وي رواية 

وفي غير البخارى ان عثان بعث مصحفا الى الشام ومصحفا الى الحجاز ومصحفا 
الى اليمن ومصحفا الى البحرين وأبقى بنده مصحفا ليجتيع الناس على قرا”ة ما يعلم ويتيقن. 

وهناك اقوال اخرى في عدد المصاحف اللي سحت وفي الامصار والافاق الي 
وجهت اليها» وان ذلك سنة خمس وعشرين » وبعمل عثمان سكنت النفوس ولحقق 
الاطمئنان على تاب الله تعالى مرن وقوع الاخللاف في بعض آیاته › او ضباع بعض اجزائه 

المصدر الثانى السنة : اشتمل الفرآن على لير من الاوامر الالهية الي وجب 
طاعة الرسول فى اوامره ونواهيه » والاقندا" به فى افعاله ء فال الله تعالى ٠.‏ ( مبٺل يطع 
الرسول فقد اطاع الله) وقال؛ (قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب 
الكافرين ) وقال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عله فاننهوا ) الى غير ذلك مرن 
الايات الني تأمر بطاعة الرسول في أوامره » والاقندا" به في افعاله المنضمنة لنفربراته . 
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فشأة السنة : نشأت السنة عن القرآن الكريم وقارئنه فى الزمان واشتركت معه في 
الوحي ْ فيبندي .۶ ار يها من التاريخ الدى ابثداً ف الوحي ٻانزال القرآن ویمه-ی بموتله 
صلى الله عليه وسام و الاعلى ويذلك ” انت الت مووا اهن ادر 
الاول »> وهو القرآٺ؛ ویر جعون ٤‏ و م اأمرأد مه »> وڪل م( جات به اأستةء فهر شرع 
أبضا ای جاب المشريع بالفرآن ٤‏ فال تعالی : (وما ينطق عن الغوی أن هو 4 وحی پوحی) 
وقال : (وأنرلنا اليك الذكر لثبين للناس ما نزل اليهم) فكائت السنة بذك مبيئة للقرآرت 

م ڏدون اة کن عهد الخلماء: اسب اشخان : ابو بکر وعمر؛ ع الست وکثابتها 
الرواية ٤‏ تغادرا من تسرب ا احادیٹث الرسول ۽ فد روی أف الصديق ری 1 عه ® 


الناس بعک وأ الرسول > فقال : ! زصب م تحدثون عن ره سول الله أحادبث تختلفون » والناس 
بعد ڪم اشد إختلافا ؛ فلا ا عن رسول الله شيا »> فمن ا م فقولوا : به بينٽا وبينڪم 


تاب الله ٠‏ فاستحاوا حلاله وحرموا حرامه . وروى أن الفاروق رضى الله عنه سير وفدا إلى 
العراق » فمشى معهم » وقال لهم ؛ أتدرون لم مشيث معككم؟ قالوا : عم . تحر اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام . فقال : إنكم تاتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل » فلا 
تصدوهم بالحديث فتشغلوهم» جودوا القرآن وأ قلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وامضوا وآنا شریڪکم . وروی أيضا »أن سيدنا عمر »اراد أن يكثب السنن ؛ واستشار في ذلك آهل 
الرأى من كبار الصحابة ؛ فاشاروا عليه بذلك ؛ فلبث شهرا يستخير الله فى الامر شاڪا فيه ؛ 
ثم اصبح يوما فقال : إني ذكرت لكم من كتابة السنن ما فد علمثم ؛ 3 کرات فاذا ائاس 
من اهل الکثاب من قبلکم قد کتبوا مع کتاب الله کتبا ؛ فاًڪبوا عليه.) و كاب الله › 
وإني والله لا أبس كناب الله بشي ٠‏ فترك كنابة السنن . 

هكذا كان الخلفا" يأمرون بالتقليل من رواية الاحاديث . وينهون عن الاكثار منهاء 
وذلك حذرا من ان يسرى إليها الكذب او يفشو فيها الخطأ » والا فقد كانوا اشد الناس تمسكا 
بالسنة » لاعتبارها مكملة لنث-ريع القرآن ؛ وذلك بعد استعمال غاية اللعصرى والاحتياط 
والثبٽ » إذ كانوا لا يحكمورن بالحديث إلا إذا شهد اثنان من أهل الثقة والعدالة بسماعه 
من رسول الله » فقد روي ان الجدة جات إل ابی بكر تلئس ان تورث ء فقال لها: ما اجد لك في 
ڪتاب الله شيا » وما ا أن ول لله صلى الله عليه وسلم ذڪر لك شيا ء ثم سال الناس› 
فقام المغيرة؛ فقال: سمعث رسول الله يعطيها السدس. فقال: هل معك اأحد؟ فشهد محمد بن 
مسلبة بل ذلك فأنفذه لها. وروی ان عسر قال لابي - وقد روی له حديا - لتأتينى 
على ما تقول ببينة. فخرج فاذا اناس من الانصار فذكر لهم ذلك. فقالوا. سمعنا هذا الحديث 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أما إ إئي لم اتهمك ولکنني ٠‏ احبہت ان اتثبٽ. 
وروی ان عليا قال: ڪنت إا سمعٽ من رسول الل صلى الله عليه وسلم حديثا. نفعني الله با 
شا" أن ينفعنی؛ وکان اذا حدثلى غيره استحلفته فإذا حلف صدقله» 
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هذه بعض الحوادث التى تعطى صورة واضحة عن أنواع التشدد والاحتياط والئثبث 


ف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . 
و ڪيعما ڪان الامر 8 وا ۾ يدون ا من الست 8 ی عھد الحا د ی ی کل ومر وعتمان 
و2 le‏ ‘م ڪانوا يقصرون و ي احڪامهم علی ما جا و الفرآن؛ ڊحجڪمو ن باس لا إذا 


أعوزهم اص الةرآني ۽ لع اللہتك والاطمشنان ٤‏ ودک ما الضرورة جک د أأحاد هة 


الي تلجتهم ! إلى الحڪم بالحدیث › أو أمعر دة د لاف القرآن علدی الحڪ م الذي اہو اة“ 


وڪل ذلك عرض ألنقليل من الرواية خو ها من الاغراض عن القرآن او الئبياس اس وه > 
وحذرا من أحداث الڪلب في أأسنة . 


الاسباب التي دعت الى دوين السنة بعد عصر الخلفاء وأول من فكر فيه: بعد وفاة 


الخليفة اثالث عثمان بن عفان رضى الله عله » شت نار الفثنة بين الامة الاسلاميه» فانقسمت على 


فسهاء ٿم مات بعده علي بن أبى طالب رضي الله عنه» فازداد الخرق اتساعا واستفحل الانث قاق 
بائقسام ڪل إلى طوائف ا تفقوا سیاسیاء فصار کل فریق پدعو الى حزبهء 
فهئاك أنصار على ممن يميلون اليه والى أهل البيت النبوى» وهناك من يمبلون الى أبى بكر 
وعمر ؛ وهناك من يدعون الى علمان ومعاوية» وكل فريق ينحى بالاثمة وينسب الخطاً :الى 
الاخر بل ربا رمى بعضهم بعضا بالعصيان والفسوق ؛ وأحيانا حتى e‏ > وباشتعال الفلنة 
ارتحل رواة الحديث وحملة السلة من علماٌ المسلمين عن مهبط الوحي ومقر النور المدينة 
المنورة الى سكنى غيرها من الامصار » وكل من نزل في بلد اتخذه لنفسه وطنا جديدا. 

فمنم من بقی في المدينة . > ping‏ من ارتعحل إلى مكة ؛ و بعضهم استفر دي ألبصرة 
وبعضهم نزح الى الكوفة » وهكذا » ثم أخذ آهل کل بلد يروون الحديث عمن اسنقر به من العلا › 
زان هذا الاختلاف فى السياسة والموطن مع كثرة رواة الحديث سببا قويا في اخثلاف 
النتوى والرواية » اذ توجد للشيعة فتاوى > وللخوارج نثاوى ولغبرهم فثاوى » وغسالبها 
متضاربة يناقض بعضها بعضاء م پسندلورن علیھا بالاحادیٹ ۔ 

وبسبب هذا النطاحن الشديد » والعراك البالغ ۽ ظهر ما ڪان يځافه اٻو بڪر وعمر 
رضي لله عنهما من الكذب في رواية الحديث؛ لان الاخثلاف السياسي والتعصب المذهبيء جعلا 
ڪل فريفق من المتعانديت الغالين › بختلق الاحادیث فیرویها ذبا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ليؤيد بها مذهبه ٠‏ او لدواع أخرى » فحنى الناقمون على الاسلام وجدوا » مجالا 
لامر والدس والتروير لهدم الشريعة الاسلامية > فكثر الوضاعون » وكثرت انواع الوضع 
فيعمدون الى الثزوير » اما اننقاما وهدما للشريعة ٠‏ واما استخفافا ڪالرنادقة واشباهعم مرن 
المتھاوئیرٺ بالدين › واما تدينا برعمهم» > كجهلة المندينين الذين وغعوا الاحاديث فى الفضائل 
والرغائب.» واما اغرابا لقصد السمعة» كضسقة المحدثين» واما تعبا دعاة المبلدعة 
ومتعصيي المذاهب ؛ واما اثباعا لهوى اهل الدنيا طلبا للعذر لهم فيا ارتڪبوه مرن 
مخالفة الشرع . 2 
ولعم فى الوضع والتزوير أساليب مختلفة فمنهم؛ 
1 من يضع الاحاديث ويختلقها اختلاقا وينسبها الى رسول الله صلى لله عليه 
وسلم في ین آنا لم تصدر مله أصلا . 
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2 من يقلب الاسانيد او يزيد فيها » ويتعمسد ذلك اغرابا على غيره او لدفع 
الجهالة عن نفسه . 

8 - من يضع لامش الضعيف .اسئادا صحيحا مشهورا ‏ 

4 س من وڪلب ۽ فيدء يي سماع ما لم يسمع > ولقا من لم يلق › وبحدث بأحادینهم 
الصحيحة . 

5 من يعمد الى كلام الصحابة وغيرهم ؛ وحكم العرب والحما" » فيسبها الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ڪذبا وبهتاا. 

الى غير ذلك من أساليب الوضع والتزوير . 

فقد روی ان اہن عباس ؛ قال : كنا نحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لم 
يكن يكذب عليه » فلما ركب الئاس الصعب والذلول › تركنا الحديث . 

وروی عن اہن سيرين انه قال : لم پڪونوا يسألون عن الاسناد » فلما وقعت الفثنة 
قال : سموا لنا رجالكم ؛ فينظر الى أهل السنة فيؤخد حديئهم > وينظر الى أعل البدع فلا 
پو خد حدیتهم : 
OAs‏ داود الاعمى كان يقول : حدثنا البرا* ؛ وحدثنا زيد بن أرقم فذكر ذلك 
لفتادة » فقال : كذب ؛ ما سمع فلك منهما انما كان اذ ذاك سائلا يفف الناس زمٺن 
طاعون الجارف . 

وروی ان آبا جعفر الهاشمي المدني » ڪان بضع لاحاديث بڪلام E‏ 
احادیث النبي > و ڪان پرويها ڪدذبا عن 2 الله صلی ال عليه وسام . 

فهذه بعض أمثلة واضحة وصريحة ٠‏ ثعبر عن المدى الذي وصل اليه القوم في الجراة 
على مقام الرسول الكريم » وعلى الدين الحنيف . 

ندوين الحديث : اخللال وفوضى واضطراب تعرضت فيها السة النبوية لثيارات 
جارفة »> انت السبب في تبيه أولي الامر الى وجوب حماية السنة والدفاع عنهاء حتى لا 
تندرس. وتضمحل بموت عامائها أولا » وباستفحال . التزوير والكذب ثانيا؛ فيصعب لمييز 
الاحاديث النبوية الحقيقية من أكاذيب المزوريرن والوطضاعيرن . 

اول من فكر فى تدوين اأحديث : تكاد الروايات تجيع على ان اول من فكر ف جع 
السنة وتدوينها بعد الصحابة والابعين » هو الخليفة الصالح عبر بن عبد العزيز رضى الله عله 
هو الذي سيق الى هذا العمل الجليل » حيث اصدر امره الى أبى. بكر بن محمد بن حزم» 
غامله وقاضيه غلى المدينة بقول له ؛ انظر ما خان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فاکنبه » فاي خفت دروس العام و العلما > وكتب بمثل ذلك الى سائر ولاة الامصار 
وكبار' العلما” » فقد أخرخ أبو نعيم في تاريخ اصبهان » ان عمر بن عبد العزيز كلب ال 
الافاق انظروا في حديث وسول الله فاجمعوه؛ غير ان ما کتبه ابن حزم لم يصل الى 
الصالح » ولعل المنية عاجلته قبل ان بصل اليه ء كما انه لم يظهر له أثر بعكه. 

اول هن دون الحدیث وجعه : تکاد الروابات تنفق ايضا على ان. اول من دون الحديث 
وجەمءه فى كلاب بصفة مذو هو الامام المحدثء ابو بڪر محمد بن مسلم ٻن شهاب القرشي 
الزهري› : بنا على آمز عمر بن عبد العزيز» غير ان تدوينه کان عبارة عن جمع ماسمعه من 
أحاديث الصحابة من غير .تويب e‏ بل کان پجمعه مختلطا حئى بأقوال الصحابة › 
وفتاوی :التابعیرن 
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8 اصول العقه 


وبذلك كان ابن شهاب رضى الله عنه اول من وضع الابنة الاولى فى تدوين الحديث 
وجمعه في كثب خاصة ء وتوفى رضى الله عنه سنة 124 للهجرة . 

و عد عصر اہن حرم ¢ واہبن شهاب > هت طبةة أخری من ع الحدوث اچچ 
و ۷ ل اف من ۵ م ادق متم على عرد ها الل الال : 
الاحادیث الى شرك ف مو ضوع واحد 4 ڪالماهارة ۶ والصلاة والصيام و غر ھا وم وها 


الى بعض الا انهم مزجوا أيضا نيما دونوه وصنفوه الاحاديث النبوية بأقوال الصحابة والتابعين. 
وعلی هذا أل لس صاف ہبہ ڪڪ عیک الاك ہن جروج المتوقي duwe‏ 150 و باامدونة 
سعید بن ابی عروبة المتوفى lw‏ 156 والربیع بن صبیح اأموفي م 0 ؛ والامام مالك E‏ 
سنة 179 ؛ وباليصرة حماد بن سلمة المتوفي سنة 176 ؛ وبالڪوفة سفيان اوري المتو في سنه 
161 < وبالشام ا عرو الاوزاعی المتوفى س 86ء وېځراسان عېد الله بن البارك المئوفی س 
181« وبالیمن معمر .بور راشد البوفي س 153 وبااری جرۈر ڊن عل اأحميد امو في سد 
183 * وسغفیان بن عة المنوئى سل 198 »> والاہٹث بن سعد المنوفى س 5 ؛ وشعږة ډسون 
الحجاح المتوفي سنة 160. 
المسافد و دعد 3 قامٽ طيةة اخری من ا لحد ثیرن ¢ وتصدتث الف عمل جليل ؛ وهو 
افراز أحاديت الرسول عن اقوال الصحابة والنابعين » فأفردوا الأحاديسث بائندوين وألفوا متها 
la‏ عرف بينام با انى کک یی عد الله بر ٭ و “ی الكوفىء و مستد أ حمد ٻن حنبل ¢ واسحاق 
ابن رأهويه › وعتمان بن ابي شيبة ؛ وغيرهم ؛ فيئبتون الاحاديث فى مسائد رواتها؛ فل ما 


روی عن اچ ڪر مللا ېتون ي مسنده » وما روی عن عمر ينبتو نه فی مسنده › م پذکرون 
الصحابة واأحدا دیلہ وأحد ¢ وهڪدا SC‏ ڪل مسرا اش بابب واحد ¢ ولو CEY‏ الموضوع 
ڪالطهارة والصلاة والصيام. و غیرها 

افتقاء الاحاديث : في اواسط القرن الثالث قامت طائفة اخرى وفتحت باب الاخثيار 
الحديث وشيخا السنة الامامان محمد بن اسماعيل البخاري المنوفى 256 : وتاميذه مسام بيك 
الحجاج القشيري النيسابوري الحو سنه 261 » فصنها الأصحيحين ؛ بعد إن استعملا اللحريات 
الدقيقة فى الرواية والاختيار > حثى صارا مضرب الئل فى الاحتياط والنشدد واشثراط الشروط 
افا هارن ولد 

ثم نسخ على منوالهما أبو داود سليمان السجستاني المتوف سنة 275 وابو عيسى مد 
ابن عيسى الترمذى التو سنة 279 وابو عبد الله مد بن يزيد بن ماجة المنوفي سنة 278 
واہو عبد الرحمن أحمد النسائي المثوفي سنة 303+ واشتهرٽ ڪتبهم عند اهل الحذيث بالڪشٰب 
الس ¢ و دالت علد المسلمين مننفی النعظيم والاعتبار آہ م من اة الكييرة ی اصحابها › 
وعلی الاخص ابخاري ومسام ' 

تمحيص رجال اأحديث: لم يقف الامر علد هذا الحد ؛ بل قامث طبقه اخرى 
برجال التعديل والتجريح ۽ فمن وفرت فيه صغأاٽت اأضبط والاتفان وألعداله قبلث روایته ومن 
لم تثوفر فيه تلك الصفات جرحوه وتركوا حديئه» ثم باعثبار استجماع الرواة للك الصفات ؛ 
او فقدها ڪلا او بعضا ئلفاوث درجاتهم في الفبول أو الرد ء فمنهم من وقع الاجماع على قبول 
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روایله“ وهو الد ی استجمع جمږع الصفات المطاوبة > وھا عبر في ذهادة الدرجة العلا 1 ومهم 
من وقع الاجا على رذصضه وعدم الاعتداد برواینه ¢ واعتبر هذا في ھی الدرجة الدنا é‏ 
وون الدر جين : ؛ العلا والدنيا درحاث متغاو ته ووه وضعقا . 

و بعک هدا ڪله 0 مار اسف 2 مسقلا زه رجال اشتهروا فی مدان الحديث 

وبهذه ا الجبارة وغيرها وقع الاطمئنان على السنة النبوية من إن تضمحل 
بموت رجالها وحملتها الامناء أو تدذس بنزویر المغسرضين المعالين او تاطلخ باخ لاقات 
المعاندين والڪائدين . 

المصدر الال »الاجماع اش ع الرسول مص دران من مصادر النشريع» 
وهما القرآرت والسنة ٠‏ ولما جا عصر المحابة ادا من خلافة ابي بر الصديق سنة 11 
لأهجرة واشسعتٹ الفتوحاتٽ وح دك قضابا م ڪن معروفة ٤‏ ڪاٺوا و الى ال ا الكريم 
م الى السنة النبوبة » فان لم يجدوا فيهما شيثاء او كان في دلالتهيا 0 الحڪم اجمال 
ی الدین . 
فقد ڪان الخليغثان : ابو بكر وعمر يستشيران الصحابة فى احكام ما يتجدد من القضايا 


ثم ان اتفقٽ كلمتهم على حكم حادثة صار ذلك اجماعا يحتج به في اتشر بع » لعصمة الامة من 
الخطا ء وايضا فانهم ا على خكم الا اعثمادا على مأخذ من نص كتاب او سنة ٤‏ وان 
لم پصرحوا به ولا علم ذلك عنهم » لان اجماععم يتضمن ذلك » وبهذا فشا دليل ثالث يرجع 
اليه في الاحكام ويعتمد عليه و اله عر ابه ١‏ جل بهو ين صا 
للشريع الاسلامي الا بعد وفاة الرسول »لان الاجماع لا ينعقد فى حياته صلى الله عليه وسلم. 
الاجماع متفرع عن الكتاب والسنة : قد اقفق أكثر السلمين على اعتبار الاجباع حجة 
يجب العمل بها على كل مسام ء لان الاحتجاج به في الاحكام الشرعية قد ثبت بالكتاب والسنةء 
وله اتعالی : (ومن يشاقق الر من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبي الومنيرنل › 
نوله ما تولى ونصله. جهنم) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : لا تجتمع امني على خطاً . 
فهو متفرع عنهماً. 

وجاحد المجمع عليه المعاوم من الدين بالضرورة ؛ كوجوب الصلاة والصوم وحرمة 
الخمر والزنى ؛ محوم بكفره قطعا ء لان جحده يستازم تڪذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيا 
جا به » وذا المجمع ,عليه المشهور بين الناس المنهوص عليه حل البيع » جاحده افر على 
المشحور مرل الخلاف . 
المصدر الرايع والخامس ٠‏ القاس وا الال ؛ قد قات غه أية الا ا ا 
عالن وتبارك لم يشرع شراتعه عبثا ولم يلف عباده بأحڪامها تعنتا ونقمة » وائما شرعها لجلب 
المصالح لهم ودفع المضار ولفاسد عنهم تفضلا منه تعالى ورحمة بعبادهء قال الله تعالى : 
(وما ارساناك الا رحمة للعالمين) وثبت أيضا ان أحڪامه تعال » معللة بعلل وأوصاف » 
ا معرفة الاحكام؛ وعلامة عليها منها ما نص عليه الثارع؛ ومنها م.ا ترك التنصيص عليه. 

وفي عهد الرسول وبعد انقطاع الوحي أبضا بموته صلى الله عليه وسل ڪائت 
تحدٿ و ي المجتمع الاسلامی قضايا لا نص ا من كناب ولا سنةء وفي هذه العالة كان 
الصحابة ومن بعدهم i‏ المسلمين يعمدون الى الاجتهاد » لاستنباط أحكام تلك الجزئيات 
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عای افاس رعاية جحلب المصاحة ودوم المفسدة » أو ڪادوا ياحةو نها ٻأحڪام القض ابيا اأمنصوص 
علیها رع“ک اژہاٹث و صف جامع بين الاصل والفرع و عله ڪون علامة عالی الحم هما . 

فالاحڪام الى روېت عن الرسول وڪائٽك Allan‏ بعلل ٤‏ عبر عاي لها مو جا لاتہاع 
العا أا ڪات > 3 ذلك هو القاس cE‏ م قو ف صل الله عاږه 3 سام ڏہ) سل عر بسع 
الرطب بالتمر : أينقص الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نعم . فقال : فلا اذاً. 

وروی dic‏ عليه اأصلاة والسلام ان4 ٿال عاذ وآبی ۸و “ی الاشعری اہ ادها الى 
اليمن : بم تقضيان؟ فتالا: ان لم نجد العم في الكتاب ولا السنة ؛ قسنا الامر بالامر ء فما 
كان أقرب الى الحق عملنا به ؛ فصرحا بالقياس » والنبى أقرهما على ذلك . 

وام الصحابة ء وزد قاسوا تین الامام باأعهد على دیا ووك اأبيعة حیتث م رد 
في ذلك ص ؛ فقد قال اہو بحر : هذا ما عهد به أبو ڪر الح ٠‏ ولم پعارض علب احد » بل 
أجمعوا عليه , 

ومن أخبارهم الى تدل على استعمالهم الرأي والقيامن + 

1 قول ابی پڪر لما سئل عن الڪلالة : قول برايي ٬‏ فان يڪن صوابا فمن الله ء 
وان ڊڪن i‏ فمنّی ومن الشطان والله ورسوله AA.‏ پریثارت. والكلالة من عل ألو الد والولد. 

2 ۔ م روي عن عمر دي الله ع من أنه ڪړېپ j‏ ا مو سی الاشعري اعرف 
ا شاه والامثال ٤‏ م فس الامر برأيك . 4 

8 فت ما روی عن عتمان ڊنن عفان رای الل de‏ من اذه ورت الميغوثة فى مرض الوت 
بالرای ٠‏ وود النض: 

قول علي ڪرم الله وجهه في شان شارب الخمر ؛ ائه اذا شرب سر »> و اذا 

س ڪر هذی ء واذا هذى افشری > فحدوه حد المفثرين. فقاس شارب الخمر على القاذف . 

وعلی هذا جری الصحابة من بعد شم ٤‏ الى گور ذلك مما پاتی ا القول ېه لدی 
الام على القياس ي مو صر ۰ 

: يڪين ي امحتهدین محصور | في ساط لافضاءا الي ل دص ها ؛ ہل 
في استباط العلل الخفية للاحكام فليا الشارع اموت شير 
تصريع بعللها » ثم يلحقون بحل الحكم الجزئيات الني پرد في حڪمها نص“ بعد لات 
الاشتراك فى الوصف › علة أو سببا غيرهما » وعلى هذا الاساس نشا الاصل الرابع والخامس 


من أصول اليشريع وهما القياس والاسدلال . 

ولما ڪان من الصعب أن يحيط الفتى بالسنة لنفرق رجالها في الامصار ء وڪان 
التوسع في الفتوی بالرأی لا ومن معسه من لافنا بما بخالف السنة » تفطن علما 
النشريع لا الخطر ؛ فقرروا ال يضيقوا دائرة الراى a‏ لصحة قبول 
الاستنباط بالراى ان يكون مبنيا على اصل معين يرجع اليه في الافتا. وهذا الاص سل هو 
الاب اول والة انا وذلك 5 پعرف عندهم بالقياس e‏ اللذين اعتبروها 
اصلين من اصول النشريع بعد الكتاب والسنة والاجماع . 
فالقياس هو الذي بني على اصول معينة نقاس عليها الفروع في أحڪامها ء أما 
الاسمدلال 8 فهو ما پرجع ا اصول عامة ء وڀنظر 4-8 ا مصالے مقصودة ع يقتضیها 
روح التشرنع » ويعلم كونا مقصودة للشارع من أدلة مختلغة » وقرائن متفرثة > دل عليها 
الكثاب أو اة أو الاجماع؛ وم پڪو وا في الصدر الاول پفرقون بين الأوعين ء بل وسمون 
الجميع رأيا؛ ولڪن بعد ما دون فلاسغة التشريع الاسلامي ضوابط خاصة لعلم الاصول ؛ 
قصرو! اسم القياس على النوع الاول والاسندلال على النوع الثائي. 
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تارجخ النشريع القاس والاسندلال: ھدذان المضصدران ٠‏ بترن اريخ نشو دھما ووجقد 
الر تا ايا فمن هناك النداية وجرړری عه الضرعارة د لبعو زي فمن دهم ممن ڪائٽت 
لهي عناية بالكتاب والسنة ٠‏ واتخدوهما اساسا ومرجعا للاجتهاد في استنباط الاحڪام 
امال التی م وجدوا ووا صا من ڪڪ تاب أو سد ولاإجماعا. وود برز ف ميدان الاجتهأد 
علا اعلام مك عهک الصبابة فمن بعدهم من النابعين وتابعي النابعين فڪانوا ڊرجعون ا اأڪتاب 
و السنة ءفإن لم يجدوا الحكم فيهما عمدوا إلى الاجتهاد و الرأي والقياس حتى لا 
هذه المصادر الخسمسة : الڪتاب اإلستة س . الاجماع القياس ‏ الاستدلال ۽ 
و اتاق الشريع ٤‏ و عایها مدا ر الاحڪام اشر عي ٤‏ ولئن وقع الذلاف هي غالہھا کالستة 
والاجماع و القاس کک * من حیث ا مص ا لامشریع أو عدم اعتبارها 1 ات 
2 ها آذه ا 0 ع ؟ 3 آنا اداه ل علیها المجتهدورل 3 المسنيطو EE)‏ في 
وسياٽي او من لصيل ن i‏ دی و للكلام عليها م مرخٹ الادلة هدل 
علم آل ألفقه » ۽ من حيتك تعربفها ؛ وتفدیل القول ه ی اکا مع تحریر القول في خلاف 
ما اختلف یه متها وڪدذا ساد ي الڪلام مصلا على الأجتهاد من حیث تعريده 6 وطرقه ؛ 
وشرائطه فی مبحته أبضا من هذه ا 


هڪدا اعتہرت هده الاأدلة معاد ر للقشريع ومجالا للا جته اد منک عصر الرسول + 9l‏ 
الاجماع ¢ اذا اعتیر دمل ذلاک ق اأمعتمد من الخلاف > فى کان الصحابة پجدهدون فیا لاخذ 
اكا م منها ٤‏ وجنهدون و ی صوص اكناب والسنة من حیٹ وجه ENE‏ على الاحكام“ طرق 
أخدذها 1 « اذ .فل ا او اة »> قد ڪون ےا او طاهرا 9 ی مدلوله وقد يدل بمنطوقه او 
مفهومهة ؛ وبعمومه أو خصو صه › وباطلاڈة او تيده ؛ وڊ ۔امسره او هسيك أو خو ره ٤‏ و بحقبفهة 
أو مجازه > إلى غير ذلك من اوجه الدلالات اللي لقتضبها أصول العلوم العربيةء وما لم 
برد فيه نص ڪانوا برجعون فيه الى حكمة التشريد. وألى مقاصد الشريعة من التكليف؛ وا 
غپر ذلك مما للا ډدر که . ا من a‏ ڪا ووطة وڈوق عرو صحیح › و سايقةۀ عربية مج 
امار سة ڪلام الله تعالی وڪلام رسوله عليه الصلاة والسلام »> من غير اعتیاد متهم على أصول 
ممهدة › ولا قو ا عی. مدو نه ٠‏ 1 ر 

وو 9 ی اجتهادهم واستنیاطهم » لا پحيدون عن فلك الاصول والقوأعد ال 
ندر ڪونها بسليقتهم ` 2 ا على لاف الطرق 41 ی پشعرون بها بقطر تهم وذوقهم › لی ۴ 
ڪانوا عله من صا الاذهان وحدتها › وبر a‏ اا ونقاوة المقاصد؛ هکذا کان الاجتهاد“ فی 
العصور الاولى > ومع ذلك کا ا كان ها بينهم الخلاف في اوجه النظر والطرق 
المسلوكة إلى تام الاحكام من المصادر الشرعيةء ذلك ار طعي ا عيهك إذ ل پمکن 
أن تتساوی العقول في إدراكاتها وفي تقديراتها. 

اوعد ثثابع E)‏ واختلاط الامة العربية بغيرها ممن أسلموا من الامم الاعجمية ء 
: ذشات“ حلافات عله ین المجتهدين فى الطرق المسلوكة لاستياط الاحكام بینم 
e‏ من عا العفيدة و ة وای الاهلية المطلوبة ولوچ هنا المضمار ؟ فعمدو! الى 
القياس . فمل ..ء 0 حتی في اختلاف e‏ لقاش علھا : الى غير ا : فاختلفك 
الامور بتفشى الكذب في الروايات . وئشأث المنافسات وحب الغابة والهور ٠‏ .لما کان يقوم 
ب ڪل فرق ۰ من نصرة ٠‏ مذهيه و العصب لمبدئه :ۋامامة ۰ 


2 


اسا 


+ 
کک 


RL A 


XK 


N & 


ر ووا کو 


لذا قرر امام ابو حامد الغزالی الائسحاب غن تلك المناظرات الي ڪائنل لجر ي 
بين المجتهدين لاو صل إلى معر فة الاحكڪام اأشرعيةء فرك مظاهر الشهرة ورج لئ عہہادة 
الله تعالی؛ فقد روي عنه أنه قال :ان هؤلاٌ القوم يابسون على أئفسهم بقولهم: إن التعاون على 
طلب الحق مرل الدين. | 

ذشوء المذاهب : إن مشا المذاهب » مرجعه إلى عدة أسياب؛ متها : 

1 ت الانقسام السيا سی 4 والتعرق الحرہی ي صفوف ألامة ٤‏ ما صڪأار مک رہ 
الاساسي الاختلاف الا حيك انشقت الامة الاسلامية إلى فريقين كبيرين + فريق أهل 
الا والسنة الدين ڊرون أن الامامة حق) الام وها أن ETE‏ ابيع من که تاره مجر 
توفر ت فيه مۇھلات الامامة لقيأدة الام وفریق اهل أشي الدون اروا إسناد آلامأمة 
لغير آهل البيٽ النبوي؛ لانها حق لهم دون غيرهم. : 

و غن هل! الغلاف زشات فون الطاتعتينحروب طاحدة > ومعار ك ڈاسية ٤‏ و ع٣‏ شات 
عدة خلافات أخر ى في المقائه» خيت إن كيرا من آهل الشيعة يلون إلى ما عليه :آهل 
الاعتزال فى القدر والاختيار والصفات وغير ذلك كما أنكروا كثيرا من مصادر اللشريع ؛ 
فأنكروا مصدرية السنة إلا ما دوي عن اهل الپيت وانڪروا حجية الاجماع ٳذا لم يڪن من 
آهل الشيعة بمن ام اهل البيٽ . وانڪروا القاس إنڪار ! پاتا وڪ ر وا الاجتهاد في 
التشريع الى غير ذلك . 

U.‏ الفروع > فان كيرا من الفرق الشيعية بخالفورن اهل السنة في ڪر مها 
سوا مها مأ ډرجع إلى العيادات أو ألأؤكڪحة.. أو المعاملاثء لی غور ذلك 

د تفرق ا المجتهدون. وائ شا رهم قي ڪل ا فراراً مون ألفتة ء ہے 
انقسیت الام الاساامية على دعس ھا وتمزفت الى ڪور من الفرق والطو ادف والاحراب وثارٹ 
ينها الحروب والفتن ٠‏ فاستقروا في اقطار متباعدةء وأمصار متنائية.» فصار ڪل واحد يفشي 
ا وجڪ م بم يٽ IS‏ من 0 أو السلذة أو الاجماع او پذدھب ا الرأي وا لاجنهاد فیا 
ل بحت فيا نضا“ فڪاٽٽ احڪ_ امهم دأ ی متضاربة پناقض بعضها بعضاء لان فم a‏ مٽ 
النصوص بختلف باختلاف اوجه ا وبتفاوت العقول في تقدیسر المصالح اللي سط 
من اجلها الاحكام ؛ يضاف إلى ذلك أن علمهم بالسنة > وحفظهم للاحاديث؛ ام يکن على السواء 
فد قف بعضةم منها على ما ام بقف عليه الاخرء فلذلك اختلدت فاویهم واحڪڪامهم في 
القضايا والوقاثع . 
۰ 0 ایا والإصول اللعورة ؛ وقد نشا lie‏ بیسن العلماء ڪڪ يسر مرش أوجه 
الخلاف و ي م المراد من الأص؛ وهذا بتحنق في الاشتراك والترادف والتباورنل بين لوظين 
تاڪ“ واستعمال اللدخطل في معیین › احدهما حقيقي والاخر مجازي ہبدون أريدة : او 
ي الاختلاف ها ء وتردد الأفظط ډين حقیقنین : : لغووة وشرعية أو عرفية › وڪاشتراك بعص 
الاإدوات ي المسنيين 0 علد 8 کی e‏ 2 والفا* ٠‏ وكدلالة ٤‏ علی 
ودل العام . پعک. اغ البطلق عا ی القید : ودلالة المغهوم n‏ دیص اکم المبطوق 
ا غمز دلاگ : :من الاصول اللعوية اللي ۷ تمع من صح تر دد اللظط ا بین معترورن 
ممما الذلالة اللفطية اللغوية + وضعا وأستعمالا . 

4 س البيثةه الي تحط بكل واحد : سیا او اجتماعية أو طبيعية. 
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فال اماس بهن اا ان تحسل على الاختلاف فى النظر إلى الوقائع وفى تقدير 
الادلة وتأوياهاء فينشا الاختلاف في الرأى قطعاء لان ما يحرط يكل واحد من الع وامل 
الا ن قان ان ا کی غه قصد أو عن غير قصد مع أهوائه » ويتعصب لمبدئه 
السياسي » فيزن الامور بغير الميزان الذى يقدرها به الاخرون . 

والبيئة الاجتماعية الئى تحيط بالمجتهد من أخلاق وتقاليد وأعراف ونظم وعقشود 
وتجارة وصناعة وفلسفة وعاوم وفنون و حضارة ومدئية ورقي ‏ من طبيعت-ها آن تؤثر في 
أتجاه المجتهد وتقديره للاشيا” والحوادث ؛ فيشسع افق تنيره او يضيق رقيا وانحطاطاء 
وهذا يستتبع قطعا الاخدلاف فى الرأي والاجتّهاد . 

والبية الطبيعية ٠‏ من قسوة حرارة وبرودة ٠‏ ونعومتهما ؛ وجبال واشجار وانهار زا 
وجدب وخصب وبداوة وحضارة وغنى ورخاً ونعيم وبؤس وفقر وشقاً ٠‏ ڪل ذلك له ساطان 
قوي عاى الشعور والفصر ويؤثر على الرأي » فيوجهه إلى عدة نواح » ويفتح له طرقا مختلفة 
للادراك ٠‏ وبذلك يلسع افق التفكير أو بضيق ٠‏ وتقوى ملحكة البحث أو تضعف في جهة 
دون أخرى . 
ل 5 - المصادر الشرعية المختلف فيها؛ وهي كثيرة؛ منها: 


1 سم العديث الشريف 3 وإن الشعة ¢ پمعکرورن حي اسف المبوية لآ ما رزوی 


عن أهل أأبيٺ ٤‏ مما بروډه حل ۾ جعفر الصادق ۰ 
وأما Al‏ غير هي وان الخبر و3 بتصل سیه غيل بعص اأمجتهدين دون البعض؛ وقد 
يبت ٿواترا ع ابعص دون البعض ¢ أو ڪون مصاعو ذا فی بعص رجاله عA‏ طاتهة دور 
أخرى # أو صل نفس المشن ال بعص الاومة دون ابعص ؛ أو وشم ط شروطا /* وشت ر طها 
الاخر 4 وعلی الحملة فالوڈوق بالسنة موق علی طرق الوثوق بها و ڪيغية روأیتها ۰ ولا 
اختلغوا فى طرق الوثوق بالسنة > اختلفوا أيضا فى قبولهاء وردها ءفأدى ذلك الى ان بعضهم 
احج بسنة لم يقبلها الأخر » وبعضهم رجح سنةء هي مرجوحة عند الاخر» وعن ذلك فشا 
الاختلاف في الاحڪام ابضا ° 
م الاختلاف الناشئى عن ایال صلی الاه عليه 3 سلم من حیث خصو صا او عمو مھا 
لامله › والاحتجاج بها ء وعن تقروراته من حيث دلالنيا على الرصی أو الانڪار عنک تجردها 
2 - الاجماع » فإن الشيعة لايعتبرونه حجة الا اذا وقع متهم 
ما عبد غررهم ء 4و ححه مطلقا . 
Er, es‏ القياس ٤‏ وقد انڪر الشيعة والظاهرية الاحتجاج وه ٤‏ ونوا أن پڪون مصدرا 
من مصادر الأشريع 4 و لهذا سموا ماه القاس . 
وا عتمد الاحتجاج به جمچور ألايمة » إعل الڪاب والسنة والاجماع › م من ذھہواً الى 
الاحتجاج و4 اختلفوا! فيا وصح ان یکون عdl‏ لاحکمء ء وف بعص م ےی وف شروطها فوشع 
الاخالاف 4 الرای 
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5 ب النسخ ٠‏ فقد اختلفوا في فسخ الكتاب بالسنة ؛ مثواترة او آحادا وفي فسخ 
السنة بالكتاب ٠‏ وفى الزيادة على النص » هل هى ناسخة .او غير ناسخة » كما اختلفوا في 
د الڪتاب أو الت بالا جماع»؛ وي د الاجماع باجماع ج ٤‏ الى غور ذلك . 

وأكثر هذه المصادر انشا مجالا للخلاف . الحديث الشريف والقياس. 

فد ثغالی قوم ٤‏ منم المعمرلة 4 فأنكروا مصدرية الحدوت ,۽ ومنعوا أن ڊڪڪون اأستة 
النبوية اصلا من اصول التشريم, ما تغالى آخرون منهم الشيعة .واهل الظاهر . فانڪروا 
الاحتجاج بالرای مطلقا, ونوا صح lake‏ مارد مصد را للمشرهح. 

والطائفة اأمعتداة من رجال التشريع وأيعة ألاجنهاد, وک أقروا مصدرية ڪل من اة 
اويه , والرای , واعتېروهما اعصلين مر اصول التشريع ٤‏ إا انهم اروا و شان هذیرل 
المصدرين باعتبار القوة والضعف الى فريقين كبيرين : ۰ 

اوا am‏ قروق اهل الحديث بر دأسة الامام مالك ۽ ومقرهم الححاز داك بحب ر 

ê 7‏ بمدرسة الحجاز , أو المدينة. وهذا الفريق عو في الاحڪام السوانتف و 
الشريفء ولا يعدل عنها الى القياس إلا إذا أعوزه الامر ولم يشر على الاب والسلة : 
وأهل هذا المذهب . هي أصحاب الامام مالاك وأصحاب الشافعي e‏ سفيسات اللوري 
وأصحاب جمد ڊن حنیل وأصحاب دأود بن على بن محمد الاصفھائى و غیرهم : و پٽٺڪرون 
العمل بالرأى والقياس ؛ ولكن بعد ان يعوزهم الحديث ولو ضعيغا » فعمدتهم اولا الڪتاب 
وال 0 ولا ترون إل الان إا اضوظررا: | 

No‏ ٹانیا س فریق اهل الرأي > برئاسة الامام الاعظ ا خا لحان ٤‏ ا جر 
ا مقرهم زک راق ۽ لذا بطلق pele‏ مدر سة ال رای > وهذا ایسا" ل يرفض العمل بالحدوسٹ ؛ لاه 
يقر انه مصدر من مصادر اللشربع ٤‏ ل e a‏ لارأي اة ڪڊری › 7 يقبل من الاحاديث 
ك مأ توفرٽ وږل سشروط قاسية وشدیدة واهل هدا الرأى ٤‏ ھم اصح اب الامام ابي حيدة 
ومهم مید بن الحسن ٤‏ وابو پو سف ٤‏ وزفر ¢ والحسن اللؤاؤي ٤‏ و غیرهم. 
تفق کل من الفريقين على أن الحديث حجة؛ کہا ان القاس حجة. بل هناگ احادیث 
ا عتمدها ولم يعمل بها المالكية كما ار بعض اهل الحديث كالمالكية والشاعية 
والحنابلةء قد رجعوا الى الر آي والاجتهاد في كثير من المسائل؛ كالمصالح المرسلة عند المالكية ء 
والاستدلال عند اا وأستعمال ١‏ رأي الصحيح عند مجددى المذهب الحنبلى ؛ ڪاٻن ٿيمية 
اہن اليم الجوزيةء غر ان اهل اأحديث ڪا تقد م» eT‏ عنه إلى ا 1 إضطرار ُء 
أا اهل الرای انهم پعمدون على القياس؛ ول يقبلون من الاحادیث إلا مأ وفرٹ فيه شروظ 
ا پسام aaa‏ من الطلعن 3 القليلء بل ی بعر صون عن اأص ويحڪمون بتاویله أو سک ۽ 
3 لو ڪان صحیحا ll‏ ماعا أجميع الشر 3 ل . 
_الحجار مهد اکن الج : إنما كان الحجاز اكبر مركز لاهل الحديث ؛ للاسباب 


۴ہ س سے س 


f 1‏ ر م 4 
ما رس یار الالية . SET‏ 


. اقتداؤهم بأصحاب الحديث من الصحابة > كعيد الله بن عمر بن الخطاب 
وعېد آ0 بن عمرو ہن العاص واشعبي من التابعين» فائه ڪان پقول: ما جا کم به هلا“ من 
:اصحاب E‏ الله فخذوه» وما ڪان من راهم فاطر حوه؛ E‏ ھؤلا ام اذا سلوا عرن 
شی فان عرفوا فيه آي أو حدیتا افتواء وإلا فلا پقولون شيا ۰ 

2 . إن فقها* الحجاز قد اعفنوا بحفظ الاحاديث وففاوى الصحابة > وأاتجهوا 


في تشريعهم إلى فهم هذه الاثار» حسبما تدل عليه نصوصهاء وإلى تطبيتها على الحوادث 


ra 
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من غير بعك فی عل الاحكام »> ومن غير مبالاة بمخالفة ما يدل عليه النصن لما يقتضيه" 
العقل › وڪانوا ۰ من اجل هدا تحر جور من الاجنهاد بار آي ولا يلجؤن إليه إلا علد 
الضرورة القدوى 

سس 8 أهل الحجاز وجدوا عندهم لروة ڪبيرة من الاحاديث وفتاوى الصحابة 
| عتمدوا عليها وركنوا ليها في تشريعهم » ٳِذ ڪان اڪثر رواة الحدهث في الحجاز لانه موطن 
النبي. ای الله عليه وسلم وكڪبار أصحابه . 

ڪان اهل الحجاز على بماطة من العيش فريبة من البداوة » وفي بيئة ضيقة لعدم 

احتلاطم بغيرهم » فقاما حدث لهم ما 5 پحدٿ لين یانام من الصحابة والتابعين ؛ وقلما تجدد 
م مرن الحوادث ما م بحفظوا في حڪمه دا أ قوی صحابی ؛ فلم تاجگهم ضرورة إلى 
الاجتهاد؛ لذلك اعتادوا فهم النصوص على ظواهرها › ولم تدعهم انا الى البحث في العلل 
او اللعمق في المقاصد الشرعية ؛ نکانت الاحكام المستمدة من النصوص ومن فتاوى الصحابة. 
والتابعين افيه لافصل فى منارعاتهم وغيرها. 

5 ۔. ڪراهية اھ الحديث لاسرال عن الفروض » لارث المصدر عندهم وأحد وهو 
الكناب والحديوث » وينفرون من اعمال الرأي > فقد نقلت عنهم اقوال ڪتيرة ٿدل على ڪراهيتهم 
لاسال عن أيه صورة لم تع » فقد دوي ان الامام مالکا رضي الله عله ڪان مهابا ۽ وکاڻ امصحابه 
لا يتجر“ون عليه في السؤال كثيراء ويهابونه في ذلك قال اسد بن الفرات - وقد قد على 
مالك + ڪان أصحاہه يجعلوننى أسأله عن المساة :> فاذا جاب يقولون قل له : فان ا 
ڪدذا ؛ فقول له ذلك . فضاق علو ی وما فقال : هذه سليسلة بلك سليسلة » اذا أردت هذا 
فعاہك بالعراق . 


8 - ومن مميزات اهل الحجاز الاعتداد بالحديث حلى الضعيف منه »> ڪيا تقد 
و تساھاهم في شروطه ؛ ونقدیمهم له على الر اي : 
عد لحه لارا فن العراق» مهد أهل الر آي : إنما كان العراق اكير مركز لاهل الراي للاسباب الاثية: 
ا -- 1 اقنداؤهم بعہد الله ببٺ مسعود الذي ڪان يعٿد بااراي حيٿ لا نص ٬‏ 
تأثر في ذلك بسيدنا عمر بن الخطاب الذى = نقحي مناخى الراي في ڪثير من e‏ 
وڪان لا يثردد في استعمال الراي حيث و نص من تاب ولا سنة »> بل ربما ابطل النص 
بالرای 2 

ت قله وجود الأحاديث وفتاوى الصحابة في العراق » فلم يرن لديهم ما 
e‏ عليه ٿي أحكام ما يتجدد من القضايا وغي کا على عقولهم واجتهدوا 
في تفهم مقاصد الشرع وفي ادراك العلل الني بني عليها التشريع ٠‏ فاقتنعوا بان الاحڪام 
الشرعية معقولة المعنى تنطوي على مقاصد للشارع ترمى الى تحقيق مصالح العباد » وعلى 
هذا الاساس النصوص » فيرجعون نصا على آخر ويستنبطون الحكم فيما لانص فيه “ 
ولو ادى استنباطهم إا ئى اويل لصن عن اطافرء او رجح فصن على آخر اتو منه فى الظاهر ٠‏ 
بل حئی ولو أدی الا 1 ی تعطیل النص كما فعل عبر في مسألة المؤلفة قلوبهم ؛ وهم من. 
أجل ذلك لا پتحرجون من النوسع في الاجتهاد بالرأي في أعثر بحوٹهم. 

3 ڪان العراق لكثير من النؤعات والفتن التي أدت إلى اختلاق 
الاحاديث او تحريفها » لانه مهد الشيعة والخوارج وغيرهم ؛ وقد شاهد فيها العراق من الجرأة 


25 - 


4 اأصول 


على زطع الاحاديت والتحريف فيها ما لم بشاهد فقا الحجازء فلهذ!ا تشددت مدرسة العراق 
ت قبول الرواية » واشترط فغهاۋها لفبول الحديث. ان يون مشهورا ببرٺ اهل الاقنه 
والحديث ›» وحثى اذا وجدوا حديٹا لا يلفق معناه مم حصڪ٬ة‏ النشريع أولوه او ٿرڪوه. 

4 كانت بيية العراق على جائب مهم مرن التغلغل والائساع فى الحضارة 
والمدئيةء وخلفت فيه دولا الفرس واليونان أنواعا كثيرة من المعاملات والأظم والعادات ؛ 
فقجددت لهم قضايا وحوادتث كنيرة تحتاج الى التشريع حى ل تتعطل الاحڪام . وڪان مجال 
الاجتهاد فيه ذاسعة وأفق البحث ممتدا > فلڪودت في مدرسة العراق ماكة البحث والتفكير 
وظهرٽ لهم وجوه ڪثيرة من الرأي والنظار في ظرق النشريع ٠‏ 

5 قلة روايتهم للحديث واشتراطهم فيا يقبلوئه مله شروطا لا يسلم معها 
إلا القليل » حتى تغالى بعضهم فحكموا بعدم الاخذ بالحديث مطلقا وحجتهم في ذلك شكهم 
رواة الحديث وكثرة من جرحه المحدثون. حتى كادوا ل يتفقون على أمانة محدث وصدقه 
وهم في ذلا پنزعون منرع الخوارج والشيعة . 

فالغوارج لا يقبلون من الاحاديث إلا ما روى عن من بتولونه مرن الصحابة وخرجت 
إلى الئاس قبل الفثنة » أما بعدها فإنهم ابدو! الجمهور وعادوه ؛ لائباعهم أيمة الجور بزعمهم › 
فام پڪووا بعد ذلك آأهلا لنقتهم ۴ 

والشيعة . لا ينقون بالحديث إلا إذا جا من طريق ايمتهم او مسن على نحلته م ؛ 
وپرفضون الاحاديث الي وردٽ عن غیرهم» > لانهي لائة لهم بمن لم پوال عليا. 

6 -۔ ومما تمتاز به مدرسة العراق رة تغاريع الفروع ورا الفروصض 
حثى الخيالى منهاء فيسألورن عن المسألةء ويبدون‌الحكم فيهاء ثم يفرعونها إلى فروع لا حدر 
لها بقولهم : أرآيت لو كان كذا؟ ويقابونها على سائز وجوهها الممكنة وغير الممكنةء ولذلك 
بسمیام امل الحديث الارأيتيين وينسبونهم الى الرأي فيقولون : ربيعة الرأى مثلا. 

٠‏ . وبالجملة فكل من المدرستين او الفريقين تأثر بمؤثراث خاصة تتح علها الاخا۔لاف 
فيي الراي والاختلاف فى الاحكام» ومرجعها الى طريق الوثوق بالسنة والاعتماد على القياس › 
وا فان تار الجا وهم النصوص ٠‏ وتعايلها وتأويلها؛ وإلى منهج ادراك الاساليب 
العربيةء وفهم الاصول اللغوية ء ون مجتهد خطة . خاصة يسير عليها في استقرا“ الاحڪام 
الشرعية وتتبع القضايا الجزئية . 

حياة المذاهب : قام الفقها" المجنهدون بأعمال جليلة في مدان الاعتاة ماد عر 
الصحابة» غير ان البعض منهم أسعدهم الحظ باستمرار حياة مذاهبهم وثرة انلشارها في 
غالب الاقطار الاسلامية » فاقندى بهم الجمهور الذي اعتبر آرا"هم بشابة نصوص الڪتاب 
والسنة» وبعضها وجد :وانشر اشارا محدودا ¡ وبعضها الاخر وجد الا اتب حياله :ڪائٽ 
مقرونة بحياة صاحبه؛ فاختفى بنوده واضمحل بفنائه + حشب كفاّة الائبناع ونشاطهم 
واعتنائهم بتدويرن أصول إمامهم “ وقواعد مذهبه وتقييدهم عنه اجتهاداته ومناهجة» وجمعهم ما 
يلقونه عن أيتهم من الاحكام ؛ ودامت هذه المذاهب حقبة من الزمان في تنافس وتطاحن ومد 
وجزؤر؛ واتنشار وتقلص؛ إلى ما تلاقيه من ٠عطف‏ الولاة أو e‏ » فحلى الملوك والولاة 
والقضاة ڪاتوا ينغسون في مثل هذه الاهوا” » فيعند اوا منهم ‏ إلى تأييد مذهب ومحاربة 
آم e EE‏ 


ا 


3 2 i ٣ f 
SST ا‎ 
لااب ارتسا لافار ها اتشر تالماعت‎ ٠: نا اتتشار الذاهت‎ E 


واستمرار حیاژه le‏ ياتي : 

ولا اللاميك النجباً الذين تأرو بطريقة إمامهم ك ڪازنڻ لهم مڪ اد 
مر موةة عای اا فار .اللاميد روح إمامهم کان يدعوهم إ ی الاعجاب Ek‏ والدفاع 
عبھا ومڪائتهم عیک الجمهور ڪائٽ دعو العامة إلى الاخذ pe‏ والاقندا :4م والعمل بعتوآهم 
ولقد وفق الايمة المشهورورٽ الذين بقيٽ مذاههم قائبة وفيا ڪپيرا في اخٽيار آبيون 
التلاميذ حجة وائشطهم عملا وارمقهم مكانة وارفعهم شأنا في نظر مجتمعهم وشعوبهم › 
ولدی ملو ڪهم ٤‏ فنشروا ما ثلفوه عن امتهم من الاحڪام و وها في فوس من أتبعوهم » غه 
منهم . بفتواهم > فكان ذلك من اقوى العوامل على تمتين أساس المذهب الذي رزق صاحبه 
امال اولئك الاثباع والتلاميذ . 

ثانيا - التدوين » ڪل إمام نشط أتباعه إلى تدويرن مذهبه » وتأليف ما اخذوه. 
عله مرن الاحڪام وبثها فى الجمهور ؛ نجع نجاحا كبيرا ؛ لاقتناع الناس باآرائهء وڪشرة 
اعلناقهم لمذهيه ء فقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه : كان الليث بن سعد افقة من مالك 
إلا ان . اصحابه آم يقوموا به » والمراد من عدم قيامهم به انهم لم يعتنوا بتدویرن آرائه وبثها 
في الجمهور , كما قام اصحاب الامام مالك بتدويرن آرا* امامهم . فالليث على سعة علمه 
وطول ڪعيه. في الفقه , أم دعك شي من ذلك حین م يقم حى من تلامیدذه بندوین آراثه 
و بها ¢ وبذلك اخنفی مذهيه ,اذ م يقدر ا الاستمرار والبقاً 1 ومثل الليث فی ذلك ڪير هن 
الصحارة والتابعين الذين ڪاڏوا ممن ممن پهمدی بارا دهم وپستنار باسئنباطاتهم . 

فالتا إلقضاء والقدريس : لما دون المجتهدون الاحكام الني تلقوها من امتهم وهذبوها 
ثم نشروها في جميع الامصار الاسلامية رغب الجمهور في ان يكون قاضيه وأستاذه ذا مذهب 
معروف تيع فی قضائه ویقندی وك فی تعامه ولا ډجېد عه : وان ڪون ذلاک المذهب مما دون 
وعرف؛ للا تيع القاضي هواه احكامه؛ وليكون المتعام على بينة مما يأخذه من معلمه؛ ولذئك 
اختفت المذاهب اللي لم ينشط أتباعها إلى تدوينهاء ليسهل تناولها وليحصل الاطمئنان إليهاء ومما ' 
هو. اقوى أثرا في هذا الصدد ان الملك أو السلطان إذا كان يقلد مذهبا خاصا فانه يقصر القغاُ 
ذلاک المذهب وٿڪاڎر العلا“ الذين ومون پنشر هھ : 

إنقسام المذاهب: تنقسم المذاهب الاسلامية أولا الى #قسمين : سنية وشيعية. 

القسم الأول المذاهب السنية٬‏ وهي التي قال اصحابها بخلافة ابی بڪر ثم عمر ٿم 
عثمان» رضي الله عنهمء وهي باعتبار الائثشار والاضمحلال تلقسم إلى ثلاثة أقسام فمنها مر" 
ڪر أمشاره واستمر قاو ه ٤‏ ومنها مأ اشر انتشارا محدو دا م انذثر و مها ما اضمحل 
بڼوث صاحبه. 

اول تالاقب السية ال امعدها لاط اة الافمار واسراة 
البشا” ه ٠‏ 

أ -- المذهب الحنفي : وامامه أبو حنيفة النعمان بن ثابث؛ ولد باالڪوفة سنة 80 
هجرية وماٽ بيغداد سنة 160 وڪان ٫يغول‏ : ٳئي آخذ پڪتاب الله اذا وجدته فما ا ۾ أجده 
فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم والاثار , الصحأح عله التي فشت في ۽ يدي اقات 


اذا لم اجد في ڪتاب ل و و الله شيا أخذث بقول من شئٽ من أصحابة وأدع. 
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قول من ت م ل أخرج عن فولعم | ي ي قول غیرد ۴ > اذا تھی الامر من ب لی 
أن أجتهد كا r‏ وقال الامام الشافعي : الناس فى الفقه عيال على ابي حنيفة. ٠‏ 
نشا المذهب الحنفى في 


مذهیه ' بمذهب آهل الرأي و بمذتشب أهل العراق» اتشر المذهب اجه ي في الڪوةة والعراق 


وقيرهيا و يزال معتولا ‏ په فی اهيا والقضا“ لدی :البلاد 4 


ا م العراق ٠‏ دم اشر پشحڪيم الرأى i:‏ کی 


ى كانت خاضعة الدولة العثمانية. 
کمصر وسوريا ولبنان وتفن“ E‏ امذهب الاكثر يه في الامور الديئية لدي سڪان فرظا 
و عض البلاڊد الخاضعة (حڪمها ۽ ٤‏ وكدا ن البلقان والقوقازر E‏ وباڪستان وعد 
شنامى الفند والصيرن و 
ت ا المالڪي و مامه مالك پئ اس > ولد بالمدينة الننورة سلة 98٠‏ 
و توفی سنه 179 من غير ان يرحل, عن المدينةء واخذ العام :عن علمائها ء 
اجمع الناس على ائه إمام في الحديث الى ائه مفت ومستئبط. قال الامام 

ذا ذڪر الحديث فمالك النجم الثاقبء وڪان الامام مالك رضي الله عنه يعمد في فياه عا 
شڪتاب الله : ۾ علئ. مایت عنده من سنه رسول الله“ وعمدته و م ذڙك ڪبار المحدثين من عل 
ال وان یعطی أهمبة ڪيرى e‏ اجرى به العمل فى المديئة حثی انه قد پرد الحذيث؛ 
لان i‏ يجر به عمل يها؛ وممن روي عله من اقر انه ا الدوري واللیث ہن سعد 

الاوز اعيٴ آواہو پوسف ضاحب ابي خليغة ؛ ومن تلاميذه الامام حيد بن إدريس الشانعي. ' 

ا اليدب المالڪي في المدينة من الحجاز > وڪان پدعى مذهب اهل الحجاز 
اهل hil‏ مهه ب الحجاز؛ ام ف المغرب الاقصی اا والجزائر وتونس 


ولراپس الفرب وف والودان والبحرین والڪويت وله أقباع ف البلاد ا 
> : 
خری 


8 _- . المذهب الشاف وإمامه E‏ بن إدرهس الشافعي ولد ما 1O‏ بغزة 
من ن اعمال عسقلان ن الخجا ز * توفي صز سثة 204 › والامام ا شافعي رز مذهبه پنفنه 
بنا قام به من الرحلات» وما دونه من 'الڪٿب الي laa‏ اينفسه على تلامیذه مسن غر ان 
قوم سواه من اڪابر لايم بشیٴ فن ذلافء ون دون قواعی ماشه ي رسالته الاصنولية' 
فاحتچ يها ہظاه, . الفرآن اول م ا اللي ودافع AR‏ ن العمل بخرسر الوأحد مغما 
ېت اتصاله ہرسول الله صلی الله غل وام وڪان راو 5 فة“ “ و يشترط ر ذلك 
ن ڪان پدعی عه اهن r‏ پتاضر' ال : 

٠‏ ومن تلامیذه : الامام. ا ٢ب‏ خنبل و داوند الطاهر و مید ېن جرهر. الطبری؛ ومن 
اتباعه الذين اموا بغده يشر حجة. الاسلام اپو" حامد سنه 505 وعز الدين 
توفي - سي 750 وولده ا ان عرک لواب ا مصد جمع الجوايع اتوق سك 771 

e‏ ا فی الہ o‏ وهو المذهب العراقي و القديم؛ ثم ائتقل الى مص ر فرع 
بف ذلك غن بض 1 زاثه السابقة مذهبه الجديد 3 المي 5 ازال !ا اه في 
الأتباع : ا i‏ وقي العرا" اوالجاز وباتنننان والهند والند الضينية وأئدو ا 
بولدی الشين :من آهل فارس واليمڻ ٠.‏ ر ر E E E‏ ا het‏ 
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4 اأمذهب الحنبلى وأماءه ا ډِن حنیل ډن هلال الشيبانى» ود بداد 
سا 1064 وفیھا توفی haw‏ 41 ڪان وی اأعزيعءة صاب اأعقيدة؛ اذلف و قفي و قف الح هورة 
ضد من قالوا بخلق القرآن. فام يتضعضع إيمانه رغم دعوة المأمون إلى فذلك. قال الامام 
الباففي رضي الله عه : خرجٽ من بغداد فما خلفٽ بها رجلا أفضل ول أعلم ولا أ فاه من 


خمد بن حنبل»؛ > وهو رز ر تلامیدذ الامام الشاقفعی 4 الک تھی بحو هھ ي امكف الڪ ياب 


م السنة على طريقة الثافعي » ودون في ڪتاره مسد الامام احمد ما يزيد على اربعين ألف 
لوش وڪان امام أهل الحديث في عر ٠٥‏ ومن اھ ر من رووا dic‏ الامامان ۽ البخاري ومسلم 
ومن 8 ٠‏ مدهیه ابو 2 وی الدين بن لمجي المتوقي مس 128 وأو 

اتشر مذشه il‏ في e‏ م و خارج اراو وي صر م راد دشره و تجدږده 
اتباعه من بعده» كان تيمية وابن القيم الجوزية وغيرهما الى ان قام مرن بعدهم الامام 
تود برل عيید الوهاب في القرن ا اعشر الهخرة بجر ڪه الاضصلاحية المعروفة ٻالحر ڪة 
الوهابية فى نجد. فشاع المذهب لای وخثر اتتشاره؛ وخاصة فى عهد الملك عبد العزير 


آل اسعو د ولامذهب الحنبلى اتباع فی باقی جزدرة ألعرب 7 فاسطین والشام وألعراق. 


ود بن عبد الوهاب توفى سنة 1206 لاهجرة “وهو الذي اعلن حركته الاصلاحية 
الواسعة ٠‏ بدعوته الى الدين الستقيمء والتمشسك بمبادئه الصحيحة › والرجوع الى القرآثف 
الكريم والس النبوية ¢ جار ب التقليد الاعمى الذي قل ئی الام الاسلامية روح الاستقلال 
في التفڪير والاستنباطء ڪيا ندد بجمرع البدع التى لا تمت الى الشريعة الاسلامية يسبب ء 


٠‏ دیس ألقيب وعہادة القبور وا رقص والزميسر و و غير داگ میا يناي رو التشرين 


الالھی ٤‏ ويجعل دون الله و عبادثه ھزۇا ولعبنا. 

هذه المذاهب السنية الاربعة هي المشهورة والنى كثر انتشارها ففازت بالبقا الى 
الائ ٤‏ والی اا الله ولم يڪن اشتهار هذه اأمذأشب وڪترة انمشار ھا بالذي پعمل اجا ڊھا على 
الرهو والاعجاب بالنفس والتبري من الحا . ۰ ۰ 

فد روی عن غور واحد مهم اه فال HH‏ إذا ړٹی الحديث عن رسول الله صلی أله عليه 
وسلم فهو نهو a‏ واضريوا بقولی الحائط. 

وروی عن الامام مالك انه کا يقول : : افيا انا پو ا اظروا في 
ڪل ما وافق الڪتاب والسنة فخذوا و وما 1 م يوأفق إلڪياب والستة قاٽر ڪوه. 

وروی عن الامام الشافعي انه قال  :‏ إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسم وقلتٽ ان قولا فاا راجع عن قولي وقائل بذك الجدوث. وقال : إذا روډت حدیتا عور 
رسول الله ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلي قد ذهب وغير ذلك من ڪلامه رضي الله عنه. 

آنا الامام أحمد ڊنٰ حنبل وزد قال م ei‏ : لاتقلدوني ل مالكا ولا الشافعي ولا 
الأؤرى؛ وخذوا من حیٹت أخذوا a‏ 

: ثانيا - المذإهب التي اناشرث ثم اضمحلت» وأشهرها‎ ٠ 

اده الاوزاعي > وإمامه أبو عبرو عبد الرحمن بن محمد الاوزاءي » 
والاوزاع بطن من ذى الكلاع من .اليمن أو قرية بدمشق › ولد ببعلبك سنة 88 للهجرة ء 
ی ٹم توفی ی پيروت سنة 156 . ومما ڍروی عنه ائه كان يقول : ويل للمتفقهين لغير العبأدة 
والفستحلين الحرمات بالشبهاٽ . وڪان. من رخال الحديث الدين بڪرهون القياس . 
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انتشر مذهيه في الشام» ثم تسرب الى الائدالس مع الداخلين إلبهاء ونه اضيحل 


في الشام آمام مذهب الشافي؛ وقي 

أواسط i‏ الثالث الهجري. : 
۔ 2 ب الملهي ااي وأمامه بو ا داود برل علي المعزوف بااظاهري : 

ولد بالكوفة سنة 202 وتوفى بها نة 270 وڪان في ول الامر تلميذا لاما م الشافعي > ومن 


أشد الناس تعصبا لمذهبه» ثم استقل بيذهب خاص به أساسه العبل بظاهر الڪتاب 


الائدلس أمام مذهب مالك وكائت نهاية هذا المذهب في 


والسنةء ما لم يقم دليل منهما او من الاجماع على إرادة غير اللاهرء أما الفياس فاده 
ور فطه رفضا پاتا . ۰ ا 
تسرب مذهبه إلى الائدلس حيث ائتشرء إلا انه أخذ في الاضمحلال ابتدا من القرن 
الخامس الهجري إلى ان اختفى تماما في القرن الثامن . ا 
ومن اتباع هذا المدذهب e‏ ابو على محمد بن حزم الاندشسي المثوفي سد 456 
8 ہہ مذھب الطبريء > وامامه أو جعفر محمد برل جرير الطبسری' ولد دي آمل 
3 رستان سنة 224 وتوفى في بغداد سنك 310 كان فتيها رحالة عالما بآثار الصحابة والتابعين؛ 


ا إالفقه الحنفي والمالڪي والشافعي. دم اختار اس مذهبا دونه و ڪيه الفقعية» واشهن 


ي 
اليذه التاریخ المشهور پأاسهه؛ الذي م پۇ لف مله في الوا روخ العربية ل ماهو اولق 
منه. واللفسير الكبير للقرآن الكريم الذى لم يصلف في النغاسير أحسن منه. 
| 8 مذهب الطبري منتشرا في بغداد معمولا به إلى ان اندرس في أوامط الفرن 
الخامس الفجرى و 
ا“ المذاهب الى ا تثب لها لبقا“ والانتشار : و ڪانٽ هذه اذاهب ترید, عل 
عشرة» ظهرت ثم اختفت واضبحات بموت أصحابها فى فترات من الزمان واشهرها : 
1٠‏ ہہ مذهب محمد بن ابی لیلی ›. قاي a‏ المتوفى سنة 148. 
2 . مذهب سفيان الّورى. المنوفى سئۀ ٠‏ 
3 مذهب الليث ا سلْة 175 . 
4 . مذهب e‏ بن عييدة المتوفی سه 198 . 
٠‏ اشاي TE‏ الشيعية : وهي e‏ تشيع اصحابها بن طالب 


ڪرم ۵ + إن احق ٠‏ بالخاافة. من ابي ڊڪر ور من امل بیت 


بالخلا وتعرف هذه نرف الث خالفت e‏ والجماعة باسم الشيعة٠‏ اي شيعة على 
وانضاره ومتولية' وان اڪبر مهم ا داد الخلافة من ابی ڊڪر وعدر e‏ مرل 


. وإرجاعها آل اهل البياف النبوي الڪريم‎ e 


ڪان السب گي الخلاف ٻين اهل الستة والشيعة ااا ء م شات 0 عد خلافات 


اخرى في نواح ڪنيرة فى اا اتروع 

بداية التشيع : التحقيق :ان نحلة .النشيع لاهل البيث لبوي شات عثب وفاة 
النبي .صل عليه وسام ب خوار ربه. فمن هناك . ادا اا ايضا فى .صفوؤف 
الامة٠٠‏ إذ ان هناك من الصحابة من يرون إن الامامة حق لاهل البيث : على وذريته. وان 
إسنادها إلى ابى :بكر .ثم عمر. :ثم الى. عثمان إن هو إلا غصب لحقهم“ ولهم على. ذلك ادلة 


» 30 “ 


كثيرة. إلا أن الذين اعتنقوا هذا الميداً اضمروه إذ ذاك واخنوه في أنفسهم لظروف كانت 
حيط بهم؛ ولم يعلنوا عنه كمبدإ ونحاة الا بعد موت الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي 
الله عه . 1 
ن اعلن أهل الشيعة «بدأهم الشيعي» فقاموا للبطالبة بالامامة لعلى 

ڪرم الله وجهه» بعد أن بایعوه وعاهدوه على ذصره وتأپیده؛ وهذه بداية الانشقاق العلني افر 
في صفوف المسلمين» والى هذا ميل غالب المڙرخين؛ وان ڪائٽ تتصل من حيث عرو قهابو فا 
ابي صلی الله عليه وسلم؛ فين هناك البداية حقيقةء إلا أن الاخثلاف بعد موت النبي بقى 
هي طى الكتمان والخفا من غير إعلان عنه» إما بعد موت عثمان فقد اصبح علا وجهارا 
الامر الذي ادى الى كير من المعارك التي سفكت فيها دما المسلمين. 

وهكذا إفترقت الامة الاسلامية الى فريقين عظيمين: فريق اهل السلة والجمباعة > 
وفريق الشيعة . 

قد تقدم الكلام على فرقة أهل الجماعةء وعلى مذاهبهم . 

انقسام الشيعة : ان الذين تشيعوا لعلى قد انشسوا انقساما اوليا الى قريقيرن 
فريق الخوارج› وفريق الشيعة المخامين ومنشاً هذه التغرقة مسألة التحيم المشهورة 
ن على ومعاوية في واقعة صفين › حيٽ آلجي“ اليه علي من طرف أصحابه ء ثم بعد ان تبين 
ان طلب معاورة للتحڪيم ڪان مككيدة وخداعا أنقايوا! علي وٿالوا له : قد اخطأت قي 
التخڪيم ء وطلوا مه يوب ١‏ ثم اتفصلوا عله وخرجوا عليه . ولذلك سموا بالخوارج ؛ 
ووفعٽ بين علي والخوارج حروب ومعارك قاسية الى حد ڪبير 

مذاهب الخوأرج قد افترق الخوارح الى عدة فرق تثفاوث غلوا واعتدالاء وأكثرهم 
غاوا الارارقة أتباع نافع بن الازرق » وكان يستبيج دما الخالفين لمذهبه حتى الاطفال. 
واللسا" والشيوخ . 

وبقاربهم في الغلو الصغرية اتباع زياد بن الاصفر . 

ډدوهم ي الشطط و الغلو اتباع نجدة بن عمير ويسمون التحدات . 

ومن الخوارج فرةة الاباضية اتباع عبد الله بن إباض الذين يجمعهم القول بان ڪل من 
خالفوهم من اهل القبلة ليسوا مومنين ولا مشركين» ولكنهم فار ؛ ومع ذلك فقد اجازوا 
شهادتعم ومناڪحتهم والتوراث معهم ٠‏ وحرموا أموالهم ودماهم وسيهم سرا وغيلة 
ولكنهم استباحوا دما غير ھم وقتلهم علائية بعد نصب الفتال وإقامة الحجة مع تحروم 
غنم اموالم في الحرب 1 السااح والخيل؛ فهي حلال عندهم؛ وما سواها حرام يجب رده. 

افتراق الاباضية : قد افترقت الفرقة الاباضية .الى فرق : 

منها الغلاة الذين حكم ر وخروجهم من الاسلام» كاليزيدية أتباع يزيد بن e‏ 
أنيشة. الخارجي الذى. ادعى ان الله يبعث رسولا من المج وینزل عليه E‏ 
بشرعه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومنها الحفصية اتباع حفص بن ابی المقدا» فقد زغموا ان عليا رضي الله عنه هو 

ل الله تعالی فيه : (ومن الئاس من يعجچبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 

وهو الد الغضام) وأن عبد الرخمن بن ملجم هو الذي 'أئزل الله فيه (ومن الاس 
من پشری نفسه ابمغا مرضات الله) . E‏ 
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ومن الاباضية من اعتدلوا بعض الاعندال فكانوا اقرب الى الجماعة الاسلامية. 

ما دون من فذاهب الخوارج ؛ إن الاباضية القريبين من الجماعة الاسلامية هم الذين 
استمر بقاۇهم وڪان فيم علما وفقها مشهورونل قاموا بتدوين فقه مسذهبهم في ەجمو عات 
وڪثب معلومة يرجعون ٳليها في احڪامهم: الذي دون من مذاهب الخوارج إنما هو المذهب 
الاإباضي الاقل غلوا: : 


و موطن الافاضية و پیم طائفة مم ي ت الواحات من افج الغربية في الجراقر 


ڪوادی مزاب» وكذا في طرابلس الغرب وفي بلاد الزنجبار . 

ا الشيعة انيا . * درعکف ات e‏ علي ري الله ENS‏ انقسم | یچیه الاو 
فرقة اولی اتباع عبد 3 بن سا التي انڪرٽ موٿ على وقالت: إِنه لم يمٽ ولا وڪن 
ان ډموت حئّی پسوق العرب بعص اہ ويملا الارض ‏ طا ڪيا ای جورا. وظلما. 

فرقة ثانيةء تعثرف بموت علي وتفول إن الامامة انفلك بده الى محمد بن الحتعيةء 
لانه ڪان صاحب راية ابيه يوم البصرة دون آخويه الحسن والسين: 

فرقة لاللة» قالت: : إن الامامة انتقلت بعد علي الى ايله الحسن؛ وبعده ا اخيه الحسين 
ان ا J:‏ صي الله عم اجییرت: 2 

ثم دوک موت محمد ين الحلفيةء اوالصمن والين. اب دل اختلفت الفرق. ا 
يمن هو احق بالامامةء وتفرقوا اى ی فرق ڪه دد ١‏ 9 ئي الامامة ا ہل.وفی العقائد والشريع 
وغير ذلك . ا ۰ 
وهكذا افترقوا في 
وما تمليه عليهم ميولهم وأهواؤه إلى عدد ڪڪئير من الفرق التي ۷ تكلاد تنحصر؛ ولا پڪاد 


ا ي افك ف الى تحيط بهم وبتادير قادانهم 


e ۴‏ 
العقل يتصور أباطيلهم وضلالاتهم التي لا حد اها وعلى الاخص الغلاة 
ومن له الفرق من ڪانوا تيلوت آل الاعتدال ی الحڪم ی ی الما الراشدين وف 


العقائد وفي أصو ې التشريع وني الفروع وغير ذلك ويشغقون في ا السنة والجاعة. 

على ' ان الايمة الاطغار عليا وذريته الذين اعتبرهم ال ا الدعوتهم ومنمللقا 
لهوسهم وضلالهم ` ڪانو! يتير “ون من جميع ما يسبة إلبهم ا الشيعة ما ۷ يتفق مع الدين؛ 
ول مع ما جا به الرسول: بل 2 9 ي ر من اا بنتقمورتن e‏ وینزلورت 
2 شد العقوباٽ : 

فقد ثٻٽ ان عايا ڪرم الله وجهه .لما أن عد آل ك جا ف ارضافت 
پجعله بها فوق مستوی اابشر ا قتلهء- ثم تفاه إلى المدائن وقال sa‏ ل تساڪني 
بلد أبدا . 


٣ 


وا حال .الكثير من دهاة الملا“ ن البيٽ التبوي اشكر ونا“ الجتهدين 
منم المعروفين بالشرف والام والصدق 4 شخ الصصادق وولده مجودل الباذر وغيرهما . 
EYE‏ ڪان أولئك الايمة پور ون من غاو اعم و 0 ہل ویلعنونم اخانا على ملل 


مف المسامین . 
مادون ا ال قد فد تقدم ان الشيعة أنشسموا و تفزقوا إل فرق ڪثيرةء 
وا منها اأمعتدلف ومنها اأمنحر فة 4 : 
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ومن مذاهبهم المعتدلة المشهورة والكثيرة التقارب من مذاهب اهل السلة والجياعة 
اللي دونت وقام اصحابها بجمعها وتأليغها في مجموعات مستقلة مذهيارت : المذهب الزيجى 
والمذهب الجعثر ي وتفصيل الكلام على هدين أأمذهبين ما ياتي : 

المذهب الأول الز يدي : وامامه زید بن علي زين المعابدين بن الحسيءن 

ابن علي بن ابي طالب ولد سنة 79 وتوفى سنة 122 للهجرة . 

کان محدتا وفقيها وعالما ٻالةر ات وقد تغل عنه تلاميذه حديثه وفقهه. إذف ڪان 
مقصدا للحديث والفقه بالمدينة المنورةء وقد تقل فى كير من المدن كالعسرأق والبصسرة 
والڪوفة وواسط وحيشيا حل ڪان پجثيع عليه التلاميذ والعلي. 

دوين حدیه و فقهه : قد امتاز بعص تلامیذه وهو اہو ځالد عمرو ہن خاد 
الواسطي بندوين ما روى عله من الاحاديث والاحكام الفقهيةء وكان يلازهه في رحلاته 
ڪما لازمه. أمدا طویلا في المدينة المنورة. وبذدلك ڪان له مزيد الاتصال على سائر التلاميذ 
الدين شرا عه ٭ a‏ الحديث في مجموعة والفقه في مجموعة» وسمى مجموعهما المجموع 
الكبيرء ولذاك ڪان يقول في الحديث غنه اي E‏ علي ويقول في الفقه : الت 
زید E,‏ على 

التوافق في الحذيت والفقه بين الزيدية وأهل ااسنة : ان ما دونه الزيدية من 
الاحاديث الني رويٿ عن زيد ببٺ علي لم يڪن فيها ما يحڪم عليه ٻالشذوذ عما جمع في 
الكثب الصحاح المشهورة بين عاما السنةء. الى درجة ان أتباع الامام زيد كائوا يصحجون ما 
جسمعوا من الاحادوث عن‌امامهم بالاحتجاج لها م كتب السنة الصحاح. .1 

وتا فقه زيدء فقد كان قريينا كل الفرب من فقه الايمة الاربعةء لان فقهه ايضا ملي 
على المصادر الشرعية المقررة عند الايمة الاربعة٠‏ وهى الصتاب والسنة والاجماع والقياس .› 
قال صاحب الكاشف : إذا عدم الدليل الشرعي من الصتاب والسنة والاجماع والقياس 
عمل بدليل العقل؛ ی ما يقلضيه من حسن. او قبح؛ فهو پنهج ڪا نھچ اتباعه من بعده على 
مهاج اُڪثر ا في عصر التابعن ومن بعدهم فأحڪامه او آراؤه حثى إذا خالفت رأى 
إبام .من الايمة فانها تتفق مح رأي إمام آخر» ولکنه لا يخرح في اجتهاده عن جموع ارائ 
واجتهاداتهم » تاعا وتقليدا » ولڪن اتفافا في الراي والنظر . 

افتشار المذهب الر دى . انثشر المذهب الزيدي باليمن وبلاد الحجاز والديام وجيلان 
وغبرها من البلاد ٠‏ : 
المذهب الثائ a.‏ : وإمسامه جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن ع بن ابي. طالٻب» رضي الله عنهم أجمعين. | 

ل جعفر سنه 80 لاهجرة» وڪانىٽ وفاته سنه 148 ودفن ابن مرلن 


المديذة المنورة رضي ا 
قد ر غب عن السياسة وزهد يها وانصرف ی طلب العلم» جد فږه السد وارٺ 


الور والعزة التو عن مارب هده الحياف وخصوصا ټک أن رائ ما حتل بابنا عمومه 
من الڪاره والمهالك. وقد ثبت أنه تبراً من. جميع الغلاة الذين كانوا. ينتحلون ا 


ویتسبون إليه؛ ہا عر فه عنم من الغاو في . الدين حنی حڪم باشراڪهم . 
. معاصروه : عاصر جعفبر الصادق أثنا“ تلقيه الحديث والفقه ابن شهاب الزهر 
وغبره من فقها" التابعين بالمدينة المنورة الذين أخذرا عن عمر وعن تلاميذ عمر من اأصحابة: 
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۔ أصول الغقه 


استمر جعفر الصادق يطلب العام بكل عناية ‏ واهتمام؛ ونال علمى السئة والفقهء الى أنه كان 

ى عناية كبيرة بمعرفة آرا* الفقها* على اختلاف مناهجهم ليخثار من بينها المنهاح القويم › 

لان العام باختلاف الفقها وادلة آرائهم وطرق استنباطهم من شأنه ان يؤدى إلى الحصؤل على 

اسد الارا*ٌ واحڪمهاء سوا اڪان من ينها او من غيرهاء وبلك يسٽڅرج دارسها المي زانٺ 
المحيح الذى توزن به الارا” المختلئة . ۱ 

الذين اخذوا عن الامام جعفر : لقذ اخذ عن الامام جعفر الصادق كير من العلما 

والايمة؛ ومن بيئهم الايبة : أبو حنيفة النعمان» ومالك مٽ ا > ویحیسی بن سعید 

الانصاري و غیرهم . 

اشتهار جعفر بالحديث والصدق : يقول الشيعة : ان الروايات الني رواها ا عبد الله 

جعفر الصادق فوق الحصر والاخصا ا بقول فی ڪاه «أعلام الوريى» : فد e‏ 


النقل يان ألذين رووا عن ابي یرک الله جعفر ډن او الصادق دن مشه-وری هل العلم ء 
اربعة الاقف ائسان؛ و صتف aie‏ أربعيائة ڪتاب معرو دة عد ايع سو ی الاصول ٤‏ رواها 
اصحابه واصحاب ابنه موسی الڪاظم رصي الله نهم . 
وقد الشيعة روایات الامام عقر الصادق الي رواها عن ابی صلی الله E‏ 
وسلم» وعن. ڪبار آل البيٽ ومساثله اللي افتی بها وقالا ؛ على ان ذلك ڪله من السسنة عندهم ء 
وتدارسوها جلا بعد جيل . ٠‏ 
ويقول die‏ سيد حسن الصدر ۽ و ضہطھا ¬ ای روایات الامام جعفر ومسائله 


او ڪيه چ الشيخ اأمستبحر في أالحديث بل إا م عازه محمد بن اسن ڊن ی ب کیک £3 


العاملى فی ا العاددة 1 رابعة من . ڪڪ تاره الجامع الڪيير؛ الس هى بوساثل ال عة 1 ى احڪام 
الشريعةء بعل ما عدد الكثب ¢ م ال ؛ وما ما ناوه ع" ولم ڊصرحوا ډه باسمه ر 


جد مذڪورة ' 9 ڪدب الرجال تزید على س آلاف و خمسمائة کڪ ثاب . 


ص 
قد تظافرت الرواياتث عن الشيعة في آل ابات هن الما جر الخاد على ان د 
3 5 ر رق ی‌‌ . غر ق 
ما پاسب 3 من ڈول أو قوی هو من ۽ y‏ فرق في ذلك دون حدیث روأه 2 
ا أجاب عنها ٤‏ عنهاء والڪل س میعة» ائه څو وسار الايية e‏ وما عند ھم مر علم 
إذما هو بالوديعة النبوية وبما أوصى به النبي إليهم؛ فأفوالهم فى الدين حجة» كما ان أقواله 
صلی الله عليه وسام حجة . ۰ : 


وقد اننھی الامر في القرن الراب والخام-س إلى اعبار الاصول الجامعة للاڌ ار 


الوه الاثار الاتامية الشوية ال الاما فى وغيرة ت وان كان أك رها ينتهى. ليا 
د ر وبه الى الامام جعفو وعير وان رها يهي , 


منحصرة في أربعة كتب؛ تعتبر عند الجعفريين ‏ هي الاصول الجواءع التي عليها المعول وإليها 
يرجعون» يقول السيد حسن الصدر : اشتهارها عندهم ڪالشمس في رابعة النهار تعسرف عندهم 
بالكتب الاربعة كالصحاح الستة عند اهل الشة. 

وهذه التب الاربعة المعتمدة عند الامامية هي : 

ا الڪافي لابې جعفر محمد برل يغقوب الڪليني شس اليعة ء المشوثي 

سك 828 . 

2 س كتاب من لا بحطضره الفقيه: ابي جعفر محمد بن علي بن الحضين ہن موسی 
الفمن المتوفى سنة 3881 وهو المعروف بالصدوق بن بابوبه . 

8 د 4 التهذيب والاستبصار» كلاهما للشيخ آي جعفز محمد بن الحستن بن علي 
الطوسي المتوفي سنة 460 للفجرة. 
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له الكتب هى التى أعثبر فا الة أضلا لهذا اذهب ء وعليها نيت قواعده ؛ 
ومتها تفرعت فروعه؛ وقد تبعت بعدها الكئب الكتيرة والمجموعات الكبيرة . 

فقه الامام جعفر واجتهاده ٠,‏ كان هذا الامام الجايل يتفق في كثير من وجهات النظر 
والطرق التي يعتمدها في أخذ الاحڪام ال عية من مصادرها مع الايية الاربعةء فقد ڪان ڀأخذ 
بالكتاب العزيز أولا ثم إذا لم يجد الحكم في القرآن الكريم يرجع الى السلة النبويةء واذا أعوزه 
وجود الحكم في السنة ؛ يرجع الى الاجاع و بعد ذلك يرجع الى الرأً ي سعتمدا في ذلك على المصلحة 
من حيث اعبار الشارع لمصالح العباد في النشريع؛ وبذلك يجعل المصاحة أو در المفسدة 
ا لاجتهاده في الاحڪام التي لانص فيها من تاب او سنة ولا اجماع . 

وبهذا ڀٿبين ان منعاجه في استخراح الاحكام من أدلنها قريب من منهاج أبمة أهل 
السنة والجماعة . 

مصادر النشر ج فة ال المضادر اللشريعية عند الجعضرية أربعة : الڪتاب 
والسنة والاجماع والرأى . وهذا بظاهره موافق لاهل السلةء ولن بالتفصيل الاتي يتضح ان 
الطرفين مخالفان في هذه المصادر . 

اما الكثاب فهو محل إجماع بين سائر الطوائف الاسلامية على مصدریته وحجيشه 
ولم وخالف فيه إلا وة ن غلاة الشيعة : 

واما السنة فلا يعتبرون منها ا ما روي عن اهل البہت النوي مما پرویه جدهم 
جعفر الصادق عن أفة افاقر عن أهه ,زين الابدين عن الهين الط خن اة ا بر المومنين 
علي ڪرم الله وجههء ويدرجون في السنة كل ما روى من آقوال أيمتهم؛ فانهم پعتبرونها من 
السنة ايضا جر" منهاء من غير ان يجعلوا في ذلك لاعقلى مجالا للقبول او الرد لان الامام 
مع صو م عتلدهم ولا يقو 3 إلا حقا. 

وأما الاجماع فانم لا يعتبرونه حجة الا اذا ان اجماعا من الشيعةء لااث اجماعةم 
لايك أن يڪون فيه الامام المعصوم > وبذلك ينتفى عن اجماعهم الخطاً والنسيان الواردان ف 
الخبر النبوی. 

٠‏ واما الراي فانهم لا يقبلون منه الا ما كان مبنيا على جلب المصلحة إو دفع المفسدة 
اما القياس فائهم يرفضوئه رفضا باتاء ولا يقبلونه مطلقا حتى قال بعضهم : إنه لو اغتبر القاس 
من مصادر التشريع لحان هدما للمشريعة » فقد تواتر عن ايمثهم القول بأن الشريعة إذا قيست 
محق الدين» فعم لذلك لا يقيلون القياس ؛ ولڪنهم يأخذون بالمصاحة الي يحترمها الشار ع 
إذا لم وجدوا في الحادثة نضا من كناب أو سن ولا إجماعا , 


ا 


انتشار المذهب الجعفرى ٠.‏ فشا المذهب الجعفري في العراق الذى منه منبعهء ثم اتنشر 


الى ڪر ألبلاد الاسلامية i‏ وسوریا ولہنان وفارس واان ارال ما وراّها من 


الاد ٤‏ ا وباکستان وال جنوب افر قيا وو سظها والى غور ذلك من ايلاد الاسلامية . 


0 


المقدمة الثانية فى تدوين أصو ل الفقه : 


وتشتمل على العناصر الاثية : ) 
الاسیاب الى دعت إا ی تدوینه ہہ اول من دون فواعده ۔۔ منهاج دوين وياتي ء 
طريقتين -- طريقة n‏ ومن اخذوا روا ت طريةه اهل الرأي ومن اخذوا 1# -- ټین 

الطريفتين ست اصول الشيعة الزيدية = اصول الشبعة الجعفرية . 
ا ۰ الى دع 1 ى اوی : ما تفر الأجتهاد ب 
وأستفحل التلاف فعوک ڪير مرت هليه ل و e‏ ا الاجتهاد وخوصس غار 
الاس تباط ہل ادس س بيهم ڪور ن اظين وی الاهوا“ والاغراضص فأخذوا يەجرۆن على 
الاحتجاج بما لیس بحجةء وإلى إنڪار مأ هو حح میا ص الاستدلال به فکانت باک العوامل 
هي الاسباب التي من أجاها تفطن عاما” التشريع وأيمة الاجتهاد إلى هذا الخطر عاى الشريعة 
المقدسةء يقرزۆن القواعد الكاية والضوابط أذعامة والقوائين اللابثة الئى جب م اعاتا 
في الاعتماد علی ې طرق الاستدلال بها م جڪموا على ڪل رأي جا اا 
يلك القواعد ا ساعد عليه ياك القوائين بالر د د والرفض» ومن مجموع اك ألضوابمل 
ا تڪون ع م «أصول امه» الذى دولوه ي مدو دات حاص ومجموعة مستقلة . ۰ 
او من دون قو اعد «أصو ل الفقه : قول اشع :إن اول من دون ازل 
الفقه وأملاه على تلامیذه هو الامام محمد الباقر بن على زين .العابدون ؛ م قام 


الادلة اشر de‏ و 


بهذا من LN Bn‏ أو عیک الله ججدر . الصادقء؛ وقد قال اسيك جس وئ اأصدر : اث 
اول من ا ا ألفقه وف پابه وفنق مساکله ابو جعفر محہك اأباڈر ء م من . دعلده ابه 
الامام انو عہک الله الصادق؛ وقد مايا على فاا قواعده و جنعوا E‏ ذلك مسائل رتبھها 
المثأخر ون على رتيب المصنفين فيه بر راپات مسندة إليها متصلة الاناد.. 

1 والذي عليه جمقور ابم الاجتهاد. واشتهر عیک علا الاصول ان ول جن ez‏ قوا عب 
٤ل‏ م الأضول؛ وبتی ضوابطه E‏ ى البراهين العقلية والحجج اللي “ ودونها ي مجموعة مستالق 
هو الامام E‏ ہن ادریس الفا المتوفي e‏ 204 وجح فلل“ في ر سالته المشهورة الئيء 
دون ھا قو اعد الاصول > وجعلها ن 2 المسمی بالام الذي املاه فی المقه ورواه ع 
تمده الربيع ڊنن سلیمان المرادی ٤‏ فکانت هذه الرسالة او مقدمة إلا م اول مادون من القوانين 
الاصولية والضوابط الاستنباطية التي يلتزم كل من أراد الاستئياط أن يراعى قواعدها وآن 
يجري على مقتضی ضوابطها . 
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الجمم بن القو لين : پمڪن الجمع بين هذين القو نيان الامامين مدا الباقر وجعفرا 
الصادق رصي اله عنما وإن سبقا امام الشاععى إلى إملا فواعد ذلك العام على تلامیذھہا 
إلا أنھہا 8 باتو ما وکو یه و تصسنيفه 2 کا ا فمل الشافعي ۰ مسن هده الجوة السابق. 


اش ذلك قطعاء فهما السابقان في 
ا الحهة و لاف ڪا ھڅو ەفرر 


8 ب منهج فقرير القو اعد الاص واي . قد اشتهر عند عاماٌ الاصول أن لنقرير قوأعد 
عام الاأصول وضوابطه طريفتين : 

الطريقة الاولى» ينهج فيها اصحابها طريثة المتكامين في تقرير الظوابط والقواعد 
بطريغة منطقية. فيقومورن البراهينن العقلية والحجج النقلية على إثبات القاعدة العامة ء 
ويةررونها اصلا كليا يرجع اليه في تصحيح الجزئيات؛ من غير التفات الى موافقة تلك 
الضوابط لاغروع المذهبية او مخالفتها لهاء فهم يجعلون تلاك الضوابط مقي اسا للحم بصحة 
الفروع او بطلانها . 

واشٹهرٽ هذه الخطة بطريفة المڻڪلمينء ويسمى اصحابها المٿڪلمينء لانهم سلڪوا في 
إثبات قواعد الاصول وتحقيقعا الطريقة العقاية المنطقية التي يجرى عليها علما الكلام في 
إثبات القواعد الكلية والضوابط العامةء ولا يتعرضون للفروع الا نادرا وعلى وجه الاستطراد. 

الطريغة الانية. سلك اصحابها منهجا خاصا في تفرير قواعد الول وقدوينها 
انهم استناجوا. ضواہطه وقواعده من الفروع اي تاقوها 8 ایمتهم والٹی افق عق مع فروعهم 
ولا تثافيهاء حثى اذا كات القاعدة لا تنطبق عايها الفروع او ل تق مغھا شکلوها پیا اسب 
الفر وع المذهبية التي يراد إثباتهاء فهم لم يعتمدوا في تقرير قواعد علم أصول الفقه على 
البراهين العقلية» ولا على الادلة النقليةء بل على الاحكام الني استنيطها أيمتهم ونقلوها عنهمء 
ولذلك أڪثروا في أصولهم منذكر الفروع النطبيقية» حيث إنهم يراعون فى. أصولهم تطبيق 
الفروع المذهبية على القواعد التى استخرجوها من الفروع انی طبق طر اهنب هي الاصول 
للقواعد الاصولية. فاعتبروا! اا خادمة للفروع ومؤيدة لهاء واشتهرٽ هذه الخطة بطريثة 
أهل الرأى : 

والذى دعاهم إلى سلوك هذه الطريقة في سيس قواعد علم الأو ان ڪليرا 
من الاأحام التي نقلوها عن أيمتهم» جات غير معلا بعال؛ فاجتهدوا في استخراج القواعد 
التي بنى عايها اتهم الاحڪام الني . استنبطوها فكائت ‏ أصولهم مستنبطة من الفروع. ٠‏ 

4 الاخد دالطر ية الاو فے ی التدوين . ۾ قد أخل أهل الحدیت؛ وهم المالكية 
والشافعية والحنابلة في تدوين قواعد علم أصول الفقه بطريقة المتكامين؛ فأهل الحديث او 
مدرسة الحجاز أو مدرسة .المدينة او المتامونء إذا أطلقت هذه الالفاظ فانما يراد بها الطائنة 
اللي قدء اصحاہها الحديث على القياس؛ وساكوا في إثيات قواعد الاصول وتحقيقها الطريقة 
الي يجرى عليها علماٌ الكلام. 

ومما اشتهر 8 قاليقهم : 

| - المعمد» لابي الحسين محمد بن عاي البصرى الشافہ ا سنة 468 . 

-۔ الہرهان» لار يي المعالي عبد الملك بن عبد الله الو النيسابوري الشافعي 

المعروف اا الحرمين التونى سنه 478 

505 المستصفى ابي حامد مد بن مجمد الغرالي الشافہ ئ المتوفی سه‎ E 

د ب المحصول» لفخر الدين محمد بن عمر الرازى الشافعي ى المتوفى سنه 606 
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۾ ۔. الاحڪام في أصول الاحكامء لابي الحسن على بن بي علي الشافعي المشهور 


بسیف الدین الامدي المتوفى سن 681 : 
3 نے مننشی السژل والاملء ابي عمرو علمان بن عم رق المعروف ابن الحعاجب 


المالكى المتوفى سنة 0646 


ز - منهاج الوصول إلى علم الاصول للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الموفي 
iw‏ 685 
5 الاخذ بالطريقة الأائية فى التدوين : قد جرى أهل الرأى وهم الحنفية في تقرير 


فواعد الاصول وتدوينها على الطريقة الثائية» ولذلك تسمى طريقة أهل السرأي > فمدرسة 


العراق او اهل الراي اذا اطلق هذا اللفظان انما يراد بهما الطائفة الني فدم اصحابها 


. القياس على الحديث؛ واستخرجوا ڈو اعد الاصول من الفروع العقهية الي لاقوها عن ايمتهم. 


ومما اشتهر من تاليفهم فى الاصول على هذه الطريقة : 

فبا ٠‏ اصول البزدوی لخر الاساام عای ڊنن کد البزؤدوی المثوفى س 483 

ج ._ تاب المنار لحافظ الدين عبد الله احد الي المنوفى سنة 790 ٠‏ 

0 _— الجمع دين الطريقتہن 8 ی الندوین .' ثم إن بعص المتأخرين من اتيم والالكية 
والشافعية E‏ سلڪوا في تدوين عام ا اأمقه طردةة چوا ويها ڊول الطريفتين اأسایتین 
< وړ رعوا ها اول ا اليه والشافعي واصول الحتفية ٤‏ قاع منوا بحفیق الوا عد الاص - و 
غا ظر فة الڪ اير باقامة الادلة العقلية والنقلية على إڈہاتها مع الاع اتا بتطبيةها على 
افر وع الفقهية ور بطھا ٻالاحڪام اشر عي على طر يةه الحنفية . 

9 مما اشنهر من تأليةهم على هده الطر ية $ 

a ES‏ النظا e‏ بين كتاب البزدوى والاحكام» لمظغر الدين اد بن 
[ 5 ا فیح n‏ اصدر الشريعة عیږک الله ورل مسعود البخاري الحافي 
المتوفى سنة 747 

ج -- جمع الجوامع ؛ لماج ادون عر اأوهاب بن عای السبكي ألخاوء ی المٹوفی سا 371 

ت مفتاح الوصول؛ و عیک اله محمد فن أ حمد المالڪي التلمسان ي المتوفى س 7T1‏ 

کے الموافقات؛ ابي إسحاق ابر اهم ہن موی الشاطبي راط ي المالڪي المتوڈی 
نة 780 وغيرها من الؤلفاث التي جع فيها أصحابها بين الطريقتين . 

ود نهج اهل السنة والجماءة في تأليف أصول النشريع ثلائة طرق ؛ 

1 - طريقة ا ڪاه يرل 

2 - طريقة أهل الرأي ٠‏ 

8 س طريقة مڑج يها وکر الطريفتين . 

ثدوين أصول الشيعة: 

أما الشيعة الزيدية فقد نهجوا في تدوين ‏ أصول الفقه منهج أتياع الامام أبي حنيفة 
فأخذوا بطريقة . أهل الرأي في استنياط. اسول الفقه ٠ن‏ الفروع التي رويت عن إمامهم ا 
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اصو ا للفغقهء وى «أصول أبة الزيدية» أو « أصول. الفقد الزبدى» فالامام زيد رضي الله عه 
ام يبن لاصحابه الطرق الي يسلكها في استنباط الاحكام للمسائل المعروضة او المتوقعة» ولكنهم 
استخرجوها واستنبطوها من الفروع ای روت کن ا ودونوها ثم اعثبرت اصولا لفقههم 
واما الشيعة الجعفرية فان الاغابية الغالبة من علمائهم قد هجوا في تقرير اصواهم 
وتدوينها طريقة المتكلمينء والاقلية النادرة منهم نهجوا طريقة أهل الرأى . 
أما سن اخذوا بطريقة المنڪامين فمن اشهر تاليفهم : 
أ ڪتاب الالفاظ ومياحڻها لهشام بن الحڪم؛ شيخ المڻڪلمين في 
الفه في القرن الثاني الهجري . 
ا س اختلاف الحديث» وهو مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل 
والترأجح» ليونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين» الفه فى القرن الثائى ايضا. 


الاصول الامامية 


~~ ڪياب اأخصوص والعموم < و ڪ٬اب‏ ابطال القياس . ابي ا النوبختي 
ي القرن الثالث . 
5 . ڪ٬اب‏ خر e‏ والممل به e‏ العموم والخصوص: کڪلاهےا لسرن بن 


ف ا پسوف فیها مو وها جمیع موساحت عام اصول المقه؛ بل. ألعواً ي 


الفا 


بعصں الجواذب دونب ابعص ؛ 1 
۰ ® س ڪتاب «الذريعة هف ي أصول الشريعة ٠‏ للسيد الشريف المرتضي > ألفه في أصول 
الفغه الجعفوي» ودون ف جمیج a‏ هذا العام“ واستوفی ڪل مسائله؛ ولعله اول ڪٽا ب الف 
في هذا الفن وڪان مستوهيا لجميع مباحثّه وفصوله» لذا قال فيه السيد حسن الصدر :كان هذا 
الڪتاب. هو المرجع في هدا اأعلم. 
والشريف المرتضي ڪان من ڪہرا اأشيعة في عصره؛ ويشهي سيك إلى ٭و “سی الكاظم 
ان جعفر الصادق . توفى سنه 434 رضى الله عله . 
و ظتاب «امپسوط في التفريع على أصول الفغه» اتلميذ المرنضي الشيخ أبي 
جعفر بن محمد پن الجسن بن على الطوسي المتوفى سنه 0ئ46 . 
وهكذا توالت بعد ذلك المۇلفات ا في عام أصول الشيعة الجعفرية على 
الطرية. متها 1 المطول»ء و مها المختصر . 
وأما من أخذوا من الشيعة الامامية الجعغرية بطريغة أهل الرأي في التدوين والتأليف 
فن .اشهر ڪنيدم 
ڪتاب إبطال القاس المسسمی «ڪشف النمويه والالتياس في إبطال القياس» للعقيه 
الشيخ محمد بن أحمد اأحنيد؛ وقد ڪان ويها وم وڪن ماما . 
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المقدمة اثالتة في 2 الفقه 


وتشتمل على ما 2 : تعريف أصول القه موضو ا الغاية منه: 
E‏ ف اول الفقه . هذا المرب الاضافى ؛ پنظر ي فيه »ٺل جهة مدلوله 
اغوي ومن جهة مدلوله الاصطلاحي ١‏ 
تعریفه فی آل فو ك إضافي جزؤه الأول المضاف وهو اصول؛ وجزؤه الثاني 
المضاف إليه وهو الفقه . : 
فالجز* الاول» أصول جمع أصل. 
وشو في اللغةء قد وقف الخلاف ٿي النعبور عله فمتهم من قال : ألاصل ما بئی 
غیره؛ ومهم من قال: الاصل ما مله الشى“ ومنهم من قال ؛ الاصل مشا 2 ر 
التعأبير ا ما قيل من النعاريف في بان معنى الاصل لغة. 
ألاصطلاح» قد ذكروا له أربعة معان : 
الدليلء ومنه أصول الفقه لادلته › قو ا هذا الحڪم الڪتاب او 
السلة أو أو القياس لدلياة ٠‏ : 
الرجحان؛ ومنه قولهم : الاصل ة ي الڪلام الحقيقة دون المجاز. 
_ - اليس عليه فاه وسبى في امطلاح الأصوابيت أصلا اللقس اة 
يقاس عليها الارز في تحريم الربا. 8 
- الاشتصحاب؛ ومنهة قولهم :الاصل بق ما كان على ما كانء الاصل براة الذمةء 
* الثاني الفقه. ET‏ 
٣‏ وهو قي الان الفهم» ومنه قوله تعالی: وان من شي” إلا يسح بحمده ولخضڪن لا 
تفقهورل تسد وقوله : (فما لهؤلاٌ الفوم لا پڪادون يفون حدیٹا) فف ففي الابة الاولى 
اراد تفهمون تسپيحهم ؛ وفي اثانية پفهمون حديا . ۰ 
وئي الاصطلاح عر فه البيضاوي في منهاجه بقوله » والففه 0 کک الشرعية 
العملية الڪتسب من أدلنها التفصيلية» ومثله بالنص لابن السيڪي في جع الجوامع 
وبديهي انه لا يدخل في التعريف العلم بالذوات والصغات والافعالء كا ل فيه 
العلم بالاحكام العقلية كالعام العالم حادث؛ ولا الحسية كالعام ان: القن م : 
ولا الاصطلاحية كالعلم بأن الفاعل مرفوع؛ ولا اللغوية كالعلم بلبوت أمر لاخر او فيه عله ء 
لان الشرعية هي التي تنوف معرفتها على الشرع »> كما لا يدخل فيه علمه تعالى لائه ليس 
بمکتسب ؛ فلا پسمی ففها » ويخرج عله ايضا ما لیس بمكئسب مما عام بالضرورة کونه من الدین 
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كوجوب الصاواٽ الخمس والزكاة والصيام؛ لان العلم بضروريات الدين ليس من الفقه؛ ويخزج 
عنه أيضا عام الملائكة الكرام والرسل عايهم الصلاة والسلام؛ لاه حاصل بالوحى لا بالاكڪشتاب. 
تعريف أصول الفقه في الاصطلاح: إن هذا المرب الاضافي وهو « أصول الفقه » 
نقله علما الاصول عن معناه اللفوى الت ر ڪیبی ووضعوه للعلم المخصوص» وهو علم «اصول 
الفقه» وبذلك صار مفردا علما لفيا لذلك العامء وعرفوه e‏ ملعك . | 
اخس ما فيل به من النعاريف قول صاحب المنهاج : أصول الفقه معرفة دلائل 
الفقه إجمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منهاء. ومعرفة حال المستفيد» فمعرفة دلائل . الفقه 


اجالا 2 ڪيفية | اماد مھا ومعر وة حال افيد ھی العناصر الي ڊ٬ڪون‏ مړا عام 


فمعر دة دلائل اأففه إجمالا وراد با 2 اق اڪ ياب والسنة والاجساع والقباس ¢ 


أدلة بحتج بها في الاحام. وأن الامر إذا أطلق ينصرف والنهي كذلك ينصرف للتحربم؛ 
والعام يشمل جميع افراده النخصيص ؛ والمطاق يدل على الفرد الشائع ويحمل على 
المقيدء والنص يقدم على الظاهرء والظاهر على المؤول؛ إلى غير ذلك مما ياتي» وڪلها قواعد 
ڪلية وادلة اجمالية؛ وضعت لتعرض عليها الادلة الجزئية الغير الماحصرة > فما انطبقت علږه 
تلك القواعد من الجزئيات حم بقبوله. وما كان منها غير جار على تلك القوأعد حكم برفضه 
ورده: فالدليل الجزئي المعين ولو كان قطمى الورود ما إذا كان رانا او سنة متواترة لا 
يحثج به في الاححام إلا بعد اختباره بلك القوانين لقبوله اورده فيما يراد الاحتجاج به . 
فقوله تعالی (واقيموا الصلاة) دلبل جزئي مفصل ء وهو لا وحده على اپجاب الصلاة ل 
المكلفين لولا انه تلطبق عليه القاعدة الكلية الى تقول :لامر إذا اطلق وتجرد عن القرائن 
يدل على الوجوب طعا ؛ وقوله تعالى : (ولا تقربوا الزنى) دلبل جزئي مفصل » وهو لا 
يدل وحده على تحريم الرنى لول القاعدة اللي تقول : النهى إذا اطلق وتجرد عن القرائن يدل 
غلى التحريم فطعاء وهكذا دلالة العا ا جميع افراده , والمطلق على الفرد الشائع , وهذااهو 
المراد بكونها إجمالية . 

ومعرفة كيفية الاستفادة منها ير اد بها كيغية الاستدلال بالادلة الاجمالية ۳ أقة 
حڪم من الاحڪام » وهذه الڪيفية هي وجه الدلالة, ومعرفة توعها واختلافها قوة وضعفا, فالنص 
والظاهر والمؤول والعام والخاص والءطلق والمقد والمجمل والمبي ن والحقيقة والمجان 
والمنطوق والمفهوم, لها اوجه للدلالة, تتفاوت قوة وضعفا, واشتهر التعبير علها بشروط 
الاستدلال إذ بدون هذه المعرفة لا يمكن للمجتهد ان يهتدى إلى بتقديم بعض 
الادلة على بعص كتقديم النص على الظاهر ٠‏ والظاهر ءأى المؤول؛ والبنطوق على المفهوم ؛ 
والمہين على المجمل؛ والمثواتر على الاحاد؛ إلى غير ذلك مما هو مذكور في مبحث التعادل 
والثرا جح فلا بد من معرفة أوجه N‏ ومع وة تعارض الادلة؛ ومعرفة الاسياب التي بها 


بقرججح بعض الادلة عل E‏ . 
وإنما جعل ذلك من أصول . .الفقه لان المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الاحكام 
منهاء ولا يصح الاستنباط منها الا بعد معرفة أوجه الدلالةء وبذلك يمكن للمجتهد أن يهندي ا 
أرجيح بعض الإدلة. عا ی. بعض عند تعارضها لان أدلة العقه طنية غالبا ؛ والمظنونئات قابلة 
للتعارض محقاجة الى 1 شرجيح» فصارت معرفة ذلك من أصول الفقه. 
ومعرفة خا اسیک الوس فيد وراد به اأمجتهد والمقلد لارن اة پستفید 
الاحظام من الادلةء والمقلد وستايدها مرن المجتهد' 2 بحال المستفيد ٠‏ صفات : اأمجتهكد 
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6 أصول الفقه 


والمقلد وبر عو برو ط الاحجمهاد والنقلید؛ وما چعلاك معر ةة dl‏ الشسروط من اول 
الففهء لان الادلة كا تقدم بيه غالبا ولیس س بين مظنون الدلالة ومدلوله ارقہاط عقاي خواز 
عم د لله فاحتیج آل ر 

وڪل واحد من ذه البلاثة أصل مر أصول العفة WET‏ أصول ازوقےه وھ 88 هو 
السر في التعبير lale‏ بأصول أده مع دون صل الفقه بالاف راد ء اعارا لامح الاصل 
قبل العامية ê‏ 

وی خد من ادا ان مدلول ا أله هو المعرفةء وھی طريقة جړری علږي) ڪهير من 
الاصوليين ؛ وبعضهم جعل مدلوله ن القواعد والدلائل؛ فااطاثدة الاولى اعتبرت مدلول 


أوهل بی هما وهر الاحتهاد 0 


الاصول العام ا المعلوم؛ واانية عکست فاعتہرت مداوله المع اوم ر العلمء ولا الط ريفتين 
صو وصواب؛ لان أب ۾ ڪل عم من العلوم E‏ يطلق le‏ ی إدراك مسائاه اللي هي القواعد 
الكايةء وقد يطلق ان القواعد الكليةء فين عرف ا الفقه بالمعرفة نظر إلى الاولء 
وى عرفه بالدلائل فر ى الأسانى. 

تعريف الاصولى : الاصولى هو الشخص المنسوب إلى اصول الفقه لافائدة ارف 
المنسوب إلى ذلك العلم متصف ومليس بهء ولهذا قالوا في تعريغه ؛ الاصولي هو المارف 
بدلاقل الققه الاجمالية وبطرق عاد تها] وبطرق مستاید ها 

والاصولی يفارق المجدهد في ڪون الادولى هو العارف بهذه الامور البلاذة »> أما 
المجتهد فهو العارف بدلائل الفقه الاجماليةء وبكيفية استفادة الاحكام منها. ويڪون متصفا بصفات 
الاجتهاد » فالفرق بينهما من جهة هذه الصغات فان المعتبر فى مى الاصولى معرفتها , وفي 
سی اأمجتهد فيامها به و الاحڪام بها دون الاەولی 

اذیا مو ضوع عام «اصول الفقه» '. إن موضوع هذا العام هو الادلة السمعية من حيث 
التوصل بمعر فة دلاوا ومعروة أسسامها واختلاف مرا ها و ڪيفية اس خراج الاحڪام مها آلی 
ڪلى تندرج تحته جميع أنواع الادلة السعية » فالامر والنهي والعام والخاص والمطلق e‏ 
وغیرها ڪليا أنواع كله من أنواع الدليل الشرعی العام وهذه الائواع درج جنها جزتيا 
النصموص التي EE‏ الاصولى عن أحوااهاً توصل الى معر ده الحڪ م ٤‏ فيطع الوأ عد اة 
ليزن بها النصوص الجزئية الني وردت من الشارع ؛ فيحكم بقبولها او ردها؛ بنا على موافقتما 
لثلك القواعد أو مخالفتها . 

ملا الامر لاو جوب قاعدة الج ی للتحریم قاعدة › العام يشمل جورع آفراده قاعدة 
المطلق يدل على الفره الشائع ء الاجباع حجة » القياس حجة » كلها قواعد كلية » وهام جراء 
وتطبيق هذه القواعد على جزثياتها ان پقال مثلا في قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة) ‏ وهو نص 
جزثى من جزئيات الامر الكلي .؛ أمر» وكل أسر للوجوب قطعا بنا على القاعدة؛ فتكون 
النيجة وأقيموا الصلاة للاإيجاب؛ وهكذا جسيع الاواءسر؛ ومثله يطبق عانى النهى » فيقال ؛ 
قوله تعالى : (ولا تقربوا الزنى) نهي والنهي للتحريم قطعا ٠‏ وهڪذا سار النواهيء› ومثلهما 
العام فقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميثة ) عام والعام .يشمل جميع افراده , يجب تحريم 
جميع افراد الميتة على اختلاف انواعباء ومثلها المطلق في وله تعالى :( فتحرير رقبة ) وهو 
مطلق فیح تحریر مطلق رقبة ؛ سوا ڪائٽ مۇمدة أو ڪافرة وا ساثر النص وص الجزثية 
الي جب ان تطبق علا قو عدها ا[ڪاية 
0 ويدخل في موضوع بحث عام e‏ الفقه » اتاب ٠‏ والسنة والاجماع والقياس 
والاستدلال ٠‏ وا لاستصجاب. والمصالح المرسلة والاستحسان» و غر ھا مرش الادلة انلف فيھها 
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وتسمى صولا ايضاء فكا يطلق الاصول على العام المخصوص؛ وهو التواعد والقوانين الني 
بپ توصل إلى مدر فة الاحكڪام الشرعية يطلق اطا عای الادلة الي ھی موصوع EY‏ عام 
صو فقول تعالی ( وأقيموا اأصلاة ) اصل بەعدىی ألدليل. وقول الأصوليين : الامر 
الو جوب انل #+معای القاعںة 

فالتا اسنمداده: إبٺ اسشيداد فواعد اصول الفقه يرجع الى مآخذ متعددة: 

1 - عام الكلام «العقائد» . الام پان الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة يحتج 
بها في. ٣ثبات‏ الاحڪام ەو قف ع معرفة الله تعالی بصهاته وأعمةاد صدق ر سوله صلی اله 
عليه وسا فيما باه عن ربهء فبغلم اكلام ثبت ان تلاك المصادر اصول يرجع اليها المستنبطونء› 
فاڈا ثہٹ ان القرآن انزله الله تغالی على رسوله لبان شريعته واحامه وجب على الكلفين 

ا اڪ تاب واسنة واستقرا الإوامر المرعية فی الموضو عات اأمختلعة من جهه 
حظمة التشريمع؛ کو جوب المحأفطة على الدين والنفس والعقل والمال والاسل له اول 
نار مرجع. وجوبها الى سر الثشريع ورعاية مصالح العباد فى النكليف؛ فقد تقرر ان كل 
أصل. شرعي لم يشهد له نص معين» وكان ملائما لنصرفات الشارع ومأخوذا معناه من أدلا.ه 
فجو. صحیخ ہنی علیه: ورجح إلية ي الاحڪام؛ لان الغاية من النشريع هي اإحافطة على تلك 
الاصول الكلية وعلی اعتبار حڪية الث ريع ورعاية راح ألع_أد مر “ الش ريع ٿا ست 
اعد الكلية الفائلة : لا حرج في الدين»؛ وغو ڏه تعالی : وما جعل عليڪم في الدين من حرچ) 
r‏ بةطعى الدلاله على نفى الحرج عن المكلفين؛ وإن كان قطمى الورود إلا أنه بتتيع أوامر 
الشوع .في جميع نواحي الأكليف و :إن الشارع م يلزم الائسان بما فيه مشقة وحرج عليه 
فشتبنت قطعا هذه القاعدةء ولذلك اعثبرت قاعدة عامة وأساسا من أسس التشريع الاسلامى . 

8 _ الاحڪام الشرعية من جهة ممارسة هذا الف ٠‏ هي تتطلسب النظر في أدلة 
أو نقيهاء وبذلك يتمكن الناظر فى مسائله من إيضاحها بضرب الامثلة وإيراد الشواهد. فیتاهل 
4 - عام اللغة العربية؛ فالعلم بما تدل عليه الادلة اللفظية من الصتاب والسنة 
وأقوال أهل الحلى والعقد ممن يعتد بأقوالغم من الايمة يتوقف على معرفة ما وضعت له من 
المعائي» لان القترآن أئر ل باللسان العربي؛ والنبي عربي وكذا الايمة. فمن تيع أساليب العرب 
في شعرقم وخطبهم و حڪمهم واحاديتهم و٧ن‏ أستقرا" ما دون متها استمدت القواأعد التي 
قررها الاصوليون واقاموا عليها الخ#ج والبراهين ثم جعلوها قرانين كلية عامة فيسنا يرجع 
إلى مدلولات الالاظ اللغوية؛. فألبتوا الشؤابط التي تقول ؛ الامر للوجوب. النعى للتحريم 
العام يشنل جميع. افراده. المطلق يدل غانى الفرد الشائع» الاصل فى الكلام الحقيقة وعدم 
#لحذف .وعدم الاشتراك. وما إلى ذلك . 

وهذا ما دعا الاصوليين إلى . الكلام على الوضع وعلى تقسيم اللفظ إلى الاسم والفعل 
والخصوص والاطلاق. والتقييد والحقية وألمجاز والحذف والاض مار والمنطوق وااستهوم 
والاشتراك والترادف والتباين الى غير ذلك مما ۷ يلم الا من العلوم العربية. 

على ان إدراج بعض ابحاث الموضوعات اللغوية والعلوم العربية في علم الاصوان 
امقلضي أنها من علم أصول الفقه ٠‏ لانها لاينبنى عليها شي من الفقه ٠‏ إنما الذي ينبنى عليهة 
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م الاد :الشرعية ٠‏ النقلية. ٠‏ إذ ذم بخص ھا العام بالاضافة ای الفقه ك إ ڪونه "ودا a‏ 
وحققا للاجتهاد CK‏ والعلوم المرببة ڪاللغة والنحو والصرف ا ۋالبيان ورا وم 
العلوم العربية 9 ا lale:‏ من إأمغة؛ إذما الذي بی عاها هو سی پس ٻاثل المقي 
و همها من إلادd‏ اللمظية النقلية»؛ ولهذا. الوا ڪل مسا ۰ مر سومة و ي امول الفقه إل عور 
ان a‏ علا روع فتهية أو آداپ شرعية اوا ڪون عوا غ , ذلك فوضعها في أصول 


اة عارية. فليس ڪل ما . يفتضر إليه الفقه يعد من أصوله وعلى هذا .بخرج: رمن أصول الفقه 
ڪشير من السائل. التي ڪل م جاها متأخرو الاصوليين وادخاوها فيه i‏ ابیدا 1 الوضی وسال 
ڪڻيرة من اللحوء ا الحروف؛ وتقاسيم الاسم والفعل والحرف ٠‏ ,والكلام "علبي الجقرل ا 
والمجاز وعلى المشترك #والمترادف؛ اوالجامد والمشق؛ د : والمبر ڪب ۋالكا والجزئي 

وفير ذلك واكمسألة الابادة ل هو ي تڪايف ام ¥ ؟ ومسألة أمر المعدو م مسال شل سان 
الل نی قبل إا مقعیدا بشرع ٠‏ 1 ل وسال لا تکایف !ب بفعل f‏ ی غر "فلات من المبأل 


: 
r. t 


اي کي 3 ی لپيا وه 8 


۰ راہعاً - غاپته» إن الغاية ا eT‏ الفقه هي اللوصل ا إَ إك الاحكاء الشرعبة 
انى ندل . عليه.ا. الادلة التفصيلية وإلى معر د BS‏ تر جیح اا الاد بها , E‏ ول بصا ae‏ 
عارضهاء . وإلى معرفبة. طرق :استنباط؛ الاحكام مها ٠‏ بالقياس او .. الاستدلال. او“ الاستطلاح ٠او‏ 
الإضستحسان او غير ذلك من. الحوادث الى لم يرد فى حكمها نص من الشار غ وطلك لأن:قواعد 
الاصول . وضوابطه بها. تفهم الاحكام . من النصوص الشرعية؛ وبها .يرجح يعضها. عإنبى بعيض نذا 
انار ص ٢‏ وجا مني الاحكام اشر عة لاو قاع .الي م يرد فيها. ص دن کاب Ya‏ سل » 
هين عماد الرأي .والإجتهاد؛ ولهذا إعتبرت. تلك القواعد قوانين٠‏ تطبق ؛ءعامئ' الادلة الجرثية 
المضيلية وبر بها .9م اذطہفتك عاږه . لک القوأعد من إالادلة ۰ قبوله و بحا أ الإحتجاحا 
o 4 0‏ 1 


و laa‏ م ب ناطبق عليه حڪم در ده وم اعا ماره 8 کک م 
فيما يرجع إلى التتييين اها من دونهم ممن a.‏ , ال د العؤام رفغاودة 


ٻالدتية ا معر فف مآخذ. الايية أ ومداركهم فیما . اتب من اللخكام. ومعراة وجوه 


استمدادها الاد التفصيلية: حثى 'إذاء حدثت مسألة ,لم يرد فيها عن :الايملة' المجاهد يلك 
تس اک کو کا ن وای تلاك القواعد» ا و. إذا . روئ عن الأيبة! رأيان او اخثره 

الواقعة .الواحدة امكنت الموازنة بين الرأيين _او. الارا" واجتيان.:الراى .الى . تلبق عليه 
الامام ألمعين. وهذا .ابا "لاإيمككن إلا بيعرفة . قواعد الاأصؤل ٠‏ وطوابطهء أذ u‏ تون ن الارا 
إإمختلغة فيختاز منها أوفقها وار بها الى ٠‏ القواعد فيرجحه “علئ, غيره من الاراوالانظار" ر . , ! 
۾ . لهذا ڪل .ڪان عام اطول ااانه عل وجه ااال ن رورا الحا غ اللمزعية 


f 
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اأمقدمة الرابعة فی در نیب مباحث 
علم أصول الفقه 


عام ما تاد م أن عام أصول إأففه هو معروة دلائل اله الاجمالية ومعرفة 

طرق استغادة الاحكام منها ومعرفة صفاة المستفيد للاحام من الادلةء وعام ايضا ان الفقه 
الذى يٹ عام الاصول عن ادليه هو العام بالاحکام الشرعية العملية ال متب من ادلنها 
التفصيلية» فنکون معر وة الأاحڪام اشر عية لاال المڪلفين هي ألغارة من عم الاصول 

وبدلك احص ت مباحٽ عا م الاأصول ومساتله فی اردع ملاع أساسية ج 

اولا ‏ معرفة الحكم الاترعي اقا واا وا يت علها من السائل : 

اديا س معر دة i‏ الى ستفاد متها الاحكام اكات وألسنة والاجماع 
والقياس والاسندلال وما لمق ھا ڪول الصحابى 9 شرع من والاستضحاب ا 
و غیرها من الادلة اماف فیا وياحق اسح بهل اثبع . 

Hl‏ ت معر دة اوج4 استفادة الاحكام من EREN‏ بمدطوق إلافط و صیغده أو بمفهومة 
وواه او بمعقو لى معباه الي مر شانها ان يني علہها القاس وما ي حکهه ڪالاسندلالء 
وبغده يجب ان پدرج مبحث النعادل والترجيح . ۰ 

ربعا س اأمستقيد للاحکام من الادلة وم ستخر جھا متها وهو المجنهد دون المقلذ 
فيه پذڪر الفرق بهن اأمجتهد والمقلد و ضصعات ڪل مهما وشروطه 

هده هي المنابع الاساسية النى عليها مدار علم أصول الفقهء فجميع المباحث والسائل 
المنابم ( بل ابد أن ڏڪون مغر عة عا وراجع الها ډو جه من اأوجوه : 

و 1 أصول. إل اعبار عن مجچموع مرڪب من هده اأممابع الاربعة الى هي : 
معرفة الادلة اللي توخد منها لاحكام 
-. معرفة طرق استغادة الاحكام من الادلة ؛ 
٠‏ معرفة صفات المجتهد المستفيد للاحضام من أدلتها . 

» ". ٠ «4 7 e ۰ س"‎ a 

و سياتي. تفصیل الڪلام علیها وق هیا اثر تیب بحول الله تعالی وو ده . 


هدا العام علی ڪر ڌيا و شع ھا ل ٹخرج عن هله 


ا نت مو 
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3 هو تمر هة صو ل الفقه . 
والنظر فيه ينحصر في تعريف الحكم وأقسامه وما يتفرع عنه من المسائل والابحاث . 


أما فى اللخة فهو إسناد أمر إلى آخر البانا او نفياء 


وأما فى الاصطلاح فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بااطلب او التخبير 
والخطاب ي اللة ڌو جيه الڪاد م اأمغيك الى حاضر CY)‏ وع ول ڪون إلا دږن 


طرفين» وخطابه تعالى كلامه الازلى الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد 
بتلاوته» وهو القرآن الكريم» وذا ما يدل عليه من قول الرسول وفعله وتقريره والاجماع 
والقياس. لان هذه الادلة معرفات لحكم الله عالى؛ ولیست مثبتات له. 

فخطاب غیره تعالی من اللاّكة والائس والجن لا يدعا حكماء لان قول القائل لعيره : 
افعل ڪذڏا ليس بحڪم شرعى في الاصطلاح » وكذا لا يعثبر حكما ما كان من خطابه تعالى لغير 
طب افعال المكلفين» مما يتعلق بذاته الكريمةء كقوله تعالى : ( شهد الله أنه ل اله الا هو) 
وبالجہادات كتوله تعالى : (ويوم نسير الجبال) أو تعلق بأفعال الملفين على وجه الاخبار 
عنها لا لطلابها منهمء كقوله تعالى : (والله خلقكم وها تعملون) 

وهكذا جعل الاصوليون الحكم علما على نفس خطاب الشارع, الذي يطلب به من 
المكلف فعلا أو تركا أو يخيره بين ات يفعل او لا يفعل أو يجعل به شيا من الاشيا سبيا 
للحكم او شرطا فيه او مانعا منه؛ فقوله تعالى ( ويوا الصلاة ) ( اذا تداينثم بدينٺ الى 
أجل مسمى فاكتبوه) ( ولا تقربوا الزنى ) ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) كاها أحكام شرعية 
دل علیها خطابه تعالی , ۰ 

المكلف هو من تعلق به خطابه تعالى الفتفى لمكليفه بفعل من الافعال' 

والتكليف لغة الامر بما فيه كلفة ومشقة على الئئس. 

واصطلاحا قال في عريفه القاضي ابو بكر الباقلاني : التكليف طاب ما فيه كاعة من 
فعل أو ترك . وقال فيه إمام الحرمين : التكليف إلزام ما فيه ڪلفة . 

اما تعريف الباقلاني فاده لاطلاق الطلب فيه عن الالزام وعدمه يتشساول الواجب 
والمندوب والحرام والمكروه لان طلب الفعل ان كان إلزاما فهو الواجب ء وان لم يكن على 
وجه الالزام فهو المندوب » وطلب الثرك إن كان إلزاما فهو الحرام » وان لم يكن إلزاما فهو 
المروهء إذ يصدق على الجميع أنه طالب فيه كلفة إلزاما او بدون إازام. 
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وأما تعريف امام الحرمين الصريح في ان التكليف الزام ما فيه كلفة فلا يثناول إلا 
الواجب والحرام؛ لان الاول تکاہف بفعل علی وجه الالزاي وا انی تکلیف انر ك عای وجه 
الالزرام؛ ول يشمل المدو ب والمكروه؛ إذ 5 لز 1١‏ م فیھما as‏ ولا ر 

EYE‏ تەق ال#عريذان علی أن الوأ جب والحرام ¢ ڪلااھي) مڪاف ره واخا 9 ي الندوب 
ا عرف الباقلاي ي يقنصي الاڪ لف بهماء وتعروف امام الحرمين صرح فی عتم 
سول الڪڪ لف اهما . 
الفعل او اثر لگ [ الماح معړاه جو از الفعل 3 اثر ك عای السو أ فتعلسق الطاب بالقء ل م 
ينافي جواز فعله وتركه على السوا , 

ورغم هذا فقد ألحقه الاأصوليون بالاحڪام الشرعية وعدوه منها اعتبار؟ لتعلق 
الطلب ډه من یٹ و جوب أ عتقاد إباحثه لدا فال الاساد ابو إسحاق الاسفرايني : أنه مكلف 
ر4 من هله الجهة مما لاقام 

ما پعرف ده ا . فک رر بالاجماع ان باوغ الدعوة شر ط اساسي في مج 
الصاف ډېدون بو غها ومعرفتها ل فکلیف طعا . 

آَم بعد بعثة الرسل فمحل اثفاق بينهم على ان ١ا‏ يخير به الرسل عن ربهم تحصل 
به معرفة اللكليف؛ فيثاب المكلغون إن امتثاواء ويعاقبون إن خالفوا. 

و اما فيل ارسال الرسل فمحل خلا ډين اهل الس والاعتزال د ي ی إدراك أحكاأمه 
ٹعالی وعدم ٳدراڪها من ط ردق العقل على مڏذهبين : 

المذهب الأول لاهل السنة . فالوا : إن إحكامه ثعالی ل ومکن ادراڪها الا من طریق 
الو سل خاصة: ولا سبیل الى إدراڪيا ٻالعقل: و عليه فل ڪاہف قل ورود الشراشع وخط ابه 
تعالی اذا يعلق بأفعال المڪلفين دېل الع وبلوغ الد عوة ايهم ولا حم فېل ورود 
الشرائع» ولا تكليف أصلا. لهذا لا يعاقب الله تعالى عباده فى زمان الفترة. 

المذهب المافي للمعترلةء قالوا : إن احكامه تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين ثابثة 
قبل رسال الرسل ° وان أحكامه تعالی يدر ڪها العقل ویعر ھا ساق لالا ودا با منم 
على أن 2 تعالی تاي زعا اسن الفعل أو يجه : فا ڪان من الافعال سسا ډجب ان 
وعلق خطاب الله تعا يطلب فعله ا ا ذدباء وما ڪان متها بيجا يحب أن تعلق خطارة 
تعلق بطلاب وجوبا او ندباء و ن منھها قبيحا يجب ان يتعلق خطار 
تعالی بر ڪه إلزاما أو بدون إلزامء وما استوی فيه األحسن وابح أو جر د عا تعلق 
الطاب باباحده والتخيير فيل . 

فالعقل عندهم يدرك مأ في الاوعال من جسن أو ی ذائيينء و خطاره یا ی دجب ان 
ڀاتي وا ےا اسب ڪلا مهما ٤‏ وڪڪم الشارع عد هم ڈابٹ فېل ارسال الر سل ؛ والعقل 
پڀدرڪه ؛ والشرع ياي مؤڙڪدا لما تقدم علمه وڪاشفا لما لم يتقدم العلم به 
خضر جهة اأخلاف فى الحسن والقبح . ان ضبط نقطة النزاع فى الحسن والقبح 
يتوقف على معرفة 5 الحسن والقيج وما يراد بهما عند الاطلاق » لانهما يطلقان بازا* ثلائة 
معارن : 

ولا ت بطلقان ویراد بي ما صفة الڪمال والنقض ¢ فیقال العام سن والجهل قہیح 
وهما بهذا المعنى عقليان إجماعاء إذ العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على ؤرود الشرائم 
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فيدرك أن العلم كمال وان الجهل نقص وإن لم ببعث الله الرسل؛ كما يدرك جميع الاحكام 
العقلة هن الحسابہاتٹ والهندسيات وغیرها. : 

فاا 2 وطلقارن وراد ھا ما پاام الطبع او پنافره» فیقال الاحسارن خسان ؛ لا 
ملائم للطبع المستقيم والاساة قريحة. لانها منافرة لهء وهما بهذا المعلسى عقليارن بالاجماع 
أبضا؛ اذ الغقل پستفل بادراڪهماء فيدراك مرش غور توقف علی الشرائع ارش الاحسان. ملام 
للطيع وأن الاساة منافرة له . 

فمن أغاث ماهوفا أو حمى مظلوما أو اطعم جائعا أو أنقذ غريقا فارت الطباع 
السليمة شرم أله لاز ماا تم اء ومن عرق إنسان أو E:‏ طاما أو م ډږ-ادر اذى إسبعافه 
فان الطبع السليم يتام م 0 منافر اه . 

Il‏ کک س وراد بها ڪون القعل سق عليه u‏ الا الا ا ف 


ادنيا والواب الاجل ا الاخرة أو اذم العاجل في اديا والعقاب الاجل ئي ا ا 


EY:‏ به اه ا أب ھ الحسن؛ الذى نعلق ب الک العفاب هه الق 
ق See ES‏ و 3 و 9 3 ‘CR‏ 


والحسن والقبج بهذا الاطلاق ا هما محل الخلاف بين أهل السنة والاعترال ‏ 


فمن أنقذ غريقا ففى فعله أمران : احدهما كون الطباع السايمة تلشرح لهء وهذا عقلى بلا 
تاع ائيهما إن الله تعالى يثيبه على ذلك وهذا محل الخلاف» وكذا من غرق .إسانا فلن 
فغ فعله امران : أحدهما كونه يتألم منه الطبع السليم» وهنا عقلى اجماعا لانيهما ان الاه 
تعالى يعاقبه على ذلك“ وهذا. محل الخلاف أيضا . 

فأهل السنة قالوا : إن الحسن والقبح بالمعنى الاخير شرعيان؛ لان المدح أو الذم 
الماجل في الدنياء والواب او العقاب الاجل في الاخرةء وكذا احوال القيامة ونحو ذلك › لا 
تعلم إلا بالرسائل الربائيةء ويجوز على الله فعلها وثركهاء ولا يعلم وقوعها أو عدم وقوعها 
إلا بالشرائع الالهية. والامجال للعقل في ذلك لان الافعال كاها على حد سوا ليس شي * مها 
في نفسه يقتضى مدح فاعله ووابه» ولا ذم فأعله وعقابه ؛ وإذما ٿ ڪذلك بسب امر 
الشارع بها أو نهيه عنهاء فالحسن ما حسله الشارع؛ والقبيح ما قبحه الشارع . ا 
شرعیان» لذا قالوا فی تعریفهما : الحشن ما لم په ا شارع؛ والقبيح ما ثهى عنه الشارعء 


دليل أهل السنة : استدل أهل ال ای ان اجاة تال ۷ تت ااال ولا 


سبیل 1 أدراڪها ومعر ها الا من ط رف اأرسائل الربائيةء بالئقل والعفل . 
أ النقل فقو زه تعالی :9 ما ڪا معد بين حّی يعت ر سو ¥( دل الاي علی 2 
انديب قيا بعية الر سا ولدلك وس انتما الأڪليف الو جوب الح مةه قا البعثة “ ازل 
ل ر 3 a Im‏ ور 1 


الاية نفت التعذيب والاثابة إلى ان ببعث الله الرسل؛ وفوله قعالى ؛ ( رسلا ميشرين وملذرين . 


لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فالارسال هو الذى يبطل .ججة. الاس 
فتكون الحجة ثابتة لهم اذا لم يكون هناك ارسالء فدل بمفهومه المخالف على صحة احتجاجهم 
قبل البعثة؛ وذلك مسماز م اغ الأڪليف . ٍ 
واما العةل فان إدراك ما فی الافعال من حسن أو قبح ا في طاو جمیع. الافر!د 
زی من الول ان بان انان على ترك ما لم يدرك حسنهء او فعل مالم يدرك فبحه 
بل العةل يقضى ان لا مؤاخذة على من لم يدرك ٠١‏ في الفعل من حسن أوقبح»؛ ل اڪ ۾. قبل 
ورود الشرع 
وأهل الاعتزال قالوا : إن الحسن بمعنى رتب المدح والئواب' والقيج بمعنى لرتب 
الذم والعقاب؛ كلاهما عقلى » فلا يفتقران إلى ورود الشرائع > بل العقل پستقل بادراڪهناء 
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و إذما الشرائع اتی مو ڪدة العقل وسا عام صەرورة؛ ڪالعام رسن ألصدق النافع وج الڪ ذب 
الضارء أو نظر! حن الصدق الضار وقبح الكذب النافع؛ أو تاتى مظهرة لما لا سبيل للغقل 
ال إدراڪه صرورة ول ذظراً: کو جوب صوم أاخر وم من رمصان و حرم صوم أول 3م من شوال» 
لان لامعل فی EY‏ د مع قطع الثظر عن الشرع 8 جهوة مس مقتصررة لاستحقاق واعاه مدحا 
ووابا او مجه مقاضة ستحفاقی واعal‏ ذما وعقابا. 

ومن ھا الوا بو جوب اشا عل الله اا ی موجہون باعل خاود ألمؤمو ووجوب 
دخوله الجنة, وخلود الڪاور و صاحب الكبيرة ف انار » > وغهر ذلك مما ھو عندهم مر باب العدل 
ومتەرع عرش الحسن والفبح . 

وبا عای هذا انهم قسموا الافعال الاخ اریة الى ما حسله العقلء؛ والی ما رجه 
والى ما :2 ياص فيه بسن ولا قبح ؛ أو سنوی ف الامران ٠‏ وا کس العقل ان أحق الدم 
بتر ڪه سیق ۵ واجا سوا ڪان مقصو دا اوس ڪالايمان بال قعالی أو یره ڪال٬ظر‏ المعضى 
ف معرفة اله تعالی . وإن م باحق الم بور ڪه موه مندوباء وما ره العقل إن أحق الذم 
بوعل س چو ۵ حبر اما is‏ فمڪروه؛ وما آم يقص فيل العقل بحسن ولا قح او اسٹوی فيك الاعسع 
والضررء سیو ۵ مہاحا . 

لذا قالوا في تعريفهما : الحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المد والقبيح هو 

أدلة المعتزلة : احتح المعثرلة لما ذهبوا إليه بالادلة العقلية الائية : 

is1‏ حكيم» فيستحيل عليه إهمال الصالح فلا يأمر بها وإهمال المفاسد 
ys‏ يحرمهاء فڪلل م هو ڈابٹ بعد الشرع ثاہٽ يله: د او م پت قله أوقع اهمال الصاح 
والمفاسد . فالعقل عندهم أدرك ان الله حكم بايجاب المصالح وبتحريم المفاسد لڪن ذلك 
عندهم جب ا4 ٹہالی لذا ته اُڪو نه حڪيما ڪيا ب له لذایه ڪو ڏه علا ومریدا ۴ 

ا نه ولا lele‏ الوص الح و المعاسد !ڪان تخصہص الفعل المعيرل . من و 
سادر الافعال بالحڪم المعين من بين سار الاحڪام ٹر جیا بلا مر چچ› وہ خصصس بھی 
بالاپجاب و بعضها بالتحردم وبعضها بالاباحة دل 5 أن ا لاحاب حاب اأمصالح “. والتجرهم 
دقع اأمفاسد والاباحة عرو الفعل ES‏ أ لاستوا هما که ؛ وذزك هو المطاوب ٠‏ 

3 —- الوا : إا ذعام بالفرو رة خسن الاحسان ٤‏ وبح الا ۵ فیدرك العقل حم 
لله في الاشيا* من غير توقف على الشرائع فيثاب الناس على النعل الحسز؛ ويعاقبون على فعل 
القبيح : 

والمعتمد من ذا الخلاف . ما عليه أهمل اة » ما ما ادل ډه المعتزله شن الادلة 
العفلية > فك ردت )ا ڀاڌ : 

أا الدليل الاول قد رد من و 4ین : 

1[ —- إن معدی كوه تعالی خکیما انه مف بصفاتٹ الكمال من إلعا الما اق 
والقدرة العامة الاير والار ادن النافني ونو ذلك من صعغانه تعال ی ل کی ا" تعالی برعی 
الصاح و القاس ؛ بل ڏه تعالی ان يضل الئاس اچوی 6 وان iis‏ ا ٠‏ وأن پفعل ' في 
ماڪه ما u‏ ويحڪم ما إریف؛ فڪل دحمة ملك فصل ٭ وکل دقمة مته عدل والخلائق دائرون 
بیرل فطاله وعیله . 

ب. ۔۔ ان العام حاذث قطعا ؛ فهو إما ان کون فه مصالح ام ل فان ڪاٿ فيه 
مصالع فد أخر الله عالى فعل المضالح دهورا لا نهاية لها ء فلا يقال : إن الله تعالى لا يهمل 
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ت مول المقة 


الصالع وحينشذ لا يجزم العقل يوت الاحكام قبل الشرائم» ولا بمراعاة المصالح وابٺ كان 
العام يست فيه مصالح سے و وک فعل الله تعالی ما ا مصاحة فيه ا ڊڪڪون العقل جازما پان الله 
تعالی ر پفعل 1 ما فيه اح بل ډجوز عایه تعالی فعل ENS‏ و على رأهم» وذلات يخرم 

واما الدليل الثاني فقد رد مز طرف اهل السنة اسسام مرا ع اة الصاح والمفاسد 
Jae‏ المشريع؛ ڪن على سپیل التعضل م تعالی؛ ل على سیول األوجوب» فذلك ألدليل م پحصل 
لھم 1 أدل المرأعاة لاو جو بها ٤‏ ودلا مأ يفول ر4 اهل الست . 

وأما الدليل الأالث نقد رد بأن ما يدرك بضرورة العقل من الحسن والةبح إنئما هو 
ألملا مة للطبع والمنافرة زد و ذلك يس محل التزاع؛ لان المزاع إذما هو فی إدراك العقل 
اواب على الفعل الحسن» والعقاب على الفعل القبيح» وذلك ما ل بدر ڪه العقل وطم| 4 

مشا هذاالخلاف : مرجع هذا الخلاف الى رعاية مصالح العباد عند النشريع» بحيث 
ڪون حکم الله تعالی مو اوغا ارا أدرڪه العقلء ولا ترد المراتع بطاب ایح د وا بالنھی £ 
فل السن احامه ات اعد الشريم قزل روفن جا تيه هة الكافين وهذه فة 
مجح عقا وامر ق له هده مالين مر ان أعل اقغة والاخزال: فد ارقا 
ف شان هذه المراعاة . 

اقل اة فاا إن ذلك نة تال نهل ورخ ,مياد فة الى أن يفل الناش 
أ جمعين؛ وان پهد وهم أجمعين»› وان ەع فی م اكه مأ يشا . 

واهل الاعترال الوا إن مراعاة مصالح الاد عید الشريع واجيهء لان داه الكريمة 
تقتضى ذلك فالله تعالى» ل يأمر الا بما فيه مصلحة ولا ينهى الا عن ما فيه مفسدة. 

ورد عايھم اهل اأستة بأنه تعالی او و جبت عله مراءاة المصالح والمفاسي عیک 
التشريع لادى ذلك الى ففى ا 
عن جحي النقائص؛ وإذا بطل الاڪراه ڈت ل الاختيار؛: وبطل اأو جوب 1 


الاختيار عنه تما افعاله» فيڪڪون مڪرها ولله ثعالى مزه 

فثبت بهذا كلهء ان الحسن؛ هو ما أمر بهء والقبيح هو ما نهى عنهء اما العقل للا 
مجال له فى ادراك شى“ ما هو غاب عنة“ ‏ وغلى الاخ ما يرجح ألى شرن الجزا فى الأخرة 
ا يعم إلا من e‏ الخ من لاا والركل الكرا علي اسلا والس 

| رڪان اأ هڪم : الحكم وس مد عی حاڪما › e‏ عليهك: ومڪڪوما به»› هي لا 
الحاكم األمكاف ء عاږه ا ¢ المحكوم و الکلاف» وتفصيل الڪارم عى 
الارڪارن ما واتى 

الركن لاو الاك المكلف : لد اجمعت الامة الأسلامية على أنه لأخاك ولا مكلف 
إلا الله تعالى؛ وأئه لا حكم إلا ما حكم به» ولا شريعة إلا ما شرعه. قال تعالى: (إن الحكم الا لله 
يقص الخ“ وهو خير الناصلين ) وقال: (اتبعوا ما أنرل إليڪم من ربڪم ل تنبعوا ا دونه 
أوليا قليلا ما تذكرون ) وقال + ( له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع مالهم من 
دونه من واي ولا يشترك فی حکیه ا 

إلى غير ذلك من الأبات القرآئية الدالة على انفراده تعالى بالحكم والنكايف؛ وأنه 
لاحاڪم 2 

وهذا لا فراع فيه بين جميع المسلمين بالاجماع ٠‏ وما ذهب إليه المعترا.ة من لبوتٽت 
حكم الله تعالى بالعقل قبل ورود الشرائع لا يعون به أن العقل هو الحاكم ؛ بل يقصذون 


- 5Û - 


ما ان العشل ډک رك حکم اله ي الاشيا قبل ورود السراتع با متهم على و جوب رعاية الےة 


والىفسدة فى الاحكاء * تقدم ذلك ميسوطا. 


ی 
الوک الائى المحڪوم عليه الكلف : انف Saa)‏ على ان شط اأمكڪاف أن کون 
عاقلا فاهما لأتكليف؛ لان التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم كالجماد والبه-يية 
مال ومن و<د له اصلل الهم لاصل اأخطاب دون تفاصيلة من ڪو ده مرا أ ھا ومقتضيا 
لواب أو العقاب» ومن كون الامر به هو الله تعالىء وأنه واجب الطاعة؛ حيث يكون المأمور 
على صنة مخصوصة كالجلون والصبي الذى لا يميزء فهو بالنظر الى فهم التفاصيل» كالجماد 
والبهيمة؛ بالنظر الى أصل الخطاب ء فيتعذر تكليفه أيضا » ا۷ على ر أي من يجوز الڪليف 
بما لا پطاق لان المقصود من الأكليف كما يتوقف عا ی م اض الخطاب» كذلكت يتو فف على 
فهم تفاصيله؛ واما الصبى المميز فانه وان كان ينهم ما لا يفهمه غي المميز إلا أئه أيضا في 
۴ ق ې 5 3 f‏ 52 ر مء 7 7 
واهم عای الڪمال مأ بعر هه امل العقل من وحجود الله تعاای؛ وڪوه مثڪلما مخاطيا مکلفا ومن 
و جود الرسول الصادق المباع عن اله ٹعالی و غور ذلك مسا پو فف عليه مقصود الا ڪليف ٤‏ 
فنسبثه إلى غير المميز كسية غير الس الى فيما يرجع إلى فوات شرط التكليف . 
فضي تلك الاحوال لا يتعلق بهم التكايف؛ لفقدهم العقل الذي هو شرط أساسي في صحة 
والس ڪران؛ ڊشٽرڪون في عدم فهم اليف ومعردة ما بطاب مهم فلو تعلق 4م التكليف ف 
تلك الحالةء للزم عليه تكليفهم بما لا يعلمون. وهو من قبيل التكليف المحال . 
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسام: رفع القام عن ثلاث : عن الصبى حتى 
يمل وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» والسكران حكمه حكم المجنون . 
وما وجب عای ھؤ لا من الغر اماٹ ٠‏ والضمانات فمن باب حطاب الوضع الذي ي ر 
فيه عقل ولا بلوع ولا ييز ' e‏ 
و شةر ط ضا ی السا أن پکون قادرا على ما ڪاف به ء فالعا جز لا صح ٿڪليقه 
شرعا لا بالفعل ولا بالارك ؛ لأنه ليس في ميسور طافله » وهذا الحكم يدخل فيه الملجأ ء كال اقى 
من شاهق عای شخص ډة al‏ بااوقوع علره؛ ولا ممدوحة a‏ عن الوقوع القاتل 4ء وها لا يصح 
تنکلیفه يعدم الوقوع دہجزه ‘dag‏ 9 بالوقوع E:‏ و اجب فالماحاً اليه واجب الوقوع و صبده ممع 
الوقوع a‏ قدرة ل4 على وأحد مهما ٤‏ ما امتناع اكليف دول م الوقوع فظاهر › واما امتناع 
تکلیفه باو قوع الملحاً اليه ملان وقوعءه متحقق ا an‏ 1 گور ا لم إصدر عله امالا بل 
اصطرا ارا ڪج ڪڏ 1 رعش واأنه لا وصح تکليفه بالحر ڪة ولا دعد مها لان ح رکه وأعة لامحالة. 
ا ۳ کسه ° 3 سڪو 4 ممع »> اه ایس في طو 4 
والمكره على الفعل حكمه كالملجاً إذا بلغ الاكراه حد الاضطرار» لان فعله للاڪر اه 
ل پٹ ر4 الامتثالء ولا پهمڪن أك پاتي رےیهہ جين الاڪراه. 4و إن Al‏ اذا دفعله اضطرارا؛ 
ڪجر ڪه المر تعش ¢ و ده ایس في طوقه . 
والدليل على ذلك قوله صلى ا عليه وساي : رفع عن امتي الخطاً والنسيان وما 
انت رهما علیه. الا die‏ رقع المواخذة وهو مستاز م أرفع الٴڪليف 
أا مأ ايارم الملجاً والمكره ضا من الصضمان وألغر اماث فمن یاب ااب الوضع الذي ا 
پشرط فيه عام ولا فدرة 
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الرڪن النالٿ المحڪوم به : قد تقرر أنه لا تكايف الا بالفعل؛ والافعال تنقىم الى 
قسمين : قسم داخل تحت طاقة المكلف؛ وقسس خارج عن طافته . 

اسم الاول ڪل ما 2ع دځوله تحت اة كاف من الاوعال؛ سوا کات دیني؛ 
ڪالايمان بالل تعالی و تخصیصه بأنواع العبادات من صلاة ويام وحج وغير ذلك أو دنيوية ؛ 
كالبيع والشرا“ والاجارة والزراعة وما الى ذلك فجميع افعال العبد الداخلة تحٿ ڪسبه هي 
مناط التکلیف بلا خلاف . 

فالشارع» WIE‏ می تعالى م يعمل افعال الاد و مصاحتهم ص العاش وألمعاد 5 
بل نظمها تنظيما دقيقا لمصاحتهم الدينية والدنيوية. 


اما المصاحة الأديية فهي 


التمتع برضى الله تعالى وبنعيم الجنان في دار الخلد » 
وغير ذلك . 

واما المصاحة الدنيوية فهي ما يرجع إلى قيام حياة الائسان وقمام عيشه ونيله ما 
تقتضيه اوصانه حتى يكون منعماء فجاٌت الشريعة لتجرى الكلفين على افقوم ط-ريق واهدى 
سبيل؛ ولتخرجهم عن دواعي اهوا هم حٿى پڪونو! عبادا لله اخثیاراء کما هم عباده اضطرارا واهدی 
تعالى: (وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقال (أفسن ڪان على بيٺة من رٻه ڪمن زين له 
سو عمله واتبعوا أهواهم) وقال : (ولو اتبع الحق أهواّهم لفسدت السموات والارضش ومسل 
فيهن ) الى غير ذلك ٠ن‏ الايات الدالة على حكمة النشريع . 

وعلى هذا الاساس ؛ تقرر أن الشارع لم يقصد من ليف الائسان بيا فيه نوع 
مشفة اعناته إحراجه بصرفه عن دواعى نفسهء لان ذلك ۔۔ ون ڪان فيه دوع مشق ى إلا انپا 
لا تعثبر مشقة في العادة المستمرة؛ كما لا يسمى مشقة فى العادة طلب المعاش بالفحرف 


وا افا كن اف ل يعم ا هة من اكك عن العمل المعتاد في الغالب » 
بل ان أهل العقول وأرباب إالماداث بعدون المتقطع dc‏ ڪسلان « وېذموذه ذلك ؛ وا مده 
التكليف الثابت على العباه من المشقة المعتادة ليس بمقصود الطلب للاشارع من جهة نفس 


اأمشقفة؛ بل من جه ا داك من ا ااج أأعايدة على ال ڪل یرن ن 


کې 


القسم النائى الافعال الي لا ٿدخل ٿڪٽت ڪسب المڪلف وطاقله › ڪالجمع بين 


ت 


الخفن وقلب ا ڪاس وإيجاد القديم او إعدامه وإيمان من عام الله أنه لا يومن والطيران في 
الهوا“ من الائسان أو ميه على ارا ونحو ذلاک > کل اختامواً فی جواز ألٽْڪلہف وھا وعدم 
جواژه علی التفصيل اا : 

أقسام الممتنع. الافعال اله قم الى لاد فام ممع ع4 وعادة _ 
ممتتع عاد فقط ہے ممع علا فط › و ڪيا ما پاٹی : 

نک اممتنع ie‏ وعادی > ووسیى المتنع لذأفه > ڪااجمع ټین الضدين أو النقيضين 
في محل واحدء فالمختار من الخلاف بين الاشاعرة المجورين؛ والعترلة الانعين اهينع التكليف به. 

E‏ المتنع عادة وقط ؛ ویسدی اننع لر ڪڪالطيران في الهوا" من الائسارٺ 
ومشيه على الما كمه کم اخمتنع لذ انه من أن المختار فيه من الخلافی؛ اماع التكلیف 
وه ؛ مع الاجماع على عدم وقوعه. 

3 س اممتنع Mis‏ وقط > ووی اخمثنع یره أيضا؛ کایمان من عام الله اذه لا پۇمن»› 
الدعوة؛ وعلم الله انهم لا يمون فماٿوا وهم ڪافرون ۽ ڪاأٻي جهل وغيره . 
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و إا ان ااسكلہف في اامتنع iis‏ وعادة» أو عاد فصل أظهور الاستحالة اامڪلفين › 
والله تعالى يقول : (لابكلف الله نفسا الا وسعها) بخلاف القسم الاخير فإن الاستحالة فيه 
خفية» اذلك جاز التڪايف ر4 لاه في ومع المکلفين ی الظاهر 

دلا ألاوامر والنواهي على أقتصضاء قعل اا کاف:؛: : الاوامر والنواهى وغيرها من الصيخ» 
ڪقوله تعالی : (حرمتك علیڪم الميثة) 8 على تڪليف امرك بالفعل وطله مه . 

اما الاوامر ولا ياء في دلاېا على فاضا قعل اأمڪاف؛ وهی ظاهرة في ى ۽ ذلك غاليا. 

وأما النواهي 5 فان lalY a‏ علی أا“ فمل المڪاف فیا ھا لان النھی ي وقدص ی النرك 
و ڪون ُ ولا y‏ یخدی ما فړه من العموض» هدا جری خلا بم فی متملق النهى؛ دفي 
دلا عای اوا الفعل 3 ماه وه علی ذلاټة مذ اهب : 

2 ان المڪداف به ي النهى الكف وهو عل بی الا 0 وائصراف النفس 
عر آلمنهى ع وذلك فعل بحصل بقعل اأصى لامنهھى ع“ اام صو د بالذاث هو الانتها“ واما 
فع اأصد ولا ډقصد 4 بالالنزام؛ وهذا الايا“ وان ڪان ار 1 عمماريا ل دحقق ا 9 ى الخارج» 


ولا 2ح اكليف به لکونه عدم غير مقدور عایهك. لآ آذه مقدور عليه باع بار ج قعل 
الصد . 

2 - إن المكلف به في النعي هو نفس فعل الضد للمنحى عنه» وذلك مستازم 
للترك الذي هو لازم للمطلوب بالنهى فيون المكلف به ذ 
قله فیا . 


8 - إن الملف به في النهى غير فعل» وهذا المذهب قال به جماعة منهم أب 


ي آلنّهی على هذا المذهب والذي 


هاشم من اأمعتزلة ْ ړت قالوا : إن المطاوب باانغی هو الترك والنرك 84 یم الفع-ل 4 
فیقنتضی النهى e‏ تھی ع وها الانتها“ وأن ڪڪان عدما غر مقدور لامکلف باعپاره ف 


دسے؛ Y1‏ ائه مقدور da‏ پاعتہار استمراره 9 اعدم e‏ بان ر دشا وواه + فااہطلوب ہالتغی 


کې 
استمرار اعدم وهو مقدور عله ٻاعمار كم سەك . َ 

يادا قیل : ل تمحر ك» فالہطاو ب على الاولء الانتها* من التحرك الحاصل بعل صده من 
السكون» وعلی الثاني فعل صردهد وهو السكونء وعلی الال اناوه بان يسدر Aake‏ 
الناشیٴ من السكون» ف وخرچ اأ راف من عهدة النهى على الجميع : 
وائجار اه بفعل المكلاف» على مذهیین : 

ولا ت لاجمغورء اوا : ا ألامر يعلق باعل فيل المہاشرة زd‏ ډوک دخول و 
الزاما, وبا إعلاماء م اختاف الجمهور . 

فذهب أكثرهم إلى ان التعلق الالزامي يستمر حال المباشرة؛ ولا ينقطع إلا بعد 
فعلها انما يحصل بعد الفراغ منها لائتغائها بانتفاة جر* منهاء 

وقال إمام الحرمين والغزالى : ينقطع النعلق حال المباشرة والا لزم طلب تحصيل 
الحاصل؛ ولا فاده فی طايه؛ لاه محال 

ورک عا و طرف الاكثرين» بأرن الفعل لم يحصل بعد مالم تحصل جميم 
اجزاه فطل القول بازوم تحصیل الحاصل . 


انيا ت عير اأجمهور؛ مام الامام 1 رازی؛ قالوا : إن الامر ر پو جه بان يتعلق 
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بفعل المكلف إلزاما إلا عند المباشرة واستدلوا لذلك بأنه لا قدرة للملف على الفعل إلا 
حیسشد: تعلق الامر بالفعل على وجه الالام قبل المماشرة له مو اكليف بوا 9 یطاق ¢ 
وهو ممنوع 
رد هذا أأمذشب. قد رت هذا أأمذهب من وجھین : 

1ت ان اول بان التكايف لا يتوجه إلا عند المباشرة پؤدى إلى نفي التڪايف 
أصلاء لان المكلف يقول : لا أفعل حلى أكلف. والفرض أنه لا يكلف حثى يفعل. فيازمه ان 
لا يتوجه عليه اللوم والذم؛ وأن لا يعاقب على عدم الامتثال. 

2 إن الممتتع هو كليو بان پاتی باعل مع عم الفدرة* ل ڪل ده A‏ عدم 
القدرة بأن ياثى به عند الفدرة ١‏ لهذا قال الجمهور ؛ الذى يعتمده الأكلوف هو الاستطاعة بمعنى 
للام الاسیاب والالات؛ ل ألقدرة بمعئی العرصض المقارن . 

ثم الخلاف في استمرار التكليف حال المباشرة. او انقطاعه» تظهر فائدقه فى مسائل 
1 عله ڪمال المأمور به من عیادة أو غه ها ومن قال بادفطا عه بی dle‏ سقو طط الاثم عن الاين 
بالشروع فړه ۰ 

تقسيہ الحكم إلى تكليفے , ووضع : الحكم الشرعى خطاب الله تعالى وهو يتعاق 

9 ٭گی وو ی ` م ري ی‎ f f 
بأمرین : الاول فع اأمكڪاف» المانى جعل الشي سیا او شرطا ي الحڪم أو مأدچا م اسم‎ 
الحكم باعتبار متعلقه الى #سمين أساسيين : الاول پدعا خطاب تڪليف؛ والئاني خطاب وضع؛‎ 
و “کی الاول خطاب ذڪليف؛ لان الطاب ورد وږل بالڪڪايف بالفعل ماش رة من غور وأسطة»‎ 
بخلاف القسم الثائنى > فان الخطاب ورد فيه بوضع الشى” وجعاه علاءة على الإليف؛ فايس‎ 
وږل ڏڪليف مہاشرة؛ بل بوا سط الاسیاب والشروط والموادع اتی جلها الشارع ع لام على‎ 
الصڪايف؛ کا الشارع ر بط احکامه بلك الاسیاب واش روط والموانع› وقال : أعاموا آذه‎ 
العلامات الا و جد مھا الحكم‎ OIF مھا و حدت‎ 

النسبة بين خطاب التكايف وخطاب ااوضم : خطاب التكليف وخطاب الوضع قد 
وحتمعان في شي وإحد. وف ينف ر د خطاب اوضع فی شی“ وڊڪون ما ر ب عل من خطاب 
التکلیف: فی شی 


ع آخر» وا وصور اذمراد خطاب اكليف عن خدطاب اأوضع؛ َد ل تکلیف 


مثال اجتماعهما فى شي واحد الزنى والسرقة والقذف وغيرهاء انها تعلق بها 


الاحڪايف لحر متها وھ اسیا العقو بات اأمقررة شر عا و ڪ دا عقود الميع ؛ فادها عالق بها 


ې 


2 


الوجوب أو الندب او الاباحة» وهى اسباب النتقال الملك ء وكذا الطهارة وستر العورة ؛ 
واجبانء فهما من خطاب اللكليف: وشرطان فى صحة الصلاة ذهما من خطاب الوضع؛ والنكاح 
واجب او مدوب او مپاح»ء وهو سبب الاباحة » والطلاق كڪذلك واجب او مدوب او ماح › 
وهو سبب التحريم. الى غير ذلك. 
مثال انفراد خطاب الوضع عن خطاب التليف الزوال وجميع اوقات الصلاة 
أسباب لوجوبها. ورؤية الهلال سيب لوجوب صوم رمضاث ٠‏ ودوراٺ الحول سرط في 
وجوب الزكاةء والبلوغ شرط , والحيض مانع , وكلها لوس في فعله تايف , وجميع ما 
پترثب على هذه الامور شي* آخر غيرها, فالوضع في شي * والتكليف في شي أخر. 
ومما يفشرق فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع ان خطاب التكليف يشةسرط فيه علسم 


ال كاف ووهه و ڏمیږزه وقد رده على مأ كاف ول و غور ذلاگ موا تقدم,. 
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اما خطاب الوضع فلا يشثرط في اكثر صوره عام ولا قدرةه ولا غير ذلك من الشروط 
المعتبرة في خطاب القڪليف . 

القسم الاول من الحكم خطاب التكليف : خطاب الأكليف ينفسم باعثبار الاقضا 

ی 7 
كونه مطلوبا او غير مطلوب؛ والمطلوب ينقسم الى مطلوب الفعل والى مطلؤب النرك › 
ومطاوب الفعل اما مطلوب طبا جازما او غير جازم ومطلوب الثرك اما مطلوب ايضا طلبا 


جازماء او غير جازم . 

ثم إن الفعل المطاوب طابا جازما هو الوأجب * وغير جازم هو المشدوب ٠‏ والفعل 
المطلوب ترته طابا جازما هو الحرام؛ وغير جازم هو المكروم اما الفعل الغير المطلوب فهو 
المخير فيه, ووسمى الماح . 

فالواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح , هي الاقام الخسسة لشعلق الحم 
الشرعي, وهو فعل المكاف . 
ذعار يف اقسام متعلق خطاب اكليف .. 

أولها - الواجب, وهو لغة الثابت من كل شي“ مأخوذ من وجب الشى” وجوبا اذا 
ڈبٽ ۽ وياني بمعنى السقوط؛ ومنه وجبت الشمس أذا سقطت» ووجب الحائط اذا سقط . 

واصطلاحا كل فعل تعلق به خطاب الشارع؛ وطلبه من المكلف على وجه الالزام» 
بحيث ثاب على فعله ۽ ويعاقب عاى ترڪه؛ سوا ڪان من اعمال القلب ڪالايمان بالل وبساثر 
صغاته؛ وبالرسل والملائكة وغير ذلك وكالنية فى أدا” العبادات الواجبة او من أعمال الجوارح 
كسار العہادات. قولية كانت او فعلية؛ من صلاة وصيام وحج وغير ذلك . 

والواجب يرادفه الفرض في معناه المتقدم . 

وفرقت الحنفية بينهما بان التكليف إبثل ثبث بدليل قاطع مثل الڪتاب والسنة 
المتوائرة فهو الفرض الصاوات الخمس» وان ثبت بدليل ظنى كبر الواحد والقياس » فهو 
الواجب» ومئلوه بالوتر على قاعدتهم» والخلاف لفظى؛ لانه راجع الى الاصطلاح. 

ثائيها - المندوب وهو لغة المدعو اليه واصله المندوب اليه ثم توسع فيه بالحذف 
والاضمار . 

واصطلاحاء ما طلب الشارع فعله من المكلف طابا غير جازماء بحيث يثاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه؛ ويسمى سنة؛ ونافلةء وتطوعاء ومستحباء فهى ألفاظ مثرادفة . 

وهناك من فرق بين هذه الالفاظ بأن السنة ما واظب عليه النبى» والمستحب ما لم 
يواظب عايه, والاطوع مايئشئه الانسان باخثياره» والمندوب صادق على الجميع . 

الها _ الحرام؛ وهو لغة الممنوع؛ ضد الحلال . 

واصطلاحا ما طلب الشارع ٿرڪه طابا جازما “ بحيت يعاقب فاعله ؛ وڀثاب ٿارڪه 
امتثالاء والمراد من الفعل كل ما يصدر من الشخص» فيشمل حلى الاقوالء كالغيبة والنميمة 
وغيرها كما يشل أعمال القلب كالحسد والحقد وما الى ذلك . 

رابعها المكروه » وهو لغة ضد المحبوب. 

واصطلاحاء ما طلب الشارع ترکه طابا غير جازم » بحيث لا يعاقب على فعله » وپثاب 
على ترڪه كما فى وله تعالى : (۷ تسألوا عن أشياٌ ان تبدلكم تسؤم) والقرينة على ان 


النهي لاكراهة ؛ فوله تعالى بعد ذلك : (وإن سألوا عنها حين ينرل القرآنء تبدلم عفا الله 
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(laie‏ وم وله صلی الله عايه و سام : اذا دل أحدڪم أ امسج ولا بحاس ہی یصای 
رڪعٽين . وقوله : لا تصاوا في ى أعطان الابلء فانها خاقت من الشياطين . 

خامسها ت المياح» وهو أل ؛ المو سم من ڪل شی 

واصطلاحا % ڪل فعل اذن | شارع و ُي Ala‏ ور على اسو" وٹ ر تعلق 
بقعاه 7 بار که مکح ولا ذم وم وله ٹعالی : (وڪاوا واشربوا حدی کین لم الخیط 
الاي من اتف اعرد من افج وقوه تا د زا حال فادرا الا : 

ل إن الاسام الاربة اولي آلتى دل خلا الاقطا وهي ٠‏ الواجب والنندوب والخزام 


والمڪروهء ل خلاف بين الاصوايهن في انها من متعاقات الحكم الشرعى الأكليفى 

اما ألمباح؛ وى وع لاف م في ڪو زه lakin‏ الت او ل فمن قال» أذ ملعلق 
الحم الشرعى ۽ أعتبر اقام الحكم ار ع غي cu e‏ ومن فال : : اذ لهس Alak‏ لل م الشرء ى 
أعتبرها أربعة واخرج مها المہاح ۴ 
ي على 
اأحرج؛ ابت قبل الشرع» قالء اذه لیس من ملعافاتٹ الحكم الشرعی» ومن ره بالاعاام ہنعی 


وهذا الخلاف؛ مد الخلا فی تسیر ألمباح» فمن سره ہنی احرج › ونگی 
الحرج' والاعلام بلع إا پڪون من فېل الشارع؛ قال : ا من ملعلقات الحكم الشرعي ; 

اوا پم اأواجب باعتبار النعين و عدمه الف سین ڪين و غير معین. 

القسم الاول - الواجب المعين؛ وهو ما تعلق به خطاب الشارع على الخصوص من 
یر بدل ولا تیور وها ڪالصااة والزڪاة والصوم؛ وغیرهاء £ ا ذم انکاف مته إل 
بوعل عه 3 خصو صل ˆ 

القسم الثاني - الواجب الغير المعين؛ وهو ما طلب الشارع من المكلف فعله من عدة 
أمور؛ أطها مه تعالی ورحمة بعیاده حیٹ سهل عام ڪ يرا من الڪاليف» فا خطابه lili‏ 
بأمرين فاڪثر علی أن قوم امكف بواحد منھا. ما بار ثیب؛ بان ل پنتقل من ألاول اى 
الثائى الا بعد تعذر الاولء ولا ينتقل من الثاني الى اثالث إلا بعد تعذر الشاني؛ ويسسى 
اأوأجب المرتب؛ وما احير پان پار امكف وأحدا مھا ینب مڪڪانهء E)‏ الو اجب 
امير“ وہذلك وع هدا الم إلى ڏوعین : واجب مر ڈب؛ وواجب مخور ء 

النوع الاول › ما نعلق فيه ااخطاب بالامرین أو ألامور عا ی ار تیب بجېٹ ی 
الحكم اعلق بالاول؛ م بالمائی روک العجز عن الاول؛ وھکذاء وهدا E‏ اک کین > فاه جاگز: 
وجول ڪل المياة» ا و ا عن المد تى و غهره؛ والمراد من جواز زأڪل el‏ الاذن ف 
ذلك الصادق باو جوب و غور ه؛ وماد ألوضو لاصلاة وازه مأذون فيه ووز اليم اوا 
ایضاء غور ان النيمم؛ اذا جوز بعد العجز عن الوصو ؛ و ڪا اثر تهب الوأرد في ڪفارة الط هار 
ٻقوله تعالی : (والدين ڀظهرون من ساتم م ډو دون ہا الوا ونحریر رة مسن اقیل ارش 
الاية مرتبة, بحيث لا يعدل عن تحرير رقبة إلى الصيام الا بعد العجر عن اللحرير ولا 
پعدل عن الصيام إلى الاطعام ا ردک العجز عن الصيام» وهڪدڏا کل حکم تعاق دعاسن أو 
أكثر على الترثيب . 

آنواع الو اجب المرلت: الحڪم الذى يعلق بالامرین او الامور على الريب 
يتلوع الى للاثة أنواع ؛ 
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1 نوع بحرم فيه الجمع بين المرثبين, كاكل المذكى والمينة , فلا يجوز الجمع 

بينهماء لانه يحرم أل الميئة عند وجود المذكى وغيره ٠.‏ 
2 - نوع يماح فيه الحمع بين المرتبين كالوضو” مع التيمم فأن من توم لخوف بط 
البر” بسبب المرٍض؛ بباح له أن يتوضاً ممحلا مشقة بط البر“. وان بطلل تيممه بوضوثه , 
فمعنى الجمع بينهماء ان يفعل الوضو* مع قيام العذر المبيج للتيمم السأبق وهذا معلى 
اجتماعهما » والا فان التيمم» بيبطل بمجرد الوضو” . 

3 - وع يسن هيه الجمع بين المرتبين كخصال كفارة الوقاع في رمضان»؛ فائه وجب 
على المكلف اعثاق رقبة؛ فان عجز فصيام شهرين » فان عجز فاطعام ستين مسكينا ٠‏ فالاطعام 
بعد العجز عن الصيام » ,ووجوب الصيام بعد العجز عن الاعثاق » ويسن الجمع بينها , فينوى بكل 
واحدة الكفارة؛ وإن سقطت ظاهرا بفعلها أولا , لان ذلك , لايمنع ان يكون الفرض هو الثانية دون 
الاولى , لكون ذلك حكم الله تعالى في الواقع , أو لنحو خال في الاولى. 

النوع الثاني ما تعلق فيه الخطاب بالامرين او الامور على وجه اليدلية, والتخيير 
يدها ويسمى الواجب المخير , كالتخيير بين خصال كفارة اليميرن الوارد في قولڵه تعالى ؛ 
(فكفارته, اطعام عشرة مساڪين من أوسط ما تطعمون أهليكم او كسوتهم أو تحرير رقية) 

الخلاف في منعلق الخطاب فى الو اجب احير : قد اختلف الاصوليون فيما تعلق به 
الخطاب في الواجب المخيرء على ثلائة مذاهب : 

المذهب الاول؛ للفقها” والاشاعرة قالوا : ان الوجوب يتعلق بواحد مبهم من اشيا 
معينةء والمراد بالواحد المبهم؛ القدر المشترك بينهاء وهو المفهوم الكلى الذي يتحقق فى اى 
جزئي من تلاك الجزثيات المعينة؛ لصدقه عليهاء والصادق على عدة أمور مشثرك بينها لاذه 
كلى لهاء وهي جرزئياته وهذا القدر المشترك الذى هو المفهوم الكلى شى“ واحد لا تعدد فيه 
وإنما النعدد في محاله وجزثياته » فانه من المتواطى” ٠‏ أوضعه لمعنى واحد صادق على افراده 
كالائسان؛ وليس موصضوعا لمعان متعددة. 

و اذا كان المراد بالواحد المبهم من امور معيئة هو المفهوم الڪلىء الذي يعاق به 
الوجوب كما ذكر » استحال فيه التخيمر » لانه شى” واحد لا تعدد فيه › إئما التخيير فى 
الخصوصيات وهي خصوص الاطعام مثلاء او الكسوة؛ او الاعثاق » فالذى هو متعلق الوجوب › 
لا تخيير فيه؛ والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيهء لهذا يجزئه كل واحد منها لتضمنه القدر 
المشترك. إذ فاعل الاخص فاعل الاعم٠‏ لان الاخص يجب ان بتحقق فيه الكلى الاعم؛ ولايأثم 
يثرك بعضها إذ فعل البعض الاخر؛ لانه تارك لاخصوص المباح؛ فاعل لامشثرك الواجب » ويأثم 
برك الجميع؛ لنعطيله المششرك بينها الذي هو الواجب . 

فالقدر المشترك بين الخصال النى وفع التجيير بينهاء تتعلق به احكام خمسة : 

1 - الوجوب 2 - لا يثاب ثواب الواجب إلا على القدر المشترك. 8 لا يعاقب مقاب تارك 
الواجب إذا ثرك الجميع؛ إلا على القدر المشترك. 4لا تبر ذمته إذا فعل إلا بالقدر المشترك 
5 لا ينوى أدا*ٌ الواجب إلا بالقدر المشثرك » فالقدر المشثرك هو مثعلق الوجوب , والثواب 
والعقاب وبراة الذمة. والنية. | 

المذهب الثاني لامعمزلة قالو : إن الامر بأشيا على التخيير بينها يقتضى وجوب الكل 
على التخيير, وقالوا المراد من قولنا إن الكل واجب علي التخييرء أنه لا يجوز للمكڪلف ترك 
جميع الافراد, ولا يلزمه الجمع بينهاء فمعنى تعلق الوجوب بالجميع عندهم أنه يتعلق بجميع 
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الايا“ على وجه قبرا ذمه باعل البعض é‏ وهذا رده ° هو قول اوها والأشاء-رة لا لاف ي 
الہعنی ٤‏ وما ووك هیا 4 ما دروی عن المعةزلة من أن اأمكاأف ادا رك اموم 4 فاه يەأقپ دی 
جميهها ء وذلك محل اتغاق أيط) بن اأطرفين 

دليل الفقها* والأشاءرة : استدل الفقها" والاشاعرة لما قالوه من أن الواجب وأاحد 
مڊھم ۶ بأنه /* يخاو الأمر ٤‏ إا آن يقال ووجوب الجموع أو إوجوب واحد والواحی ما مين ؛ 
وا غور ممږن ۀ ولا چائز آن يقال إو جوب الجیع وجوه : 

1 - أو كان اللخيير موجبا للجميع ؛“ لكان الأمر إبعثق عبد من العبود على طريق 
التخبير موجبا مق الجميع وهو باطل . 

إن الواجب لا يجوز تركه مع القدرة عليه ‘ وأي هذا الموضوع بخلاف ذاك 
لأنه يجوز ترك بعض أفراد الواجب ؛ اذا وقع القيام بالبعض الآخر . 

8 - ائه ڏو تي بالجميع أو قرك الجميع ٠‏ فائه لا يثاب ولا يعاقب على الجميىع ٠‏ 

4 أإذه أو ڪان الجمع واجبا لوی |“ اأو اجب في ڪل واحدة دن الخصال . 
اذا فعل الميع * وو خلآافی الاجماع ۰ 

ولا جادر ان يقال ¢ إن اأوأ<جبپ واحد دين ؛ أذ شو لاف مقطو التخور 4 واآنه يازم 

لا بحص الاجزاء بمقدور آدا* غوره ۰ مم ألقدرة عليه * وهو حلاف ٤‏ فام CI‏ 
وأحد مبفم ۰ 

اذهب اال وقول إن اأوأجب مون دند الله تعالی غور مدون عز اللڪافين 
وها المذهب ٠‏ وسيه المعتزاة اى الأهاعرة ٠‏ والأشادرة وسپ ذه ای اأءعةزلة ء أحل! وەی عند هم 
قول التراجم ۹ أن ڪلا من الفريگين * پرجم به الأخر ° وۈتسپە إليه فهو باطل باقف اتی الهريقين . 

واستدل على بطلانه بوجهین : 
بعينه ؛ من التكايف بالمحال . 

2 - إن مقتضى التعيين عدم جواز العدول عن ذاك الواحد المعين ‏ ومقتضى التخويدر 
جواز العدول die‏ اى غوره والجمع Aiy‏ من بول المع بون أنقرضين وشو مڪال ٠‏ اذا فوت 
أحدهما بطل الآخر ٠‏ وحيث ان التخيير ؛ ثبت بالاجماع ء فيبطل اعون قطماً ؛ لاذه مهما ٹپٽت ت أحد 
النقيضين ٠‏ إلا ويجب ارتفاع الآخر . 

أنواع الواجب المخير ؛ ينوع الواجب المخير إلى ثلاثة أفواع : 

1 نوع رم فيه الجمع این الأمور لقي وسح التخيير یھ زوج المرأة من 
ڪفاين فان ڪلا متها ووز ڈزو وججها ماه بدلا من الآخر وڪن 2م المع يھا + ل وز 
آن زوج م4 مما فيي ەقهد واد ۴ أو بار تیب * ومثله ما ذا مات الامام ااأعظم وو جک تید 
من الافراد توفرث ای شروط الأهلئة والكغاة الامامة ؛ فللناسي أن يختاروا واحدا منهم أينص-وه 
إماماً الا نهم لا يجوز لهم أن ينصبوا أحد) زيادة على من أختاروه اولا. 
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2-٠١ ٠‏ - لوغ .يجوز فيه الجمع بين ما وقع فيه التخيير كسثر العورة .بلوبيرن ٠‏ فان 
كلا مهما يجب السثر به بدلا عن الاخ ويباح الجمع بينهما بان يجعل أحدهما فوق الاخر. 

ر .8 - نوع يسن فيه الجمع, كخصال. كفارة اليبين الواردة في قوله تعالى : (فكفارته 
اطعام عشرة مساڪين من اوسط ما بطعمون اهايت ڪم او ڪسوتهم, او تحرير رقية) فانٺ 
الوجوب تعلق بواحد من الاطما م او الكسوة او العتق, وهي محصورة, ومع التخبير فيهاء 
فانه يسن الجمع بينها باخراج الجيع . ۰ 

انيا نسم الواجب فاعتبار تعين المڪلف ۽ وعدم فعینه» ۱ل ی ڈسمین: 
عيئى وڪفائى 

الس الأول - الواجب العينى, ويسمى فرص عين, وهو الطلوب من «عين مخصوص ٠‏ 
بحیث لا يقوم غيره مقامه في ٿأدڀتهء وياڻم بٽرڪه؛ وقد يڪون عاما يشمل جميع المڪلفي سن 
كالصلوات الخمس والصوم ونحو ذلك؛ وقد يون خاصاء لا يتناول إلا المعين المخصوص › 
ڪالنهجد والضحى وغيرهءا من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم. 

القع أكالي د الاحب لكا و ر كاد ور قفاوت ن قر جين 
كالجهاد » وتعام الفقه وانقاذ الغريق ٠‏ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » والصلاة على 
الجنازة وغيرهاً من الواجہات الى لم يتعلق الخطاب يها بمعين» بل تعاق بالمجموع , بحيث 
إذا أثى بعض ال کلفين بيا ڪلفوا ٻه سقط النڪليف عن الجميع؛ فلا يأثمون. 

وسمى الاول فرض عين» لان الخطاب ٠‏ تعلق فيه بمعين عام أو خاص » وسمى 
الثاني فرص .كفاية ٠‏ لان فعل البعض فيه كاف فى تحصيل المقصود مله » والخروج عر 
دنه ٠‏ مق الطاب ةه كن الج + جلاف ر المرت فا مقف افا ب 
عن البعض بفعل البعض الاخر لانه مطلوب من كل عين بخصوصها. 

ومما يفثرق فيه فرض العين وفرض الكفاية ٠‏ إن فرض العين منظور فيه بالذات 
و الصا إلى فاعله. حيت قصد حصوله من صل عين من المكلفين؛ او من عين مخصوصة» 
کالنبی صلی الله عايه وسام فيما فرض عليه دون أمتهء .وفرض الكفابة؛ مهم يقصد حصوله 
من غير نظر بالاصالة والاولية إلى فاعله» بل المنظور إليه بالذات هو الفعل, اما الفاعل 
انه ينظر إليه تبعا, لضرورة توقف الفعل على الفاعل وذلك كصلاة الجنازة. والامر بالمعروف 
وغير ذلك . 

وسر تقسيم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية ان الفعل, منه ما تتكرر مصاحته 
بأكرره كالصاوات الخمس, فان مصلحتها الخضوع لله تعالى وهو متكرر بتكرر الصلاةء ومنه 
ما لا تتكرر مصاحته بتكرره, كانقاذ الغريق, فائه اذا أخرج من البحر مثلا فالنازل الى البحر 
بعد ذلك لايحصل شيا من الصاحة ٠‏ فالقسم الاول جعله الشارع على الاعيان ٠‏ تڪليرا 
للمصاحة, والقسم الثاني على الكفاية لعدم الفائبة فى .الاعيان . 

افضل العرضين : ذهب الاستاذ اون . الاسفرايني» وامام الحرمين وأو محمد 
الجويني, إلى أن فرص الكفاية؛ أفضل من فرض العين» لان قيام البعض بفرض الفابة > 
يصان به جميع المكلفين عن الاثم المترتب على ركهم فيه مصاحة لجميع المسلمين وفرض 
العين؛ مصلحته خاصةء لانه إنا يصان به عن الاثم القاثم به وحده؛ ومن المقرر ان خادم 
المصلحة العائدة إلى مجموع الامة كالجهاد.. ولعام العلم والصلاة على الجنازة وغير ذلك مما 
توجه فيه الخطاب الى المجموع؛ أفضل من الذى يكد ويعمل اتحصيل مصلحته الخاصة. 
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وذهب یرهم اى آن رض اين آفضل ٠‏ وة اعا الشأرع به يت صد حصوله 
ویره من جميع العڪلفين ۽ بخلاف العيني فان مصبلحته قأاصرة علی الفاعل وده 

والمذهب الثاني ؛ نظر إلى أن المصاحة فيه تتكرر بتكرر الفعل + فلذلك اعتنى به 
ااشارع فذرضه على الاعيان ٠‏ تكئيرا للصاحة ؛ بخلاف الكفائى ٠‏ فان المصاحة فيه ؛ لا قتڪررء 
لذلك فرضه على المجموع ٠‏ وصح أن يقوم فيه اأبعض بالغعل بدلا عن ألأأخر . 
مباحث خاصة بفرض الكغاية 

اأمبحث الاول - دي المطاوب فوص اأفارة؛ وي اخثاف الاصوأمون دي المطاوب 
بفرض الكفاية ء هلى جميع اأمكافين ٠‏ آي بعفهم ؟ على مذهبين : 

اذهب الاإول لاہن الخاجب والآمدى و غور هماء قاو إن الطاب بلق با جمیع؛ کن سقط 
بفعل البعض ٠‏ واحتجوا لذلك بثأئيم الكل عند الترك إجماعا “ ولو تعلق بالبعض !ءا آثم الل . 

المذهصب الثاني امام الرازي و غیره؛ قال-وأ: إن الطاب تعلق بیص اأمكلفين؛ واحتجوا 
للك “° راه او تعلق باجیح » ما سقط بعلل الڪل 2 آذه يڪڏفي ردو اه من اأبعض ٤‏ 

والمعتمد من هذا الخلاف هو المذهب الاول ٠‏ الذي يقول ؛ إن رض الكةاية يثعاق 
بالجميع وڪن يسقط بفعل البعءض ٠‏ والدايل على ذلك ؛ أن الاصسل في الخطاب بالاحكام 
الشرعية أن ډڪون عاما ‘ لإ يخس بیکاف دون مڪاف ' افم مو چپ التخصيص 0 والايات 
الدالة على كون رض الكفاية على الكل ٠‏ جارية على هذا الاصل ٠‏ ثل قوله تمالى : ( قاقاوا 
الذين لا وومتون بالله ولا باموم الآخر ) وامأ الآيات إادالة عالی ڪ و زه عای مض ° مل وله 
تہالی 8 ( وڪن منڪم آم يذ دون الى الخور ویامءرون بااءمروف ) أي ۶ای خلاف الاصل 
لذلك وجب تأويلها “ بأن فعل البعض مسقط للوجوب عن الجميع “ لتوافق الاصل ؛ لان ما خالف 
الاصل وأمكن وجوعه زليه بالتاويل * وجب تأوياه ٠‏ | 

آما ما احتج به أصحاب المذهب الأائي » قف رد“ بأق سقوط ااطلب بفعل البمصْ ؛ 
اذیا شو احصول اأمقصود ۰ لان با ظاب إنةاذ الغريق ملا بوك القيام وه من طاثفة ری آمر 
بتحصیل الحاصل 4 وغو محال 8 

اأمبحٿث الثاسى - إن الكةائي قد يصور ينيا ي حالة ما إذا م ووجد من يفقوم بالل 
۷ فرد أو آفراد 5 فيتعين حینثد 6 فالحهاد 6 ely‏ : وولاية القصا* ء والام-ر بالەعروف والنه-ي 
هن المنكر واسعاف الرضى ٠‏ وائقاذ: الغريق ٠‏ واطعام الجائع المشرف عاى الهلاك ٠‏ وغيرها من 
المصالح والمرافق الاجتماعية؛ الاصل فيها أن تكون على الكفاية؛ واكن إذا انحصرت مؤملات القيام 
بتاك الاعمال في فرد او آفراد؛ تعون الواجب؛ وصار رض ءين في حقهم بعد آن ڪان رض ڪفاية. 

المبحت الثالث ‏ الفرض الكفائي ٠‏ إا وقع الشروع فيه من بعض الافراد + فقد 
اختاءوا ي قعينه على من شرع d4‏ وعدم ونه دای مذ#بین : 

المذهب الأول لابن السبكي ٠‏ تبما لابن الرافمة في مطلبه ؛ قال ؛ إنه يمين بالشروع 
نيه على الاصح ٠‏ ومعنى تعينه “ انه وصير مثل فرض العين في وجوب إتمامه “ وإنما ام وجب 
الاستموار فيي تعام العمل ء لان كل مسألة مستقاة بنضمها ؛ منقطمة عن غيرها . 
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4ا دابعا = ینقسم الواجپ باعتیار وقنه إلى للإنة اقسام: مطلقء مخيق» موسع , . 


المذهب الثانئ للبارزى تبعا للغزالىء قال: لا ينعين بالشروغ إلا الجهاد وملاة إجنازةء 
آما غيرهماء فلا يتعينء لأن المقصود من قرض الكفاية حصو له فى الجملة فلا ينين على من شرع فمه. 

وهذه المسألة؛ وإن تعرض لها الآصو ليون» إلا أنها فى الحقيقة؛ ليست من الأصول 
في شى" لأنها مسالة فقهية؛ لا ينبني عليها شىء فى علم أصول الفقه » :ر 

ثانا س ينسم الواجب باعنہاد تقدیر ه وعدمه »> الى ثلاثة اقسامء ذلك آن الواجب» 
ما آن یکون مقدرا أو غیں مقدر ولا یمکسن تقدیره» آو غير مقدر» ویصع نقدیره. 
| القسم الآرلء الواجحب اللقدرء وهو ما عين له الشارع قدرا محسدودا ولا تبر ذمة 
لكلف إلا بادائه ء وذلك كالملوات الخمس » زصموم رمضان والز کا والديون الماليةء» وغیں 
ذلك وهدا الئوع جب عل المکلسف ادازهء و تعمر به ذمته وجب عليه قضاؤه» لو تأخر عن 
وقت آدائىسهة , . 

القسم الثائى » الواجب الذي لم يقدر له التسارع درا محدودا ء ولا پمکن تقد زره 
دف اده > کمقدار السحود وال رگوع فی الضسلاةء واملعام الجاثى » والالغاق فی سبيل الله لان 
المقصود بها دفع الحاجة في كل واقمة بحسبها وهی اتخدلف باخثلاف الأشخاص والأزمنة ؛ 
والأمكنة و بحسب ما قشع له طاقة من رخبت علبة إلنمقة پاعنبار درجة پر د٤‏ ذل م ین 
فیھا .الشسارع قدرا محدودا مع عدم إمکان نحد يدها . 
. ؤهته الواجياث إن طلبت من المكلفء إلا أنه لا تثرتب فى ذمتهء فلا بيب عل 
قض اڑها إذا فات وفنهاء لأن اذى رتب فى الذمة» حب آن بکون معلوم المغدارء» آما المجهولء 
٠.‏ القسم الثالثء» الواجب الذى لم يقدر له السارع قدرا محدوداء إلا آنه ,بصع تقدیره 
فیصیر محدردا إذا جکم رل الحا كم او وقح الثراضى علبهء وؤلك ةة الأبوين والأقاربب ٤‏ 
و فة الزوجة 4 فانيا لم رد س الشارع اتید بد مقار ها غیں انها يمکن أن نقدر بحکسم 
الحا کم E‏ بالثراضی عي ار : 1 
٠‏ وهذا القسم يشبه كلا من القسمين السايقين من جهةء فلم يتمحض للقسم الأول 
ولا لاا للقسم الثانى: آنا حلفا فيه عسز مذهبون .` ۰ 
٠ ٠‏ المشهب الأول للحنفيةء فانهم فصلوا فيه جيث الحقوه يعد تجديده والحكم يبه , 
بالمحدد واعطو! له جمپم اكام مرن لر تبه فی الذمةء ووجوب آدانه» ولو فات رقته» آم 
قنل. تحدیده زالحکې بهء فانهم آلحقوه بین ادد فقالوا : لا اعمس به الذمةء ولا درسب 


قضاوه إذا قات وقبه 


المدضب الغائى لجمهور الغقهاءء فالوا: ان هذا لقم بجي الحاقه داأمودد بار شب 
قى . الذمةء و بجحب فتاره» ذا فایپ وفته مطلقاء سمو آ۶ وفع لحد ده والېبنه pe‏ الحا كم 8 


التزاضعى» آو لم يقح تحديده . 


القتسم الأول ب الواجب المطلق› وهو. الذى لم يقيده الشارع نوقت معین و محدد من 
العمرء بل لامكلف أن یغعله متی شاء من آیام حپاته» و نوع إلى توعین 3 ٠‏ 

النوع الأول » ما للمكلف أن يفعله فی أي وقت شاءء ككفارة الآبمان ونسوها فانها 
واجبة عل التراخى»ء وكقضاء ر مضان ڏمن أف لعذر فعلبه عدة من يام اسل من غير تعین زمان 


عند الحنفيةء آما الشسافعيةء فانهم يوجبون القضاء فى أثداء العام الذى وتع فيه الافطار . 
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النوع الثاثى » الواجب المطلق الذى للمكلف أن يفعله متى شاء من عمره»ء ولكن إذا 
عزم على فعله» فلا بد أنيفعله فى أوقات معينةء كالمج» فائه واجب مطلق تعلق وجوبه بالمكلف 
مهما لوفرت فيه شروط التكليف من غير ت#بيد بزمان ولا بوقت»ء فلا يلزمه أن بڙدى فريضة 
الحج فى هذه السنةء أو تلك بل له أن قوم به منى شاء فهو مطلق عن النحديد بزمانء غير 
آنه إذا عزم على القيام بآداء فريضة ال؛ فيشترط فى صحنة أن يكون فى الأوقات المعينة » 
فالز مان فى أداء الحج شر ط لمسحثه» ولیس سبببا لوجوبهء لذا قال الأصوليون هنا: الوقت له 
جهات ثلاث» فهو ظرف للعمل» وهذا ضرورى لكل فعل وهو شنرط قى صحة الفعل كالوشست 
بالنسبة إلى مناسك اليحج؛ فاا اح قبل آبامه أو بعدها . وهو سيب للو جوب کد حول 
الوقت لوجوب الصلاةء فان الصلاة لإ تجب الا اذا دحل وقتهاء آما الحعء فاله كان واجبا قبل 
آيام مناسك الحج؛ فلا دحل للوقت فى وجوب الڄحې؛ يخلاف الصلاة؛ والصيام مذلا ء 

القسم الثانى ء الواجب المضيق » ويسميه الحدفيةء 'المعهارء لأن الوئت» لايزيد فيه 
ولا ينقص عن الفعل الذى وقع به التكليف» وهو فعل تعلق به الوجوب» وعين له فى الشرع 
وقت لا يسع معه غيره» وجعله الشارع علامة على الوجوب حيث ربط الوجوب بدخول الوقت ‏ 
وجمله آمارة عليه» وهذا كصوم رمضان» فان دخرل اأوشت وهو شهر الصيام» سبب فى وجوبهء 
لقوله تعالیى: (فمن شهد مدكم الشهر فليصمه) وانما كان هذا الواجسب مضيقاء لأن وقثه 
لا يسع لغیره معه مما هو من نوعه فلا پسسع لصیام آخر معهء حتی اذا وى مطلق الصيام من 
غر تخصیص رمضانء فاه لا بقع الا عن رمضان عل ما عليه الحنفيةء بل ذهمبوا الى أكثسر من 
ذلك حيث قالوا: إنه لو صام فى رمضان» ونوى بصيامه النطوع» قانه يلغي انطوعه» ويح صومه 
عن رمضان ء لأن الوقت لک پشسع لغپر رمضان»؛ ذیلغی النطرع قطعاً . 

أما الجمهورء فانهم اشترطوا لصحة اعثبار صيامه قرضا عن رمغان تعيينه بالنيةء وإلا 
فلا ,بص عحء وهذاإ هو المختاأر « 

القسم الثالث » الواجب الموسع»؛ وهو الذى يكون فيه .وت الفعل فافلا عنه» بحيث 
يسع ذلك الفعل وغيره من جثسه» ويكون فيه الوقث' سببا لوجوبه» وشرطا لاداثه» وهذا 
كالصلاة المفروضةء قان دخول الوقت سبب لوجوبهاء لقوله تعالى: (أقم الملاة لدلوك الشمس 


الى غسق الليل) ووقت الصلاة طرف لها ء وشرط لاداثها كصلاة الثلهر ملا ء فان وقتها 


بسح لهاء ولصنلوات أخريى كشيرة من لوعهاً , 


وقد اختلف الأاصبوليون فى الواجب الأوسع من جهة الاختيار بين أجزاء الوقست أو 


ترتیبها على مذاهب: ١‏ 

اذهب الأول للشافعيةء قالوا: إن ااكلف فى ألموسع» له أن يقؤم بما كلف به فى 
آي جڙء من أجزاء الوقت» وملى اتصل قعله بای جز" منه پکون صحیحاء وآذاء له فی وقته. 
فهو مخپر فی آن بیفعله فی آی جزء ۸ن أجزا' الو قت» آولاء آو ثانياء او ثالثا او آخيراء إلا آنه 
ذا لم يقم به فى آى جزء من انوقت ولم يبق إلا الاخيرء فانه يتعين عليه ويصير كانضيق» 
ويحرم عليه التاخير عنه» فهذا المذهب يمتير أجزاء الوقت. مخيرا بينهاء وللمكاف أن ياتى 
پالفعل فی آی جزء منهاء ګأله قیلل له: افعل فی اول الوقت أو وسطه»ء أو آخره 

المذهب الغائى» للمتكلمين » وغليه أكثر' الشنائعيةء وأكثر المعتزلة ء وهو اختيار 
الآمدى»ء قالرا: إن الحزء الأول من الوقت» هو الذى يتعلق جه الوجسوب» ويكون .سيا فسى 
التكليف» ويجب على الكلف إما الفعل حيدئد أو العزم على النعل فى الجزء الثانى» ومكسذا 
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الثانى" والثالث» إلى الجزء الأحير هن الوقت فيسعين حينئذ» ولا يجوز تأخيس الفعل عه 
حيث بأآثم المكلفت بالثرك» وهذا المذهب اعتيس أجزاء الوقت مرتبةء بحيث » لا يعدل عن أول 
الوقمت. إلا بشسرط العزم على الفغل فى الجزء الثا نى» وهكذا. 

وهذان القولان متفقان عل القول بالواجب الموسعء إلا أن الأول رى أن اللكلف مخبس 
بین إیقاع الفعل فی آی جزہ مئه فھو مخیر پپنها من غير شرط» كما آله مخير بين أفراد 
الفعل في الوا جب المخير فى خصال كفارة اليمين مثلاء أما المذهب الثائيء فاه بعتبر أجزاء 
الوقت مرتبةء بحيث لا يننقل من الجزء الأول إلى الثانى إلا بشرط العزم عليه » وهكذاء 
قاعتبره من قبيل الواجب المرتب» ومن هنا افنرقا . 

المذهب الثالث؛ لبعض الشسافعية » قالوا: إن الوجوب تعلق بأول الوقت وفعله فيه 
یون أداءء فان آخره عن اول الوقت يكسون قضاء ویلزمهم آنه پام بالتاخیں وهو خلاف 
الاجمساع . 

المذهب الرابعء لبعض الحنفيةء قالوا: إن وقت الوجوب هو أخر الوقت المحدد غير 
نهم اختلفو! فى وقوعه قبل ذلك» فمنهم من قال: إنه نفل يسقط به الفرض وقال الكرخسى 
منهم: المكلف» ان بقى بوصف التكليف الى آخر الوقت» كان فعله واجبا مسقطا للفرض » وال 
فنفل»ء وقد حکی عنه القول» بان الواحب يتعين بالفعل فى آى وفقت من الزمان الميحدد . 

ومذاإن المذهيان» منفقان عل عدم القو ل بالواجپ الوسسع 4 لان الأول إعشسر وقست 
الوجوب» ول الوقت؛ وبعده قضاء والثانى يعتهس وفت الوجوب» آخر الوقت» وقبلة نفل . 

والصحيح المعتمد من هذا الخلاف, ما عليه المذهب الأرل من آن المكلف فى الراجب 
الموسعء مخیر فی آن پاتی ہما کلف به فى أى جزء من الوقت المحدد» واحتجوا لنبلك يما ياتى: 

س قال الله تعالی: (آقم الصلاة لدلوك الشمسس) ولفظ الآيسة عام لجميسع أجسزا 
الوقت وكل جزء الح لوقوع الواجب » فيكون المكلف مخيرا فى إيقاع الفعل فى أى جسزء 
من اوقت . | 

2سس الاجماع عل آن قاع الصلاة فى أى جزء اهن الوقت الموسع؛ پحصل به الاجزاء 
کن الو اجب»ء و بسسفط يه الفرة ول يانم الكذف بعد ذلك لان الفعل فى كل جزء من الوقن 
قاثم مانام الفعل فی غیره دن أجراء الوقبت. ۰ 

3 س إن الشہارع؛ وسح الوقت على المكلش تفضلا منه تسا حیث خرہ بالاداء ف آی جزء 
هن الوقت» لذا لو آتى بالفعل فى أى جزء من للقت » لا يكون عاصيا إجماعا بينما التعيين 
مآول الوقن أو آخره تضييق عليه ماف لغرض الشسارع من السخقيف» والتوسعة عل المكلفين 
ومثله پقال آبضا فی اشتراط الفعل فى آول الوقث آي العزم عليه » فهر وان کان لو سعة بحسب 
الفلاهر» نظرا للتخيير بين الفعل والعزم عليهء إلا أنه تضييق من حيث اشتراط البدل» وهو 
العزمء وأبضاء فهو توسبعة ء لم يات بها الشارع . 

خامسا. پنقسم الواجب» باعتبار وقت ايقاعه الى ثلالة أقسام : آداء واعادةء وقضاء . 

1 س الآداء» وهو إيقاع الؤإجب كله فى وقته المقدر له شرعا عة اشتمل علا 
الوقت؛ لا يعلمها إلا الله تعالى» کالم لاة والصوم > ويدخل ئي ذلك إيقاع يعض الصلاة داخلي 
الوت وبعضمها خارجه» بشرط أن يكون الواقع فى الوقت لا يقل عن ركعةء على ما عليه الامام 
الشافمى؛ لديث الصحيحينء من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الملاة» فيعطي لهذه الملاة 
حکم الاآداءء فكل عبادة واجبةء وقعت فى وقنها الفدر لها شرغاء تسمی آأداء ویکون صاسحها 
آتیا با لواچجب کما أمر به. ) : 


2 س الاعادة؛ وهى إيقاع الصلاة فى وقتها أيضاء لكن كانياء .بعد إبقاعها أولا علسى 
خلال فی فعلهاء ٫لفوات‏ شرم من شروطها کالطارة او رکن من ارګانها كالفاتحة. أو لخلل فی کمالهاء 
کمن صل منفرداء ثم أعاد فى الوقت مع جماعة اغتناما لفضيلة الجماعة وكذا من صل بتييم . 
ثم وجد الماء وأعاد صلائه بوضوء فهذه الصلاة اتوص بالاعادة وتسمي معادةء نزظر!ا لایقاعها 
انيا في وقتها بعد (يقاعها أولا . 

3 مب القضاء وهو کل وات E n‏ 
إن فات وقنه وائقضي» ثم إن لم يقم به المکلف نى وقنه لعذر من چتون آو لوم آو سضر آر 
عيض أف غر ذلاف» فاا إلم عليه وإنما يحب عليه استدراكهء وذلك هو الذي يسم قضاء 
3 ن لم يقم قم يه ٿهاو اء فعايه ا الشأخيس؛ء ر عي عله القضاء آبضاء استشدر اکا لیا ثات» لأن 
as‏ بالقيام كلك .م : 


ايل ووب لش : جع الاسرليون عل ان الك يجب ملي قشب بام به 
من الواجيات فى وقنة» ولکاهم اخدلفوا فسى دليل الوجوب عل مذهبين : 

الأول لاجمهور من الشافعية رغیرهم» و لن ا وچب يديل جدید غير الدلیل 
الآمر بالقيام بالفعل فى الوقث المحدد له 

واسنند لرا لذلك بورود الأمن من -جديد بوجوب القضاء ل قول عل الل علا وسلو 
امن نام عن صلاة آو نسيها فايمنلها اذا ذکرها. ٠‏ 

الغانى اللحنفية قالوا: إن دلېل وچو ب التضاء هو تفس دلیل رجو دي لادا اذى جب 
أن يستمر إلى ٠ا‏ بعل الوقت المحدة , E‏ ۰ 
واستدلوا لدلك »> بان الذمة مشی شغلت بالوا چالۇق لیام الل 8 لف ينها 
تالآداء فان يلسن الآداء لفوات الوقت» کان لمسذر آد لغيں عار فان اة قي 
مشىغولة» وجب نف بغها نالقضاء . E‏ 


E‏ ات بعد فوات ونه فاا هسر 
لهذا الخلاف. فائدة الان لتلائ: لفظی, , ا 


حكم الفعل الى لا بوجد الواچب املاق إلا په EE‏ أأأ 

7 کیا مخف e‏ عه الاصوليون رة ق mT‏ ا بوسيلة الان 
ويقصدزن بالك ج والجد وهو م یتو قن عليه اوا دعد تحقق و من 
الأسباب والشروط . ۰ ب 

. ثم إن الواجب عرقت مل جود سباي والشروط اء ارائ من جهتین؛ من جب 
وجو ده وهن جهة وجوده رصحة إيقاعه . ل 

ما ما ينو خو 5ة قب عليه إلواچپ من جهة ‏ وجو ږه» فقد امح ازن جز ا ردت 
عليه جوب الراجي من جود الأسباب. والشروط وانتفا" الموانمء لا يجب على الكلف تحصيله 
تاعا اور 3 ك اخقلاب اوضع ا سياتى . تفصبل القول فيه لدی a‏ ل 
تتم الشات ٠ن‏ الحكم الذي حو لطاب الوضع ١‏ 

lis‏ م پتوقف عليه آلواجب. ن نا اوجوده وصسحة e‏ من الأفنال ' یک قق 

جوبه؛ فهو موضرع هذا الميحث» » و يحضي الكلام عليه ,فى تلات صمور : الآولى. ان پکون ما 
ا الواجب غين مقدور کلف ء النا ية أن يکون مقدورا له» YY].‏ أن جو یاجب 
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مقيد به» الثالئةء أن بكرن مقدررا له أيضاء إلا آن وجوب الواجب غير مقيد بهء وتفصيل أحكام 
یڈہ الصورء ما باتی: 

الآأولى س غير المقدور عليه المعجوز عنهء.الذى يتوقف عليه وجود الراجب, لا يج 
على المكلف انحصيله» بناء على نفى التكلينب يما لإا طاق » ومنه توقف صحة الجمعة بعد وجوبها 
على حضور الإمام؛ ب الكائى من المصلين»ء فانه ليس فسى مقسدور العبسد » فلا خضب 
عليه لحصبله . 

٠‏ الغانية س المقادور عليه المقيد وجوب الو اجب به» لا يجب أيضا على المكلف تحصيله» 
کان قول الشارع مثلآ: إذا انوضسأث فصل؛ ۽ ولان بقول السيد ماده : اذا صب السسلم EU‏ 
الى السطح؛ فالا یجاب هنا مقسد دال رط ومح أنه مقدور للمكلف » د پتحقق وود 
الواجب الا بهء فلا غ الف تحصيله إحماعا , 

الثالثة ى المقدور الذى ينوتف عليه وجود الواجب المطلقء وهذه الصورة تتكون من 
ثلانة _ ۰ 
مس ان برك من الشارع آمل مطلق بایجاب شیء . 

ثبت من ځار ج أن ذلك الوإحب بتو قب عل شيء آخر ۰ 

3 س أن يون النوقف عليه مقدورا للمكلف , 

مثال ما أجامعت. فنة هذه القبود» قو له تعالی: (وأقبموا الصلاة) فان ابجاب الملا 
مطلق لم بقيد بقيد» وقد تبت أن الصلاة پنوقف وجودها على الطهارة » لأنها شرط صحة فى 
الصلاة والطهارة في مقدور المكلفين»ء وكل ما تبت بص الشسارع آو بالاچماع آنه سہب أو 
شرط فی وجوب الواجب» ثم برد نص مطلق موجب للمسبب أو المسروط » من غير تقبيده 
فن ان کر فر دال ی کله الورک 

آما لو لم يعلم من الشارع؛ توقف المشروط كالصلاة على الشسرط كالطهارةء فلا تزاغ 
ٹی عدم وجوب التسرط. فلو قال الله تعالى» مبلوا ابنداءء صاينا بدون وضرء حتی برد دلیل 
کل اششراط إلطهارة . 

وهذه الصورة هى النى جسرى فيها الخلاف بين الأصوليين على مذاهب : ۰ 

1ت للا کشر ین يغول: إن الفعل المغدور للمكلف الذي لكا م الوإاجب المطلق إلا يةه 
واحبپ. بوجوب الواجب» فالدليل إلدال على و جوب المسیب أو المشسروط. يدل أبضا عل و جوب 
سرك ار شر ملة»› سسواء کان ابي شرعباء كا لمسيغة للاعتاق الوا جسب» أو عقلیا کالنظر 
اللحصل للعلم الواجب» أو عادياء كحز الرقيسة بالنسبة للقتل الواجب » وسواء كان الشسر مل 
شرعيا » كالوضرء للصلاة أو عقليا وحسو الذى بكون لإزما للمأمسور به عقلا ا 
إضداد المأمور به» أو عاديا كفسل جزء من الرس لغسل الوجه فى الوضوء فهذا المذهب »ء 
پری آن التکلیف بالشیء پقنضی التکلیف ہما لا تم الا به» فهو واجب بوجوبه . 

2 س للاقلين» يقول: إن ما يرقف مايه الواجب» لا يجب بوجوبهء فالدليل الدال عل 
وجوب الواجب». لا يدل على وجوب وسپلته من سبب أو شبرط؛ واستدلوا لذلك بأن الأمر ما 
افتضى إلا تحصيل المقصود. آما الوسيلةء فلاء لأن الدال على الواجب ساكت عن ما بتوڈف 
عليه من الوسيلة . 

3 س قول بالنفصسيل بين السبب ي الشرطء فان كان ما يرقف عليه الواجب سبباء 
فانه» جب بوجوب المسبب» لأن المسبب شديد الانصال بمسببه» لسذا بزلر فيه بطرفى 
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الو جود والعدم » فيزم من وده الو جوة» هن غاد مه العدم؛ بخسلاف الشرط» فاد سی 
بوجوب مشدروطهء كالطهارة للصلاةء لان الشسرط لا يؤثر إلا بطرف العدم دون الوجود إذ يازم 
من عدمه العدم» ولا پازم من و چوده و جود لمر وم ولإ عدمة . 
والمعثمد من هذا الخلاف » هن اذهب :الأول الى هلیه الأکثرون» والدليل على ذلك 
أن التكليف بالمسبب أو المشسروط دون سببه أو شرطه محال من وجوه: 
س إنه إذا کان مکلفا بالمشروط» لا يجوز له ئر گه» وإذا لم پکاف پالشرط جار 
له تركه» ويلزم من جواز انرك الشنرط جوائ نرك المشروط ء فيدى إلى المعكم عدم جو از نرك 
المشروط» ويجواز نر كه وذلك جمع بين اللقيضين وهر محال . : 

2 سنه ذا م یکن مکلفا با شرل ۾ کون الائيان اشر وط صد حاء لان این 
بجمیع ما کلفب به؛ فلا یکون الشرط شرطا » مع آنه تیت بالاجماع آله شر ط» وذلك جەع بین 
النقيصين أبضاً . 

انار بالمنیء لو لم نض وجو ب ما پتوفف عليه › لکان ذلك تكليفا بالفعل 
ولو فی حال عادمه» مع أن الفعل فى نلك الحالة: لا يمكن. وقوعه» لأن المشروط رتيل رجوده 
حین عدم شرطهء؛ فیکون الشكايف به إذ ذال تكليفا بالمحال. 

و نهدا پیطل جمیع ما ادعاه الأتلسون؛ لان الدليل الال گل جو بے" الو اجب 4 
سکت عما بتوقف علیه وجود الواجب من سبب او شرط ولم پدل عليه مراحةء إلا أنه پال 
عليه التزاما: كما بيبطل ما ادعاه أمسحاب المذهب الثالك من التفصيل . 

وبتاء على مشحب الأكثرين الذي هو المعشمد فان مقدمة إلواجب لدقسم إلى قسمين : 

القسم الأول - ما بشوقف عليه وجود ذات الواجب » اما شنرعا E‏ للضلاة اذ 
العقل لا مدخل له فى ذلك وإما عقلا كالسير إلى الحج ولحو ذلك'. 

القسم الثانى س ما يعوقف عليه العام بو جود ey‏ + وسلا ااشس 

ندرج منها: 
س إن من ترك صلاة من الخسس» و سی عینهاء فانه پلزمه أن بصسلى الشمسء ا 

العام 3 المشروكة» ل بحضل إلا يعد الأتيان بالخمسن» فالاربعة مقدمة ا لکن هده 
القدمةء لا بترقف عليها :وجوت الوأجب»؛ بل العلم پوچوده ۰ 

2 لو اشتبهنت المنكوحة بالأجليية ؛ حرمتا ‏ ۾ ق ا الك عن وطنهما معا إحداهماً 
لکو نها اجنيية » والآخری' لاشسدناهها بالأجثبية؛ فالكف عن الأحنيية داجب ء لکن لا .يحصل 
العلم به إلا بالكت عن الزوجة . 

3 س من قال لزور جنيه : إحداكما طا لق؛ جر ما مھا ل وقٹ اليان؛ غلبا اتب 
الحرمة إذا لم ينو إتحداهما على التعيسسن » لاله إذا وقع الطلاق على إحداهما مبهما » احتمل 
کل متها العل زالحرمة؛ وقد قال صلی الله عليه وسسلم: ما امع الحلال والحرام؛ إلا غلب 
الحرام الحلال. فيحرم كل منهما قبل البيان»ء فا لكف عن إحداهما واجب» ولكن لا بحصىل العام 
بذات الواجب إلا بنرك وط الأخرى . : 


القسم النانى من الجكم» خطاب اوضع 
تعر دفه». هو الخطاب الفسى ê n‏ دذاته تعالى الوارد دکسون الشسىء سیسیا أو 
شر طا أو مانعا. وإنما مى خطاب وضعء' لان الخطابي وره يوضع السسىء وحعله علاءة على 
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الیکايش» ولان مغعلقی الخطاب وهو الکون المد کود: اوشم الاك تمالی وىممله. انه قاأل: اذا 
وم ہڈا فی الو جحود؛ فاعلمو! آننی حکمت بکداء E‏ سادا اا ولم يام اہ 
شماډده» ول ايله بأفما لهم س چبت هو وطلاب وبع , 


ا تخوقق عليه الأحكام الوضعية: الأنمال. الراقعة فی الوجود الشسى تعوقف عليها 
الأحكام». النقشسم إلى همین : : احشضما ما کان ارا عن ادد لر اکل e‏ ما اصح و 
تسب طافشیه , 


القسم الأول س هى ما کان خارجا عن مقدور الکلفب» قد پکسون سسیاء آي شرطا ء 
أو ماتا . 

فالسبب مثل كون الاضمطرار سببا فسى إباحة الميتة وخوف العضت سببا فسى نكاح 
الاماءء وزوال الشمس › آو غرربها إو طلوع الفجر آسبايا في [بجساب تلك الصاسوات ۽ « 
وما آأشيسه ذلك , 

والشرط مثل كرون دوران الحول شرطا فسى إيجاب الزكناة » والبلوغ شرطا فسى 
اكاش والقدرة على تسليم المبيع شرطا فى ص٫حة‏ البيع»ء والرشد شر طا فی دفع مال اليشيم إليه» 
وإرسال الرسل شرطا فى صحة الثواب والعقاب وغير ذلك . 

والمانم» مثل كون الحيض مانعا من الوطء والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الفلوات: 
وأداء الصيام» والجبون ماعا من القيام بالعيادات وإطلاق التصرفات»ء وما أشبه ذلك . 

الس الثاني س ما بصع داخوله I)‏ م المکاش: ويکون آیغا سسبا أو شسرطا 
أو مأنعسا. 

آما السيب» فمثل كون النكاح سببا فى حصرل العوارث بين الزورجين»ء وحليسة 
الاستمتاع والجريم.المماهرة؛ وال د كاة سببا للية الانتفاع بأكل المد كسى.ء والسفر سببا فسى 
إباحة القصضر والغطس. ؛ والز نى EEE‏ الخمر والسرفةء والفذف» أسبأبا للعقو بات 0 
عليهاء وما ية ذلت نان هده الأمور؛ رضم ااا شرع نات ابات 
واما الشرط» فمدل کرن الاح شرطا فى وفقوع الطلاق؛ وفي حلبسة مراجسة المطلقة 
لااء والاحصان شر طا دی رم الزانىء والطهارة شرطا کی ص الصلاة؛ واأشسسة شرطا ی 
صمحة العبادات فان هذه الأمرر » وما أشبهسهاء كلها شروط معتبرة ربط بها الشارع مسحجسة 
تلك الأعمال . . 

وأما المائم»ء فمش كون نكاح الآخت مانعا من نكاع الأخري» ونكاح المرأة ماعا همسن 
تاح عمدها وسالنها ء والأبوة مانعة من القصاص من الأبء والايمان اا و للافر 
والكفس ماتا من الارت؛ ومن قول الطاعاتء و ما أشسه ذلك . کک ا ا o‏ 

اجتماع السسية؛ والشرطية والانعية فى أهر واحد : قد يجتمع فى الأمر الواحد أن 
یگون سیا وشرطا ومانعا » باعتبارات مختلفةء کالنکاح» فقد ذک سببا وشرطا ومانیسا »ء 
وکالامان ۾ دو سسب فی الثواب» وشرط فس وحوب الطاعات. و صسهاء ومانع a‏ القصساص 
للکافرء غیر انها لا تمع فی ش ی۶ واحد کم ی احد» اذا وقع شىء سببا لحکم؛ قلا بکرن شر طا 
فيه لفسهء ولا مالعا مء ليا ڏي ذلك مسن التدافع ء وائما یکون سېا لحکم وشرطا لاخر 
وما کن ای 8 

خطاب اوضع لا بسترط فيه علم ولا قدرة : خطاب التكليف ء يشسعرط فيه عاسم 
لمکا وقدرټه ویر ذلك من الشروط› ما مدطاب الوضع؛ فلا پشسثرط فی آکثر صوره علم ولا 
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قدرةء نحو التوارٹ بالالساب فان الانسان إذا مات له قريب» دخلت الثركة فى ملكه» وإ 
۳ بام ۰ ذل e‏ د يظلق ا ek‏ وإن 2 مچنو ن غير ا 
N EEE N ES‏ 

ٹم إن عدم اشتراط العلم والقدرة لیءں .اما فی خطاب 2 اا 
عرض E‏ ما لو جب الاشثر امل ولدلاف اشتہر مل فی ن الأسياب العام والشدرة» منهاً؛ : 

1 س ما فيه جناية تسب العقوبة كالل ثيء وش ب المر»ء والقذف» وئحو ذلك؛ فاأن‌قواعد 
الشرع» تقتضی أن لايعا قب مر م بقصد المفسكة ولم پس دها لذا ۋ عت لمیر کسی ولذ 
شتی مطل ڦي کل سبدب هر جناره؛ العلم رالد رة فلا غقاب على من م لقصك إل شيء ون 
ذلك» وإنما وجب الضمان فى الاثلافء لأن الاتلاف؛ وإن كان جنايةء إلا آنه ليس بسب عقو به؛ 
لأن الغرامة جابرة لا زالجرةء والعقوبة لا لكون إلا زاجرة . 

2 س ما هو أسباب إنتقال الأملاك فى اإلأعيان والمنافح والأبضاع» ناله بشسارط فى 
هذه الأسباب العلم والرضى» لقوله صلى الله عليه وسلم: لاإيحل مال امرى” مسلم إلا عن مایب 
ففسنة» ٠‏ ذلك اا فی الأملاك فى الأآعيان والمنافع والأبضاع» لهذا اشترط فيه 
وهی: ات والشرط ‌ واتئان u‏ ااب فبهماء الصسحة والطاان . 


إن اب الله 'نعال متعلق بالکون الله كورء والكون متعلق بالشى“ وهر الاسم إل 


الأقسام. المد كورة: السسيببء » الشرط» المالع» الصسحة» والبطلانء فنقسيم الخطاب إنما اهر 
باعتیار منعلی مشاه الذى Cs‏ الس" ۽ وذلك من باب نقسيم الكلى إلى یں جز یات د صد ېږ 
على کل واحد من هذه الأقسام؛ نه خطاب ضع › فبقال: الطاب الوارد کون إل سی سبببا یکم 
خطاب وضع» والوازرد کون اسي" شر طا لحکم » خطاب وضع وهكذا .. 

القسم الأول السبب : وهو في اللفةء کل ما ہمکن التوصل به إلى المقصرد ومشه 
سجی الحبل. سبباء . والطر بق سسیاء لامکان التو صل هما إلى المقصود . 

وفى الاصطلاحء؛ او صف طاهر متضعل بر تبقل به اليجكم وجودا وعدماء بحیتث پو جد اکم 
مهما وجد السبب»ء » يتفي بانتفائهء ګالزوال لو جوب الظهرء والاضطرار لاباحة أكل الميشة»؛ 
والسضر لابا-حة القصر والفطر في رمضان » والعقود لانتقال إلآملاك. 


وهكذا جمل الشارع تلك الأسباب وغيرها علامات عر على الأحكام المترلبة عليها وجودإ 


. وعدماء لهذا كان السيب مو الذى یحیث باز م من وجوده الو جود ومن عدمه العدم لاه 


بقطح. النظر عن العوارض“: الخارجبة» کما إذا عارضس اأسيب مانع کالدین الام من و جوب 
از سیب أ السب کان لی » ولکن فام سپا آخر مقامه کالقزف» فذدالك 


الس الثائیء ار 7 وهو في اللغة إلزام الشيء والتزامه , ٠‏ 

وفی الاصطلاح؛ کل ما یشرب علب الحكي و اصح دلو ل4» و مما فشك j‏ شاه 
الحكم» دحيبث لزم من نخلفه تخلف الحكم فی جمیح االات أما إذا وحد الشسرط ‏ فيمكن آنه 
نوجد المشروط إن وجدت بقبة الشروط وتحقق السب وانتفت الموائع» وإلا فلا. لهذا قالوا: 
الشرط؛ ما پلزم من عاد مه العدم» ولا پلزم من و جو ده وود ولا عدم لذانه 
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دوعا الشسرط + ينوع الشسرط إلى توعين: شرط السبب» وشرط الحكم. 

3 س شرط السبب» وبه يعتبر سببا رتب الحكم عليه؛ كالاحصان»ء شرط فى اعتبار 
الزنى سببا للرجم» والعمد العدوان» شرطان فى إعتبار القتل سببا موجبا للقصاض ء ودوران 
الحول » شرط فى اعتبار النصاب سببا لوجوب الزكاة , 

2 س شرط الحکمء وهو ما پاٹی مکملا للحکم» وبه پعتبر صحیحا شرعاء کالطهارة شرل 
فى صحة الصلاة» وحياة الوارث وموت المورث شرطان فى صحة الارثء فأذا فقدت الطهارة. 
لا تصج الصلاةء واذا فقد موت المورث أو لم نتحقق حياة الوارث» لا يصح الارث والصحة 
فیھما محکم شرعی , ر 

اسم الشالث» اآمانع : وهو فى اللعة العائق ؛ وكل ما يكف عسن الشىء وإجمسع 
- شی موان ». 

وفى الاصطلاح» كل وصف ظاهر منضبط يمتح وجوده من إعثبار السبب ومن تحقق 
الحكمء لذا قالوا فيه: الا نع» هو الذى بلزم من وجوده عدم اعتيار السيب أد التحكم ء ولا 
ازم من عدمه وجود ولا عدم . 

نوعا المائع. يننوع المائع إلى وعين :مائع السبب» ومالع الحكم ٠.‏ 

سس ما نح السہب» کل وصف لزم مڻ وجوده عدم الإعتداد بالسبب کالدین؛ فآنه 
لمئع من و جوب الزكاة ع مالك النصاب»› مع آن ملف النصاب سبب کی وجو دهاء و كالحربةء 
فالها تجعل بيع الح عديم الفائدة والأعتبار: فالبیع الذى هو سبب الماك لم پعتد به لمانم 
الجر رةء ا له بر الب آثره عليه وهو إلملك , 

٠‏ 2 س ماع الحكم» وهو كل وصف پتر تب على وجوده عدم وچود الحکې» ولو وجچډ 
السبب وتوفرت الشروطء كاختلاف الدين بين الوارث والمورث» فانه مانع من الميراث مح قيام 
السب وهو القرابة أف الزوحبةء؛ ودا الأبوةء فا نیا ما ذه من القصاصس من الأب»ء مع قيام 
السہب» وهو التدل العمد العدوان» وتوفر الشروط ومثلهما الحيض مائح من وجوب الصلاة » 
وإن قام السب وهو دخول الوشت» ولوذرت الشروط . ) | 


السك فى السب والشرط والمانع : قد تقرر عند الأصوليين أن كل مشكرك فيه 
یجب إلغازه شرعاء ويعتبر معدوماء وبئاء على هذه القاعدةء فان الشك فى السبب موجب لإلغاثه» 
فمن شك فی طلا زوجته» والطلاق سبب فى زوال العصمة لا يعتين هذا السببء» لأنه يجب 
استتصعيحاب المصمة الى أن يتحقق ارتفاعها » وكذا الشيك فی زوال الشمس : لا يشت معه 
وجوب الظهر حنى يشحقق السبب الذى هو الزو الى ومثله يقال فى السك فى وجود الثلسرطء 
فان السك فيه مو جب لالغاله» فالضمك فى الطهارة التى هى شرط فى صحة الصلاةء موجب 
لالغائها فايس للمكلف أن يدم على الصلاة مع شكه فى شرطهاء وهكذا انحكم إذا وقع الشسك 
فى المائع» فمن ثبت إسلامه ثم وقع الشسك فى كفره س والكض ماع من الارث س وجب إلغاء 


هذا الماع المشكوك فيهء والحکم بالنوریث إسدثصحابا للحالة الأصلية حثی پنحقق ما پرفعها . 
القسم الرابع الصحة : وسى لغة مقابل السقم وهو امرض , 
. وفی الإاصطلاح» تطلقی ګل المعاملات و العبادات ¢ د ادل فسسی تعر دشب اة 
على الاطلاقين . 
فقال المتكلمون فى لعريغها: الصسحة مو افة الفعل ذى اا الشرع. بمعنى 
أن الفعل الذى بيقع تأرة موافقا للشرع لاستنجماعه الأركان والشروط » ونسارة مخالفا لعمسدم 
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استجماعه ذلك» سراء کان في المعاملات کالبیع والاجارة والنكاح وغيرها » آي فى العبادات 
كالصلاة والصپام وغپرهماء فالصحة فيه موافشنه ٠أوامر‏ الشرع . 
ماما لا بقع إلا صيحاء كمعرفة اللهنعالى» فلا توص بالصجحة إذ لئ وقعت مخالفة 
ا لكان الواقع جهلا لا معرئة . فالموافقة في مشل E‏ 
٠‏ وعراف الفقهاء المسحة فى المعاملات بمشل ما عرفها به المتكلمؤنء والفوعم فيما در 
: ألى معناها فى العپادات یٹ قالوا: المبحة فى العبادة اباط القضاء. 
إذاً فلا حلاف سن المنكلمين والفقهاء في أُن معلی اأصسحة کی الحفود موافقنها e.‏ 
ا وأن‌العقد الخنص باأصحة بار تب چلبه إأممحة کل الانشاع بالہپعف ابيع والاسشمنبااع 
فی النكاح وغير ذلك . 
إنما الخلاف ينهم فى هعنى الا فی العبادآتة a‏ النكلمون آن الصينحة 
فيا كالمحة ف العقود؛ وهي الموافغة لأوامرالشرع» ولو il a‏ 4 لجن صل بع 
طن الطهارة؛ وهو بخلاف ذلك فصلانه صحبيمة. 
ولکن الفقهاء يرون ن الا ف الا دن تقاط القضناء: فمن i‏ انه طهارة» 
وصل» فلا تمصع صلاته» ذا .کان ی الواقع على .یر طهارة» یٹ ۽ إن صلاته لم لتيل الأقضاء 
لعدم موافقتها لأوامر الشعرع فى نفس الامر والواقع . 
ومبنی الخلاف فى هذه إالمستالةي على أن الموافقة لارامر ا علد التكلمين » 
پعانبرو نها بالنظر ما فى ظن المكلف» نما الفقهاء ۽ يعلبرو نها بالنظر إلى نفس الأمرء نكائت 
صلاته' الثى م نوائی الواقح ا غلك المتحلمين؛ غير صحيحة علد الفقهاء ا 
2 الخلاف لفظى. قال الفرأفئ: افق الفر قان 'على. جميع الاحكسام» وإئما الخااف فی 
التسمميةء فقد اتفقوا غل آنه موافق لامر الله ثعا ىء وآنه مثاب» وآله .لا يچب عليه إلقضاء أذا 
م طلم ,عل الحادت» وأنه يجنب عليهءالقضاء إذا اطلح عليه وإنما اختلفوا فى وضع لفل 
الصحة» هل هو موضوع لا وافق إلأمر a‏ القضاء لا » أو لما 4 i‏ 
يتعقبه قضناء" 4 : : 
ومذ هسب الفقهاء ۶ اسه بالاغة: فان الي کات ن من جميع اا الو م من 
محهة و أسحدة؛ انسميها الغزب دة وما تسمی صتحسسا ما لا كس فيه البتة بطریق 
م الطرق؛ rT‏ الصلاة مخنلة عل دير ال كرء ٹھی كالانية الكسورة من وچه ,ا 
۰ الإجزاء . لجز بشدید الالتباس ا ٠‏ فهما فی لادا الوا مترادفان 
وجري في الأجزاء ما جږی من الخلاف في اله ميحة بین المخنكامين والفقها" سيو اء a a‏ 
ولکن ودغي الاجزاء عن الصحة فى. أخرين:. 
.س العقود توصف: بالمسحسة ولا لوصف بالاجزاء , 
ai ١‏ س ”النوافل توصت بالصيية ول تو صف بالاجزاء , 
٠‏ القسم الخامس البطلان : البطلان لغة الفساد والسقوط . ٠.‏ ) 
راص طلاحا» يطلق ”فى مقابلة المسحة: فهي عند المتكلمين مشانة الفعل ى ا 
ۆقوعا الشنرع. lb:‏ قى المعاماات والعبأدات › ومشله عند الفقهاء فى المعاملاتء أما ئى المہادات» 
فھی عندمم عدم اباط القضاء وعلى كلا اله هبين؛ فالبطلان فى المعامسلات المراد به 2 
E‏ پا شرا ر الملا e‏ ا والانتفاع بالمطلوپ» وفسى 
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العباداث المراد به المخالفة لا قصده. اتشان ع منها + فاد تكون مجزيةء ول ميرئة للذمة ء رلا 
الفساد. ومو مرادف للبطلان عند التجمهورء إلا الامام آبا حثيفة النعمانء فقد فسرق 
بينهما بان المخالفة للشرع إن كانت لكون التهى عن الشى* لأصلسه كفقد. عض الا ركان أر 
الشمروط من العبادةء كالضلاة أو من العقد كبيع .المعدوم» كما فى بطون الأمهات هن الأجنةء فهى 
التطلان» وإن كائ المخالغة لكون الشنى" منهيا . عنه لوصفه ؛ فهى الفشاد » كبيع الدرهسم 
بالدرهمين»ء ومد حنطة بمدين من جنسهء لاشتمال العقد على وصف الزيادة الممدوعة شرعا » 
فيائم ويفيد بالقبض الملك الخبيث» فالبطلان. يوصف به ما ليس مشروعا يأمدله» والفسساد 

وصف لما شرع بأصله ولكنه مدع بوصفه . و sy, FE‏ 
الخلاف فى المعحة والبطلان : قد اخدلف الأصوليرن فى المسحة والبطلان من حيسث 

اعتبارهما من خطاب الوضع آم لاء على مذهبين :. .. EE‏ 

[لمذمب الآول ٠‏ وعليه الآمدى وابن السبكى وغيرهما قالوا: إن المسحة والبطلان من 
خلا الوضى» واستدلوا لذلك بان الشارع اعثب العقود والعبادات ابابا لغايتهاء وهی فى 
المعاملات انتقال الأملاك وحلية الانتفاعء وفى العبادات الخردج من المسبؤولية » وسقوط 
القكلرف» فوضع الشارع وصف الصعمة للعقود والعبادات المستجمعة لأركانها وشرائطها وجغله 
علامة على استتباعها لغايدها من انلقال الأملاك وحلية الانتفاع فى المعاملات؛ ومن اقوط 

المسمولية فى العبادات» .كما وضع لها وصفب البطلان اذا لم تستجمع أركانهسا وشراثطها., 

وجعله علامه على عدم إفضاٹھا لل غایتها وثمرتها. ا gE‏ 

امهب التانى» لانن الماجب والعضد وغيرغما: قالوا : ان المبحة والبطلان من الأحكأم 
العقاية» فى المعاملات والعبادات» مسندلين لذلك بان الشارع إذا شرع البيسح مفلا الخصول 
الملك؛ وبين ژر کاله وشر اثطهء فالعقل ee‏ يکو له مو صاز زليه یک تحققهاء وغیر مو صل .عب 
عم اتحققهاء و کذلك العہادات؛ إن اسنکملت آر کا نها وشراتطهاء حكم العقل بصجتها سواء كم 

الشادع دھاء او لم پحکې» لان العقل پدرل ذلك »۲ وله بناج اي تو فش من الشارع 
٠‏ والمعشمد من هذا الخلاف» أنهما حكمان عقليانء لأنهما عبارة عن موافقة ما من به 
الشارع آو مخالفتهء وذلك ما پهندی إليه العقل وڼدرګه وحده من غير توقف على الشرع بحلاف 
ما لا پهدی إليه العقلء لی لم بجی" بهالشارع» فلا بحکم به العقل ولا پد رکهء کزوال الشمس 
سیا لو جوب الملا والطهارة شر طا فی منیا ۰ الي مازعا من الصموم والصلاة. ملا قان 
هذه الأمود من الأحكام الوضعية النى لا تهتدى اليا العقول» مثل سائ الأحكام التكليفية من 

وجوب رناب وحرمة وكراهة وإباحة , . e‏ ) 

العزيمة والرخضة : قد .اخعلف الأصو ليون فيهما آيفا من حيث اعتبارهةا من.خطاب 

الوقح آر من خطاب التكليف . E O E‏ 
فيعضهم جعلهما من خطاب التكليف؛ ومهم ضاحب الهاج حيث إلهما وجمان إلى 
الاقنضاء أو الفخييرء لآن الرخضبة عبارة عن الاننقال قن تخر مة ال إباحةء ومن وجروب ال جواز 
وكل من الحرمة والوجوب اقاضتاء والاباحة والجواز تخييرء فهو التقال من حكم اتكليفى إلى 
إخرء فالخطاب ياتى باقعضاء الفتل أو الشرك من النكلف إذا كان فى حالة عاديسنة ء فاذا 
دامرآت له حالة غير عادية » لا يمکن. له معها أن. يقوم بفعل الراجب أو اترك الحرام؛ قان 
الشارع رخص له فى ذلك بناء على العارض اليس المعتادء فلدلك أدرنجرا العزاثم والرخصس فى 
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اإقسم الأول من .الحكم »> وهو خطاب اكليف » بت اغلبر و هما س اسنلا للحکم داغسار. 
التغسر وعدمه . 

وبعضهم کالآمدی وان السبكى وغبرهما » اعغالبروهما من لسم خطاب الوضع شرا 
لى ان العر بمة عبارة عن جعل السارع الأحوال العتاد للتنافشن سسا لاستمرار الأحكام 
الأصانة الكليةء والجرى عليهاء والرخصة عبارة عن وضح الشارع وصغا من الأوصساف الطارثة 
اليس العاديةء وجعله سما للتخفيف » فأدرجرهما فى القسم الثانسى من الحكم ٠‏ رهسو 
خطاب الوضع . 

وبناء على هذا النظرء سميت العام أحكاما اعدياديةء والر مس أحكاما استشدائية؛ وليل 
من الاعتبارين وجه من النظر صحيح . 


اتجربف الءزبمة والرخصة : 


أولا العزيمةء وهى لغة الرقية والقصد المصمم؛ والطلب المؤ كد يقال: عزم على فعسل 
الشسيىء عزما وعزيمةء إذا أراد فعله وصمم عليه » ومنه قوله تعالی: (فنسى ولم جد له عزما) 
آى قصذا مو كداء ومنه سمى يعض الرسل أو لى العزم» لتأكد قصدهم إلى إظهار الحق , 

واصبطلاحا » ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء ومعنى كولها كاية ألها لا تختص ببعض 
امكلفين من حيت شم مكلفون دون بعض» ولا ببعض الأجوال دون يعض كالصلاة مثلاء فانها 


-. مثشسروعة على العموم رالاطلاق؛ وعل کل الأشخاص» وفى جيع الأحوالء و كذلك الصوم» والزكاة 


والحهاد » وساثر شعاثر الاسلام الكلية ء وبدخل فى ذلك ما شرع من الأحكام للتوصل 
بها إلى إقامة مصالح العباد فى الياة الدنيا. من أنكحة وبيع وإجارة وساثر عقود المعاوضات 


۰ وكذلك أحكام الجنابات والقصاص والضمان؛ وما إلى ذلك. وبالجملة يع كليات الأحكام 


الشرعية. 

والمراد بشرعينها ابتداء أن الشسارع قصد بها إنشاء الأحكام التكايفية عل العباد مسن 
آول الآمر ء بحیث لم پسبقھسا حکم شسرعی قبل ذلكء فان سبقھا و کان منسوخا بھدا 
الأخير كان الحكم الأخير کالحکم الابنداثی» ويشمل هذا ما إذا تير الحكسم بالدسخ مسن 
سهولة إلى صعوبة» كحرمة الاصطياد بالاحسرام فى غير الحرم بعد إباحته قبل الاحرامء أو 
من صعوبة إلى سهؤلة لا لعذر كتحل نرك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن م يحدث بعد حرمته؛ بمعئى 
أن رکه کان خلاف الأول» أق إلى سهولة أيضا لعذر» لكن لا مح قيام السبب للحكم الأصلى 


٠‏ كاباحة لرك تبات الواخد مثلا من المسلمين لعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمده لقلة 


المسلمين » ولم بق القلة حال الاباحة لكثرة المسلمين حينئذ ٠‏ فتعتين هذه الأحكام كلها 


زامء انيا أحكام ابناداثية. کلية فی ج جمیع المسلمين وفی جحمیح الأحوال : 


وحيث إن له الأحكام س شانها آن نکون مطر دة مسح العادات إالجاريةء يصح 0 
تسمی اما اعثيادية» انها نکون جارية فی احوال الاعتياد :والاعتدال؛ قالأمر بالصلاة متلا 
فی أوقاتها گل تمامها؛ و يالوم فی وقثه المحدد له أولا وبالطهارة اة ع ما حجرت به 
إلعأدة من اأصسسة 9 العقل والاقامة وو حو د ell!‏ وما إلى ذلك ٤‏ و کا سما تر اأعمادات 
والعباداث ٤‏ کالأمر : دسثر العورة معلافاء آر عل زراده الملا والنهى عن کل البتة والدم 
وليحم.الخنز ار و الما أمر بذلك کله و هى علسه عند وجود ما پتأتي به املال الأمسر 
واجتناب النهى» ووجود ذنك هو المعناد على العموم أو فى الأكشس الغالب ٠‏ . 

انيا الرخصةء شی فی إللغة ا واللين و الاسسير؛ ومن رخەں السحر إا 
دسر وسل بد الغلا , 
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2 e الأصطلاح.. ا شرع لمعدر شاق اسششناء من صل کلی يقنضی المتمء شح‎ E 
على موضع الماجة فيهء فكونه مشروعا لعسذر» هو الخاصة الثى ذكرها علماء الأصول لتميين ؛'‎ 


الرخصة من العزيمةء ويجب أن يكون العذر.شاقا ن العذر قد يكون مجرد الحاجة من غير 
مشسقة محفقة فلا يسمى ذلك رخصةء كشرعية القراض فانه لعذر. فى الأصل» وهو عجز صاحب 
المال عن الضرب فى الأرض وبجوز بحيث لا عذر ولا عجن وکا المساقان والقرض والسىلىم › 
فلا سى شىء من ذلك رخصنة حقيقة وإن کات مستفداة من اصل ممتوع» وکونه مقتصرا 
به على موضع الحاجة» هو خاصة أيضا من خراص الرخصة»ء لابد مبه» وذلك هو الفاصل بين 


ما شرع من الحاجياإت الكلية, وها شیع من e‏ 


لل ا موضع إلحاجةء فالمصل د إنقطم فس ه و جب عليه الرحوع ا الأصل من إتمام الصادة 
وإلزام الصوم»؛ والمريض إذا قدر على القيام فى الصلاة لم يصل فاعدا وإذا قدر على مس الماء 
آم پنیمي ۽ وضیکدا سار الرحصء» بخلاف .الشراض والقرض والمساقاة وئحو ذلك مما يشبه 
ار -خمة› فليس بز خصة؛ لأله مامر وع أبضا وان زإال العدذرء فیدوز للانسان أن يقش رض وان 
م نکن به حاجة إلى الاقتراض»ء وأن يسا تی حا تطه وإن کان قادرا عل العمل فيه پئفسه آو 
بالاستنجارء وكذلك ما أشبهه . 


فا امل أن الغ دمه راجعة إلى آمل 3 ایند ائیء والرخصة الف جزئی مستشنی من 


ذلك الأصل الكلىء ولدلات السمى الرخص أحكاما مسنثناة . 

ٿم إن احکمه تعالى هو خطابه القديم Sg EE‏ 
قعل المكلف؛ > فاللطاب إن اتقعع تملقه فمل لمكت على وجه الصعوبةء ثبت تعلقه بسه على 
وجه السهولةء ذهو الرخصة . ا 

: عل ما تاندم اتطلتق ايضه | على وجه الجوز باطلاقات ثلالة عر‎ TT 

س تطلق على ما استشنى من أصل. كل يقتضى ألمنع مطلقاء من غي اعثبار بكو له 

ا a E E N‏ 
اطاچہات» لآنها مشاه من أصل مماوع . ١‏ 
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2 س يطلق لفل الرخصة على ما وضخ عن ”سذه الأمة . من الشكاليف الغلرظة والأغمال. 


الشناقة التى بال علیها قوله تغال: (ر دنا ولا تحمل علينا لإصرا كما جملتسه على الذين مسن 
څبادا) وقوله : (ويضح عندهم اصرهم والأغلال الئسى کانت علیهم) فما جاء فى هذه الملسة 
من السامخة واللن رخصة بالنسة إلى ما حمله الأمم السابقة من العزاثم الشساقة ., 


3 تطلق الرخصة على ما كان من ال شمروغات نوسعة على العباد مطلقا مما هو 


راجع إلى نيل حظوطهم ؤفضاء أوطارهم» فيد حل فى الرخصة على هذا الوجه كل ما كان 
لخفيفا والوسعة على المكلفين؛ » تلبية لإحنياجساتهم الضرورية التى لإ نفك عنها الطبع البشرق» 
وإلى مثل هذا النوع ہسہں قوله تعالی: (قل من حم al eC CS‏ 
الرزق) وفوله؛ رولا تنس نصيبك من الدنيا) فا لعزا E E‏ 
حظ العياد من لطف إلله اتعالي . .: 


حكم الوخصة : الرخمة باعتبار متماقها لدی حو فمل الكل , کون واجبة وسدوبة 


ومباحة الى + 


س تون واجبة كاكل البيغة للمضطر ¢ وال ها ا ا ن تين ' 


e‏ الحرمة إلى صعوبة وهى الوجوب» إلا آن وجوب الأكل موانق افرش النفيس, 
في بقائهاء فغيه سهولة من هذه التاحيةء وسيب الحكم الأصللى الحبث . 
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2 س تون مددوبةء كالقصر فى السفس إذا بلغت المسافة ثلاثة أيام » والكم الاصلى 
حرم القصر» وعذره المشقةء وسببه دخول الوقت؛ فقد تغيس الحكم الأصلى من صعوبة وهى 
حرمة القصس إلى سهولة؛ وهي ندب القصرء لعذد ا السيمب وهر دخول الوقيتك . 

3 کون الرخصة ميانحةء کالسام اآذى هو بیع موصوف في الذمةء ومثله الاجارة 4 
وکل مأ فيه عقك عل معدوم مجهول» كالقراض والمساقاة: دالامسل فى مثل ذلك | ¢ المع 
ولکن آجيڑ الاضرؤرة» مغ کیام السبيمي لسعم الأملء. وهو الشرر . 

Er‏ تكون الرخصمة حلاف الأدلى؛ کفط ہر مسافر .فی رمضان لا پشسق عله ات ۾ 
فالسکم الأضل تحرمة الفطء لكن أبيع لعثز اة مسح قيا اسيپ للحكم الأصلل وضو 
دخول الوقت « _ 

والتسقیق ان کم الرخصة الإياحة مطاقا ن حیٹ هی رخصة لقو له تعالی: (فمن 
ضط غیر باغ ولا عاد فاا اتم عليه) وقوله: ٠‏ (فمن اض فى مخمصة غين متجائف لاثم فان 
الله غفور رجیم) وقوله: (واذا ضربتم فى الأرجں فیس علیكم جاح أن لقصرواً من الصسلاة 
إلى غير ذلك من الآيات التى جاءت مضربحة بمجرب رفع الجثاخح»ء و بجواز الاقدام خاصة . 

عل أن الرخصة أصلها افيف على اللي ورشع الحرج عنه حثی پکون من تقل 
التكايف قى سعة واخشبار دس إلأحذ بالعزيمة والاد بال ر خصةء وهذا اصحله الاباحة› وآيضا لو 
کا تت الرخص مأمورا بھا وجوبا او ندیاء لکائت عزائہ لا رخصاء ولال يضد ذلك کله أن 
الواجب يقتضی اللزوم الذى لا حار فیه» والمندوب كذلك من حبث هو مطلق الأمر ولذلك 
لا يصح آن بقال فى المندوبات ء إنها شرعست للتخفيف والتسهيلء من حیث ھی مامور بیاء 
فاذا كان الأمر كذالك»؛ تبت أن الجمع بين الأمر والمرنخصة؛ ن متدافپین» وهذا پيين. 
ان الرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هى رخصة . 


والحق أن الفعل الواح يصمج وصثه الا ا ف ا 
تتحد الجهةء فأاساغة الغصة بالخمر ولناول اأينة للمضطر ونحو ذلك كاه واجب» فهسي 
عزيمة ولا .يسمي رخصة من هذه الجهة لأنه راجح إلى أصل كل» وهو وجوب المحافظة علسى 
النفس؛ ویعتیس أيضا رخصة من جهة رفع آي الذى بقشضيه الدليل المائي» فذلك الفعل رخدة 
باعتیار کونه مستشني من الدليل المانع من شن ب المر وتناول الميدة: فلم نيحد إلجحهةء وإذا 
نعددت الجهات زال التدافع؛. وار تفع الشنائي» ومشل هذا پچسری. في وصف الفعسلل بالرخصة 
والند أو خلاف الأولى . : 5 


الرخصة فز اا أن سنب الرخضصة » هو المشدفة 4 A‏ انه 
قوة و ضىفا بحسب الأحوال والأآزمان والأعمال و الأشخاصس والعزاثم » فليس من پسافس وحده 
راجلا فی مفازة حر شدید» کمن افر راكبا فى رفقة وأرض مأموئة واعتندال مسواء ولا 
القرى الجسم والحثانء کضعیضف الجسم والجبان» وكذا امرض تختلف حو الهم و مهاسم 
وصبرهم» إلى غير ذلك مما لا يمكن ضبطه وتحدیده بحدود يصح اطرادها فى جميع الناسء 
لذا آقام الشازع فى جملة منها السبب مقام إلعلةء فاعثير السفس وأفامه مثام المشقة » لأنه 
اقرب ا دج کھیرا منھا مو کو لا إلى e‏ کال رض لأن a‏ الرخن 


بال رخص فقيه لفسة» ١‏ من الان من" قوی في 2 م ما لا پقسوى عايه الآ » 
فتكون الرخصة مشسروعة بالسسبة زلى أحد الف خصين دون الآخر . وهكذا. 
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ال لاني من منابع علم « «أصول الفقه فة 


الادلة انى فاد متها الأحكام 


ههيد فى تعريف الدليل» واقسامه : 
ولا عرف الدليل» وهو في اللغة ياتى بمعنى الدال» ومو الناصب لادليل أو 
الذاكر له وقد يطلق عل ما فيه دلالة وإرشاد مطلقا: من كلام أو علامة أو غيرهماء سوا 
کان موصلا إلى علم أوظلن إلا أن الأصوليين »> بفرقون بين ما بوصل إلى العلم فیسمو له 
دلیلاء وین ما بو صل ۴ إزذاه ل فيسمو نه أمأرة وعلامة , 
وفى اصنطلاح الأصولبين» كل ما يمكن الشوصل يميج الغظر ‏ فیا به الل مالوب خبری» 
وقح لطر فيه إو لم بقع+ وشوا النظي فيه صسسجسا فاسدا لكون التاطلر فيه 
آم براع جهة الدلالة ء 
انيا E‏ الدليل ء الدليل من حټث هو ينتسم إلى لاتة اساء: عقلی محض» 
و سممةی محض” وہژلشه ملهماء و تفصیل الكلام. اها ما ا 
ع ب الدليل العقلىء وهو الذى پعتمد على الخقل وحاءء من حيث النغلن فى اوجودات 
لاثہات وچودما وخواصها وآعراضهاء ومن حیث قا مها و مدز ثها . 
وضید! القسم من الدليلء خاس النظر فبه بغام أصول الد دن» اذ العقل ل دسل له 
فی الاش ریم ذلا تئینی عابه شر غية؛ وعلم الكلام» هو المشكفل باليظر فى هذا الدليل 
لأن المتكلي > هو الذى ينظر ذي المو جود فيقس»مه إلى قديم» وحادث» ثم بقسم الحادث إلى 
جوهر رغرض > م پقسسم ا ال ما يشار مل فيه الحياة کالعلم والارادة والقدرة والكلام 
والسمع والبصرء وإلى ما يستغنى عن الحياة» كاللون والريح؛ كما يقسم الوم إلى یوان 
ا ويسين اختلأفها بالآنواع' والأعر اة ں إلى م ذلك . 
ئم يشظر فی القدربي فسن آله لإ دنعدد ولا e‏ > کیا هو الشآن فی الحواجث وانه 
یجخب آن ر يرا غن الحرادث باوصاف تحب له؛ وأحجری لستیدیل عليه وبأحکام تجوز فی 
جقه: درم برف لین الو اجب 4ء والمستحيل علبك»ء والجائز فی مڃ4» ت يبت ان امسلل 
الفعل جائزء وآن لق هدا العالم جازء ولہدا افشقر إلى مجدت جد نه وشو و اجب الو جود 
وهر اله تعالی» وان رسال الرسل جاٹز في حقه ا قادر علیه» وآنه قادر عل تأييدهم 
دالمعجزاتء للدلالة علی صدقهم؛ كما بيت العقل أن المسانحيل متف قطعاء وآن الواجسبي 
هو جوت فطعاء وان الجائن كل ما یکن ژجوده وعدي عل وأنه لاد من ر لو جر ده 
ا 
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کل هذا پمکن للعقل أن پهندی إليه وأن ينوصل اليه وپشبنه من غير اعدماد فى ذلك 
الا على النظر المجرد عن السمعء وعند هذا المد يهى العقل من تصرفاته» ثم يسصلم بعد ذلك 
إلى وجوب الشلقى من الرسلء وقبول كل ما بخبرونه به فى جاتب الله تعالى وعن أحسوال 
الآخرة» وغيس ذلك ممسا لا يمكن للعقل .أن يشښتقل بادراكه مما فيه سعادة الالسان 
أ ششازه . 


وبذلك كان الدليل العقلى صلا للد ليل الشنرعى:ء اذ لولا الدليل العقلى لما وقع 
التو صل إلى إعاتٹ الدليل الشرعى؛ ولذلك ىمى اعفاد أصولا للديسن؛ وعلیها ىسى 
الششر يع ھی أصول لأصول إلفقهء فالدلیل العقلى هو الأضل الأرلء : ٹم انی دعكده الدليبل 
السمعىء وهو الذى يسمى الدليل الشرعى أيغا. | 

ج س الدليل السمعى المعضء» إن الدليل الى بای فی ا إلغانية بيد الدلیل 
ا ف ن اي فل ا ع وسلم مما نتلا » وهر القرآن » أؤ مما لايتلا وهو 
إلسنة .النبويبة والأحاديث الشريفةء أو كان مقاضيا ومستلزما للسئةء وهو الإجماع » لأن. 
الاجماع لا يكون إلا لدليل سمع من الرسسولء وأيضا قال التبى صل الله هليه وسلم: لا 
تجدمع آمثى على بخطاً. »> أو على ضلالة. فينجص الدليل السمعى المحض الذى بغخين من امول 
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الفقه في الكتاب والسنة والاجماع لآن الأحكام الشرعية تتلقى من الرسول» لا محال 
للعقل فی ادراکها ومعرفتهاء على مذهب أهل السنة من أن الحسن ما آمر به الشارع؛ والقبيح 
ما نهى عنه الشارع»ء نقد برد الشرع پاحکام إقصر العقل عن الإاسنقلال بادراکها › إِذ لا 
پستقل العقل بادرا كون الطاعة سبتا للسعادة فى الأخرة؛ وکون المعصية سببا للشقاء فى 
الحباة الأبديةء فبأخد ما بنلتاه من الرسسول؛ و بثظر فی وج دلالته 1 الأحكامء سو اء کان 
تابا أو سدةء أو إجماعاء ونظن الأصولى فی إثبات :الأحكام الفرعي عل ما فاده 
ا الرسولء ولیس ل أن بشجاوزه إلىفيره. 
ا الذى بتعاضد فيه النقل رالعقلء إن الدليل السمعى الماقشدم بمعاضدة 
العقل قد قزم منهما معا دلیل الت لاثیاٹ سڪکم من الأحكام الشرعيةء وذلك منسحصر فی القاس 
والاساادلاڵ؛ فا هما بعتہران لين ف أدلة الأحكام وأصلين من أصول التشريح ء و کلاصما 
مشق ومتفرع عن الكثاب والسنة والاجماغء لا یندا ٹھما مان ضذه الأصول الشلائة» هذا من جه 
السمع»ء أما من جهة العقل فما خمل فيه معلوم عل معلوم للعلة الجامعة بين الأصل والفرع» 
فهو القياس» وما لايكو نكلك فهز الأسندلال .القاس والاسنندلال 4 زعاضد فیهما العقل والسمع 
کانا بذلك دلیلین مسث ر کین بین الحقل والنقل ؛ غيل آنهما من حبث ابشناڑهما عل الأدلة 
لالسمعية يعتبران فرعا لهاء ومن حبث ايشناء آلأخكام شایهما يعثبران أصلين من أصول النشر ي 
فھما. "فرعان پاعتہار الأدلة السمعيةء واصلان پاعتہار الأحكام الى لنبنی عليهما , 
لال المتقسم إلى الكناب والسدة والاجماع» مع الدليل الذى ا فيه 
العمقل والنقل المنفقسم إلى القياس والاستدلال؛ عليهما مدار 2 الفقهية. فالكتاب والستة 
والاجمأع والقياس والاستدلال هى مجموع الأدلة الحمسة التي تعتين أصولا للفقه وتديني عااها 
الأحكام الشرعية؛ وحى مرثبة فی الاعنہار کما پاتى : 


ا 1 الأصل الأول؛ الكثاب» لآنه اص ل لہقنها * 


تعالى : روما اتاكم الرسول فخذوه) : 
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د الأصضل, الشالث: الاجماع. ء لأن ا جد ا وماع ات ¿ بالکتاب اله ء لقو عا 
ومن ا الرسول من دمد ما يمن له اهدي وینېع غير مسل الومنين نوله ما تول) ولقول 
الر»سول عليه الصلاة والسلام: لا تجدمع أمثى على خط . 

4 سس الأصل ارايم القياس» وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة ا عل 

مارد الكناب والسدة والاجماع . ٍ 
۽ اسالأصل الخامس الاسندلال» وهو ما انبل ل ق مسواره الكتاب والسة 
والاجماع من غير حمل قرع على أصلء 

وهنا أدلة آخری مختدلف فیهاء بعضها لسن بالدلیل النقل ادش ء 3 قول الحا بى 

وشررغ من قبلنا شرع لناء. وعضها الحق بالدليل الشثرك نين العقل والنقل؛ »> رهق e‏ 
المىسيلة: والاسشحسان» وغيرها من الأدلة المختايفت. فيها . : 
: فشييلن بهذا أن الأدلة الشرعية التى حى أصول الأحكام» تنقسم إلى سين : 
القسسم-الأول س وهي عمدة التشسريع ء وعليه مدار الأحكسام الفقهية س سب یحص فسوي 
إلكتاب والسثة والاجماع والقیاس والاسندلال » وکل حلاف فی بعضن هده الأصول مردود کہا 
میات ذلك مفصلا فی مباحنها . 
القسم الثانىء المختلف فيه؛ وهو باقى الأدلة الئى هى: : تول المنحابى وشرع من قبانا 
والمعبالم المرسسلة والاستحسشان؛ وهي من الأدلة المردردة؛ وليست من أصول التشربح فی شب 
کما سیا نی . 
: تفصيل القول. فی الأدذة اة المعتمدة فى اتشر بچ“ الندرجة فى القسم الأول > پائ 
ياعا ف سپ تر تپا في الاعتيار: الكتات ى السلة: القیاس ب الاسدلال: 


7 ل سال الكلام ا الكتاب فى المتسامسس الآتية رة 
تواثره وحجيثه ‏ الستملة - المحكم والمنسابهة ن اشتمال القرآن e‏ تر جمالك 
إلى اللغات الأعجمية ‏ بعض أحكامه . 

آولا س تلعريف الكتاب . ٤‏ ر 

ما ف الوضع اللغرى فهو اسم للم كنوب غلب فی الشرع عل اكناب الصو هاو 
القرآن المنبت فى الصاحف؛ والقرآن فى اللغة مصدر يمعنى القراءة شلب فی اعرف العام عل 
المجموع المعين من كلام الله تعالى»ء والقرآن أآشهر فى الدلالة على ذلك المجموع من الكستاب » 
فلذلك جعل القرآن اتقيسير أ للکتاب؛ فکان تعر يفا لفطيا له . 

والكلام فى اللعة اسم مشسترك إذ يطلق‌على الالفغاط الدالة على المحنى القائم ا کہا 
يطل فل تفس العنى القاثم بالبفس» فمن الأول قوله تنعالی: (وإن يقو لوا تسمع لقولهم انوم 
جنب مسندة) ویقال: سمعت کلام فلان؛ والذ ی سمح انما هو الألفاطل؛ء اومن ا ثولىسه 
قمالی: ډو نقولون فی ا نفسہهم ولا يعدبا الله پا نقول) وقال الشساعر : 1 

إن الكلام لفى الفراد وإنما چعل اللسان على الفراد دليلا 0 

چٹ ورد الكلام ستملا فی اللفطل. وفى المعنى e‏ مالس اوالامسل ی 

الإستعمال الحقيقة فيكون مشثر كا . 
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وقيل إله حقيقة فى العبارةء مجاز فى المعلى القام بالنشس» ويل بالعكس» وأئبه 
حقيقة فى امعنى القاثم بالنغيسء مجاز فى العبارة اللفظية . 

ما معنی الكتاب فى الاصطلاج 4 

E:‏ المشكلمين امساب .أصول الد ين ګتاب اله شو Ak‏ وفسروه بالكلام إلا ثم 
مذاته تعالی» وهو صفة قديمة قاثمة بذاته تعالل» واحد لا تعدد فيه وينقسم باعتبار تعلقه إلى 
خبر واستخبار وآمن وهی ووعد ووعیده وتلبیه شیر ذلك مما El‏ 
فی أصمول الدين 8 
SE‏ إغته والس بع انتاب هو إلقرآنء وشسرو+ بانه الأفئل المتزل 
على محماء صلی الله عليه وسام للاعجاز دنو رة مه المتحرد بثلاو ته آیداء وهو المنقول السى. 
الآمة الاسلامية. بين ذفشى النمسحف لقلا متواثراء لأن الصحابة بالغوا فى الاحئياط فى نقله ء 
فجر دوہ عن کل ما يمكن آن يختلط به مما ليس بقرآن» وبذلك يعلم أن المكدوب فى المصحف 
المغفق عليه هو القرآن لا غیںه؛ فلاید آن کون منزلا ومکنو با فى المصحف؛ دقل إلى الأمة نشا 
#دواثرا بلا شبهة ولا امال . 

۰ فالأحادیث اللبؤيةء y‏ تعدبر من الكثاب»؛ نها لم زل آالفاظطهاء وكذلك الشوراة 
والالجيل: وغيرهما من الكتب الثى نزلت على غير مہا من الرسلء ل فعنبل قرالاء و سذ 
الأحاد بث الربانية کہا بث ا لین : آنا عند طن عیدی بی ور شبره؛ لأنها لا إعجائ فيها ء 
ولان آنزل القرآن لغيي الاعجاز كالنك در والنفگر فی :آیاته نعالی ومواعظه وغيسر ذلك إلا آنه 
مناج :إليه فى التعر يف لثمنيزه عن غيره» وإن كان الاغجاز بقع بغبي القزآن ؛ والاعجاز كما 
يكون بمجموع القرآن کون س وره مئه حتی بآلصر سورة کالکو شر و کذا لا بعلير فرآنا 
ما لسشت لاو نه دون حکمه» ومنه (الشيح والشيخة اذا ليا فارجموهما البنة) لأن ما 
نسخت تلاو ته لیس بمتعبد پثلاو ته أبداء بيد أل القرآنء هو المتعبد بتلاوته أبدا . 

هذا المغئى المراد من الكتاب عند علماء المشربع؛ هو الذي پدل هليه قوله تھا لسی : 
(هذا تابنا ينطق عليكم بالحق) وقوله: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي) وقوله : 
کناب انزلناه. إليك مبارك لدېروا آپانه) وهو المعبر عنه آیضا بالقرآن فی قوله شعالی : 
(وقرآنا فرقناه لتقزأه على الناس على مكث وز لباه تنزيلا) وقوله: (إن هذا القرأن يهسدى 
للضي هى أقوم) وقوله: إلا نحن نرلنا عليك الشرآن اننزيلا إلى غير ذلك من الآيات, 
التى ورد التعبير فيها عما جمع بين دفشى المصحف » بالكتاب والقرآن إلا أن إطلاق الفسرآن 
والكلام عل کل من الكتاب وا لمحف محال وع الصفة القديمة حقيقةء ومن الأصو لين من 
اتيس القرآن والكلام مشست ر کین بين المئزل المع ين عنه بالكتاب SAN‏ وبين | الصغة القائية. 
فاته تعأنی؛ لاطلاقهہا ع 8 من المعليين anys * : ٠‏ 


وار الكخاب والاجتجاج يه : الثواتر شرط لازم فى إلبات قرآنية ما پروی عن الدمی 
صل إلله عله وسم عن یه قرآن» إ د ل بدصل العلم والقطع بالتشريع القرآلى إلا من طریق 
ما نقل إلى الأمة ئوانرا عل آله فرآن › لھا a E‏ 
التوانر على أنه فرآن ؛ فهو القرآن وهو حجة فى 'الأحكامء ولم يشالف فى ذلك أحد منهم . 

ما امقول آحادا عل آنه قرآنء فند اختلف فی قرآنیت کا اختلف فی حجینه» وهذا 
کہا جاء شی محف ابن مسعود: (والسارق والسارفة فاقطعوا أيمانهما) وقراءنه التي جاه 
فيها: عام للائة يام منتابعات) . 
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ففیما یرجم لی قرآنیته » ثد جری فيه الخلاق عل مذهبين : ' ا 
المدهب الأزل يقول: إن ما روي آحادا على أنه قرآنء لا يعبر قراناء والحتج للك 
بان القرآن لاعجازه الناس عن الاتيان بمثل أتصر سورة منهء مما اتتوفي الدواعي على نقله 

مثواثر! فى جميع الأعصازء وحيت لم بقع شىء من ذلك؛ فاد يعبر الخاد قرا م ۰ 
٠‏ المدهس الثانيء يقول: إن ما يروى آعادا على أنه قرآن؛ یحمل عل آنه کان مدرانر! 
فی إلجصي الأرل» زرا لمدالة نئاقل وذلك كاف ابات تو رة فبکون فر آنا 4 
والأصسح»؛ هو المذهب الأرلء آما المذهي الا ني؛ ولي رک يمتح إثباث قرآئية ما لردی 
سادا على آنه قرآنء؛ جرد احتمال آنه كان مثواټرا فى المدر الأرل إذ ذاك می غير محققء 
بيد ان التواتر شر ص و اجب ت قر آل م ارژی عن النہبي صل الله عليه رسام عل أنه قرآنء وما 
دام محدملا لآن پکون منواترا آو آحاداء فلا تثب بدلك قرآنیته التی یجب آن تکون بطریق 
قطمی لا احدمال. فيه» إذ الظن لا يقوم مقام القطعء على أن المنواش يجب آن ينصلل تواتره فى 
کل غصعرء لهذا کله لا بصع الاکتفاء بما رری آحادا پحمله على آنه کان متوائرا فى العمي 
الأول لعدالة ناقلسه لأنه بحتمل أن يكون الرادى قد ذكره فى معرض البيان لدليل' 
اعتقده؛ فیکون مذهبا له ویدمل أن پکون خیر! عن الرسول » وعلیه .فالراوی الواحد إن ذكر 
ما واه على أله قرآن» فان ذلك بغتہر خط . ي e‏ 
وفیما يچم إلى الخلاف فى الأحتجاج پيا روى من العرآن آحاداء فقد ذهب الامام 
الشافعى رضى الله عنه إلى آنه لا يحلع به فى الأحكام الشرعيةء وذهب الامام أو حنيغة 

التعمان إلى القول دة الاحتجاج بما روي من القرآن أحادا , ا 

دلبل الشسافعى : احتج الامام الشافعى لا ذهب إليه بان النبى صل الله عليه وسلم ؛ 


كان مكلغا بالقاء ما آنزل عليه من الفرآن على طاثفة تقوم الحجة بقولهم» والذرين تنوم الحجة 


يقولهمء لا بتصزر فيهم التوافق على عدم لقل ما سمعوه منه صل الله عليه وسل وذلك آم 
لم يخال فيه أحد من المسلمين؛ لأن القرآن مو المحعجزة الدالة على صدقه عليه المعلاة والسلام 
قطعا ومح عدم بلوغه بخپس التواتس إلى من لم يشاهده» لا يكون حجة قاطعة بالعسبة إلبهء فلا 
يكون هجة عليه فى تصديق النبى عليه الصلاة والسلامء فالراوى الواحك إن ذكره .عل آله 
قرآن فانه پکون. مخطا . کما تقدم» وإن لم یکره هلی آنه قرآن» فاقد تردد قوله بین أن پکون 
خپرا عن النبى»؛ وبين أن بكون مرها لهء وع آی احتمال فلا کون حح ء لان الاحشجاخ 
بهء إنما هو ياعتبار كونه قرآناء وقرآنية ما رراه الأحاد آم لشبت »> وغليه قلا سح الاستجاج 
به پاعتبار کوله قرآناء وها پخلاف ما روی عل آنه خر فانه پحتج به ذا صرح الراوی 
پکو نه خبرا عن النبی صلی الله علپه وسلم؛ ولا فلا يجج به» فقد أجمع المسامون على أن 
کلی خبر لم پصرح الراوی بکونه خبرا عن النبی: ليس بحجة فى الاحکام ۰ یی 

واحتج الامام آو حئيفة لصحة الاحتجاج بما روی من القرآن آحاداء پان عدم ثبوت 
قرآلینهء لا إمتع هن إجرائه مجرى الاخبار فى وجوب العمل به فى الأحكامء لآنه لايلزم من انثغاء 
قرآنینه» انتفاء عموم خبریبه . . yT‏ ا 

ورد هذا المذھب پآن الاحتجاج ہما روی من القرآن آحاداء إنما هو پاعتہار كوه قر آنا 
لا خبراء وحیث سقطت قرآنيته» فيجب سقوط الاحتجاج به» وأبغا فان ما رواه الآحاد اذا 
انحفت قر آنیتهء یبقی مثرددا بین کونه خبرا عن النبی» وبن کونه مذهبا ورايا له وحیث اله 
فی موضوع هذه المسالةء م صر ح الراوي کون ما رواه» سمعه من النبى صلى الله عليه وسل 
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ولا بکونه رايا له» فلايحتج .به على كلا التقديرين لان الخبر. الذى لم يصرح الراوق بسماعه 
من الرسول؛ لابحتج په وکزلك على دير .کو نه مذهبا آ: لا حش به و فيه من الخلاف. 
هلا وقد اخنار الامام: :الآمدى ماهپ e‏ دتما a)‏ :الامام ابن النسكى 
مذ شب الام آبی: نحغة النعمان:. ٍ 
٠‏ ایالد باضه النظزة اقيق ۽ هو .ما ذهب إليه الإمام. الشمافنن بم من عدم صسی رة 
الاحتجام دما رزوی من القرآن .حاداء ولك لآن الدی یر وی سادا لا خرچ عن ثلاث احشمالات؛ 
٠‏ س قرآنیتة؛ وهذه لم للبت فلا پکونحجة > : ا 
س خير يله؛ والخير الى لم يضرع الرادى پسماعه م ن الرسدول ل e‏ بهء دی 
هذا الموضوع لم صرح الاو بشسى* من ذلك 
2 3 کول وآیا وا للراوی» وقد چری الخلاف فی الاحتباخ يه ا 


ر ا هناك :احشمال سء و ناء عل ذه الإ حدمالاٹ القلاثة eT‏ ااا 
لابه على ع لدی کوله قرآناء لا پحتج به اعدم لو له بالتواثر الذى هى شرط: لازم فن صحة 


الاختجاج یما EF‏ قر آئاء وع افدر کوله حبرا رذلك» لا پجود الاحتجاج. ب لان شراطه 
أن برح اازاویئ يسماعه من الرسرل» وهدذا لم يصنرح فيه الراوى بسماعه من الترسول» وعلى 
e‏ د ل ی ا ا پروی آحادا من 

EON‏ ا ان yy‏ بالحث i‏ را لاللاف 
الذى جچری فی قرآنیتهاء إلا آنه رفعا للالتہاس جب تج ر بر محل الخلاف فيها , 


7 فك اجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن فى. سورة المل» وهی قوله تہاآی: 


(اله 8 سلیمان وانه يىنەم الاه الرحمن الر حم آل العاوا غلی اتو نی مسامین) ولم يالف 
فی قرآنیتھا أحد من المسلمين . 


واجمعوا أيضا على انها لست 8 ون القرآن فی اول" ممورة براق وهی 2 الى : : 


م ا إا انها ر بالقتال. الاي ل تابه البسملة المفتضية اللرجمة 


ده أن القنال. يقةضی القسبوج والشدةء پل هو تش :القسوة وإلشىدة. ` 


: هذا کله محل إجمارع؛ ولکنهم حداف زا فی الس ملة من جهة أخرى ۾ ژهى اعارا 
رانا آفى. ول کل سو رة من سور القفرآن اغلات قر آنية اة لعاه2 سورت م او ل 


تعتبر فرآثا فسبی اول كل سورة » . فلا لادد قر اندها هله ھی عة ا وهن 


الجهة جرى الخلاف في قنآنينة البسملة عسلى متمبين : 


. المهب الأول لاام ال#دافعى زضی الله عثة ٠‏ فنقد شل ie‏ اانه" ثردذ في النسملة إلك 


آیٰز أضخا ن خاو | و تز دده»: فمدهم من -د مله ع أله ثردد دی کون النااة ن القرآن' 


أو ليست من القرآں» ومنهم من حملسه على أنه ردد افی كونها آية مسدقلة بنفسها أو هى 
ية مع ال٠‏ اة من كل سورةء والأصع الثائىء؛ لأن الامام الشافعىء يقطع بأن اليشنملة مسن 
القرّآن t‏ واا ,ترد فی کو نها آي بز آسها او ھی ES‏ سورة. ٠‏ وهدا هو 
الڈى صح نقله عن الامأم انشائذحى , 

0 احتج الامام الشبافعي i‏ جي إليه من رة الس فی اول کل RSE‏ دما e‏ 


م 
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س إثها آنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آول گل سورة؛ فقد نقل عن 
ابن عبان ا قال: کان رسول الله صلى الله علية وسفليء لایعرف خثم سورة» وابتداء آخری 
ST E E E GE N E GE‏ 

البرسول كالقرآن 
س إنها كانت تكثب بلؤن خط القرآن فى آول كل سورة؛ متصلة به بحيْث .لا 
مير عن القرآن؛ فلولا آن ذلك کان بآهر الرسشول» لما وقح السكوت غنه من الصسحابة مع ما 
علم من تصابهم. فى الدين وحرصهم على آن لا لبس بالقرآن غيره» بل كانوا يجتاطون لذلك 
اشا الاحتباط حبى لا يخدلط بالقرآن ما اليس منه» كما أنكروا إثبات أسامى السور والنقط 
والشكل مما ليس من القرآن » حبذرا من أن تختلط بالقرآن » وكل ذلك يدل دلالة يغلب 
معها الظن بان البسملة م E‏ کل ورڈ 
3 س قدا روی عن(اب عباس انه قال: سرق الشيطان "اية من القرآن لما أن ترك 
بعضهم ڈراءة الس ف اول الور ولم ينكر عليه أحد من الصجابة هذا القول الذي سنن 
O SS‏ 
سان کنا نها مع القرآن بخظ القرآن ؛ بوهم آنها من الفرآن »ء والتبى كان يعاسم 
نة ھا الوهمء فلو لم نكن من القرآن؛ لوجب عل الرسرل بيان ذلك والتصر ب انها 
لست من القرآن وإشاعته» ولنفاه ينص مثواتر' :قاطع الكل لواصم و الشباسء وخحیت لم يقم 
شىء من ذلك» دل على أن البسملة من القرآن قطعا فی آول کل سورة.. ٠‏ 
5 ب ان فرآنية البسملة ثابية قطعاء ء للإجماع على آنها من القرآن فى سورة النمل 
و فما الحلاف فی کو نیا من القرآن رة وإحدة» آد مرات فی آول کل سورة › کما کتبت . ٠‏ حيتت 
ثبت بالاجماع أصل قرآنيتهاء فيجب أن لا تخرج عن الفرآنية النى ثبعت لها . 


المفهي الثاني للقاض أبى يكر الباقلافى وجماعة من الأصوليينء قالوا: أن البسمدة 
لست آية من القرآن فى غين سورة الذمل: وا نما هى فى أرل الغائحة لابتداء الكتاب بها غلى 
عادة الله ف ا ولذلك سن للامة ايتداء الكتب..بهاء أما فى غين الفاتجة فللفصل ين 
السور» لا روي عن(اييم عاس أنه قال: كان رسو ل الله لا يعرف فصل السور عن غيرها حتى ينزل 
عايهء يسم الله الرحمن الرحيم» فيكون ذكرها فى آوائل السور لافصل والتېرك بهاء ومع 
ذلك فان الباقلانيء ۳ يحكم بتكفير القائل يأن اأيسملة من القرآن فى غير سورة الل ¢ 
وإنما اغتہره مخطنا لا کافراء لآن نفیها لم شيت أا بنص صريح منواتر . 
را حت القاضي أبو بكر لا ذهب إليه yT‏ 
ES‏ إذ لو كانت من القرآن» وجب على الرسول آن بين أنها 
ن القرآن ا قأطعا للشسكت والاحتمال» ۆاضا فان القرآن لزل معجرة للىرسول» وآمر باطلپاره 
ر قوم تقوم اليججة بقولهم » وهم أهل التواتر الذين لا ين بهم التطا بق والتوافق عل الاخفاء 
لأنهم كالوا ببالغون فى الإحتباط من أن بختلط بالقرآن غیره مما لیشښش بقرآن. عل آن القاضى 
ut‏ دکر؛ وان اعرف دان البسملة منزلة عل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أول كل سورةه 
وآنها كثبت مع القر آن بخ ا : 
ما لیس قران . : ل الإ أنه ليس من المستحيل آن ينزل عليه 
والأصح من هذا اللاف؛ ما ذهب اليه الامام الشماضعر می من آن E‏ ماما 
اښتدل په القاضی اہو بکرء فقد رد پما پانی: ا 
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إن الرسول نزلت عليه البسملة فى أول كل سورةء وكان عليه الملاة والسلام» يجلس' 


ال کاتیه ویملی علیه» ویآمره بکتاپدها مع القرآن بخط القرآن؛ وهدذه القرائن انوهم بل تدل 
على أن البسملة من القرآن» والنبى لا خفن عليه شىء من ذلك ویشسزه چانبه الکسر يم :عن 
التلبيس على أمثه» فلو لم تكن من القرآن لبادر عليه الصلاة والسلام إلى قطع ذلك الوهم ء 
ولرفع كل لبس حتى لا تقح أمنه فى الخطاً والضلال على أن من ألحق ما ليس من القرآن باقر آن 


محکوم عليه بالکفر» بخلاف الہسملة فمن الحقها بالقرآن لا يكفر» وما ذالك إلا لأنها من القرآن 


قەل ها . 

وأيغا فان الخلاف فى البسملة لم بقع فى كوثها من الفرآن حى يشرط القطع ب :> 
لآن ذلك عل اجماع کما اتقدم»؛ انی اللاف ف وضعها هة فی آوائل السول ¿ و القدلم ی 
اذلك غير مشسترط, لانه محل اجنها e‏ ولهذا وقع الخلاف فى ذلك من غير تكفير أحد الفريقين 
للآخرء خالنافى لم یکفر الملحق: ٠‏ كما .أن اللحق لم يكف النافى»ء لأن المسالة ليست قطيية؛ 1 
شى اجنهاديةء بدليل وقوع الخلاف. فيها بين المحابةء كما وقع .الخلاف ينهم فی غاد د الآيات 
ومقادير‌هاء لأن ذلك منوطل بأجتهاد القراء . 

والخلاف فى. كون اليسلمة من القرآن آو ليست من القرأنء؛ ETT‏ 
الفقهاء ی قراءة البسسملة فی الصلاةء فمن قال إنها من القرآن فی ول :کل سو رة أو سب 
اقراءتها فى الضلاةء ومن قال: E N‏ .الملا E‏ 
فی البسملة اتر جح. إلى وجنه فراءتها آد عدم فی .الصلاة 4 

اتمحكم واتمتشانه و ٠١‏ ) 
المحكم الغةء المتقن الل لإخلل ي قال اسا الا ذا اتفنه» ومنة قوله تعالي: 
(کثاب أحکمت آباه ' : 
وفى الاصطلاح بطلق باطلاقين  :‏ 


ا بطق عل خلاف المئسوخ» اگم من. الكثاب او السنةء. ٠هو‏ الى م برك عابةه 
و کان e‏ ا يکن e‏ ال شاه الآية مةه e‏ دیذ! اديت 
E,‏ ۵ س بطق دیراد به واف الین لای یتر فی هم مداد الى غيره» فهو المنكشنف 
انگشسافا يزيل الاشکال رفح الÈحتمال...‏ ` 
المخشابة عة ما تاثا أبعاضه ئ الأوصافء ومنه فولی. تعال رکتارا مشا بها 
آی متماثل الأبعاض ئی الاعجاز؛ ویقال زشساره اذا کان غر 8 
وف الامتطلاح؛ بطل المتشابة باطلاقین : ۰ 
ت س يطلق ويراد به امنسوخ من الكتاب أو السنة . 
١‏ 2 س یطلق ویراد به ما لیس بواضع e a‏ 
آعم من آن پکون مما يدرك مثله HE‏ » أو :مما لایمکسن التومل. ال ادراکسسه + 
فیدخل فی المتشابه بهذا المعنى كل ما ورد في صغفات الله تعالى مما يوسم بظاهره البجهة 
والتشبيه وبتوقف عل التأو يل کما پدځل فيه المجمل كالقرء واللمس» الأول بين الطهي 
دالحيض والشانی بين امس والوملء؛ و دشل فيه ضا الحروف المتطعة الواردة فی آوائل السو 
مشل: پس س طھ سے حم ٠‏ وغيرها مما وقع الاختلاف فى المراد منهاء حیث قال بیضهم: ايا 
أسماء بلك السور»ء بعضدهم: + نها لشنبيه العزب إلى الاسستتماع لیا پبلقی إلبهمء لألها تالف 


مذانی) 
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عاد تهم» فمو قطهم من . العفلةء و بعفهم فال: ٠‏ نها اة عن تر رارف لمجم التی لا پشرج 


نها کلام العرب» نها . إلى أنه تعالي إنما بخاطیهم کک وقد ينبه يبعض الشيء 


علي کلهء ودنك پبطل ما ذهب إليه المشوبة من القول باشتمال BE‏ 
كالدروف القطعة قى أوائل السوره إذ له بمصور اشتماله عل ما لا معنی له في تاسهة»ء لکو ته 
ھا ا ا و فصا یتعالی ویتحاشۍ ٣‏ كلام إلله عنه.. 

وغلى الاطلاقين لكل من المحكم والمتشسابه ء یکو نان متقابلین قا ې الغدين فالمحكم معني 
خلاف المتسوخ» يقابله المتشابه بمعنى المتسوح. والمحكم معني الراضع المكشوف المعثى» الذى 
طرق إلبه احشمال ولا اإشکال» يقابله المتشابهء بممني ما بتعارض فيه الاحتمال»؛ ولا يسين 
المراد من لففله؛ وقد ورد فی القرآن الکریم کل من المحكم والمتشابه ھک 

دعل الاطادق الثاني للمحكم والمتشاره ماد ار کلام امسر ين فی میتی قوله تعالی : 
الذي رل عليك الکتاب؛ منه آيات محكمات هن آم الکشاب واس متشابهات) قیال 
ثي المحكم والمتشابه بالعتى الثائيء ما تيه عليه الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه 
وسلم: الحلال بين والحرام بين » ونيثهما أمونر متعشابهات : فيكون البين هو المحكم » رالغير 
البين»ء هو المتشابه. فيشسءل الممكم کل ما کان واض سا هن ناسخ» زمبین؛ ومۆول»؛ وهخصسس. 
ومقيد» وغيرهاً مما هو واضع مکشوف». کا ان المتشسابه يدل فيه المنسوع» وما کان غير 
واضح من مجمل» وظاحر» وعام ومطلقء قبل معرفة مبيناتها . 

تم إن الحكم کشر من المنشسابه؛ لقو له تسان : شن آم الكتا) لان المحكم هن الآيارب 

ذ1 گان ۹ الكتابي» فيکونڻ هو امعم والآکشس» لان آم الشمىء معظمه وعامشه» والأم ضا 
الأصدل» فيكون المتشابه هو الفليل» فاقوله عالى : (وأحر متشابهات) دال على قلتهاء وأيغا 
فلو كان المنشابه کیرا» لكان الاشكال والاجمال کشر ١ء‏ وذلك ك يلثم مم کون القرآن انا 
لقوله تعالل: (هذا بيان للناس زهدي وموعظة للمتقين) وقوله' : (های للمتسقين) اذ 
القرآن إنما نزل ليرشع إلاختدلاف الواقع بين الياسء ولیو ضع لهم المشسكل ء ولیزیل الالشباس : 
و يقي على الحبرة» فلو کان المشنكل الملتيس کثیرا 5 کان القرآن واا ودی للناسء قدل 
هذا على أن المتشابه ليس بكلير فى الشريعة الاسلامية نن لول الدليل الذى الست أن فى 
القرآن متشابهاء لما صح القول به إطلاقاء إلا آن ما جاء فيه من ذلك لایتعلق پالمکلفین حکم من 


هله ازائد على الایمان ت وإقرارہ کما جاء . فعایهم أن يؤمنوا mS‏ 


الخوش نى معناهء لآنه ذوق طاشتهم» ولا يكلف الله لفسا إلا وسغها . ` 


فوع المتشابه : بشنر م المغشساية إل وععن ۰ 

آولا ب المعشابه الحقيقىء وهو المراد من قوله تعالى: ق 
لم بجعلى الله للعياد سبيلا إلى فهم معناه و[درا که لأنه. لم ينصب لهم دليلا على معرفة المرا 
مء وسيل المجتهد فى أصول الشعربعة إذا قصب اها وح جمح آطرافھا من غیں آن یجد فیھا ما پوضح 
له معني المتشابةء ولا ما دل على مقصوده ومغزاه ۽ آن پڙمن به كما وره ۰ ولیس عليه أن 


: خوش فی مدلوله آنه لا يكون ذلك إلا فما لإ تعلق به کلف . فالواجب دو الايمان بجمیع 


الآيات التى ورد ذيها المتعشساأبه مح نز به تعالی غمالا بلق به مما لقتضيه ظواهرها المنافية 
للألوهية والردوبية فالا بات قلت علي الرمول قظعاء وفبها ما يقنضی الحهةء واليد والوجه 
والعين والمجىء والاستعلاء وتحو ذلك مما ينزه عنه البارى ال فيج الایمان بها مع تنزبهه 
مال عن کل ما لا یلیق بالوهینه دربو بیتهء مل قوله تعالی : (ویہقی وجه ربك) وقولسه : 
(خلقت بيدى) وقوله: (واصنع الغلك بأعيننا) وقوله : (الرحمن علسى العرش اساتسوى) 
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وقولة: (وجاء ربك زالملك فضنغا صغا) الى غير ذلك من الآياث. فاذا لم برد فی یا تھسا 
قرآن ضریح › ولا حدبثٹ صنتجیح ولا اجماع قاطع» » فلا يجوز الحوض فى مغناها . ولهذا قال 
الل 'نعا لى: (والراسخون فی العلم بو لون î‏ به کل من عند زینا) فالکلام فی مزاد الأستة 
تعالى من تلك المتشابهاث من غير ذليل» إن هو الا تجرؤ وتسور على ما لا سبيل إلى علمه 
وادراڭ مغز أه؛ وذلك آمر غير محمود؛ لذلاكف لم بٹعرضس الساف الصالء من الصسحابة والتابغين 
ومن بعدهم ممن دی ھم لھہ الاشیاء ولا اموا فیھا بما یقنضی تمپین اویل اص من فير 
دليال» وهن الاسوة والقدوة فى ذلاف » مصداقا لقواله تعالى: (والراسجون” فى العلم پقولون 
متا به کل من عند ربنا) بل منعو اوح رموا الحوض فيه :والتعرض له بالتأویل؛ لقوله اتعالی 3 

(فاما الین فى قاوبهم زيخ فپخبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنة وابتغاء تاویل) 


ا الخلف» فيد اتعرضوا له بالا-حتهاد و التأويل › کیٹ ا خخ الآيات والأحاد ت 
الواردة فی التشبيه با پناسب مشام الربوبيةء وکا حروف اعدم .الواردة فی آواثل السوز. 
قمنهم من خملها .على أنها أسماء لثلك الوق جن فر هاب 


٠‏ ومنهم من.قال: ان المراد بها جمع دواعى العرب ال ا لاا ا 
فانوقظهم من الغغلة تی تصرف قلوبهم , الى الاصغاء . 
ومنهم من قال: إنها ذكرت للكناية عن سائر روف العجم النى لا يخر عنها کلام 
المرب تنبيها على أنه الم. يخاطبهم إلا باخلهم وحروفهم؛ إذ قد ينبا ببعض الشیء على كله . 
النوع الثانى س المنشابه الذى يكون. محلا للتآويلء ومجالا للاجتهادء إذ به يمكسن 
التوصل ال اکتشاف. المراد مثيه » الا أله لا سبیل ال أو یله الا اسشنادا! الى الكتاب او السية 
او الاجماع» فبهله الأدلة یمن للمجتهد ان پبین المتشسابه من مجمل أو عام 0 مطلق » آو ظاهر 
و شير ذلك ویختلاف ذلك باخنلات المجشهد ين من سيٿ المقدرة ويذل المجهود والاعتدال « 
فالمجتهد المقتدر الذى يدل المجهود من غي أن لستهريه الأغراض والأهزاء ٠‏ قد يصل إلسى 
معرفة الماد من الافظل». فیکون واضصحا بالنسبة إليهء أما القاصر أو المفصي او المنحرف الذي 
تستهو یه الأغراض والأهواه فمن شاه أن بز يغ عن المحقيقةء » إذ يشنيه عليه الأمر ء فلا صل 
ل إدراك الماد الحقيقى من اللف. لذ کان هذا النوع. مانشسابها. انيا فهر بالنظر إلى ا 
يصح آن يعتیر میجکماء وبالنظي إلى .الا نى لحو متشا بها غامضاً . 


1 ت 
1 


اشتمال القرآن على الفاظ عجمية : 

أنزل الله القرآن على رسوله الک ررم ¢ لافهام الحباد ما کح عل اعنشأده فی جا یه 
الله تعالی»ء زما يجب غليهم القيام به من مور الدين والد نياء خبط علاقة العباد بخالقهمء و لشدظيم 
حیاتهم الاجتماعيةء من يث الزواج زالطلاق سار آنواع المعاملاث ۽ وانزل الله الشرآن ايضا 
لاعجاز الخلق عن الاتيان بمثله للدلالة عل ضدق الرسول فی ت ورسالته ؛ وعلی صما قله 
غیما پځېې په عن ربه . ي : 

لھیڈا کان القرآن مصدر الهذداية والارشاد. ومتبح کل ے یر للانسان .ئى ا oT‏ 
فهو الدليل الأصسلى» والمرجع الأسماسسى إلذى تسةقى منه جميع الأحكام اللشريعية , ٠.‏ 

هیده مئزلة القرآن يالشسية للانسان » فالشارع الما قصد من وضع اشر بعة الاقهام 
ورڈع الالغباس وازالة الاپهام ٤‏ فانزل الفرآن باللغة العربية على الرسول العر بى لذا يجه 
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النظر فى تفهم معان القرآن وادراكها من طريق اللغة العربيةة من غير دحل فى ذلك لنغة 
أعجميةء ومن هذه الجهة تطرق علماء الأمول إلى الكاام على اشتمال القرآن على آلفاظط عجمية 
ليست من. وضع العرب ولا من لغتهم» بيد أن العرب كأ نوا بستعملون ألفاظا عجميةء ويد رجي نها 
فى لغتهم؛ قانصير معرية , . ١‏ 

المعرب. كل لفل من أصل وضع العجمء تكامت به العرب واستعملته ونداولته فيما 
بينها وجرى ذلك قی خطابها وفهمت معناه» پفصل فيه بین ما کان منه علما ء أو اسم جئس: 

ما العليء کاپ رهيم وادر دس واسمغیل واسدق ولحو ذلف» فليس دن المعرب ولل 
دعا معو اء لأن اسماء الأعلام الى دومن اوح حاص لعنی معن › لا تخا باځتلائي 
الألسنء فلا بختص استعمالها بلغة دون أحخرىء وبناء عليه فقد اتفق العلماء على أث العلم الذى 
من أصلل وضع العجم أذا استعملته العرب والداولنه فيماً بینهاء لایمیر بذلك معربا » كمسا 
تفقوا على آنه وارد فی القرآن من غير خلاف . ۰ ۰ 

وآما اننم الجنس؛ فهو المسرب حقيقةء وهو الذى قال فيه ابن السيكى: المرب لغل 
غير غلم استعملنه الععرب فى معثى وضع له فى غير لغتهم فكل لفظ عجمى ليس بعام إذإ 
کلمت به العرب وجری فی خطابها وتداولنه فیا بینها وفهمت معتاه» فانه پصسیر من کلامیا 
ولعنهاء ولهدا لاتدعه غالبا عل ما کان عله عند الععجم ۽ بل ره بحسب ما ته HD‏ 
ومخارج. اظيا وآوزانهاء فلا تر که شل اله الإول عتا العيتمء ومكذا تصسر نلك الألفاطل معهردة 
عند العرب فى لداولها واستعمالاتها الخاصةء ولا خلاف بين العلماء فى أن ما استعملته العرب 
من ذلك يكون معرباء وإنما جرى الخلاف بينهم فى ورود المعرب بهذا المعنى فى القرآن الكريم 
عل ماهيين : ۰ : 
المذمب الأول لابن عباس وعكرمة وغيرهماء قالوا: إن المسرب وارد فى القرآن واستدلرا 
لذلك بالنقل والعقل : 

آما النقلء فقد ورد فى القرآن متسکكا ةء لموله تعالى: زمشل :وره كمشنكاة قيها مصباح) 
وهي هندية اسم للكوة الغير النائذة » وورد فيه قسطاس» وهى رومية اسم للميزان» لقوله 
تعالى:. (وز نوا بالقسطلاس المستقيم): وورد فيه استيرق وهى فارسية اسم للدياج الغليط 
لقوله تعالى: (من استبرق وجنى الجنتين دان) إلى غير ذلك من الألفاظط العجمية الثى :وردت 
فسي القرآن . ٍ 

وما العقل» فان اللفظ العجمى إذا اسستعملته العرب فى محاوراتهاء وانداولته فيا 
دینهاء وجرې ذلك عل آلسبدتها مح دهم معتاه» فانه يضر من لغتهسا ؛ وبذلك رصہح عر دیسا 
كسائس الألفاظ التى وضعتها العرب نفسها » لذلك لا تدعه على ما كان عليه عند العجمء إلا 
إ3 كانت حروفه في المخارح كحروف العرب » وأوزانها كأوزان الصرب» آما إذا لم تكن حروفه 
روف السربء أو كان بعضها كذلك دون البعض» فلابد أن ترده الى حروفهاء ولا تفيله على 
ما هو عليه عنه العجم أصلاء وأما. إذا لم تكن أوزانه كأرزان العرب» فمن الكامات ما تر كه 
عل حاله فى كلام العجم» متها ما تصرف فیه پالندییں ٠‏ کما تصرف فی کلامیا ‏ واذا قعل 
ذلك» صار ت تلك الكلمات مضمومة إلى كسلامها. كالالفاظط المرتجلةء والأوزان الميعدآة لها » 
وهذا آمر لا لزاع فيه عند آهل العربيةء وعليه» فالقرآن الوارد على لسسسان العرب باللغة 
العربيةء اذا اشتملل على بعض الكلمات العجمية المستعملة لدي العرب» لا يخرجه ذلك عسن 
کو نه عر دیاء ولا عن مسحة إطلال ھا الاسم .عليه للك کان لا مانع من ررودها فی القرآن الكريم. 
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المذهب الثانىء للامام اأشافعى» وادن جز یر › والأكثر من العليأء ء قالو! لا يجوز ُن 
برد المحرب فى القرآن؛ واستدلوا لما ذمبوا اليه بالنقل والعثل أرها : : 


ما النقلء فقد قال . إلله E‏ 


لان ر ا وقال : (لسسان السذى يلحدون اليه أعجمى + .وهذا! السمان اتسيئ . 


میی) !لی شیر ذلك من الآياث الى تدل على أن القرآن شر بی؛ وېلسان العرب؛ لاآّنه 
ولا بلسان العم . . .. 

. وأما العقلء فقد قالوا: لو او القرآن عل ألفاظل مء U‏ کان ا 2 
2 وعجميا » وأيضا فاته يلزم من انتغاء عبر نة البحزءه. التغاء قر دة الكل » مع أن ذلك 
باطل ل ما تقدم من الآيات الدالة باطلاقها وعمومها على أن القسرآن عربى ء ا ا 

ا ان منتقابلان 0 i‏ لان ولا قول , e‏ ا ئ القرآن 


,و انما يقول: ا4 4 لیس دو ارد فى إل رآن؛ N‏ مذ هم من المذهبين ايده یجاب ساسم 


1 e 
e Tg ys 
وقسطاس واستبرق» لیس تعجمی د حض؛ بل ذ لف مها انفقت فيه اللغأت. کالصابون + هی فة‎ 


فارسىية وعر دية ايقاء وقال البعض .منهم»؛ ان. تلك.الإلما من أضل وضع العرب» ثم نقلهسا. 
عنهم العجمء بعد أن أحدثوا فيها بعض. لغييرء كما غيمر. العبيراتيون .كأمة. الاله والناس > 


فقالوا: لاموت و ناسوت نھی فی ا عر بيةء› و غدسهء فیطل الاسعدلال غلك الآیات علورود 
الخرت في اران 
وما فما پرجع إلى المقل: ققد e‏ القرآن ا لاق 2 الرتة ق 


ألغاظها الخاصة» وأساليب معانيهاء ويجب أن بيغم القرآن من لسان العرب الخالص ء لا من 


لسان مختاط بين عر بي وعجمی؛ e‏ : 
٠‏ والتحقيق المعتمد من هلا الائ ` هو ما ذهب إليه المشيثون من و معرب فى الق آن 


: .ما آدلة اا ورود المعرب فى اله ران فقد ردت يما اتی‎ ٠ تقدم من دلیل. النفقل ' .والعقل‎ u 


E‏ فما رجح اذ آن القرآن آنزل اسان ګر لی لقو له تعالی: اي أنزلناه 3 ا 
ريا وقوله: (بلسان عږبی مېین) ازغیرھما من الآدأثء قد رد بأن الألشاظل ال إذ1 
استعملتها العرب جت على لسانهاء ونداو لدا فعا پیدهاء فانها تصير من كلامهاً ولعتهاء 
وابذلك لكون عربية » فورودها فى القرآن بعد ذا کله لہ لا بخرجه عن کونه عربیاء ولا نصح 


آن بقال: إن القرآن :اشثمل على ألفاظ .عجمبة وأضا فان المراد من کون القرآن نرل بلسسنان 


العرب» آنه عر بن فی" نظمه وتر که وسلو به وبلاغتهء بحیث بفهم معنی ال شر آن من [سانالحرب 


وسل بهم وما عهد لدیهم» بقطع النظر عن آن کون يعض مفردات الألفاظ منقولة لهم من لغة أجنبية 


يعد ان آدرجوها فی لخنهم» او کون مر تجلة' لهم قا بدا وها واحترعوا آرزانهاء لأن النظر 
إلى المفردات لا تبن عليه أية ثمرة كما تقدم : ٠‏ د 
2 س وفيما رجح إلى الدنيل العقلى» E‏ بان الألفاظ العجمية التى أدختها 0 


خی لغتھا وتدارلتھا کی کلامهاء وفهمت معانیها » لیر عر ية کا لا لقال إلئى ار تحلتها واتدات 


وضعهاًء ذورودما في القرآن بعد ذلك» لا يعتبز معه القرآن مستملا على ألفاظ عجمية حتى یکر 
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مئانیا لما ذل عله الآيات السايقة من کون القر ان آنزل. بلسان العرب»ء قبطل ايض الدعری ألئى 
قول: إن انتغاء العربية عن جز من الفرآن a‏ إذ العريية لم قد دشب 
عن القرآن أصلالا عن جز ثه دلا عن كله , 

3 سد وفيما ير جع إلى انعقادهم للدليل الثقاى الى اشح به ار کمسکناة 
وقسطاش واستبرق» من :آنا مما انفقټ غ يه اللات کالصابون» قل زد بان ذلك تادر ١‏ لآن النى 
ورد منه هو الصابون دون غیزهء ا ا لهء فلا پحکم به على الغالي الكشير»ء وأدعك هن 
هذا كلهء القرل بان تلك الالفاط كانت فى الأصل عربيةء وأن اأعرب هم الذين ایعدرا وضمها 

قم نقلها الغجم عنهمء لآن ذلك تكلف طظطامرء إذ لا دليل عليه تطعا . 

4 س و فما ر جع إلى انتقأدهم لديل العقلىء هن ` a‏ پلزم عك أن re,‏ إل رآن 
اسان مخطاط لین عر لی رعجمی؛ ۽ قد رد جما تدم شرجه من أن إشتمال القرآن عل المعسرب لا 
لزم عليه آن يکون آعجميا 2 ظ خو عر پې محف ولاعبمة فيه آصبلاء اذ تریب مان 
الكل عربيا . 

ترجمة القرآن : قد أرسلل الله إلى شلقه في قارات مخثلفة رسلا TR‏ إلى غیاذه 
وسبائلة المقتضية لشکليفهم دما اجب لهم اعتقا ده فی جا تم الله من التق د بس والشنر زيه وبا 
n‏ عليهم الفيام به من ١‏ الأعسال الددئية والدتيوية» وکانت تلك الرسائل الر با تيسسةء تبش رهم 
بالثواب ان آمتناوا وآطاعواء وتدذرهم بالعقاب ا کم خالفوا وءصوا قال تعالی : ر( رسلا 
مبشرين ومښذرين ناا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال : . روما كنا ممذبين حاسى 
بعت رسولا) وهکذاآدوا رسائل ر بهم وبشسروا 'قومهم بالثواب وانذروهم .بالعقاب » ولتسهپل 
مهمة الرسل قى نبلیغ شراتع الله إلى خلقهء اقنضت حكمعه تعالی آن بر سل إلى کل قوم رسنولا 
منهمء لبهم رسالة رهم باغتهم ویخاطبهم پلسا نهمء حتى يفهموا منه ما بلقية إليهم من التكاليفب 
الي بسعدون بامتثالهاء و يشقون بمخالفنها؟ قال تعال : لإ وما ا من و ال پلسان قو مه 
يمين لهم فیضل الله من ياء ویهدی من يشاء) . 

هكذا جرب النكمة الالهية فى ارسال الرسل الى العباد الى أن تم رسائله الى خالقه 
ا حم صلی الله عليه وسلم» فآرسله ال کرمه پلغتهم» وآنزل عليه تابه الكريم بلسانهم 
ولكن رسالة محمد ل ۾ تكن مقصورة على قوم موك وهم الع ر ب» بل كانت عامة آي e‏ ا 
نن عرب وعجم وغيرهم» قال تعال: روما آرسلياك إل كافة لتاس يلمر وفذيسرا) وقال : 
(قل بأبها .لتاس ١د‏ ى دسول الله اليكم جميعا) بل إن الزسول العريسي قد بعثه إل ی جمیسع 
الشقلين من الا نس والن . 

كان النبى عليه الصلاة والسلام» عربيا: لاه هن قریش وهم عرب ل نعٹ بلغة الحرب 
ونزل عليه القرآن: بلسان العربي» N‏ ا العرب آهر ممکن وراضح» ل إيلاغها الى 
حن لا يحنسئون العر بي هن عجم وغيرهمء امسر من الصعوبة والس نٹ لا وکن حققة: انه 

من المستحيل في محاری العاداث أن يغهم. . الغ ي لغة العربى» وهذا ka‏ دی ن الان قى 
الوسيلة التي يمكن بها إبلاغ الرسالة العردية إلى ا الحخنة خی بفھموها ب ` 
لقد تقر أن العالم الاسلامى آکثرہ غیی عیربیء وآکشس الآمم الأعجمية لاتعرف العم ر دية» 
ولا تحسن قزاءة النص العربى الذي نزل عل الت العربى؛ بنك أن الرسالة العربيةء يجنب 
ابلاغها الى الاس عامةء قكما يجب ابلاغها ال العربء يجب ابلاغها الى من لا يمرفون العربية 
ا دغر هم؛ ولا يمکن ا الصلاد أن و تومل الى هذه ا حدا 
من آمر ين : 


97 


إلأمر الأول س تعر یب . جمیح الأمم الأعجمية حى يمكن لها أن تفهم الشريعة الاسلامية 
من مشيعها ومصدرها وهو القرآن الكريمء رهذا أمر حلو ولذيد يتمتاه كل مسلم . فكل مسلم 
بودلو أن اللغة العر دية» عم العام کله تبح آ التفاهم واأشخاطب» ولغة القأليف والتراسل“ 
ولعة العام والغتوزء ویود کل مسلم أن بصبعح جمیع المسلمين. وغیر هم قادر نن عل او القرآن.' 
الكريم دتظمه الەربی؛ وقادر يس عل النعلق بهء و قادرین على اسشنباط الأحكام الشسرعية من مشدها 
النقى العلامنء ولكن آني لهذا السلم اللڈیڈ.آن بتحقق ١‏ اله آض مستدل قطعا . 
ودليل هذه الاسنتحالةء .آن غالب الأمم الاسلامية الخبر العربية الى اعدنقت الأاسلام. 

فی أول عهده» وريعان شبابه» لا تزال محتفطلة بلغاتهاء فلم تور فيها العربية ولا تخلت عسن 
لغاتهاء سواء منها الراقية أو المنيسطلةء مع آنها اعتنقب الانسلام منذ آربعة عاسو قر نا تقر یپا ء 
فيلاد السودان مع اختلاطها بالقبائل العربيةء وكذا بلاد الفرس والترك مع مجاو رهم اللبلاد العربيةء 
لا يرال هلها عتغظين ,باغاتهم على اعتناقهم للاسلام فى أول عهده» بل الأمة التركيةء كانت هى 
الماسكة بزمام شثون الدولة الاسلامية وكانت حامية الاسلام واختلطت بالأمم العربية لمالها 
معها من الجوارء ولسيطرتها على اللافة فيهاء ومع ذلك لا تزال باقية على لشنها العجميةء ولا 


يو جد فيها من بحسن العربية ويتقنها إلا نراد قليلون » ك ا 


والانجليزية والألمانيةء وغيرها من الأمم الأور بية والأمر بكية 
هذا مع الإاختلزط فى المرافق ومع الحو ارء زاتحاد واا کیش دعك 
ذلك تعر بب الأمم الأخرى المختافة من هلود › وجاو ین وصينږين و يابا نیين» و را کسه وغیر هم 
ممن اعشنقوا الاسلامء بل وكيف يمكن تريب آمم العالم النى لم نق الاسلام بعد حى يمكن 
لأهلها أن يتفهموا تعاليم الاسلام ومبادئه وأصوله من القرآن العربیء إن هسذا أمر مشتحيسل» 
واستخالته ملموسةء ولايمكن النردد فيها ولادفه»ا بوجه من الوجوه» فالذهاب الى القسول. 
بآن تعيب الآمم هو الوسيلة إلى تفهم الشريعة الاسلامية من القرآن» إن هن إلاوهم وجنون . 
وإذا تبين آن تعريب الأمم؛ لا سبيل إليهء وأنه لا يمكن نحققهء فقد بطل إعتبار هذه 
الوسيلة طريقة إلى اينه الاإسلامية؛ وتغهمها  E‏ 2 بق إلا البظر فى 
الأمر الثانى . 
الآمر الثانىء : ر عة القرآن ال اللغات الأعجمية ٤‏ حى بمگن لاماي ان شیا 
الشعر يعة الاسلامية من القرآن, وهذا آمر قد و قع فيه خلا کبیر بين علماء الاشلام مند امد 
ھی وانقدمو! في ذلك آل فر یتپ : فرق ن ر جمة القران الى اللغات الخدلفة؛ .فر بق 
يمتع ذلك . 
ولا ب ارق الذى يجين ترجمة القرآنء. احشجوا لذلك بالأدلة الآثية 
س ماروی من آن آهل فارس کتبوا إلى سلمان الاد أن . ,يكشي لهم الفاتحة 
بالفار سي" فکنیها ھم واوا بقرؤن اذلكوفى الملا حت لانت السنشهم للعر بيةء بعدما عرد 
ذلك على النبى صاى الله عليه وسل فلم بنکره عليهء وذلك دليل الجواز, لان تقر بره صلی الاد 
عليه وسامء دليل على الجوإاز . 
وق الامام بو -حثيفة آن الصلاة تجوز بالفارسية آر ا تی ا 
قفتن العربيةء ما صباحیاه: بو دو بف ومعمد بن الخسن؛ ققد قالا : إن ذلك له جور إ۹ لمن 
ا پحسن العربيةء رذلك مقنض لجواز الث رجمة؛ واستند الامام آبو حنيفة فى ذلك إلى قوله 
تعالی: (وانه لفى زرب الأولين) والضمیں بعود الى الق رآن› ونیا کان فی الز یر بلشدها ؛ لا يذه 
أللغة» والی قوله تعالى : ران هذا لفى الصحف الآولسى محف ابرهيسم وموسي) والاشسارة 
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الى القر آن» وصسحف ابرهيم كانت بالسريانية» وصحف موسي كانت بالعبرانية » فدل على آنه 
كان فى تلك الصحف قر آنا وان لم يكن عربيا. وهذا لا بنافى ما تدل عليه ٠‏ الآيات القرآنية من 
١نزاله‏ بلسان العرب فى قوله تعالل؛ انا آنزلناه قرآناأ عربيا) وغيرها من الآيات » اذ لا دلالة 
فيها على حصر الفرآن فى العربيةء دل قد بکون بلسان العرب» وهو ما أثزل على مخمد» وك 
کون بلسان العتدم > کما فی زبر الآولین وصحف ابر هيم وموسی . 

3 س إن رسالة محمك عله الصلاة والسلام» حاءث عامة لجميع البشرء ولم نکن خاعة 
بالعرب و سوا دادیم ۽ قال تعالى: (وما آرسلناك الا كاف للناس بشسيرا ونذيرا) وقال (تب ارك 
الذى رلا قان على عيده ليكون للعالمين ند یرا) وقال صلى الله عايه وسلم: بعثت السى 
الناس عامة . 

ومع هذا فالغرآن إنما آنزل بلغة الرسول ولغة قومه» تيسيرا للدعوة» ليقوم بابلاغه إلى 
العرب» وهم بقومون بابلاغه إلى غيرهم من الأمم العجميةء ولايكون ذلك إلا من طريق النرجمةء 
لأن تعر يب الأمم لا يمكن كما تقدم . 

فقد قال ابن حجر لقلا عن ابن بطال: ان الوحى کله مثلوا أو غير متلوء انما لسسزل 
بلسان العرب» ولابرد على هذاء كون الأنبى صلى الله عليه وسلم» بعث إلى الناس كافةء عربا 
وعجما وغيرهنم لآن اللسان الذى نزل به الوحى عربى»ء وهو بيلغه الى طوائف العرب» وهم 
يشر جمو نه لغیر العرب بالسىنتهم . 

ثانيا .الفر يق الذى يمنع ترجمة القرآن»ء اسئدلوا لذلك بالأدلة الآنية : 

إن القرآن معجز فلا يمكن. أن بتر جم» لأآن الشرجمة ينعدم معها الاعجاز قطعاء ولا 
يمكن أن تحافظ على وجوه الاعجاز الثى امتاز ها القرآن فى سمو بلاغنه وقوة تعبيره» ؤجزالة 
معانيه الى غير ذلك . 

2 ان الق آن فيه کلمات لامقابل ها فى الاعات الأخرىء فيضطر المت جم الى أن يدل 
على معا يها بكلمات لا تخلو من .التغخسير»ء وعليه ٠‏ فلا تجوز ترجمة القرآن . 

3 إن ترجمة القرآن نرجمة حرفية لا تمكن فيلنجىء المشجم إلى نقل المعانى انی 
يفهمهاء أو يفهمها غبره من العاماءء وذلك لا پسمى قرآناء ولا يصح أن يعتير نصا شرعيا تسشخر ج 
مته الأجكام . 

4 م إن نظم الفرآن يحمل من القوة والجزالة والروعة والطلارة واللذة والتأثير فى 
النفوس ما لا يمحن للترجمة إن افطل عليه فلو اعتمدتك الترجمة رم .قار ئها من ذلك کله ء 
اد لا تجا“ ها القارىء شیا من ذلك . 

5 س إن بغض الألفاظ ال ربيۀ فى نظم القرآنء ا التأو بل طبقا 1 
بقتضيه الدليل العقلء وهذا لايمكن مع الترجمة . 

ثلك آدلة المجيزينء» وهذه شبه المانعين وحججهم»ء وقبل البث فى هذا الخلاف يج 
عرض ما قرره الشاطهی فى موافقاته فى هذا المو ضوع حيث قال : 

للغة العرب من حيت هى ألفاظط دالة على معان» نظران : 

أحدهما من جهة كونها ألفاطا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وعى الدلالة الأصلية. 
والثانى من جهة كو نها آلفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمةء وهى الدلالة التاأبحة. 
فالهة الآولى» يشتوك فيها جي الألسن ء ايها تنتهى مقاصد المتكلمين » ولا تختص 
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الاخبار عن زيد بالقيام؛ تأتى له ما راد من غير كلفةء ومن هذه الجهة يمكن فى لسان العرب 
الاخبار عن أقوال الأرلين ممن ليسوا من أهمل اللغة العربية وحكاية كلامهم» ويثاتى فى لسان 
العجم حكاية آقوال العرب والاخيار عنهاء وهذا لك إشکال قیه . 

وأما الجهة الثانية» فهى التى يختص بها لسان العرب فى تلك الحكاية وذلك الاخبارء 
فان کل خبر بقتضی فی هذه الحهة آمورا خادمة لذلك الإخيار» بحسب المخبر والمخبر عه 
والمخبر به» ونفس الاخبار فى الحال والمساق؛ ولوع الأسلوب من الايضاح والاخفاء والايجاز 
والاطناب وغير ذلك» فازه قال ف ی ابنداء الاخبار: قام زی لن ی بالمخبر عه 
بل بالخبرء فان كانت العناية المت ا قیل: زد قائم. وفی جواب السڙال أو ما هو بمنزلة 
السؤال: إن زيدا قامء وفى جواب المنكر لقيامه: والله إن زيدا قام» وفى إخبار من ينوقع قيامه 
والاخبار بقیامه: قد قام زید» أو زيد قد قام. وفی التنکبت عل من پنكر: إنما قام زید. ثم ينوع 
أيضا بحسب تعظيم المخبر عنه أف تحقيره» و بحسب الكثاية .عنه والتصريح بهء وبحسب ما 
بقصد فى مساق الاخبار وما بعطيه مقتضى الحالء إلى غير ذلك من الأمور التى لا يمكن حصرهاء؛ 
وجمیح ذلك داس حول الاخيار عن زد بالقيامء فمشل هده التصر فات الئى بختلف معني الكلام 
الواحكد يحسبهاء ليست هى الماقصود الأصلى»ء ولكنها من مكملاثه ومتممانه . 

ثم قال الشاطبى: وإذا ثبت هذا فلا یکن من ایر مدا الوجه الأخير أن يترجم كلاما 
من الكلام ا بكلام العجم على حالء فضلا عن آن يلعرجم القرآن» ويلنقتل إلى لسان غيسر 
عربى الا مع قرض استواء اللسانين فى اعتباره عيناء كما اذا إاسثوى اللسانان فى استعمال 
ما a‏ ذا ثبت ذلك أمکن أن برجم قحدهما إلى الآخر واثبات مثل هذا دوه 

» عسمير جدا . 

ثم قال: وقد نفی ابن قتيبة إمكان التر جمة فى القرآن. E‏ فما 
الوحه الأول فهو ممكنء » ومن جهته صح لفسير القزآن و نبان معناة للعامة رەن ليش لهم فهم 
یقوی على تحصيل معانية» وكان ذلك .خائزا باتفاق أهل ا ا هذا الإاتفاق سجحة فی 
صتحة الترجهة على إلمعنى الأصلى ٠‏ 8 : 

هكذا يقرر الشاطبى أن ترجمة القزآن ا ا یدل عليه 
الث ركيب» أمر مجمع عليه؛ لاه اذا جاز للمفس اجماعا أن يفسس القرآن وببين معناه للعامة 
ومن ليس لهم فهم بقوؤى على تحصيل معانيه» فلا مانع من أن بجرى' ذلك فى الترجمةء لأن 
التفسير ما هو الا ألفاط تبين معا نى القر آن وأغر اضهء ولیسضت هی ألفاظ القر آن قطعغاء وقد بکون 
المغفسر مخطئا فى بيان معانى المفردات» وقد یکون خطتا نی بیان التانی التی يدل علیها الث ر کیب 
ولا يمكن أن تدعى العصمة لأى مفسر كان» ومع ذلك فقد احتمل جواز هذا الخطأء فيجب أن 
يحتمل جواز الخطاً فى الترجمة كما احثمل فى. التفسيرء اذ لا فزق . بين المفتس والمترجم الا 
أن ذلك يضع فى نيان معنى إاللفظ العربى لغطا عر بيا آخر» وهذا يضع فى موضعه لفظا أعجميا . 

على أن احتمال ذلك فى الشرجمةء :يجب أن بحظى بالاولويةء تحقيقا لنشر. الاسلام» 
و تعاليمه وأحكامه الى جميع البشنرء .اذ لا اوسيلة الى ذلك الا الشرجمة . 

المفسر إذا عرض له لفظ مشستركة أو عرضت له جملة يخثلف معناها باختلاف الظروف 

وأوجه الاعراب أؤ "عرض له لفظ يجب ثاأو يله للدليل العقلى الذى تقام على اسستحالة پقائه على 
ظاهرهء:فانه ينختار معنى من معا نى.الأسماء المشمشكةء ومعنی :ھن معا نی انر كيب» واو يلا بؤبده 
٠‏ الدليل: لم يعبر عنه بالعربية ويجب أن لا يمنع المشرجم من ذلك إذا عرض له. شیء مما ذکر» 
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آن بقع عغائقا من بث.هدایته وتشر آحکامه بین جميع الخلائق. . 


إذ لا فزق بين المفسر! والمترجم» فكل ما جاز للمضسرء لاماتع من جوازه للمترجمء ثم إن المختار 
لما قد بکون هو المراد لله تعالی» وقد پکون غيره»ء ولکن ما دام ذلك جائزا. للمفسر فلا مانم 
من جو اه لاماس دم آبضاء. إذ جميح المحذوراتث الت خشمی من الترجمة فما زقدم» موجودة فى 
التغسير باللفظ العرنى نفسه»ء وقد أجمعت الأمةعلى عدم لزوم التحاشى عن هذه المحذورات فى 
التفسير» فبلزم أن لا تمئح فى الترجمة أيضاء لأنه لا فرق بين النعبير باللفظ العرنى والتعبيس 
باللفظ العجمى عن المراد بتلك الآياتء إذا كان الور واو ن رو الواجبة 
والمؤهلات اللازمة . 
أما المعتى التبعى المتضمن لخصائص الاغجاز» ولانواع البلاغة التى يقنضها المقام» 
والتی بها بز قى الكلام الى درجة الاعجاز » فلا كن نقلها ولا النعبير عدها بالعر بية ولا بالعجميةء 
الصا ص اتی 1 بها بقع الاعجاز تقتض أن التفسير والترجمة پحملان معهما خصائص الاعجازء مع 
أن الاعجاز“ ليس فى طوق البشر ولا فى اسنطاغتهم التصرف فيه». وعلى هذاء فالقرآن باعتيار 
قوة ر وجزالة معانثه إلى ما يتضمنه من فصاحة. وبلاغة ومزاياء لا يکن 
الفسبره واترجمته من هذه الجهةء ولا يجوز ذلك إطلاقاء لأن جميع تلك الخصائص» تنعدم مح 
الشفسير والترجمة وتضيع قطعا . 
وإذا تقرر آن القرآن معجن لاشدمالة عل ال ار بي تالف ل الوت رح 

فی مطا آیه ومساأقابه› وفواصله وسلو نهء ولمچيته فی الدرجة العلىا من اليلاغةء واشتماله عى 
جمیع ضروبها فلا تجوز ترجمته من هذه الجهةء وان كان ذلك لا پستلزم عدم امكان نقل المعنى 
الأمىلى الذى دل عليه الآبة» وهذاهو الذى يجرى عليه المفسنرون»ء فيجب أن لا يحرم منه 
المترجمون . 

فالمقفسرون الذين ديون معانى القرآن وبعبزون عنها بالالفاظط e‏ > لیس فی 
اسستطاعنهم التعبير عن أوحه الاعجازء ولا لفقل المزابا والخصائص اتی ى القرآن الى التفسسیں 
اذ لیس فی امکان أحد :آى يدرك جمیح ها فى القر آن. من نكت بلاغية وحكم جليلة» وأسرار دقت 
E‏ ومح ذلك فقد جاز التفسيز وبيان أ حكام القرآن باللغة العر بيةء فیخب أن يجوز ذلك 

فى الترجمة حثى.لا تتعطل المحكمة التى من أجلها ازل القرأن» E‏ کک 


على آن النظم العر نى إذا قرأه الأعاجم الف ين ل بعرفون من اة : A‏ شتا 9 يمکسنن 
إلإدءاء يانه دو ثر فی نفو سهم؛ » وتكون له .لذة و طلاوة لديهم» اد بد ر كون محل الاعجاز منهء حتى 


کون قر اه النرجمة تحر مهم مما يجدونه من الثأثير واللذة والطلاوةء أف يدر کو نه من الاعجازء لان 


الأمم الاسلامية التى .لا تعرف العربيةء ليسث واقعة تحب تأثير طلاوة النظم العربى» فضلا عن أن 
ندرك منه محل الاعخالء پل الأمر عل العكي» فاں الترنجمة .تحمل إليهم. شضیشا من معا نی القرآن 
الأصلة و تجعدهم بد رکون مزاب التشسربح الاسلامى: و بهتدون دهد نهء و يحصاون على طلارة المعا ئى 
ولذتها ونار هاء وذلك أنضل من حرمانهم من الجميع . 

, وجعك ھا التحريرء يتبين أن التحقيق اللى يجب أعتادم هن اللاف ف فر جة القران. 
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و دن المعاني الأصلىةء والمعالى الفرعية التابعة لامعا ئى الأصليةء فالمعا تی . الأمبلية 


تجوز ترجمةها احماعاء والمعا لى التبعية» » لاتجود تر جمتها إحماأعا . 
وها هو ألذى يساعد علنه العقل والنقلء ٠‏ وبه يكن الشوفيق بين الذحبين: الم ذكورين» 


) بان يقي کل من الفرلين بجهة خاصةء فالدين قالوا بجواز اترزجمة القزآنء يقصر فولهم على قرجمة 


المعافي" الأضلية أوالذين قالوا لمتح انرجمة الفرآن' “ بقضنر قولهم بعل اتزجمة امان ا 
فيكون كل فنهما' نظن إلى غيرما نظرثإليه الأخزء. مهما اختلفث الجهةء فلاخلاف . و 
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ان النبى عربى»ء والقرآن عربى» والر سالة عامةء ولا سبيل الى لبليغها لخير العرب > 
الا بالترجمةء هذا كله معلوم» ومما لايصح الجدال فيه؛ ويجب بعد ذلك أن يعلم أن الترجمة 
ليست قر آنا وآنها ا آن» و نها لاتحمل الاعجاز .الموجود فى النظم القرآنىء 
ولا معانى النظم العربى جميعهاء وإنما تحمل العا نى الأصلية النى بفهمها المفسرون» وإذا تقرر 
رن۱ حصلذت الطمأنينة ا إلى أن الترجمةء ۷ تبحظی قدسبة > الفرآن العربى» ولهذا لا بخطر 
بالبال آن التراجم هى القرآن المنزل على الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلامء حى پحثاط لذلك 
دمتح ترجمة القرآن . 

وغلى هذا الأساس؛» قلت أصول الاسلام وقزاعده آل الأمم ا ب اة 
كما حملت إليهم فزوعه وأحكامه» فاعتدقو! الأصول وعملوا بالفروع» ولا يکن لعاقل آن بخحادل 
فى أن توقر ذلك لهم من طريق الترجمةء آولى و أفضل من حرمانهم مله » لأنه اذا لم يكن فى 
وسعهم النطق بالنظم العربىء وتفهم معانيهء فمن .الؤاجب أن يفسع لهم الطريق :للحصول على 
معانى القرآن لينعموا بطلاو تها وزلذتها وتاتيرها فى نفوسهم بواشسطة ارجمة القرآن الكريم . 

ولذلك» ترجم القرآن الكريم الى عدد كثير من لغات العالم. . كاللانينية والرومميسسة 
والانجليزية والألمانية والفرنسية والهندية والفارسية وال ر كية وغيرها 

بعض احکام الکتاب : من أحکام الکتاب ما پاتى : 

1 س ثأويل بعض الفاظه» فيحمل اللفظ على غيرما هو طاهر فيه» ويصرف إلى المعنى 
الخفى المرجوح للأدلة التى تقوم على ذلك» وهذا هو الشأويل» ویسمی لفطل مۆولا . 

2 التخميص؛ فيجوز تخصيص صي عموم القرآن بقصرما على بعض مدلولها للدليل 
الس الذى يقصر العام عل بعض آفراده . 

. 3 س التقبيد لمطلقهء فاللفظ المطلق الشاك را و ی 

يجوز تقييده ببعض تلك الأفراد للدليل أبضا . 

فقد ترد الاي بتکم من الاحکامء ثم یرد بمدما دلیل آخر . ن کتاپ آو 

فالتاويل ا وال ا من الاحكام التى تتطرق إلى ا ١‏ الدلیل 
وهو الكثاب. وقد عقد الأصوليون مباحث خاصة ج تلك E‏ من تاویسل و تخصبيضن 
و تقنید دنس ا 2 


الدليل الان السنة ا 


SG EGS 


i‏ المبجث الأول ء اأيشتمل على العناصر ٠‏ آلآئية : : العريفت السنة الاتجاج باسنا 
منزلة السنة من الكثاب . 


0. 


و س تعريف السسنة: لما فر النغة. , الطريقة والعادة سواء کائت نود ا 
هذمومة» ومن قوله تعال: (قد خلت من قبلکم سنن) بوقوله :.(فقد مضت سنة الأوليسن) 
وقال صلی الله عليه وسلم: . من سنن سمنة حسسنة فلة أجرها وأجر هعمل بها الى, يوم القيامة 
ومن سن سنة منيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة . وقال عليه الصلاة والسلام: 


2 ؛ 


اللتبعن سنن من قبلكم شبرا بشسبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. والمراذ . 
بالسمنة فى جميع ذلك» الطريقة والسيرة التى إعناد الناس سلوكها. وقال تعالى: (ولن تجد ' 
اة الله تبديلاإ) والمراد e‏ عادته تعالی فى تصرفاته فى خلقهء اا ونه قول الشساعر : 


د کن عن من ا اتخ :سرا ا سیر ها | 

وبقال: اسنة خالد کذا» ومن سسننه کذا دمعنی طر بقته وسښر نه وعادته . 

وقد وزدت السنة فى فسان الشرع ع و فى استعمال علماء الاسلام بمعنى أخص م من المدنى 
ال على طر AS‏ ۰ والسلام e‏ 


a iL‏ م ا 
ذلك فی الکتاب أو السنة أو لم بوجد» لأنهم لا يعملون به إلا اتياعا لسنة ثبتت عندهم وإن لم 
بطلع عليهاً من يعدهم؛ أو اجتهادا مجمعا عليه منهم أو ممن جاءو! بعدهم من خلفا هم لأناجاعهم 
إجماع» وعمل خلفائهم راجع أيضا الى الاجماع. إذ يجب حمل الاس عليه . 
فيراد بالسنة بهذا المعنى الطريقة العملية المعتادة التى جرى عليها الرسسول 
وأصحابه فى تطبيق قواعد الشسرع وأوامر القرآن حسب دلالته ومقاصده » ولذلك جاءت السشة 
مقغر نة بالقرآن فى كنير من وصايا الرسول» فقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن 
خضلوا نعدی ما اتمسكتم بھہا: کتاب الله وسسنة رسوله. وقال: : من رغب عن سنتی فليس منی. 
وقال: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليه 
بالنواجد » وقد روی عن عبد الله بن مسعود آنه قال: من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات 
فان الحى لاتومن عليه الفتتةء أولئك أصحاب محمد» أير* هذه الأمة قلوباً وأعمقلها علما واقاها 
تتكلفاء قوم اختازهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعر فوا لهم حقهم؛ و تمسکوا بهد يهم فا نهم 
كانوا على إلهدى المستقيم. وقال عمر بن عبد العزيز: EI AEE‏ 
وولاة الأمر بعده سنتاء الأخة بها تصديق لكتاب اللهء واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» من 
عمل بها مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المومنين وولاه انل ما 1 
وأضلاه جهنم؛ وساءت مصيرا . ۰ ۰ 

ولق فف الما هذا الجن فى ا دة اة إذهان فلان على السنة » اذا عمل 
على وفق ما عمل عليه الثبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه» سواء كان ذلك فى القرآن أولا › 
وبقال: فلان على البدعة إذا عمل بخلاف ذلكاء وإلى البدعة المابلة للسنة يشير قوله صلى 
الله عليه وسلم: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد . 
فالسنة بهذا المعنى ‏ وان كانت ترجع الى الطر بقة والنبيرة والعادة - الا أتها فى اللسان 
الشرعى» وفی اسشعمال علماء e‏ مقصورة على الرسول وأصحابه فی سیر تهم» ‘ 
وما e‏ : 

وآما فی الاصطلاح: فعند الفقهاء پطلق لفظ السنة فى باب العبادات على ما فى فعله 
تواب» وليس في تر كه عقاب» وتسمى النافلة أيضاء فالسنهة بهذا المعنى؛ .حکم مھ e‏ 
الشرعية الحمسةء ويقابلها الو جو وب والاباحة » و الحرمة والكراهة . ۰ 

وعند علماء الأاصول الباحثين فى أدلة الأخكام» بطالق لفل السنة على أقوال الرسول 
وآفعاله وتغریزاتهء فهذه a‏ عبها بالستة عند علماء الأصول؛ والسنة بهذا 
المعنى هى المصدر البانى من مصادر التضريع 
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انيا = الاحتجاج بالستة عل الآحكام التشريعية : السنة عند علماء الآصول ؛ أصل 
من أصول الأحكام بعد القرآنء لأن السنة كما تقدم» كل ما نقل عن النبى صل الله عليه وسلم 
من أقوال وأفعال وتقربراث»ء فهى حجة فى الأحکام؛ والدلیل على حجیتها ما اتی : 

8 نه مى الله عليه وسنلم معصوم من المعأاصى مطلقا عمدا أو خطاء. قولية أو 
فعليةء كما آنه لا بقر على معصية»ء فلا قول إلا حقاء ولا يفعلى إلا ما وافق الشرع» ولا يقر 
على باطل » فكل ما يصذر عنه من أقوال أو أفعال» آو تقر يراتء مما يقنضى التكليف» بحب 


الإعتقاد ننه تشر یح لأمنهء› ونه اخبار بذلك عن الله تعالى»ء ونه صادق فی چمیع أخباره» ما کان 
منها صر le‏ کألآقوال» ار ضمنيا کالافعال والتقريرات» وأنه بحب اتياغه فى ذلك» لأنه صلى 


اذز" و بقول أو پفعل أو يقر إلا عن وحی»› قال الله تعالى : (وما ينطق عن الهوی؛ ان 


هو إلا وحی یو حی) وٴکما آنه لا پنطق إلا عن ود ى» كذلك لا پفعل أو قر إلا عن وحى. 


2س إنه ميد بالمعجزات الدالة على صدقه ف آقواله وأفعاله. و نش‌براته ». وأغظم 
معجزة ة وأدومها وأبقاجا هى القرآن الكر يم المنز ل من زب العالمينء » على رسوله الكريم لاعيفباز 
معارضیه ومنکری رسالنه عن الانیان بمشله. ٠‏ بل وبأقصر سورة منه »› للدلالة على اصدته فسى 


جمیع ما اتی به من أقوال وأفعال و تقر يرات › فتكون السنة قولا أو فعلا آو تقرإرا حجة على 
العبادء ودلیلا َل مأ اقثضته من الأحكام . 


وات آوامر الله تعالى الواردة فى القرآنء باقباع الرسول وإطاعنه فی افا 


وآفعالهء قال الله تعالی: U‏ الذين منوا ظعو الله وأطيعوا الرسبول وأولى الأمر منکم ؛ 


فان تنازعتم فی شىء فردوه ال إلله وإلرضښول ان کنتم لومثون الله واليوم الآخر) وقال : 
(وأطعو ا الله وأطيعوا الأرسبول واحذروا) وقال: (فلبحدر الذيين بخالفون عن أمسره آن 
تصيبهم فننة آو يصيبهم عذاب اليم) وقال : (وما آتاكم الرسيول فخذوه » وما نها کم عه 
فانتهوا) وقال : (لقد کان لكم فى رسول الله اسوة حسنة) وقال : (ومن بشاقق ١‏ رسول 


هن عد ما تبين له الأهدى وپتبع غير سبپل المومنين نوله ما تولى ونصله جهيم) الى 


غیر ذلك من الآيات القرآنية الوارد فیها, الأمر باطاعة الرسول واتباعه فی کل ما جاء ده. 
والأمر قد نقررء آنه إذا أطلق وتجرد عن القر اتن تصرف للوجوب» وذلك دليل حجية السنة 


فی الأحكام التشريعيةء وآنها صل من أصولها,. 


فتتکون نة ا ودلیلا من أدلة N‏ لا ا وللمعجزة الدالة على 


قد ولأمر الله باطاعته واتپاعهء إذ لا پنطی عن الهوىء لن و :الا وی پو حی. E‏ 


منه ما يتلا وهو القرآن» ومنه ما لا يتلا وهو السثة . 


الا س ملزلة اللسنة هن الكتاب::السنة دليل من أدلة e i i‏ 
تیر ان مرتية .السبنة تانی نی الاعتار متأ رة ع۴ الكتاب العردز» فان :الق رآن هو المعخزة 
الدالة على صدق الرسول » اذ بالقرآن لبتت لنبوته وصدقه فى رسالته + والقرآن جو اللذى 


خب بانه صلی الله عايه وسلم» لا ينطق غن الهوى؛ بل کل ما يقوله اويفعله فهو بوحی. 


من الله تعالى»ء والقرآن هو لدی أمر باطأعة" اال ل والاقتداء بهء» والقرآن هو الى جاء فيه 


خطاب الله N.‏ الكريم دقولة: زونك لعل خلق عظي) ۋقستا ام المومنين عاشىة شی 


الله عنها الآبة بأن خلقه القرآن»› واقثصرت فى اتفسةاير لف على ذلك فدل على آن وقسلتة 


:.واتقز بره» ‏ كلها واجغة إلى الشآن». لان الخلق مخصور. قى هذة الأشياء . 


فهذه موز كلها" ا الاب اهو منشدا .الةم وأضل لها ولاق علبهاء وان اة 
نشسأت من الكتاب ومنفرعة عنه ومتأخرة عثه» وهن شان الأصضل التقدم غل ما هو فرع له . ٠‏ 
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ومن جهة آخرى فان السنة دون الكتاب فى القوة لما ياتى ٠‏ 
ا لما تقدم من آن الكتاب أصل»ء والسنة فرع عنه» ومن المقررء أن الفرع لا يقوى 
قوة الأصل . 
2 إن الكتاب متقطوع به من جهة ثبو ته ونقله جملة وتفصيلاء لآنه يجب أن يكون 
مثوانراء أماأ السنة فأنها مظنونة من جهة ثبو تھا ء (ذ الغالب فيها روابة الآأحادء والمتواثر من 
السنة لاأدرء» ي عايها الظنية» بخلاف الكتاب فلا يكون إلإ e‏ والمظنون لا بقوى قوة 
المقطو ع : 

ر إِما أن اتی بیانا للکناب» OT‏ فان کانت انا للکتاب فالمبین 
أرلى فى الاعثبأر؛ لأنه أصل والبيان فرع» وأيضا فاڼه لزم من سقوط المبين سقوط البيان ء 
ولا بلزم من‌سقوط البيان سقوط الميين»؛ وان لم تكن السنة بيانا للكتاب بأن كائت زائدة 
عليه فلا تعتبر الا بعد أن لايوجد نص فى الكتاب » وذلك دليل على تقدم الكتاب علىالسنة فىالقوة. 

4 _ الأخبار الواردة فى ذلك من الصحابةء كحديث معاذ لما قال له الرسول: :م قحکم؟ 
قال: بکتاب البه. قال: فان لم تجد؟ قال: نة رسول الله. قأل: فان لم تجد؟ قال: اجٹهد رآیی. 
وروی عن عمر رض اله عنهء آنه کتب إلى شريح> إذا آتاك آمر فاقض ہما فی کتاب الله فان تاك 
ما لیس فى كتاب الله» فاقض بما فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية أخرى 
آنه قال له: انظر ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسأآل عنه أحداء وما لم يتبين لك فى كتاب الل 
فاع سن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعِن ابن مسعود: من عرض له منكم قضاء فليقض 
ہما فی کتاب الله» فان جاءہ ما یس فى كتاب الله ؛ ؛ فلیقض ٩ا‏ فض به نبیه صل اله عليه وسلمء الى غر 
ذلك من الأخبار والآثار الواردة من الصحابة والقاضية باعسيار السنة بعد الكتاب اذ لا يصار 
إلى السنة إلا بعد عدم وجود نص من الكتأاب العز يزء وذلك دليل على أن الكتاب أقوى من السنة 


المبحت الثانى ويشتمل عل ما ياتى : انقسام السنة إل قول ول وري - تعارض 
قول الرنرل ون س دة الا الوجى والح ب الو ج العبان : 

ولا ,انقسام السسنة : تنقسم السسنة إلى قول وفجل ونقرير . TE‏ 

أما القول» ويستمى الحديت» فكل ١ا‏ سمح ونقل عن النبی صلی الله عليه وسا مڻ 
الأترال المقتضة للام آو النهى» أو الاذن مما يتعدق بشکلیف العبأد فی آمور الدين أو الدنيا 
عقيدة أو عبادة. أو معاملة أو غيرهاء وكذا أقو اله صلی : اله عليه وسملم الواردة بصفة إخبار عن 
الأمور الادية والوقائع السالفة» أو لتخبر عا هو كاثن:آو سيكون من أحوال الآخرة وغر اء 
وقد تشبتمل عل الوعظ والارشاد والاعتبارء أو على التهديد والزجر والانذار» ال غير ذلك مما 
جاءث به السنة: القولية من بیان أو تعميدم أو تخصيیض» أو إطلاق آو' تقبيد للقرآن الكزيم » 
قال الله تغالى: (وآنزلنا اليك الذكر لتبين اللناس ما نزل اليهم) . والذی هتم به علماء ا 
من ذلك» انما هو ما اقتضى نكليفا مما له علاقة ‏ بأفعال المكلفين . ' 

وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو كلما يمدرعنه من أعمال» و يدل يالك 
لانه فعل عل ما قيه من الخلاف فقد ذهب الجمهود إل أن ترك الفعل مطلقاء > أو ترك الفعل المنهى 
عنه هو فعلء بمعنى الكف والاتضراف عن المنهى :غنه» ومهم من ذهب الى آنه فعل بمعنی قعل 
الضد للمنهى عثهة. E e a O e‏ 
الفعال» > فهو انتفاء للمنهن عنه . a‏ ر ۴ E‏ 
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وأفعال النبى عليه الصلاة والسلام»ء لا تحرج عن أن تكون جبلية أو من خصائصه صل 
الله عليه وسبليم» > أؤ مما تعلق به التكليف» وتكو ن شاملة له ولآمتهء من عباداث وأنكحة ورطلاق 
وسار انواع المعاملات من بيع وشراء واجارة وغيرها . 

فما کان من فعاله عليه الصلاة دالسلام جبليا كالإكل والشرب والقبام والقعود والنوم 
واليقطةء قانه یکون مناحا فى حق الأمةء إذ لا تكليف فيه : . 

وما کان خاصا به صلی الله عليه وسلم کالنهجد والوصال»ء ونکاح کشر من أريبع أو 
بغير صداق» فلا تكليف فيه أيضا على الأمة» لان ذلك مما اختص به عليه الصلاة والسلام . 
وغبر الجبلى والخاص ده» إن علم حکمه من وجوب أو ندب أو إباحة» فأمته مثله فی ذلك. 
سواء کان عبادة أو غبرهاء ویعلم حکمه بالنص عليهء كأن يفعل فعلاء ثم پقول: هذا واجب آو 
مندوب او مباح» أو يتسو يته يمعلوم الحكم» کان بقول: هذا الفعل مساو لهذا فی حکمه المعلومء 
و بوقوعه امتتالا للدليل الدال على الوجوب او الندب أو الاباحةء للتاكيد باجتماع القول والفعل 
و بوقوغه اا علوم الحكم ¢ كيا نه الصلاة و البحج» والطواف والز كاف وقطح السأرق EE‏ 
الكوعء والتيمم إل المرفقين وغترهاء ققد قال صلی ايله عليه. وسسلم: صلوا کہا رينمو نی أضل. 
وقال: خذوا عنی مناسککمء وقال تعا لی ا اا ا ای فاا ي ا 
معناهء الاتباع والافتداء . 

هذه علاماتث بشسترك فيها الوب انون والاباحةء وتختص الوجوب بتمييزه بآمارات 
كالآذان والاقامة للصلاةء فاه يدل على وجو بهاء 8 ثبت باستقر اء الشبر عة من أن الصلاة التى 
ES‏ آهاء لانكون إلا واحية» فیکون الآذان علامة على وجو بهاء » ما پختص بتمییزه بحر مغنة 
وجوبهء کالختان والحد . 

ويختص المندوب ی E‏ أو اع 
العبادات من صلاة وصيام وقر a‏ غير ذلك . . 

أما إذا جهل حكم فغله عليه الصلاة N‏ ولم تعلم صفته من وجوبه. أو ندب آو 
إبأحةء فقد وقع فيه خلافء فقيل بحمل على الو جوب فى حق الامةء لأنه أحوطء وقيل يجمل على 
اندب لأنه الذى بتحقق فيه اصضل الطلبء :وقيل e‏ لان عدخ التكليف» 
ل لدليل»ء وقتل نالوقف» لتعارض الآدلة فى ذلك . 5 

ففعله صلی الله عليه وسلم؛ دائر نین الوجوب e‏ لان المخرم لا بضدر 
منه آضلاء العصمته عن المحرماث كبيرها وصغيرهاء لاعمدا ولا سهواء كما لا يصدر منه المكرؤه 
يشا لعصمته غن الوقؤع فى .الكراهةء الا أن ما بفعله.من مكروة فى سق الأمةء لیس بمکر وه فی 
لحقه صلى الله عليه وسلمء »> أنه ٠‏ بقضصد نه بيان الجواز» بل قد تحب عليه ذلك للششر يح › 
وللدلالة على آنه لاحرج فيه ولا اثم» کشربه قائماء على أن المكروه لذا کان بندر وقوعه من القياء 
الأمةء فكيف بقع من سيد :المرسلين. المعصوم من ساثز المخالفات؛ وإنما بقح منه المكرؤه 
باعتہار تشر بعه»ء لاباعتباره فی ذاته» وبدلك قد بصي واجیا او مندوبا فی حقه صلى الله عليه 
وسام . 
. وم ريرم لى له عليه وسام عل اقل ۲ فالمراد به سكوته عن الفعل الذى يجري 


ا e yT‏ ا ۰ والائم عن فاعله وعن اة من ن افوا 
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مء اء کان الفاعل ممن ا لا و دشر يه الانكار عل الاصرار اد ل وسوا کان ا آر منافقا 
على المعتمد فى الجميع . 
ثم ان الفعل ان غلمت حرمته بالنهیې عنه من ذی قبل فیکون تقر یره يعد ذلك وسکو ته 
عن الفاعل دلبلا على تسخ ذلك النهي؛ ورافعا لحر بم» آر مخصصا له» آنه لو لم يکن نا سخا ولا 
مخصصاء لما جاز لارسول السثكوت ءنه» حتى لاينوهم شيء من ذلك فيقع المكلفون فى 
المحذور يسبب لأخير البيان عن وفت الاجة وذالك غير جائز إجماعاء أما ذا تم بعلم حکم ذلاف 
الفعل من ڏذی قبل»؛ باحر يمه والنهی عنه» فیکون سکو ته عليه الصلاة والسسلام عن فاعله وعدم 
الانکار عله دلبلا جواز ذلك الفغل و فی ال ج عن فاعلهء اذ لو کان راما وأقره الرسول 
بالسکوت عنه لكان ذلك مقتضيا لارتكاب الرسو ل مأ هو محرمء والعصمة ساقی ذلك لأن سکو نه 
غن. التحرام مع تمکنه من إنكاره جرام» والرسو ل معصوم من آن يقر على حرام إذ لایقر على باطل. 
اتيا ن تعارف قول الرسول وفعله: اذا أخبز الرسول بوجوب فعلء ودل قوله على 
%3 راد ذلك الغعل کأن لقو ول بحب صوم روم عا شبوراأء فی 3 سنلة و افطر فيه فی سنة دعك 
القول آو قبلهء فقد تعارض قوله وفعلهء وبناء على دلالة القول على تنكرار الغعل وعلى أذلة وجوب 
التأسی به فی آفعالهء وعلی ان فعله بقتضی جواز اسشمر‌اره» فلا پخلو قولهء اما أن پکون خاصا 
ده أو خاصا بأمننه؛ آو عاماً له ولأمته . 
ما اذا کان قوله خاصا بهء کان بقول: یجب غل“ سوم يوم عاش ور!ء فى كل سنةء إل 
أنه أفطر فيه فى سسنة قبل القول أو بعده» فلا تعارض بين قوله وفعله قى سق الأمةء لدم 
تناول القول للأمة انما التعارضص بينهما فى حقه صل الله عليه و سبلم وبناء عاره قأذا عام الاجر 
من القول أو الفعلء يكون المتأخر منهما اسحا للمتقدم» اذا تأخر الفعلء وكان القرل يقثضى 
التكرارء فالنستخ فيه ظاهرء واذا تأخر القولء فوجه كونه ناسا للغعل»ء أن الفعل يدل على 
مجواز اسشمراره فیکون القول نأاسخا لاستمر اره. و 
وان جهل المتأخر من القول أو الفعلء ففى المسالة خلاف على ثلاثة مذامب : " 
ٍ < س پري أصضابه أن القول مقدم على الفعل فيرجع عليه» لأن دلالة.القول آذ دوی مر 
دلالة الفعل لوطه لهاء فهو دال بنفسه على المعنى المراد من غير توقف على واسطة ولا قرينة 
بخلاف الفعلىء فانه لايدل بنفسه على جواز الفعل»ء بل بواسطة دليل خارچی»؛ وهو آن التبی صل 
ان عله و سام ۽ لا قعل المجرمات» وأضا فان البيأن بالقرل آکثر ٿي الاسااعمال من 
بالفعل»ء لذا كان القول أعم دلالة من أذ يعم المعةول E‏ العا ا 
لاله مقصو رة ة على الموجود المتجسمو e‏ ا e‏ 
a‏ بړی صا به آن e‏ اله ا عكة» لاه ادو ی پيانا وآو ضح من 
الفولء بدلیل أنه ياتى انا للقول» و كل مبين للشىء يجب آن بكون أقوی دلالة عل المراد'من 
ذلك الشے ی وأوضح مدهء» وقد يون جبریل عله البعلام للنيى فة الصلاة المأمور یا کک 
نیا u‏ دفجاا» i‏ أهم: صلو! ما رايتو نی صلی . وبين لھم الح يفعله» وقال ھم 
دوا عنی متاس ککم.. ال شبر ذلك وعلى هذا جرت العادة عند ارادة تشسخيص ما دل عليه اذز 
ابا لاميالعة والتأكد من وصول المعنى الى ذهنه بالاستعالة علي ذلك باليد والاشنسارة 
و دا لتخطول ووضع الأشکال e‏ و ذلك. ا م 
رد سلا ال بان الفعل وإن وقح به البيان "إلا آنه e‏ بأصنل فی ذلك آما افر ل 
فپو الأضصل ٤‏ الان لأنه وضع ڵهء فکان ذلك شو الأغاب 1 راجح . ت 
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3 س قول بالوقف عن القول بث ر جیح أحدهما على الآخر إلى أن شين التأار يخ + 
لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما عل الآخر. 
وقد صحح ابن السبكى القول. بالوقف من غير ترجيح لأحد المذحبين عل الآخر . 
آما الآمدى فقد اختار ترجيح القول على الفعل لما نفدم من الأدلة . 
والذى بظهر آن ما اختاره الآمدی هو الذى يجب الاعنماد عليه . 
وآما ذا كان قوله صلى الله عليه وسلم خاصا بأمنه» کأن يقول: پجب علیکم صوم ورم 
عاشوراء كل سسنةء وأفطر فيه ف سنه قبل القول آو نعده» فلا معأرضة فى ذلك بالشسبة له صلى 
أيه عليه و سىلم» » لأآن القول لم بشناولهء» وآما بالنسبة لأمتهء فان علم المنأخر من القول أو الفعلء 
فالمتا خر منهما يكون ناسخا للمتقدم» وان جهل المتأخره فقد جرت فيه أيضا الأقوال الشلائة 
المتقدمة» فقد قیل بر جیح القول عل الفعل» E)‏ بث ر جيح الشعل على القولء قل بالوقف لما 
تقدم من آدلة كل. من الآأقوال . 
وصحع ابن السبكى هناء القول بثر جيعح القول على الفعل»ء كما اخثاره الآمدى أبضاء . 
فقد.اتفق السبكى والآمدى هنا على ترجيح القول على الفعلء فيما إذا كان قوله صلى الله عليه 
وسیلم» خاصا بأمته»ء مع جهل الملقدم من القول أو الفعل . 
وآما اذا كان القول عاماً له ولأمهته كأن بقول: TT E‏ 
كل سدةء وأفطر فيه فى سة قبل القول آو بع ه» فيجرى فيه من التفصيل ما جرى فى الصر, ر لن. 
المتقدمتين» فاذا علم المتأخر من القول أو الفسل کون المتاخر . ناسا للمتقدم وعند جسهسسل 
السايق منهما تجرى فيه الأقرال السابقةء إلا أنه بثاء على ما للسبکی فا لصحيح الوقف فى حته 
صلى الله عليه وسلمء وتقديم القول على الفعل فى حق أمثهء وأما عند ا فالمختار ديم 
القول عل الفعل مطلقا فر فی حقه وی حق أمته , ۰ 


ثانا السثة عمدتها الوحي» وغه اى الباق : ا الصسااة و الام 
يشلقى التشريع من طريق الوحيء ويقوم بتبليغه إلى الخلق ‏ بمختلف أؤجه التعبين» بأقوالسه 
وآفعاله وتقريراته» وذلك ما يدعي بالسلة الشوبة» وعتير رکتا من آرکان الشريع وأصلا مي 
أصول الأحكام» فكل ٠ا‏ أخبر به الرسول من خبرء فهو كما أخبرء سواء انى عليه تكليف كم 
آولاء کما آنه اذا شرع حکما أو آم او ٹھیء فھو کما فال ولا فرق فی ذلك بیسن ما اخس ده 
الملك عن الله تعاللء ويس ما نفث فی روعه وآلقی فی نفسه» آو ادآه دژپة شف واطلاع على 
مغيب عل وجه خارق للعادنء أو رؤا منام او غير ذلك؛ و کیفما کان: فاله معتبر ومحثج ا 
ويعتمد عليه فى الاعتقادات والاعمال جميعاء لأنه عليه الصلاة والسلام مژيد بالعصنة؛ ولا 
e‏ 

لهذا کان الو حي والتبليغ سما مشا السنة ومصدرهاء د بدو هما لإ بتحقق لهذا 
الدليل وجود أصلا ولما لهندين العنصرين الأساسيين من الأهمية دالنسية للسية لعين شر جح 
کل منهما على حدة لبيان معشساآه: وحقيقنسه» وللتمییز بین ما بعدبر سنة ويصح الاحتجاج ا 
فی الاجحکام؛ وبين ما لا يعثير سسنةء ولا يصح الاحنجاج به فى التشريم . 


آولا د الوحی : ان الوحی یائی على نوعين: ظامر وباطن . 
î‏ الوخى الظاهر فعلی أصناف : و 
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I‏ بلسان الملك» ويقع في سمع الرسول عليه .الصلاة والسلام بعد 
عايمه با بدن ندلیل قاطم» ویسمع مثه ما يلق إليه من الأحكام عن الله e‏ ومذا هو الوح 
الذى کک آنا . 
ھا ضح للر سول ا املك من غير بيان بالکلام؛ فيعين عنة الرسہول بکلام 
من عله E‏ قر ر ه» وهو الوحى الذى لا بتلا » » كما قال عليه الصلاة والسلام: : ان دوج 
القدس نفث, فى روعی آنه ن موت نفس حتى تسشکمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وآچملوا خی 
الطلب»ء والروع القلب» ويسمى هذا النوع خاطر الملك . 

3 س م ينبدى لقاب الرسول من غير شبهةء بالهام من الله تعالی إیاه فینکشف له 
دالاطلا ع على الخيب عل وجه خأرق للعادة بان بريه نور من عنده الى هذا دير وة 
فعالي: (لتحكم بين الناس بها أراك الله) والالهام 0 ,عار جه مطلقا » e‏ الالهام 
رای کا ل ر ۰ 

4 س أن ری 1 ر المنامء لأن روا الأنبياء حق؛ ذقد روی أن النبى صلى الله عليه 
وسام قال: أريت ليلة القدرء ثم أيقضلى دمض ا فشسيتهاء فالتمسوها في العتسر الاراجرء 
ی کے ف لی الل عار »عل آن‌الرق يا حق؛ وآنھا تہئي عليها الاحکام . ۰ 

والنوع الأول من هذه الأنواعء هو الذى بتلا ویسمی قرا و یحشچ' به فی ألأحكام و 
يكون الا منواترا والأنواع الشلائة الباقية حى الي تلہني ليها السمنة النبوية؛ والاحتجاج بها 
توق علي شرطها اللازم من الشيلي وغېره 

وآما الوحي الباطن» فهو الذى ينال بالرآى OT‏ اوهذا النوع و الخااي.. 
ف الا ل فاع ره بعضهم من السدة ونی عليه الأحكامء ولم يعتبره البعض. الآخر متهم ء 

احتج الذين فوا الاعتماد عل الوسحى الياطن فی الأحکام بأن الرسول ليس له الإجتهاه' 
واستعمال الرآی»ء وانما حغله الاعشماد على الوحى الظاهمر دون الباطن أقوله تعال: ران هر اله 
وحی بوحی) قانه پدل علی آڼ ګل ما ينطق به أو e‏ علیه» یجب ان یکون بسا 
يلغى اليه من الوحى . 

والتحقيق أن الرسول عليه المماة دالسان له أن يستعمل الراى والاجتهاد لا ياتي: 

¥ . لعموم فوله اتعالى: (فاعتبروا يأولى الأيسصار) 

2 بس لمکم داود وسلیمان علیھطا الصلا ةوالسلام بالرآی فی تفش غنم القوم لقوله 
فعا لي : (وداود وسلیمان اذ بحکمان فی الحرث اذ لفشست فا غنم القوم) قال : نفشست الخنم 
والانل تغشا إذا رعت ليلا بادون راع . 

3 س لحديث الجهينيةء فقد روى عن أبن عباس أن امرآة من جهينة جاءت إلى الئبى 
مسلی اله عأيه وسلم فقالت: إن آمی نڈرت أن تمحج فلم تح حتی ماقت آفاحج عنها ؟ قال: : عم 
حى علدها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت اقاضية ؟ أقضوا الله فاللة آحسق بالوقساء 
وذلات رآی : 

اک ل قبلة المائيء ذقد روي أن عمر سأل الرسول عن قبلة الماتمء قال 
عله الصلاة والسلام : آرآيت لو تمضمضت بماء تم مته . اکان بضرك؟ وذلك رای . 

E.‏ مشساورته صلى الله علية وسلم لأصحابه فى كثير من الحوادث عند عدم و جود 
النص وأ حدم برهم ا 3 القضبا دا والحرادثء فقد شاورهم فی آسری ددر وکا نو! 
سبعين » وفيهم عمه العباس» فأشار أبوبكى باستبقاثهم وآخذ الفدية منهمء وآشار عمر بقتلهم 
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ثم آخد برآی.۔آبی بکر. وروی أيضا اله صلى الله عليه وسلم أراد يوم الأحسزاب أن يعطى 
المر كين شطر ثمار المدينة ليبصرفوا »ء فقال سبعد بن عبادة» وسعد بن معاذ: إن کان هذا عن 


أوحى فسمعا وطاعسةء وإن كان عن رأىء فلا تعطيهم إلا السيف» فد كتا نحن وهم فسى 


الجاهلية لم يكن نا ولهم دينء ٠و‏ كانوا لاإيطمعون فى ثمان المدينة الا بشراء او قری» فاذا أعز نا 
الله بالدينء أنعطيهم مار المدينةء ١‏ نعطیهم إلا السيف. وقال عليه الصلاة والسلام: انی رآبتك 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فآردت أن e‏ » فأذا جيم فذاك. م قال للذين 
اعرا اللمباح: اڏھيوا فلا تعطیهم إلا السيف . 

هیده وقائع ؛ » کلھا تدل عل آن الرسول. NE aa‏ 
التى لاص فبهاء والله تعال اذ سو غ له الاجتها د واستعمال الرأى » فان الحكم الذي يستند 
إلى ذلك الاجتهادء کون وحپاء لا نطقا عن الهوی؛ فیكون ساسةء لان التبسى هو بد با لصم 
ومعضود با لمعجزة الدالة على صدق ما قاله» وسحة ما بینه» فیکون اجتهاده معصوما پلا حلاف 
e‏ ڊ»خطيء البتةء واما لأنه لايقر على حطأً ان فرض وقوعه . 


وخلاصة هذا آن كل ما حكم به الثبى صلى الله عليه وسلمء آى آخبر عنه من جهة. 
رۆبة کشف؛ RY E‏ 


a القد نعث الله نيه الکریم ف و‎ e 
بتيليغها الى خلقهء وآیده بالمعحزاث الدالة على صدفة) وعصمة من الكذب والكشمان فأدى الما ئة‎ 
+ وبلخ.الرسالةء كما أوحى بها اليه. قال الله تعالى: روما على الرسول الا البلا امسن وقال‎ 
(باآیها الرشول بلغ ما أنزل إليك من ريك رإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من‎ 
الناس) وقال. : (ولو تقول علينا عض الأقار بل لأخذ نا منه بالیمین تم لقطعتا منه الوكين فما‎ 
e منکم من احد عنه حاچزين) ال غير ذلك من الآبات الدالة انی ارساه‎ 
... بالتبليغ إلى عباده‎ 

م إن صل الله عايه بل الرسالة Ea‏ 3 دک ۾ منھا شنا 
ولا زاد فیها شیئاء لآن الكدمان ھن الرسالة أو الزبادة فيها بناتضشس موجب الرسالة" لما يقتضده 
من اليانة والكذب ء مع أنه معصوم من الكتمان شىء من الرسالة» كما أنه معصوم من الکذب 
فی رسالته بدلیل قوله تعالی: (الیوم أکملت لکم دینکم وآنممت علیکم نعمتی وزضیست لکسم 
الاسنلام دينا) فالآية تال عاتى أن الدين ثد آكمله الله تعال لعیاده وهو . لايكەل الا ا بتباي سخ 
جميعه إلى العباد من غير نقص ولا زيادة . 


وقد روی آنه عليه الصلاة والسلام؛ قال ثر کتکم غل الييضاء للها ا لا ر مغ 


عنها بعدى الا هالك. وقال: ما ٿر کت من نی يقر بكم الى الجدة إل E‏ ده؛ وما من 


شی پپعدکم من النار إلا وقد دنت به , 


وقد أجمعت الآمة على آله صل الله عليه وسلمء بلغ الرسالة كما آمرء وبي ما 


1 


و4 .اليه ف ره ن غير زيادة ولا نص“ ال يادة کذ» اا خيانة 4 شه Lan‏ ا ا 
والسلام معصوم من جەيع ذنك . E‏ 0 4 


ايحت الثالث : و يشتمل على ما :من تقوم الدج e‏ 
اۇضىىطهە:: هساننكد الماش در ية لالبغه . SS SSS‏ المياشر للرواية 
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أولا ‏ من توم اخجة عليه بعد ايلي : لايتردد من سلمم مزاجه » واستق ام 
عفقله فى أن الله تعالی» بسث رسوله الى خلقهء وأله صل الله علبة وسسلم بلغ إليهم رسالة ريه 
وعصمه من الخيانة والكذي» وأنه بده بالمعحزات الدالة على صدقه» وآنه ٹجب علیھم إطاعت4 
والافنداء به فی آتراله وافعاله وانقريراته؛ لغو له تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول 
وقول فا عو ه واانقوا العلكم ‏ ترحمون) وقوله: (لقد کان کم فی رسول الله إسوة حمماسة) 
الى غير ذلك من الآيات الدالة عل وجوب اطاعثه والاشتداإء به, ولا پجادل فی ذلك إلا مکایں 
معاند» آو زائ هالك ممن طبع الله على قلبه فأصمة وأعمى لصره . 
وإنما يبقى النظر فيمن انقوم الحجة وليه من المكلفين بعد التيليخ إليهم» وهنا لايد 
من التفصيل بين من تلقى التشريع مياشرة من الرسول بقوله أو فعله أو تقريره» وبين هن 
تلقاه منه بوإاسطة » لآن الخلائق منهم من عاع التبيء؛ ومنهم من چاء بعد عصره » والدین 
عاص ر وه؛ منهم من المح به» وتلقي منه مباشر ة» ومنهم من لم پجتمع به > والدين اجشمعو! به . 
لم پثلق کل واحد منهم جمیع الثکالہف» اذ لم يکو نوا پجتمهون په فی ګل لحظة ء فلا سبيل 
إلى اعنبان أن كل واسحد منهم تلقى منه جميع التكاليف» فلإبد إذاً أن بكرن يعض هم تلقی منه 
جانیا من النشريع؛ بيد آن البعض هنهم تلقى منه. الجابب الآخرء ويازم من هذا آن التشريع 
منه ما خد من الرسول مياشرة» ومنه ما أخذ منه بواسطة ٠.‏ 2 


فالصحابى الواحد» قد يثلقى بعضا من التشريع مباشرة: وقد يتلقى البخض الآخر 
جواسطة» ولهذا كان الميحابة برجع بعضهم إلى بعض في كثير من القضاياء ويسال حضوم 
بعضا عن ما ثبت لديهم فيها عن الرسول. وعلى هذا الأساسء كان الخلا أبو بكر وعرا 
وعثمان وعلی» يسالون غيرهم من الصحابة فى الحوادث الثى لزل بهم عما قد يكون ببست 
لديهم فيها عن الرسول فاذا أخبروهم بشىء عن رسول الله صملى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل آو تفرير عملوا به» وجروا على مقتضاه بعد الاستيثاق والتحرى والاحتياط؛ وحكم المباشر 
وغیں المہاشی پخنلف . ) ا 


آما بالدسبة إلى من ثلقى التشريع من الرسول مباشرةء فان قول الرسول أن فعله 
أو ثقريره» يكون حجة عليهء قيازمه العمل بما يقنضيه من التكليف» وهذا لا إبهام فيه وله 
غموض» ولا پجادل فيه إلا چاحد کافر.. ) 

وآما بالدسبة إلى من يتلقى التشريع. بواسطةء بأن لم يعاصي الثبى» أو عأصره» إلك 
آنه لم شلق مله شيثاء أو تلقي منه البعض دون البعض» فان اعبار ذلك حجة فى حقه يرجح 
فيه الى مقدار صحة خير الواسطة بيا سعمعه من آقوال الرسول» أو رآ من أفعال وتقريرات» 
فقد يقطع باتصال الخبر بالرسول ؛ وقد لا يقطع به» ولهذا كان الخبر عن رسول الله مى 
الله عليه وسلمء من أحم ماحل التشريع وأخطر ها وآدقها . 

انيا س انصال سذد الراوى وفبطه: لا يثبت التشريع» ولا تقوم الحجة به على 
المكلفين إلا إذا اتصيل الخبر بالشارع اتصالا مضبوطا نطمئن إليه النفس ريذعن إليه القلب » 
مع تبليغه بوجه واضح وكيفية صريحة لا يبقى معها للمكلفين أى مجال للتردد» أو فرصسة 
لاتخلص من المواخدذةء إذ بلك تبطل حجنهم وينقطع عذرهم» مصداقا لقوله تعالي: (رسساا 
مبشسرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . 

ونظرا إلى آن الراوى إما أن يكون مباشرا للرواية عسنن رسول الله صل الله عليه 

وسام وإما آن بکون غير مباشر بآن پروی الخبره عن غير الرسولء فان المباشر وغير 
المباشر يخدلف مستندهما وضبطهما وطريقة تبليغهما الخبر الى غيرهما. 
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الا س مستلك الباشر للرواية وطريقة تبليغه : المباشن لارواية عن رسول الله صل 
الله وم و یکون الا ابا س مسد ه السماع غن الرسول أف رو دنه e‏ 
آقواله» ورؤية أفعاله» أو هما معا فيما يرجح إلى تقريراتة . ' 


وظريقة نقل الخبر عن سول الله و كيفية تبليغهء a‏ 


» ب وهي أقواها ».أن قول المسسابی: : سمعت سول الله صبلى الله عليه وسام‎ ٠ ٠ 

بول کذا. أو آخبرنى» أو -مد نى ؛ ». أف شافهنی › دهده اللكيفية؛ لابتظطرق البها الإحشمال دوحه 

من الوجوه» وهى الأصل فى الرواية اباي قال رسول الله: نضر الله امراً کت ا 
فوعاما فأداها كما سسمعها . 


2 ان بقرل اسای قال رسول اله: کذا او اغب ار حدت ae‏ 


ا منه ما نقل. اليه 0 الج يسمعة من الرسولة 3 وحثی 3 قد قول ذلك 
اعتمادا منه عل ما بلغه تواترا آو 1سادا على لسان من يثق بهء ودليل هذا الاحتمال» آن آبا 
ر رة روی عن رسول الله آنه قال: من آصبح جنا فلا صوم له. فلما اسرغکشت» کال حدنی 
به الفضل بن عياس» فاآرسل ولم بصرح من روي عنهء الا أن هذا الإاحامال؛ بيد بالنسبة 
ال الصبحابىء لآن الظاهر من حال الممجابى أنه لابطلق القول»ء الا وقد سمع:من الرسول فاا 
بقدم عله إل عن سماع منځ؛ وغالب الأخسار المنقو لة عن الصعحايةء جار به ع ذ! المنسرال 
فاذا روی عن آبی بكر مللا آآن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال» E‏ يفهم منه إلإ السماع 
من رسول الله وهذا بخلاف غیر الصسحابى ممن لم يماصر النبى » فاذا قال: قال رس ول الله ء 
فان القرينة الحالية تدل عل iî‏ آم يسمح مته فلو وم اطلاقه الماع من الرسيول . 

8 آن بقول: من رسول الله بکذاء .او ھی عن کذاء هذا بصع آن. بشطرق إلمسة 
احتمالان: آحدهما فی سماعه منه کہا تقدم > انيهما فى لفظ الأمرء إذ قد برى الضسحابى ما 
يس بامر آمراء ا فقد وقع الخلاف فى قول القائل: افعل» > هل هو للأمر أو لا e‏ 
پنى آهل الظاهر قولهم: إنه لس للأمرء ٠ا‏ لم ينقل نص اللفظ . 1 

والمسحيعح ان المسحا لى لايظن ره إطلاق ذلك لا ذا تسققی Hl‏ اک بدك بان جیوه 
قول : مر تكم یکذاء أو بقول: افعلواء وينضم ا ران ما یدل علې آنه للأفرء وبدرك 
ذلك من قصده الى الأمرء ولذلك ا ا : أمرت أن آقائل الناكثين والمارقين 
والقاسطين ء وآطلق › ولا بظن بمثله أن يقو ل: آرت إلا عن مسشند بقتضی الأمرء» وھسسدا 
يتطرق إليه زيادة على ما e‏ احشمال' ثالث من هة عمومه أو خصىزصه» ولئن فيل ل مغل 
سذ۱ الإطاذن بقخضىی آم جمیع الأمة إا أن العہ حب أڻ هذا الالء فانم ولا محباء عنه إلا 
اذا قامت قر بنة رجح جا لب العموم ګل الخصو ص آو 'العكس»ء کما اذا کان من عأدة المسحادي 
آنه لابطا القول فى ذلك اذا تان عاما میم إلأمةه فانه يحمل على اأعموم» اما اذا م تک 
هناك .قرينةء فان الأمى .يحتمل آن.يكون للأمة جميعا أن لطائفة خاصة أو تارارق وحدهء 
آ٠ ٠‏ 4 أن يقؤل الصحابى: مرا بكذاء أو نهينا عن كذاء وهذا يتطرق اليه ما سبق 
هن" الاحتمالات النلاثة + مع اسحنمال رایع فی الأمرء زد ليس هنال ما يدل عل أن الآمز سي 
الرسمول» سامل أن بکون إفاما من ألأدمةء أو عالما من الصلماء » ولهذا الإحتثمال ذهب قوم 
الى آنه لا ححة فيه» الا أن الأكشرين قالوا: اله يلرم أن يحمل على أمسر الله تعالى » وأمسر 
رسنوله صلى الله علية وسلم؛ لأن.الصحابى بر يب به ابات شرع واقامة حجة فلا يحمل غل 
قول من لا حجة فى قوله .' و 2 ۰ 
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و سے آن بقول المسحابى: : من السعة كذاء آو السلة جارية مكذا.. فهذا وإن اجاتمال ان 
جزاد. من لفل السبة المعنى اللغوى ».وهي الطر يقة مطاثاء إلا أن الظامر من جال الصحايسى 
وإمللاقه انه بريد به السنة قى عزف الشرع؛ وهي سنه الرسول عليه الملا والسلام» ومننا 
حب الباعه درن و e a E E‏ 
واجحب عناه ., 

I, 0‏ عن رسو ل الله. فانه پحشمل: ان یکون ا 
أخذت عله فيكون هو الساممء ويحدمل آن یکون اللمراد به روی عن النبى» فلا يلرم ان يکون ‏ 
ى السامع واللفظط محتمل لاوجهينء؛ ولكن الغا لب من.حال المصسحابىء» أنه لا بطل القول الا اذإ 
كان هو المباشر للروايةء فيرجع هذا الاحثمال . على الاحتمال الآخر.. 

aE E E OO AS 7‏ فان 

إطلاقه .ذلك القرول فى معرضن اليمجة دليل على أنه أراد به ما عليه رشول الله وسكت علية 
دون ما لم پيلغه ولم بعلم به» وذلك يقتضصی شرعیته ویدل عل جوازه ۰ وهذا مثل قول این 
گر : کا فال غل عمد رصرل الله می الله قله مقرل : جیں الئاس بعد رسول اللهء 
ابو یکر تم عبر ثم عشمان» فيباخ ذلك رسول الله» فلا ينكرة . 2 


رابعا م ملد غير المباشر للرواية » و كيفية تبلينه : غير المباشرء وهو الذي پنقسل 
الخبر' بواسطة." ویرویه عن غير الرشول هن الصسحابة والتابعين ومن بعدهمء؛ بختاف مستنده 
و فلدلك اخبلفت الألغاطل التي يجب أن N‏ تقل الخسر e‏ ه فجاءت 
على أوجسة 

£ ت٠‏ ان يقرا الخد وهو يما اع الرارى وة أو فى جماعة» ا 
کر اء الحديث والألفاط التي بجحب اسشعمالها فی ذا ٠‏ السندء حدڻني؛ أو ا ی 
قال فلان أو سمعنه يقول. 

E‏ بیقر المیحدث من غیں قصاء A‏ ولا في چماعةء و 
لا تجوز له أن بقول: خدثتى ولا أخبر نى“ فإنما يقو ل؛ سممعئا يحدث , 

3 أن يقرأ الراوى على المروق عنة ثم يقال له: هسل الام کما تری؟ فقول : 
فعم. . وكذا إذاقيل له: هل سمعت هذا من فلان؟ فیقول: : عم . أف بقول له بعد القسبراءة وتمام 
السحدبث: هل آرو به عنك؟ فيقول: نعم. فى جميع هذه الأجوال» بول ال راوی: حداتتی. لأ 
ي ذلاف تتضمن إغادة الكلام الآول . فکانه قال. : تعم الآمسر كما قسريء : 
وأننى سمعسبت هذا من فلان » ولك أن روي غنى ذلك O SEE‏ 
مشل الأول قطعاء وبدلك يتصل السند ء ويجب العمل نه . ٍ 

> هزا صسسحيع‎ : EEE E uca N BS e 
فتجوز .به إلرواية اذ لو لم يکن صجیاء, کان سبکو ته وتقربره عليه فستا قادحا فی عدالته ٭‎ 

٠‏ واللفظ الذیى بجہب امناعماله هنا للرواية» هو حدثنی وآخبر تی فلان قراءة علیه» و 
وز ا دان بقرل جل تی وبر نی معطللقاء آنه بشع بالنطقء إذ الحد مث والانصار ۾ 
جدلان عل النطق؛ مع أن المروو عنه لم ينطق: LS a‏ 
قر ينة سجاله آزه و ناه يه القرإءة عن الشيخ دون سماع موك یثه». فیکون صیحا , 

5 ان پکدب المروى عنه إلى الرادى ما يسنمعه» أو يبلغه ذلك مع رسول» ان 
يقول للرسول: باغ عنى فلانا أن هذا الجددث قد حدلئی به فلان دن فلان » قاذا بلك صدا 
ارو عسي بهذا الاسسناد» فلمن كثب اليه أن بعمل بکتا ره ورستالچه اذا تحققهما الا أنه لابقول 
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حد نی به ولا سيعتة هله وإلنا بقول آخبر ىء والإخبار معناه الاعلام. فيصدق حتى بالاعلام 
من طرق الكتابةء ودواسطة رسول»؛ لان ذلك قاتم مقام الخطاب»ء فان بلي الرسول یسال 
اأصلاح والسنلام قد کان فی كئير من الأحيان بالكتابة وإرسال الرسل . 
6 س الاجازة؛ وهي أن يقول المروى فة رارع جرت لك ان تروف جى الكاع 
الغلاتىء أو ما صح عندك من مسموعاتیء و آجزت لك آن تروی عئی ما صع عندك آلی درو يته 
sS‏ و مقرو آنسی 4 إن صسح ذلك عند أف و شرعاء اؤ شر له اتير 
عند أمل الأثر 

e بالاجازة جاز إذا صح لسدى المحاز آن مجیزه دروی‎ E 
. فر ويه هو بمقاای الإجازة  و يذلاك بتمسل السندء واذا اتصل السند رجب العمل‎ 

آما أملل الظاص › فا نهم خالفوا فى ذلك بث اشارطوا المناولة فى جوا العمسسل 
بالاجازة .بان بعطی المحدث. لمن یروی عله کناب سماعه بیده» ویقول له: ؤت زك أن روت 
نی هدا الحديث . [ 

٤‏ ورد علیهم دانه لا صحت علسده روابة مجبزه»ء واتصل ده سنده؛ ذلك معن فسن 
ا ا EES‏ اذ هن فى معني وله : 
إن الكتاب الغفلانى قد روبتهء فاروه غئی اذا صح عندلك أن النسخة الثى معك هی الدسخة ٣لنى‏ 
رونتها آنا. أو هى مقابلة عليها مقابلة تنفى كل ا کل فن ر سیا 
ذلا نقص لذاء كان مجرد النازلة بدون اجازة »لا يكفى فى اتصال السدد . 

٠‏ هذا وقد متع الاجازة مالك وآشهب» واختلف العلماء فيما يقوله السرارى من طريسق 
الاجازة بناء على جواز الرواية بالاجازةء فبعضهم قال: يقول أخبرئى فلان اجازة » ولايقسول 
آخہر نی مطلقاء ٠‏ کما لا قول خدکنی» وبنضهم قال يقول كتب إلى فلان وآجاز نى فقط , 


المبحث الرابع : الک هن ونل الله ویشتمل عل ما باتی: الكلام وتقسيمه 
إلى إنشاء وخبر . الخلاف فى الجصار الخبر فى الصادق والكاذب س تقسيم الخبسر إلى 
لاله اقسام: القسم الأول المقطوع بصدتقه وياثى على نوع - القسم الثانى المقطوع یکذبه » 
ویاتی عل آنواع. القسم الغالث المحتمل للصدق والکدب وباتې عل فوعین . 


اولا الكلام وتقسيمه إلى إثشاء وخبر:. قد ري الخلاف فى كون الكلام 4 لاقام 
باللسان وهو العبارةء أو للمعنى القاثم بالجثان وهو مدلول العبارة» فذهب المعثزلة :الى أنه 
حقيفة قى اللسانى مجاز فى النفسبانى» وذهب الأشاعرة فى بعض أقوالهم إلى أله حقيقة فى 
فى النفسانى مجاز فى اللسانىء وقالوا مرة آخرى : إله مشسترك لفظى بين اللسانى والنفسانىء 
لأنه ورد مستعملا فى كل منهماء والأصل فى الاإستعمال الحقيقة» فيكون مشستر كا لفظيا بينهما: 

والأصوليون إنما يبحثون فى اللسانى إلذى هر عبارة عن الألفاظ القائثمة باللسان من 
حيث دلالتها على الأحكام الشرعية ء والاحتجاع بها على إثبات الأحكام فى حق المكلفين . 

ا فالکلام إلتام» اما ان ف و فی الخارج به» واما أن بحصسسل بخپسره 4 

فهماً قسمان : ۰ 

القسم الأرل س الانشاء وشو ما يحصل O‏ فى الخارج به كصيخ العقود» تجسن 
بعت واشتربت وتزوجت وظلقت» وكالأمسر والنهي والاستفهامء نحو قم ولا لقم وسل تقوم 
وو ذلك» ففی جميع ذلك بدعى الكلام إنشاء. 

القسم الثاني س الخبر» وهو ما يحصل لوه في الخارج دغر ه؛ تجو قام خا اسسك» 
وساف بكزء فان مدلول الكلام من قيام خالد و فر یکره حصل بغیر هتا الکلام؛ د ئم ن المي 
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التى دل عليها الكلام » يحتمل أن تكون موافقة للخارج ونفس الأمر والواقع» فیکون الكلام 
صادقاء ويحتمل أن تكون مخالفة للخارج > بأن تكون النسبة الكلامية مخالفة لما فى ن نفس الام 
والواقع» فيكون الكلام كاذباء ویدفی الام الذى له خارج قد بوافقه وقد بخالفه خبرا. 

الخلاف فى انحصار الخبر فى الصدق والكذب : الخبر عند الجمهورء كل كلام 
يحتمل الضدق والكذي لذاته باعتہار مطابقنه للواقع» أو عدم مطابقته ا کان هعه 
اعتقاد أولا فى الحالنين؛ فلا واسبطة بين الصادق والكاذب عندهم . 

وذمب الجاحظ من العدزلة إلى أن الخبر الصادق هو المطابق للواقشع مع اعتقاد 
المطارقة والكاذب هو الذى آم .بطايق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقةء وعليه فلابد من الواسطة على 
مذهبه. لآن ابر الذى لا اعتقاد معه سواء طابق:الواقع أو لم بطابقه» لیس بمادق ولا كاذب فيكون 
واسطة إينهما . 

وأناتى الواسطة أيضا على مذحب النظام القائل بأن الصدل مطابقة الخبر للاعتقاد 
والكذب عدم مطابقته لاعتقاد المخبرء طابق الواقع فى الحالتين أو لم يطابقه» فكل خبر خلا 
من الاعتقاد لا بوصف بصدق ولا كذب . 

انقسميم الخبر إلى لاه أقسام: ينقسم الخبر باعتبار الصدق والكذب إلى ثلاثة أقسنام: 
مقطوع بصدقه ‏ مقطوع بکذبه . مختمل E‏ والكذب. 

القسم الأول الخبر المقطوع بصدقه» وهو على آنواع 

3 کل خبر علم صدقه کک يقال: الواحد نصف الاننين؛ أو بالاستدلال 
کما بقال: العالم حادث؛ والواحد سدس عشر الس 

2 کل ما أخبر به الله تعالی» فهو e‏ يصدقه»ء لاسبتحالة الكذب علية تعالى 
GE‏ ا ا ا ا ا 

ل» فيکون حوره مقطو عا دصدقة . 

3 س حبر خبر الرسول» فکل ما آخبر به الرسول»ء فهو حق وصدق» أىصمته عن الكذب»ء 
ولدلالة المعجزة على صدقه فى كل ما يخبر به عن الله ثعالى» ولا بصدر منه الكذب مطلقاء لا 
عمدا ولا سهوا على المعئمد . 

.ی او ع خطا ر خبر اأجمعت عليه الآمة کون صادقا قطعاء لأن. الاجماع 

کل شیر جاء موافقا لما آخبر به الله تعالی» رس او ارت 

نه الآمة فانه یکون صادقا قطعاء ٳذ لو کان کڈ با لکان الموافق له كديا وهو محاال» 
فیکون صادقا . 

6 س کل خبر تبت أن المخبر به ذکره بين بدى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وبمسمع منه» سواء کان متعلقا بأمور الدين أو الدنياء ولم يکن غافلا عنه» فسکت عنه من غير 
إنکارء لآن سکو ته ثقرير له» والتقرير مله صلى إلله عليه وسلم حجة». كما هو مقررء فیکون 
ذلك الخبر صادقاء إذ لو لم .يكن صادقاء لما. سكت عنهء e‏ نکذيبهء فيکون صادقاء: لاله 
صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل أو کذب . 

7 كل خبر ذكره المخبر بمحض جماعة' يمن تواطڙهم ع الكذب بان وا حد 
التواقر» و كان الإخبار عن محسوس» وسكتوا عن تكذيبه من غير حامل لهم على السكوت مسن 
جوف أو طمع»؛ مح أن العادة تقضى بکد يبه : وعدم e‏ کل اء ذلك 
دلیلا علي صدق الخبر . و 
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8 کل خیر کان محفوفا بالقرائن التی تدل على صدقهء کخبر شخص بموت ولده» 


ولا مريض عنده سواه» مح رؤيته بتآلم ويبكىء وخروج النساء يبكين وينتحبسن وينشرن. 


شعورهن وحضور الناس للمأتم» وخروح الجنازة وغير ذلك من المظاهر والقرائثن التى تدل 
قطعا على موت الولد» فيكون ذلك الخبر صادقا قطعا . 

9 س كل خبر متواترء والتواتر فى اللغة التتابع ء يقال تواتر القوم إذا جاعءرا 
متشابعين بفثرة» ومنه قوله تعالی: (ثم آرسلنا رسلا تثری) آی تبح 2 بعضا مسح 
اليل م رة جن الزفان ٠‏ ا 

٤‏ وفی الاصطلاح» ہو خبر جمح يستحیل عادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب اذا اخيدروا 
عن محسوس» فالتواتر لا يتحقق ولا يحصل له وجود إلا إذا توفرت فيه الشروط الآنية 

ا س آن بخبر به جماعة . 

2 آن بكونوا بحيث يمتنع فى العادة تواطرحم على الكذب . 

3 سآن يخبرؤا عن علم لا عن ظن» فاذا أخبر قوم نهم راوا ا ظذوه حمامة › أو 
شخصا ظنوه خالدا» فلا يكون من المتواتر . 

4 س آن يکون علمهم ضرورياء دجست o‏ 
إلى آمر محسوس» لا إلى معقولء فالاخبار عن خەر e‏ » أو عن صدق يعض الالييساء لإ 
يکون س المتواتر 

5 أن يكون العدد e a‏ بحصول العلم غل کال ادد زق 
العكس فلا يستدل بالعدد على حصول العلم»ء وعليه فالعدد الكامل اذى يحصلل به الم 
الضرورى»ء معلوم لله تعالى وحدهء ولا سبيل للخلق إلى معرفته وحصره» لأنه أمر عسيرء فلو 
قتل شخص فى السوق مثلاء وانصرفت الجماعة عن موضع القتل» وأخبر الأول بوقوع المحادثء 
فان ذلك کون حاملا على اإلظن تصدق الخبر» ثم يڙ ده الثانى اوالثالث » وهكذا يشر ايد 
التأكيد إلى أن نصير الخبر علما ضروريا e‏ لا يمكن دفعه بالتشسكيك» ومع هذا فلا پمکن 
E e‏ التى حصل فيها العام اکرو ری د وکن ترجهد لوين ال هل الم 
ویر ار 

ع آن القاش أا یکر الباقلانىء اعتسر الأربعة من * لدد الناقضل: ۋلا يقد خبرهم هم العلم؛ 
وا بکون من المتواترء وإليه ذهب الشافعية أيضاء قالوا: لاحتياجهم ا التزكية فيما إذا شهدوا 
فى الزنى» لذلك كان خبرحم لا يفيد العلم . و توقف القاضى أبو e Ss‏ 
أر لا قكغى . ۰ ١‏ 
اما تحدید. عدد إلتواتر بالعشرةء لأن مادونها آحادء وبائنی عشر عدد و موسی 
لقوله تعالی: (وبعشنا منهم اني عش نقیبا) وبالعشسرین لقوله تعالی: (ان یکن منکم عشرون 
صابرون يغلوا ماتتين) وبأربعين» لقوله تعالى: (يايهاا النبىء حسبك الله ومن اتبعك من 
المومنين) وكانوا أربعينء وبالسبعين لقوله تعالى + (واختسار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا) 
وبثلائمائة وبضعة عشرء عدد أهل غزوة بدرء إلى غير ذلك فكلها اقوال E EE‏ 
es‏ العدد شرطا فى صحة تلك الوقائع . 
ای و و م و ی ا کر 
e TT‏ :العصور » لأن كل عصنر as‏ 
آن تتوفر فيه الشروط المذكورة» والا فلا يعتبر تواتراء بل ولا يفيد علا : 
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هذه حملة الأشروط الت حب اعتبار ها فی التواثر » وحصول العلم بالخبر دلبل على 
آنوذرها واستکمالهاء ما إذا لم صل العم به» فان ذلك يکون دلیلا عل فقدها کلاء أو عضا . 

ولیس من شر ط الدواثر اسسلام المخس ين ولا عدالنهم ولا کو نهم من اولياء اله تعالي 
ولااختلاف دينهم وبلدهم ووطنهم و نسبهم» ولا و جود امام معصوم فپهم» ولا بلوغهم من الكثرة 
عددا غير محصوز» ولا کو نهم غير مجبر دن يا امبف کی الاخدارء لانھا شروطل ۷ تعثمد غلى 

إفادة المتوائر العلم: إذا انوفرت شروط الثواتر فى الخبر » فانه يلزم من اجتماعها 
حصول العلم الضرورى للسامع بمضمون الخبر من غير احثياج إلى نظر » على ما ذهب إليه 
الجمهور واستدلوا لذلك بأن العلم بابر المثواثر » يحصل حتى للصسبيان والبله» ممن ليس 
له لمييز كامل ولا آهلية النظرء بل ؤحتى لمن ترك النظر أصااء ولو كان نظريا لما حصل 
لهم العلم الضروری ہب وائر الخیر : 

وخالف فى ذلك الكعبى من المعتزلة› وامام الحرمين 6 حیث قالوا: : ان العم 
اال ا ارا کی زو ا ار ق کے و ر و ا 
انوفر الشروط المذكورة » من كونه خبر جمع يمننع اتواطؤهم علي الكذب إذا أخبروا عن 
محسوس» لاآنه بحتاج الى النظر والاستدلالء وعليه فلا خلاف فى الحقيقة , 

الفسم الثانى س الخبو المقطوع بكذبه» وباتى على أنواع.: 

1 س ما بعلم خلافه بضرورة العقل آو نظره»؛ أو بالحس وإلمشاهدة › أو بأخبار 
التواثر وذلك كمن بخبر بأن الضدين بحتمعان»ء وأن العالم قد یم» أو بانه على چناح سوه 
:ولحو ذلك . 

2 س کل خبر جاء مخالفا اغى افا مو اكاب ان اة ف ا اة تاه 
یکون مقطوعا بکذبه . 

3 كل خبر صرح بتكذيبه جمع يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب » كما ۔إذا 
قالوا: اننا حضرنا فى ذلك الوقت فى عيبن المكان»ء فلم زشاهد شیا مما وقع الاخبار به 

4 - كل خبر سكن الجمع الكشيز عن نقله والتحدث به مما من شأنه أن يكون 
متواتراء مع إحالة العادة السكوت عن ذلك» لتوفر الدواعى على نقله» فاو أخبر حبر بسقوط 
الخطيب بوم الجمعة عن المنبرء أو أخبر حبر بأن آمير البلد قشل فى السوق على ملا من الناسة 
ولم بشحدن بذلك من حضروا الجمعة» ولا من كالوا فى السوقء فیکون ذزك دلیلا م کذب 
أخبر قطععا . 

ن يعض الآحاديث المنسو دة ی الت صن الله ا وسلم» من المقطوع بکذبه» 
مص اٹا لقوله صلى الله عليه وسلم: سینک ذب ع" . فان کان قد قال ذلك حقيقة ¿ قلا پد 
من وقوع الكذب عليه لأن إخیاره حق» وإن لم پقله > فیکون نفس هذا الخبر مکذوپا عليه . 

آسباب الكذب : وسبب وقوع الكذب آمور : 

ٍ ا ای ا ن الو ول ا Es‏ فزاد فيه 
او تقص منه» أؤ عسزاه إلى الرسول ولیس‌من کلامه . : 

2 س شاط الأراوی بآن. آراد أن ينطق بلفظ فسبقه لسښانه إلى غیره؛ e‏ بعر" انه 

او کان ممن بز نفل الحد بست. 8 e‏ .اللفظ اا ا ت 
فى المعنى»ء ظنا منه آله بطارقة:. 1 
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5 3 افتراء : بعض الزنادقة وغيرهم من الكفار على الرسول» فانهم وضعوا أحادیث 
مكذو دة علبهء مخالفة: لما يقتضيه العقلء و سبو ها لل الرسول عليه الصلاة والسلامء فنفيسر! 
للعقلاء من شريعته الاسلامية المطهرة . 


الأحاديث الى ا ت افو هی و رر و ی 
فى الاعات » والترعيب افير من المعاصىء فهسي مكلوية سل اليسو » ويج 
القطع بكذبها > 
ا القسم الثالث الخسر النحتمل للمدق والكذب»؛ یحیث لا رل ا کذبه ولا 
يکون إلا آحاداء والمراد بالآحاد کل خہر لم يبلغ رواله عدد التواترء سواء أخبر به واحد 
أو الان أو ثلاثةء وسمی كذلك ‏ وإن کان مخالفا| نة لانه اصطلاح المحدلين 

ويغنواع خبر الآحاد إلى نوعين : ANN‏ 
النوع الأولء ما یرجح E‏ وذلك فيما. إذا لؤفرث e‏ الآثبة فر 
ميحث العمل يخبن الآحادء ي صدقه على كذبه ؛ ويدلك رجح الصدق 
على الكذب . 
النورع الثأنى » ما تدل ET‏ و بو جب علما E‏ ا وال 
صل إلى .حد اليقين والتواترء وهذا هو الشساثع المنسشفيض»؛ › و لىلىمىه الحنفضة مهو ر ۱ء وأقل 
ما يثيت به النان» وقيل ثلاثة» وهذا ناء على أن.المستفيض من قسم الآحادء وهناك من اعنبره 
من المتواتر » وهناك من جعله a‏ بینهما؛ وکیغما کان ا ا 
والقرائن الثی تحضف به .. i‏ 
ذب الاكثرون إلى آن الآحاده لا فيد الملل مطلقاء as‏ 1 


المبحث الخامس : تل غا ما ياتى: العمل نخبر الآحأد وال ده» »> وأدلة ذلك 
a‏ العمل ي الآحاد . 


اولا ‏ العمل بخبر الآحاد والتعبد eT sa‏ اا رر نظرا الى 
زجحان صداقه غٰی ره قاله بخب: العمل" به فى الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية » كاخبار 
طبيب فمضرة شىء؛ وكذا فى الأمور الخربية وؤ نحوهاء ؤفئ الديمية على ا a i‏ 
کالاحبار. ددخول وقت الصضلاة» أو حيس الماء ؤغير :ذلك . 


والدليل على العمل بخبر الواحد الققل والنقل . 

آما الدليل العقلىء فانه لو لم يجب العمل بخبر الآحادء لما وجد المفتى دلياد قاظماء 
من كقاب أو سنة او إجماع لكل واقعةء ۆھى كثيرة لا حصر لهاء وأپضا لولأا الحكم بخبر 
الآحاد لتعطلت كثير من الأحكامء ولا سبيل الى القول بذلك » بل لو لم يجب العمل بخبس 
E E E E‏ 
و 


عل ان a O E‏ .الاس كافةه لشن ن الل 
أن فاه الجميع باتهم رسال رب اع لیس ن الکن ال بن احامه زی ع 
#لأقطار وإلى. كل فرد على .وجه التواترء إذ. لو فد عدد الشواثر. إلى كل قطر لما كفاه من وجدوا 
معه: من .أصحابهء فلذلك کان ٫يبعث‏ آفرادا دون .النواائر؛ ليبلغوا شر يعته الى آمته » وليشنيعوحا 
فى جميع الأقطار » فکان الاكتفاء بخبر الآحاد فى الشبليغ ضروريا . . yT‏ | 
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وأما الدليل النقل السمعى ء » فمن وحوه : 

ا ت الات قال الله تعالی: (فلول نفر من كل فرقة منهم طائفة ايتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) والطائفة نفر يسير كالثلاثة » ولا يحصل العلم 
بقو لهم > لأن عددهم دؤن حد التواتر » » مع أنه‌قال : لينذروا ااا او ی ا 
يعمل دة . 

ب السنةء قد تواثر ان الرسول عليه الصلاة والسلام کان پبغث أمراءه وقضاته 
وزرسله وسعاته ال الأطراف؛ لقبض الصدقات و حل العهود أو نقريرها وتبليخ أحكام الشرع »› 
و کانوا أفرادا وآحاداء فمن ذلك تامیزه آبا بكر الصديق على الموسم سنة تسح»ء ومنه تو ليده 
عمر رضى الله عنه على الصدقات» وثولينه معاذا قبض صدقات اليمن؛ والحكم على أهله» ومنه 
تولينه على الصدقات والجبايات قس بن عاصموعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وأبا 
عبيدة الجراح وغيزهم؛ وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم؛ کا نيلزم أهل النواحى قبول قول 
رسسله وسىعاته وحکامهء إذ لو احتاج فى كل رسول الى ثنفيذ عدد الغواثر معه لم يف بذلك جميح 
من معه من آصحابه» ولخلت دار هجر ته من أنصاره»ء ولتمکن منه أعدذاوه من اليهود وغيرهم ¢ 
و لسك التدبير والنظام» وذلك کله باطل فطعا. 

ج عمل الصخابة رضى الله عنهم» فقد جرى عملهم بقتبول خبر الواحد فى وقائم 
متعددة لا حصر لهاء وان لم تغواتر آحادهاء لکن بحصل العلم دمحموعهاء وذلك اجماع منهم » 
آأشهرها : i‏ : 

إن عمر رضى الله عنه کان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها » فلما آخبره 
الضحاك أن رسول الله كتب إليه آن يورث امرأة أشيم الضبابى من دينه» رجح إلى ذلك» ومنه 
قصة المجوس» فقد روى آنه رضي الله عنه قا ل: ما أدرى ما الذى أصنع فيهمء وقال: آأنشد 
الله امرأ سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فأخذ الجزية وآقرهم 
على دینهم . 

ار e a‏ 
سقوط فرض الغسل مء e SEE ES‏ : فعلست 
ذلك آنا ورشول الله صلى الله عليه وسام فا غسنلنا . 

3 ت ما صح عن غشمان رضن الله غنه' من آنه قضى ۀ فى السكتى بخبر فر ”عة نت 
مالك دعك أن ارسل الها وسالها » فأخبن di‏ ڌا حاءثت الف النبى عد وفاخ زوجها ساد له 
قى موضع العدة» فقال لها الرسول eT‏ تنقضى عدتك. واعتمادا على هذا e‏ 
عثمان لمن لوفى غتها زؤجها بالسكنى مدة العد ة فى ببت زوجها . 

4 ما روی عن انس رضی الله .عنهة » أنه قال: کا ا فو 
a AS O‏ إذ اتا نا آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو 
طلحة: قم يأنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت. إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى تكسرت. 

ا اشتهر من عمل آهل قباء. فی ا القيلة خر ا وأآنهم أتاهم 


آت فأخبرهم بنسخ القبلةء فانجرفوا إلى الكعبة بخبره 


6 نب ما ړوی عن أبی الدرداء من أله لما باع ا شیا من آنية الذعب دالورق 


بأكثر من وژنه» قال له آبو .الدرداء: سمعت رسول الله :صل الله عليه وسلم بنهی عن ذلك 
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او 
فقال له [معادية) إئی لا أرى ذلك بأسا. فقال بو الدرداء: : من e‏ خبره عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء و یخبر نی عن رآبه. لا آسا كنك بآرض ادا . 

7 س ما اشتھں عن جمیعهم من آخبار لا تحصی کا نوا بر جعون فيها ال غاا ر 
سسلمة وميمولة وحفصةء علبهن الرضوان وغبرهن ممن لايحصى كثرة» والى زيد وأسامة بن زيد 
وغيرهما من الصحابة رجالا ونساء وعبیدا وموالی؛ ؛ رض الله عنهم أجمعين . 

وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعد هم فقد .قال الشنافعى رشى الله عنه: وجدنا علی ہن 
الحسن رضی الله عنه يعول على أخبار الآحاد. وحهكذا کان سدعید دن المسيب بقول: : آخبز نی أو 
سعید الخدزی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» و يقو ل: حدثنى أبو هريرة» وكان عروة ن 
الزبير يقول: حدالتنى عائشة رض الله عنها آن رسول الله صل الله عليه وسلم» فض أن 
الخراج بالضان» و يعثرض بذلك على قضة عمر بن عبد العزيز فينقضص عمر قضاءه لأجل ذلك 
وعلى ذلك جرى فقهاء السام والبصرة والكوفة» ولم ينكر ذلك عليهم أحد» إذ لو وقع کن 
لنقل ولاشتهرء لتوفر الدواعى على نقله» كما توفرت على نقل العمل بهء فثبت بهذا أنه مجمح 
ا وإنما حدت الخلاف دهم . 

الاجماع قد أحمعت الأمة على أن العامى مأمور باتياع افش TT‏ 
واسحد» lU‏ یخبر عن طنه» فالراوی. الذی پخبر پالسماع الذى لا يشك فيه أول بالتصد بق عل 
آن الكذب والغلطء وإن كانا جائزين على المفتى كالراوى» إلا أن الراوى أبعد عن الغلط من 
المغتى»ء لأن المجتهد انما يكون مصيبا اذا للم بقص فى اعمال النظرءولكن قد يظن أنه لم 
يقصر بيذ آنه بحثمل أن کون قد قصرء > ومع هذا فقد أجمعوا على أن العامىء پجې عليه اتبا 
المقة ى المخبر عن حكم الله تعالي» وهو واحد. 

هذه.أدلة قاطعة تدل على وجوب العمل بخبر الآحاد . 

وقد آنكر بعضهم العمل بخبر الآحاد. متمسكين فى ذلك ببعض الشبهات» كقو له تعال: 
رولا تقف. ما ليس لك به علم) وقوله : (وآن ثنقولوا على الله ما لا تعلمون) وقوله : (وما 
سوا اا یا امن وکین راع لا فد الع کا تسکرا اا بوقااح کیره رد دا 
خير الواحد من الرسول والصحابةء» منها خبر ذى اليدينء فقد رد زسول الله خبره لما لم 
من انننین فقال له : أقصرت الضلاة آم نسيت یا رسو إلله؟, فلم قبل خېره حتی :سال با 
یکر وعمر رضى الله عنهماء و يذلك وصاقاه» تم قله و للسھوء کما یٹ أن 
الصحابة رضی الله عنهم ردوا ‏ حبر الواحد فى وقائع كثيرة . 

وقد..ردث هذه الشسبهات نأڻ ما 2 من الأدلة لپا فواطع»› e‏ آم ما o‏ 

خبر الواحد» فذلك نأدر ولأسہاب عارضة زه تقنضى . الردء ولا زد عل. بطلان الأضلء وكذلك الآباث 
التى تمسکوا بها لا تقوم حجة فى e‏ .لآن المراد بها منع الشاهد من الجزم بشهاد ته» 
ذا شھد بما لم پسمع ولم پبصر » ومن من الفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول . 


انا شروط وجوب العمل بخبر الواحد : إن وجوب العمل يخي الواحد مشر وط 
بشروط؛ بعضها فى المخبر غنه» وبعضها فى‌المخبر . ٠.‏ 

أما المخبر عنه وهو مدلول الخبر فیشترط فیه ان لا یکون مخافنا لدلیل قاطع ل 
. يقبل التأويل بوجه من الوجوه» سواء كان عقليا أو نقليا » وسواء كان النقلى كتانا أو 
سدة منواترة أو .اجماغا آو قياسا قطعى المقدمات: فمهما كان ١‏ خبن الواحد مخالفا لواحد من 
هذه الأدلة القاطعةء الا ولا يجوز العمل به»ء٠‏ لأن خبر الواحد ظنى» وهذه الأدلة قواطع» ومن 
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المعلوم المقرْب بل مما وقع الاجماع عليه آن الظنى لا يقاوم القاطع الذى لا بحثمل الغأويل 
بو جه من الوجوه . : 

وآما المخبر فيشسثرط فيه شروط . 

> التكليف والتكليف انما بشحقق بالعقل والبلوغء فالعاقل البالغ من شأنه آن 
يبتعد عن الكذب» وآن بتحرى الصدئل»ء ويبراقب الله ويخشاه فى الافثراء والكذب» بخلاف 
فاقد العقل کالمجنون» سواء کان جنونه متصلا آو متقطعاء فاله ليس من شاه آن پحترز عن 
مواقح الزلل»ء وكذا الصبى الغير المميز فانه فى حكم من لا عقل لهء آما المميز فانه لعدم 
تعلق التكليف بهء لا يقدر المسئوليةء ولا يخاف الله من المؤاخذة فلا وازع له من الكذب» 
لذا لا تحصل الثغة بقوله» إذ قد يتجراً على الكذب» لعلمه بعدم مؤاخذته» حيث لا ينعلق به 
التكليف . ٠‏ 

والىلوغ» إنما يعتبر شر طا فی أداء الروابة لا فى تحملهاء لأن الصبى الضابط فى 
شئو نه يجوز أن يتحمل الرواية حال صباه» ثم يردها بعد البلوخ» فقد ثبت أن كثيرا من 
الصحابة تحملوا الروايات حال الصباء ثم بعد أن بلغوا كانوا بحدلون »> ولا يسألهم أحد عما 
تحملوه قبل البلوغ وما تحملوه بعد البلوغ » وهكذا أجمعوا على قبول رواية ابن عباس وابن 
الز بير وغيرهماء مح أنهم تحملوا كثيرا من الأحاديث قبل البلوغ» ورووها بعده » فدل هذا على 
أن تحمل الأحاديث حال الصبا لا يمنح .من اداثها بعد البلوغ . 

2 _ الضبط» وهو قوة الحفظ وقلة السهوء والاعتناء بما بجفظه»ء فالذى ليست له 
قوة الحفظ» أو يعرض له السهو غالباء أو كان مغفلاء أو متساهلا فى الحديث» لا يوثق 
بر وادتهء ولو لم یکن فاسقاء لذا یجب رد خبره»ء أما ذا اشتهر بالحزم والاعتناء والضءط و 
الحدبث ‏ وإن عرف بالتساهل فی غیره ‏ فذلك لایبکون قادحا فی روایته . 
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3 -.الاسلام» لا خلاف فى أن رواية ,الكافرء لا تقبلء لأنه متهم فى الدين وسعيه 
في هدمه تعصباء وان قبلت شهادة بعضهم على بعض عند الحنفيبةء وأرضا فقد وقع الإاجماع 
على سلبه أهلية هذا المتنصب. فى الدين»ء ويدخل فى ذلك كل مخالف للملة الاسلامية كاليهود 
والنصاری وعبدة الأو ثان وغيرهم إجماعا . 

ما من يدعون. الاسلام ء ولکن حکم بكفرهم لہدعتهم اة عند الأشاعرة و نحوهم 
اذا کانو! بحرمون الكذب» فقد وقح خلاف فی قول روا یدهم فذهب بعضهم الى القول بقبول 
روایتهم» لأن اعشقادهم حرمة الكذب يمنعهم من الكذب والافنراء على رسول الله صل الله عليه 
وسلم فيحصل ظن صدقهم» وبذلك تقبل روايتهم . ) 

وأما من يستبيحون الكذب من المبتدعة أو يدعون الناس إلى بدعتهم ترويجا لهاء فلا 
تقبل روايتهم» لأنهم فى هذه الحالة لا يمنعهم وازع دينى من النجروٌ على الكذب والاختلاق على 
الرسول وهذا القول هو الأصح . : 

وذشب لعضهم ال القرل بعدم قبول روانة الميندعة حفظا لشرف هذا المتصب 
من آن يتبوأه من حکم بکفره . ) 

ثم إن الكافر المشحمل لارواية حال كفره» إذا أسلم» فلا مانع من قبول روايته بعد ٠‏ 
الاسلام كالصضبى :الذى تحملها حال صباه. وقد جرى على ذلك عمل المنحابة من غير نكينر 
ولا استفنار عن وقت الشحمل» اذ لاتض الحالة المفارنة لتحمل الر وابة» سواء كانت كفرا أو 
فسقا أو صباء إذا كانت تلك النقائص مفقودة حين إلآداءء وهذا هو الذى جرى عليه عمل. 
الصحابة رضن الله عنهم أجمعين . . ۰ 
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وهن اا تعرض للنفس وتتمكن منها حى تصبير راسخة فيهاء تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة» وتصرفه عن ارتكاب كبائر الذنوب وعن الاصرار على صغائرها » وتمنعه من 
صغائر الذنوب الثى تشمعر بالخسة والدناءة» وذلك كسرقة لفقمة أو بصلةء ونطفيف تمرة 
أو حبة و نحو ذلك»ء وبدلك تحصل الثقة للنفوس بصدق صاحبهاء اذ لائفة بقول من لا پخاف 
الله تعالى»ء ولا يخشاه»ء لفقده الوازع الذى يمنعه من ارتكاب الكذب . 


لهذا قد اعثبروا فى العدالة التحرز عن كل ما يدل على دناءة الهمة وخسة النفس 
ویقدح فى .المروءة حثى ولو کان میاحا کال کل في السوف»› والبول فى الطريق» وصسحبة 
الأراذل والسغلة والافراط قى المزاح» إلى أن يصير صاحبه محل سخرية وامىتهزاء وتعاطی 
الحرف الدنيثة كالدداغة والححامة وغبرهما . 

أما الصغائر التى لا خسة فيها ككذبة لا ا ٠.عابرة‏ إلى أجسية فلا 
,شستر ط انرك شىء من ذلك فى تحقق صفة العدالةء فمن كذب كذبة لا ضرد فيها على أحد» أو 
زظر نظرة إلى أجنبيةء فلا تسقط بذلك عدالتهء لأن مثل هذه الصغائرء لا تنافی العدالة ول 
نشسعر بخسة ولا دناءة . 

والعدالة كالبلوغ والاسلام» إنما تشسترط حال الأداء لا حال الشحمل»ء فمن تحمل حديثا 
ورواه عن غیره حال التصافه بالفسق وما يدح فى عدالتة › ثم استقام حالسه وتحښشن سلو که 
بعد ذلك وآراد أن لروی ذلك الخد بث ليره وان بنقله البهء فلا مانع من ذلك» لآن القاد الذى 
قارن التحمل للحدبث: قد زال وانعدم» وبعد عدمه» لاپبقی له آی اعتبار فاذا دی ذلك الحدیث 
بعد آن زات القوادح المنافية للعدالة ¿ فان روايده قبل » وقد استشنوا من ذلك حالة و دة 
لاتسثر جع بعدها العدالة» وهى ما اذا انتفت عدالته لثبوت كذبه على رسول اللهء واختلاقه 
عليه بعض الأحاديث» فھدذا ذا ثاب وانحسنت حالنه واستقام سلو که» تم راد ن بحدث غبرہ يا 
رواه» فلا تقبل روابته مطلغا بعد ما لبت عليه الاجثراء على الكذب فى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


عدالة اأراوى إذا علمت عدالة ى اه وباطتا سرا وجهرا بالمخالطة وغيرهاء 
قبلت روايته بلا خالاف» وان جهلت عدالته ظاحر ۱ و باطتاء لعدم مخالطتهء فلا تقبل بلا خلاف . 


ومثله مجهول العين تماماء. کان بقال: : حدننی ر جل» فلا نقبل روایتهء أما مستنور الحال ظاهراء 


ولكنه مجهول الخال باظناء فقد اختللف فی قول روایته وردهاء فمنعها بعضهم» وقبلها بغضهم 
وقال البعض الآخر بالتوقف إلى ظهور اله . 

کما اختلفوا فی قبول رواية الفاسق المتأول» أو الجامل الذى لا يعرف فسق لفسه 
كشسرب النبيذ غند الحنفيةء » فاتهم بجیزو نه» لان ښسقه مظنون غير مقطو ع »> لهذا فال الامام 


الشافعى رضى الله عنه: آحده وأقبل شهادتهء اما الامام مالك»› فقد قال: احده وارد شنهادنه › 


فالامام الشافعى لم يعده فسقا فقہل شهادته» لأن صاحبه بعشقد آنه على صواب» آما مالك» 


فقد قطع بشسقه » لذلك رد شهادنه . 


هذه الشبروط الأربعة: التكليف ‏ الضط الاسلام» والعدالة. ت ان ننوفر ف 
الرارىء فاذا تیشت قبل حدیثه» سواء کان أعمی او علا أو أمرأةء ار محدودا فی قذف وتاب 
وانشسترك ألشبهادة مع الرؤأية فى هذه الشروط» إلا أن الشهادةء تنغرد عن الرواية بشروخل 
آخریء وهی الحررية والذكورة والبيصر والمدد وعدم القرابة وانتفاء العداوة » فهذه السشة 
تود لر فى الشهادة دون الروايةء لأن الشهادة اخبار عن أمر خاص ببعض الناس من شأنه الثرافح 
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4 العدالة » وهى الاستقامة ورك المحطلورات الدينيةء» و كل ما نالرات 


فيه» آما الروابةء فهى إخبار عن آمر عام لجميخ الناس» ليس من شانه الترافع فيه فالرقية 
والصداقة والعداوة والقرابة» ثؤثر فى الشهادة دون الروابةء فیروی الابن عن أبيه والأح عن 
أخيه والصديق عن صديقه وعن: الأنشى والعبد . 

وبروى الضرير الضابط للصرت عن غیره»؛ کما پروی عله غبره» فقد كان المصحابة 
جروون عن أم المومنين عا ئة رض الله عنها اعثمادا على صوتهاء وهم فى ذلك كالضرير .. 


کبائر الذذوب وصغائرها: النمييز بين الكبائر والصغائ من الذنوب» قد تكفلت به 
كشب الفقه والحديث» EY‏ جری: فيه خلاف کبیرء فقد قال بعضهم: لا صخيزة مع الاصرار ولا 
كبيرة مع الاستغفارء وقال بعضهم جميع الذنوب كبائر؛ فلا يقال فى معصية. الله ضصغيرة نظرا! 
لمن عصى بها عز وجل وشدة عقابهء وقال بعضهم : كل معصية فبها حد فهى كبيرة وقال 
جغضهم: كل ما ورد فى الكتاب أو السنة لعدة فاعله آو التشسديد فى الوعيد عليه » فهو كبيرة 
وقال بعضهم كل معصية تؤذن بقلة اكثراث مر تكبها بالدين: وضعب ديانته » ورقتها » الى غير 
ذلك من الأقوال» وعدوا من الكبائر» الادمان على الصغاثر والمواظبة علبها . 

والكہائر كثيرة» فقد قال ابن عباس : هى إلى السبعين آقرب» وقال سعيد بن جبير: 
هى إلى السبعمائة أقرب» يعنى باعتبار أصناف كل نوع . ) 

وما ورد فى حدبث الصحيحين من أن الكبائر هي: الاشراك بالله والسحر وعقوق 
الوالدين وقنل النفس زاد البخارى » واليمين الغموس» فمحمول على بيان المحتاج إليه » وإلا 
فمنها : الزنى واللواط وشرب الخمر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور. وقطيعة 
الرحم والعقوق وأكل مال اليتيم وخيانة الكيل والميزان والكذب على رول الله وأكل لحم 
الخنزير وفطر رمضانء الى غير ذلك من الموبقاك . ` 

ما لعرق به العدالة : العدالة صفة معنى تقوم بالشخص العدل » وتعرف بالأآمارات 
الدالة عليهاء ولا سبيل الى ادراك قيامها با اشسخص الا بأحد ثلائة طرق : : 

< - الاختبار بالمخالطة والمعاملة التى بها يمكن الاطلاع على دسائس النفوسوخياياها. 

2 الشسهرة والسمعة الطيبة المستغرضة» بحیث بصیر صاحبها لایصح آن پال 
عن عدالته » كمالك وسفيان الثوري وغيرهما ممن اشبننهروا بالعدالةء لأن الظن الحاصل بتلك 
السهرة يفوق ال ركية, ` ا 

3 التعدبل؛ و باحفق بالحکم بشها دنهء أو ناء العدول المبرذين علیه» وغبر ذلك 

والنظر فى التعديل برجع إلى أربعة آمور : العدد ‏ سبب التعديل س تعسارض 
الجرح والتعديل س الثز كية. ' TS ٠‏ 

. أولا ا العددء لقذد اختلفوا فى اشثراط العدد فى المجرح والمعدل فى كل من الرواية 

والشهادةء فقال بعضهم: ينبت الجرح والئعديل بواحد فى كل من الرواية والشهادة نظرا إلى 
ن کارا منهما خير وقال دعضهم: ریکفی اأواحك کی الرواية دون الشسهادة › اعشہارا! لأصل کا 
منهماء لأن الرواية بقبل فيها الواحد»ء بخلاف الشهادةء فلا بد من التعدد فيهاء لهذا يجب 
آن پکون کل منهما ثابعا لأصلهء» اجرح والتعد نل فی الزواية پیکفی فیهما واحد؛ دون الجر ع 
والتعديل فى الشهادة فلا بد فيهما من العددء وتال بعضهم: لاد من . النعدد فى کل من الجرح 
والتعديل لأن كلا منهما شهادة ء os ٠‏ 

والقول بالتفرقة بين الرواية والشهادة فى اعتباز العدد وعدمةء هى المعتمد من هذه 
الأقوال » لما نفدم من الفرق بينهما, ٠. ٠‏ 7 
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م و یی 


ثانا سي الخ وا قد وق الخلاف أيضا بين العلماء فى وجوب ذكسر 
ا والتعديل على مذاهب : 


eS‏ یجب ذکر سیب اجرح ا اهي فيهء إِذ رما پمیر اوسا 


والمروءة ناء او أن أسباب التعديل لكثرتها ل لاضبط› فلا حصر ها وضبطها. 
2 وقال بعضهم: يجب ذكر سب التعديل دون الجرح» لأن مطلق الجرح بيبطل 


الثقة: بخلاف .الاطلاق فى التغديل»ء فلا توصل به الثقة لجواز الاعتماد على الظاهر المدلس ء 


قيعد المتصنح المزور الظاحر عدلا . 

3ن وقال بعضهم: يجب ذ كر السبب فى كل من الجرح والتعديل جمعا بين المذحبين 
المتقدمين»؛ ولك بکفی الاطلاف فيهما لاحتمال آن e‏ جارحا ما يان بچارح» وان پیادر إلى 
تعديل المتصنع المدلس عملا بالظاهر . 

4 وقال بعضهم: لا یجب ذکر السبب فى کل ھن الجرح والتعديل»ء سو اء فی اأرواية 
آو الشهادة » اكتفاء بعلم الجارح أو المعدل بسبب الجرح والتعديلء لآنه لعدالتهء يجب 
أن يكون على بصيرة بالجرح والنعديلء ذالا إنتفت عدالنه . 

٠‏ والمعتمد من هذا الخلاف هو القول الأول الذى برى وجوب ذكر السبب فى الجرح دون 
التعديل»ء لكن فى الشهادةء أما الرواية فيكفى فيها الاطلاق فى الجرح والتعديل » اذا عرف 
مذهب الجارح باه لا جرح إلا لقادح؛ أما الشهادة فلا بكفى فيها الاطلاق لتعلق حق الغير بها. 

ثاثا _ تعارض الجرح والتعديل؛ اذا نعارض الجرح والتعد يل واکان عدد اللجارج. 
ار 4 فيقدم الجرح عل التعديل إحماعاء لتر جيجه بكثرة العدد» ولاطلاعهم عى ما لم بطلح 
عليه اتدل ما ان ساو یا ف العدد»ء أو کان عدد المعدل أكثر: فقيل بقدم الجرح أدضاء 
لأن الحار ح اطلع على ما بطلع عليه المعدلء وقيل لا يرجح أحدهما على الآخر فى هائين 
الحالتين 8 مرج آخر » وفیل اذا کسان عدد المعدل أكثر › فانه پر جح چا نب النعديل 
على جانب الجرح ٠‏ 

رإبعا . ا وة و اعون غا معن و ن اا اه 
الطرق الآنية : 

E س حکم مشنترط العدالسة فى الشاهد ا وھی آقرااء د لو لم‎ ١ 
. لدی المزکی لما حکم بشهادته‎ 

2 القول الصريع فى تزكيته وتعدنلهء بان قول و اة اصرح 
بالسبب بأن يقول : خالطنه وعرفت مئه الديانة والمروءة والسلوك الحسن » أو لم يصرح 
بذ کر السبب اذا كان بصيرا بشر وط العدالة . : 


3 ان یروی عنه الراوی الذی عرف عنه من عادته أو من صریح قوله آله لا پروی 
إلا عن العدل فتكون روايته عنه تعديلا له. ۰ 


4 س إن يعمل العام ١‏ د ط اللمدالة فى الراوى e‏ 
إ لو لم یکن عدلا لما عمل برواپته . 


عدالة الصحابى : الصحابى يطلق عند الأصوليين الشخص ا نيشت صيحثه 


للنبی صل الله عليه وسلم واجتمح به وهو مؤمن ذکرا کان او انشی. وقد اخذلف الأصوليون. 


فى معنى الصحبة وتفدير أمدها عل أقوال : 
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ان الضجابی کل مؤمن اجتمع بالرسول وان لم برو عنه ولا طالت صسبته به 
و 5 E‏ له نظرا إلى آن الرواية هى المقصود الأعظم 
SS A CS‏ إطالة المدة من غير انحديكد . 
3 إن الصحبة بث بشسترط فيها إطالة الاجتماع به فقط من غين انحديد بمدة . 
4س û‏ الصحبة بسترط فيها الروابة ولو لحديث واحد . 

وسل الصحبة بتر ط قیها الغزو مع الرسول» أو مدة سنة على الاجتماع به صلى 
الله عليه وسلم.» > لان الصحبة فيها شرف عظيم لاينال الا بالاجتماع به مدة طويلة یظھں فیھا 
الخلق المطبوع عليه الشسخض؛ کالغزو المشستمل عل السفر الذى هو قطعة من العذاب > ولان 
السئة تشتمل على الفصول الأربعة التى. بختلف فيها مزاج الأنسان ., 

هذه جملة الأقوال التى وردت فى معنى الفنحة والذى. بتر جح منها هو القول إلذى 
رى أن الصنحابى هو الذى طالت مدة صيحبته بالرسول من غير تحديید بمدة ولا زمان» پسسل 
بالتفريب نظرا إلى العرف الذى يقتضى الاطالة فى الاجتماع حتى تنحقق الصحبةء وعلى هذا 
جرى قولهم: أصحاب مالك وأصحاب الشافعى»؛ فانه لا يطلق ذلك إلا على من لازموهما مدة 
طو بلة استحقوا بها هذا الاقب» وربماً پشښپر اليه وله صل الله عليه وسلم: الله الله فى أصحابىء 
فانه يشير الى أن اسم الأصحاب كان نطلق على قوم عرفوا بكثرة الاتصال به صل الله عليه 
وسلم والمقام معه ومرافقثه فی أسفاره وغزواته» ويعلم ذلك بالتواتر والشهرة والنقل الصحيع, 
وبقول الصحابى: کثرت صحبتی للرسول عليه الصلاة والسلام . 

آما عاالة الصحابى فقد وقع فيها خلاف أيضا على أقوالء وتفرق العلماء فى ذلك 
إلى ثلاث فرق : 

آ س فرقة معثدلة» وهى سلف الأمة وجمهور الخلفء قالوا: إن الصحابة كلهم عدول 
لا سال عن عدالتهې > ولا انطلب تز کيشهم؛ إلا من تبت عليه بطر بق قاطع ما بعارض إلعدإلة 
E‏ ماعز» وسارق رداء صفوان وغيرهماء فينتفى غنهم وصف العدالة . 

ب س فرقة منحر فة ف فى عدالة الصحابة» كلها . n‏ 
وعلى انكار الأدلة ,إلقاطعة » منها : 
٠‏ ب قول بعضهم إن حبال الصحابة كحال غيرسم فى لزوم البحث عن سلوم؛ 

2 ما قاله آخرون من آن حالهم العدالة .فى بداية الأم إلى ظهور الحروب والصرمات 
بيهم حيث سفكت الدماء ء. وانتهكت الحرمات»ء فلا بد بعد ذلك من البحث. عنهم. 
3 س ما قاله جمهور المعتزلة من أن عائشسة وطلحة والزبير وجيع أهل العراق 
فساق بقتالهم الامام الحق . 

4 ما زعمه قوم من سلف القدرية دن دوجوب رد شهادة عل وطلعة والزییر تسین 
ومتفرقین» لانه لابد آن کون فیهم فاسق غير معزوف دعينه . 

چ فرقة اعد لت فے فی الجکم عل الصضحابة بعض الاعندال» زل آم فی اعتدالهم د 
اخثلشوا : 
EGE E -‏ قد إن عل الاچتهاده وکل مجتهد 
مصيب .أو المصيت واحد ».والمخطىء معذور »و لا ترد شهاذنه , . . 

وقال بإضهم . : ليشن ذلك مجلا للاجتهادء ولكن قغلة غشمان ولوار مخعلنون, الال 
جهلوا خطاهم» واوا متاو لين»؛ والفاسق المدأو ل لا ترد روايته .. 4 
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والذى يجب المصير اليه والاعتماد عليه فى عدالة الصحابةء ما عليه السلف وجهور 
الخلف من عدالنهم وتزكيتهم» ولا آدل على ذلك من أن الله تعالى هو الذى عدلهم والرسول 
الكر يم هو الذى ز کاهم؛ وای نعدیل أبلغ وآتوی من تعد يل علام الغيوب» وأى تركية أوثق من 
قز كية الرسول الصادق عله الصلاة والسلام 

قال الله تعالى: ركنم خير آمة أخرجت للناس) وقال: (ركذلك جعلناكم أمة 
وسطا لكو نوا شهداء على الناس) وهو خطاب للموجودين فى ذلك العص»ء وقال: (لقد رض 
الله عن المومنين اذ ببايعونك تحت الشجرة) وقال: ر والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار) الى غير ذلك من الآإيسات ألوارد فيها ثناء إلله على أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام . . 

وقال الرسول ايضا : فى حق أصحابه: خير الناس قرلى» ثم الذين يلو نهم وقال 
لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ان ال اختار لى أصحابا وأصهارا وأنصارا. الى٠‏ غي ذلك مما ورد فيه ثنازه عليه الصلاخ والسلام 

لهذا لإ يتضور أن يكون هناك تعمديل يغوق تعديل الله تعالى واتعديل رسوله الكريم 
الذى لاينطق عن الهوى» صلى الله عليه وسلم » ورض عن أصحابه أجمعين . 


المسند والمرسل : المسند من الحديت» ما الضل سنده من غير القطاع» بآن يقول 
الراوی: حدشا فلان عن فلان الخ عن رسول الله صل الله عليه ولم ا يحتج به فو 
الأحكامء إذا توفرتٹ شروطه التى نفدم ذ کر ها 

آما المرسل » فهو الذى يحذف منه الراوى بعض رجال السند» بأن بقول آلراوی غير 
الصسحابى من التايعين ومن بعدهم: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: کذا. من غير ذکر 
الواسطة دده و دين الرسولء سبو اء جلف .مله و احدا آو أ کشر٬‏ وز بسمی ضا مظعا عیٰی اصطلاح 
الأصنوليين والفقهاء» فانهم لا يفرقون بين المر سل والمنقطم» ثم إن سقط منه رجلان فآكش 
يسمى أيضا معضلاء آما المحدثون» فانهم يفرقون بين المرسل والمنقطع والمعضل . 


الاحتجاج بائمرسل : أما مرس الصحابى» فانه مما يحتح به اتفاقاء فيجب حمله على 
آنه سمعه من رسول الله. وآما مرسل غير الصا بی من التابغين وتا بعی التا بعين ومن لعدهم» 
فد وقع الخلاف. فى الاحتجاج به على مذاهب : 

ا س للامام مالك وأبى حنيفغة وأحمد بن حنبل وجمهور المعثزلة وغیر هم؛ قالوا؛ يصح 7 
الاحتجاج به مطلفاء > مستدلين ذلك بان العدال لا سقط الواسطة دينه و لىن 8 ۷Y‏ ذا کان 
عدلاء .وال كان ذلك لىسا منافا لعدالته فیکون ارسساله ححة , 

2 لبعض الأصوليينء قالوا: إن المرسل حجةء لكن يشرط آن يكون الراوى من أيمة 
النقل» كسعيد بن المسيب» بخلاف من لم. يكن من أيمة النقل فلا يحثج بمرسلهء إذ قد يظن 
عد من لیس بعدل فیسقطه اعتمادا على ظده.» وعلیه فلا پکون إلمرسل حجة إلا إذا كان 
روايه من آيمة النقلء وهو اختيار ابن الحاجب. ) 

. م يتام على. صجة الاحنجاج بالمرنسلء فقد اخبلفوا فى منزلنه من المسنك › فذهب 
بعضهم لل أنه أضعب من المسندء لأن الرإوى. فى هذه الحالة الم يبحمل عهدة رواة الحدبث بل 
د لیغوښ فی ت 4 a‏ لینظر ف ¿ فکا ێه e‏ السسند 
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وذهب بعضهم الى أن المرسل آقوى من المسندء لأن الراوی لما سكت  ›‏ وهو عدل ‏ 
عن بعض أفراد السند» مع علمه بأن روايشه بتر تب عليها شرع عام» خقد تحمل عهدة سكوته 
عں ذکرہم ۽ » فيقضن آنه لم يسكت الا لجزمه بعدالة المسبكوث عبه لوثوقه به . 

و ى للامام الشافعى والقاضى الباقلالى وأهل العلم بالأخبار» وعليه الأكثر » قالوا : 
لا يصح الاحدجانح بالمرسلل » واحتجوا لذلك با لجهل و السند وعدم 
معرفتهء فضلا عن معرفة سملو كه وأحواله . | 

إلا آن الامام الشافعى. ری أن مرسل التابعين ومن بعدهم إذا عضده واحد من الأمور 
الآثية ¢ فانه يصح الاحشجاج به E‏ 1 
قول ا اول 
ان قول او یفئی به أكثر ای ی اي 
الاشناد من مرساه آر غیره . 
انتشسار ذلك المرسل من غير نكير . 
س عمل أضل الغضر على وفقة . 
أن يعلم من حال المرسل آنه لا برسلل إلا إذا كانت روايثه عن عدل» بأن بعلم 
عله ذا سمي أنه لايسمى مجهولاء ولا من فيه علة تمنع من قبول حديثه . 
فاذا عضد المرسل واحد من خذه الآمور يكون حجة عند الامام الشافعى رضى الله عتهء 
آما إذا تجرد عن العاضك فلا يكون حجة . 
ومذهب الامام الشافعى» ٠هو‏ الصيحيح و المعثمد من هذا الخلاف 


1 
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الدليسل الثالث - الاجماع: ‏ 


الاجماع إلحصر الكلام عليه فى المباحث الآية: تعريفه ._ إمكان تصوره وجوازه س 
وقوعه والاطلاع عليه .مسیتنده ن الاحتجاج .به حکمه ‏ بعض مسائله 
المنخحث الآول فى تعر يف الاجماع : 
وهو فى اللغة ياتى باطلاقین : 
1 نطلق u‏ إزادة اشر يقال عزم o‏ الشسى ء إذا 


صمم عى ارادانةءو تشعدی ` على بدو نهاء زمنه قو له تعالى : (فأجمعوا مر کم) وقو له صلی الله 


عليه وسلم: و صيام من لم جەح الصيام م من -الليل. وعديه و اناده الى واحد» فيقال : 
جح قلان على الأمر ٠‏ ۰ 

2 و بظلق ضا على الاثقاق على آمر من الأهور»ء قولا كان او فعلاأو E‏ 
غير ذلك فيقال: أجمح القوم عل . كذا إذا إتفقوا عليهء فكل اتفاق على أى آمر من الأمور» يسمى 


إحماعا فی اللغة سنواء كان ديتيا أو -دئيو يا هن المنسلمين أو النصارى آو البهود أؤ ع 


وھو. نهدا المعثى“ لا بنج إلا من مشعدد» وهو : .تسب نالمعنی الاصطلاحى , ۰ 
والاجماع الاطلاقین»؛ همرك لين العزم والاتفاق: لأن من صدمم العزم ع إمضناء ا آمں 


يقال آجمع؛ »> والجماعة إذا انفقو؟ على أمر يقال :أجمعوا . 


وقی الاصطلاح»؛. عرفه الأصوليون: بتنعار بف مخفلفةء انشقد غالبهاء | التعاريف 
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الثى قيلث فى ذلك» تنعريف ابن السبكى حيث قال: هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى 
الله عليه وسام فی عصر على أی أمر کان . 

وعلى هذا التعريف؛ تنبنى غالب مسائل الاجماع» كما سيتضح من. التفصيل الآنى: 

آولا س إن الاتفاق» المراد به الاشتراك فى القول أو الفعل أو التقرير أو الاعتقاد 
وعلیه فالاجماع لا ينحقق فى صورتين : 

ا س إذا لم يوجد فى الأمة إلا مجتهد واحد» فان رأيه الفردى لا يعلير.إجماعاء لاله 
بشحقق فيه معنى الاحماع»؛ وهو الاتفاق الذى بقتضی الاشتراك» وذلك لك کون إل بين متعدد» 

تلن فصاعدا وفی الاحشجاج برأی محنهد واحد ' حلاف . 

2 إذا اخثلف المجتهدؤن فى حكم من الأحكام على رأيينء فلا بتحقق الاجماع لعدم 
وحود الالفاق بينهم : 

انيا إن الاتفاق الذى يعثبر إجماءا محتجابه فى الأحكام »> هو ما كان من 
المجتهدين؛ أما غيرهيء فلا يعند بهم فى الاجماع» ويدخل فى ذلك الصبيان والمجانين بلا 
خلافء کما بدخل العوام الذين ¥ رأى لھم ولا معرفة بتفاصیل الأحكام ودقائقهاء إذ ليسوا ھا 
لطاب الصواب ولا للوفاق والخلاف» لأنهم إذا قالوا قولا فانما يقولونه عن جهل وهوى»ء وحم 
رذلك عاصون وفی حکمهم الفقيه الحافظ لمسائثل الفقه الذى ليس بأصولى » والأصولى الذى 
ليس بفقيه» فهؤلاء لا يعتبرون فى الاجماع لا وحدهم ولا مع المجتهدينء إذ لا عبرة بموافقتهم 
ولا بمخالفتهم . 

ثانا إن الاجماع انما يعتبر حجة اذا افق عليه جميح مجتهدى الأمة فلو شسسد 
عنهم واحد او اثنان مثلا فلا شحقق الإجماع»؛ ولا يصح إطلائ الاجماع على اتفاڌهم› لذا لا بعتبر 
احماعا اتفاق محتهدی بلد واحد كالمدينةء او بلادین كمکۀ والمدينة او الكوفة والمصرة» أو 
صنف خاص من الناس کأهل البيٽت النبوى: فأطمة وعلی والحسن والجسبن > او الخلغاء 
الأربعة أو الحليفتينء أو غيرهم فجميع هؤلاء لا بعتد بأتغاقهم فلا يعبر حجةء الا أنه قد وقح 
الخلاف فی تعض هم ۾ کما وقح الخلاف ضا فی صح الاحتجاح برای الأكثر مح ندرة المخالف. 

رابعا ‏ المجتهدون الذين يعد باجماعهم» يجب أن يكو نوا من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وهم أمة الاجابة » حيث ان الاجتهاد فى الأحكام الشرعية خاص بالمسلمين 
ومقصور عليهم» لأن الاسلام شرط أساسى فى الاجتهاد » فاجماع الأمم السابقة قبل الاسلام لا 
بعتبر» ولا بحتج به فى الأحكام على ما فيه من الخلاف»ء كما لا يعتد باجماع الكفار مطلقا » 
لأن العصمة إنما ثبشت للأمة الاسلاميةء ولا يدخل فيها الكفارء فلا تشملهم العصمةء وكذا من 
حکم بکفره لأمدعته»ء ما الفاسقى المبتندع الدى م حکم دکفره کا لخو ارج وغلاة التسعة؛ فهو مسل 
خلاف فی اعتباره» وعدم اعتباره» سواء وافق آو خالف . ۰ 

خامسا س إن إجماع الأمة لا يعتد به فى الأحكام الشرعية إلا بعد وفااة محمد صلى 
الله عليه وسلمء أما فى حياته فلا يعبر اتفاقهم حجة » لأنه عليه الصلاة والسلام ان وافقهسم 
تکون الححة فى قوله أو فعله أو انقريره» رإن خالفهم لا بعتد باجماعهم لعدم انعقاده . 
وذهب عض الصو لين ك أنه لا مانع من انعقاد الاجماع فى حياثه صلى الله عليه 
وش لأن العصمة اللى شهد بها لأمته بقوله: لا تجشمع أمتی عل الخطاً أو الضاالةء لم لقبك 
بكو نها بعك وفاته» وعليه فالاجماع بجوز أن ينعقد فى حياته صل الله عليه وسلم . 

والتحقيق أن الاجماع» لاينعقد فى حا ته للدليل المتقدم» وهو آله صلى الله عليه 
وسام ما دام حياء 'فألحجة فى قوله أو فعله أو تقريره» لا فى الاجماع . 
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سادسا س إن اتفاق مجنهدى الأمة فى آى عصر من العصور»ء يعثبر إجماعا محتجا به 
فى الأحكام» فلا يخنص بعصر الصحابةء بل كما ينعقد فى عصرهم ينعقد فى عصر التابعين 
وثابعى التابعبن ومن بعدهم» سواء طال زمان اجتهادهم واتفاقهم أو قصرء فكلاتفاق يقع بين 
المجتهدين فى آى عصر من الأعصرء ولو فى لحظة واحدة » إكون اجماعا محتجا به » لعصمة 
الأمة عن الخطاً . 

وذهب بعض الأصوليين إلى الفول باشتراط انقراض أهل العصر فى الاجماع من غير 

حدوث خلاف أو رجوع بعضهم عما وقع عليه الاجماع . 

والنحقيق أن الاجماع إذا انعقد بين المجتهدين فى عصر من الآعصر فلا پشارط فی 
صحنه القراض آهل ذلك العصرء بل يكون ما صيا وحجةء ولا اعبار برجوع من رجع منهم . 

ومن البديهى آله ك بشسثر طب فی صد الاجماع تفای جمیع هل الحل والعقد قي 
مجلهدى الأمة قى جميع الأءعصرء من اول العصور إلى فيام الساعةء لبطلانه» لأنه بعد فناء الأمة 
لا تبقى أي فائدة فى الاجماع» لكونه لا يثرتب عليه حكيم إذ لا الكليف يوم القيامة ولا 
اسندلال هناك أما قبل قيام الساعةء فلا ينعقد الاجماع أصلاء إذ الفرض آله لا ينعقد إلا بعد 
انقراض الأمة وفنائهاء لعدم كمال المجمعيسضن قبل ذلك وكل هذا باطل قطعا . 

سابعا س الاجماع يكون فى آمور دنيو ية وديئية وعقلية وعادية ولغوية . 

أما الأمور الدنيوية » فينعقد الاإجماع عليها ويكون حجةء كما إذا اتفقوا على الآراء فى 
الحروب» وعلى ثرتيب الجيوش » وندبير مور الرعية وغير ذلك . 

وما الأمور الدينيةء فينعقد فيها الاجماع»ء وتننوع الى شرعية وغيبر شرعبة › 
فالشرعية كلل ما تتوقف معرفثه على الشارع » مما يدل على التكليفء ولا يعرف إلا من الشارع» 
کاحکام البيع والشراء والنكاح والطلاق»ء والصلاة والز كاخ والصيام وغيرهاء والغير الشرعية » 
كرو ية إلله تعا لی ووحدانيده وغیر ذلك . 

وأما الأمور العقايةء فيفصل فيها بين ما يتوقف فيه الاجماع على المجمح عليهء وما لا 
یتو وس ٠‏ 

فما بلوقف فيه الاجماع عل المجمع غلبه» لا يجوز فيه الاجماع تغاد با من الدور »> 
وهذا كوجود البارى نعالى» وارساله رسولا الى خلقه لأن صحة الاجماع متوقفة على تيوت 
وجود البارى المرسل وكون محمد رسولا » إذ الاجماع إنما صح بدلالة النصوص على عصمة 
هذه الأمة من الخطاء فيكون الاجماع فرعا عن ثبوت وجود الله تعالى؛ وإرساله محمدا صلى 
الله عليه وسلم إلى الآمةء وإذا توقف هذا المجمع عليه على الاجماع»ء فانه يكون فرعا عنه 
ويذلك يكون الاجماع فرعا عن الرسالةء والرسالة فرعا عن الأجماع» وهو دور ممنوع قطعا . 

وما لا يتوقف فيه الاجماع على المجمح علبه» يجوز فيه الاجماع ويصح». وذلك کیجدوث 
العالم ووحدة الصانع البارى تعالى . 

وقد أنكر بعضهم الاجماع فى العقليات مطلقاء حيث قالؤا: إن العقليات لتبع فیها 
الأدلة القاطعةء فاذا انتصست لم يعارضها شقاق ولم بعشدها وفأقء وانما يعبر الاجماع فى 
السمعياث» فاذا أجمعوا على آمر تحو كلهم الطعام دل إجماعهم عل إباحتهء كما دل ا 
الصلاة والسلام على الاباحةء مالم قم قرينة على الندب أو الوجوبء غير ان المعتمد فى ذلك أن 
العقليات يصح فیها aR‏ أيضاء فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعياء عل أن الدليل 
العقلى قد لايكون قطعياء ولكن بالاجماع يصير قطعيا . 
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هن کل دلیل . 


وما العادرية واللغو رة مشل السقمو سا مسهل فی العادبةء والفاء لر تت فی اللتر دة 8 
فلا مانع من انعقاد الاجماع عليها من هلها » إلا أن الاجماع قى مغل ذلك لا تترقب عليه سسكام 


شرعيةء إذ لا تكلیف فيه» حتى إذا آنكره أحد لم يكن بذلك آئما ولا کافرا بل پکون جاهلا 


اء وعدا لا محور فة آنه من ر المخلو قات ¢ الله تعالی و جاده هر ال ا بکل 


ي۶ علماء آم جھلهم دما ا ده فذلك مال لآلكد معصية 2 العصمة المشهود بها للامة 
الاسلامية و لوو سيدا مہہ صلی الله عليه وسام .. 


الات الائى ب ف لفموزرة وامکسانه : قل حتاف YF‏ ی ی لص ور الاحماع 
وإمکان اتفاق أهل اسل والعثد على نحكم واحد على مذهبین : 

المذهب الأول للأكثرين قالوا: إن الاجماع ممکن و يضح تصموره , 

واسنتدلوا لذلك بالوقوع» فقد أجمع أهل التحل والعقد ا لازن عامة على 
أن الصملوات خمس» وآنها واچمة وأن ضوم رمضان واجب» و کذا لز کا والح وغير ذلك من 
الأحكام التي م يکن طر یق العم بها اأضرورة : وك 'ذلك واقع لا بجادل فيه إلا کافر؛ والوقوع 
دليل جواز التضور والأمكان. وطريق العلم والقطع بثلك الأحكام إنما هو الإاجماع. ومنه علم 
أن الآمة كلهم متعبدون باتياع التمتوص والأدلة القاطعة ومعرضوؤن. لاعقاب ممخالفعهاء فكما 
لا يمتنع إجماعهم على مطاق الأكل والشرب لتوافق الدواعى» كذلك لا ينع إجماعهم عل امتثال 
الآوإمر اتياعا لالحق ورغبة في الفواب» وعلسى اجشئاب النواهى ابتعادا عن الباطل واتقاء 
العقاب » والوقوع أوضح دليل على صحة تصور الاجماع وإمكائه» فقد أجمع الصيحابة على 
كثير من الأحكام » وكذا التابعون ومن بعدهم» فهم على العموم مجمعون على أن الاجماع أصل 
من أصول التشربح ودليل من أدلة الأحكام » وهم لعصمعهم عن الخطا لإ يجمعون على غير 


البذشب الثانى للاقلين > قالوا : إن ااام ل يمکن ' صو زره؛ ay‏ محال عادخ» وله 
قال النظام و عض الئسبعة» واوا اللمنع بأن الأمة ق e e‏ واختلاف دو آعها 
ونا س مز جتها وطباعهاء لایصعح ڏی الخاد د E‏ فق آراؤها ا قت و حك علی حکم واا ¢ 


فلك مما ليله العادة» وهذا کاتفاقهم مغلا على کل لز يبء أو دهن خان ف يوم واا 


عل ا خاص فی يوم وأحد» أو على النطق بكلمة واحدة فى ون واحد وغتر ذلك و Yi‏ 


يکن اتصوره عاد ¢ ولهذا y‏ پمکنن ورا عل ا الشرعية 


والمعتمد من !| اللخلافء ما اذهب ليه الأكثرون من إمکان الاجماع وصحة تص وره 
ما تقدم من الأدلةء ما ماذهتټ اليه الأقلون من القول بامشناعە وعدم امکا نهء فقد رد ما احشجوا به 


من القياس غلى اإجماعهنم. على ال وإخد و یحو ذلك تله قياش فاسند yi‏ چ اعتباره» لاه 


قياس مع وجود الفارق»؛ اد المأكول أو المشسروب .او الملبوس الخاضن 5 هناك داع يدعؤهم 


ال الإحماع والاتفاق عليها فئ اکٹ و حك فکا نهنا إسنتاخألة la <a.‏ اكم فهناك ياعث هم 
عل الاجماع والاعتزاف به وهو الدليل الشرعى .سواء: كان قطعيا إو ظنياء وكيفما كان الأمر 
1 فهناك داع يدعوهم إلى الاثفاق على الحكم والاجاع .عليهء بخلاف الأمور المذكورة: وعلية. فقياشضش 
. الاجماع على حكم فى ماع تصوره على تلك الأمور. العادية؛ هو قياس معو جود _الفارق فيكون باطلا. 


وشخرر من هذا e‏ صر بدلیل وقوغه ووچوده»؛ افطع 


j DÛ 


المبحث الثالت : فى وقوع الاجماع والاطلاع عليه. إن الأصوليين الدين قالوا بامكان 
الاجماع وصحة تصوره» قد اختلفوا أيضا فى وقو عه وامكان الاطلاع عليه عل مذهبين : 

المذهب الأول : للأكثرين منهم » قالوا: إن الإجماع واقع قطعاء ويمكن إدراكه والاطلاع 
عليه» واستدلوا لذلك باجماع المسلمين على ما تلقوه وفهموه من النبى صلى الله عليه وسلم 
وسمعوه هنه» ثم ِن احص المجتهدون أهل المحل والعقد. كما فى عهد الضحابةء إِْ کا نوا فى قلة 
وکا نوا معلومين مشسهورين ومجتمعين. محصورين فى الحجاز وغير خاملين» إلى قوة دينهم الى 
تمنعهم من الفثيا على خلاف معتنقدهم مهما كان العذر أو السبب الذق پحملهم علي تمان الحقء 
فان الاجماع :يبحقق قطعاء بل هو واقع» وقد وقع الاطلاع عليه» ونقل إلى من بعدهم بالثواترء 
ولم ينقل عن بعضهم الرجوع عن فتياه قبل فتيا غيره من الصحابة » ولو وقع شىء من ذلك لنقل 
عبهمء ولا شتهربين 'الأمة» وهذا الدليل كاف لاثبات وقوع الاجماع وإمكان الاطلاع عليه . 

آما إذا كان المجتهدون غير محصورين ولا مشىهورينء فانه حيث ثبت وقوع الاجماع . 
فى عهد الصحابة وأمكن الاطلاع عليهء فانه لامانع من صحة الاطلاع عليه فى غير عهد الصحابة 
من التابعين ومن بعدهم بلقاتهم ومشافهتهم ٠وغيز‏ ذلك من الوساثل التى بها يمكن الوصول 
8 معرفة إجماعهم والاطلاع عليهء لأن النزاع إنما هو فى أصل الوقوع والاطلاع على الاجماع» 
وقد تحقق ذلك فى عهد الصحابةء وذلك كاف فى إثباث صحة الاطلاع عليه فيحمل عليه إجماع 
غير الصحابة بعد اتساع المملكة الاسلامية؛ وانتقال المجنهدين إلى أمصار -مختلفة متباعدة مح 
تباین الأهواء والمذاهب والنزعات 

المذهب الثاني للاقلين منهم» قالوا: اه ا للاجماع» | فرض وجوده لايمکن 
الاطلاع عليه» ومنهم الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى إحدى الروابتين عنه واستدلوا لما 
ذهبوا اليه بأوجه : 

± إن المجتهدين قد انتشروا فى الأفاق والأقطار شرقا وغرباء ولا يمكن اتصال 
دعضهم ببعض»› مح خقاء بعضهم أو خموله آو زهده واشعاده عن المجتمح أو کو له حبوسا أو سیر 
أو نحو دلكت؛ وعليه فلا يمكن العلم باجماعهم فى وقت واحد على أى حكم من الأحكامء وإذا كان 
اڃتماعهم متعذ را لما ينهم من التباعد والشنائی» فان إجماعهم لا پتحقق ولا بمکن أن بوجد . 

2 انه قد بفتی بعضهم بخلاف ما بعنقده a‏ جار آو محتھهد ذی 
هنصب آفتی بخلافه» فلا پکون. ذلك إجماعا . 

8 احشمال رجوع أجدهم عن فتیاه قبل فقیا غیره» فلا يتحقق الإجماع» a‏ 
الأمور الثى تمنع من وجود الاجماع ومن إمكان الاطلاع عليه» قال الامام أحمد بن حنبل قولته 
المشسهورة » وهى: من ٠‏ ادعى وجود الاجماع فهو كاذب . 

٠‏ والمعتمد من هذا الخلاف إنما هو مذهب الأكثرينء لما تقدم من ا وانعقاد 
الاجماع فى كثير من القضابا المعلومة والمشهورة لدى کل واحد؛ حتی ا ومن اليسوا هلا 
للنظر والمعرفة » فصارٽ من ١‏ الضروريات ت 

ورذلك برد على الما نعين» وتيطل جميع الاحتمالاث الثى ا والمقثضبة لتعنذر 
الاطلاع على الإجماعء لأن الضروزيى المقطوع به لا پرتفع بالاحتمالات كيفماً كانتء وما دامسث 
الاحشمالات' مضادمة للواقع» فيجب إلغارّها وعدم الاعتداد بها . 


ا اامبحث الرابع ‏ فى مستند الاجماع» اتفقت الأمة على أن الا د ند 
من الأحكام الا عن مأخذ و مسشلد» ولم يخال فى ذلك إلا طائفة شاذة» حيث قالوا: ان الاجماع 
يجوز انعقاده با لیخت وتوفیق الله تعانی الین الحق؛ ولا لزم أن يكون بشوقيف ؤسند . 
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آها الذين اشترطرا السند فى الاجماع؛ فقد احنجوا لذلك بأدلة : 
ان القول من غير دليل وشند لا يلزم معه الوصول الى الحق فيكون باطلا , 

2 ى ان الصحابة ليسوا ناكد حالا و أعظم شانا فى ذلك من الرسول عايه الصلاة 
والسلامء لآن الرسول ذا کان ك بقول ولا یحکم Yj‏ عن وزحیء لقو له انعا لی : (إِن هو الا وحسی 
بو جی) ا بان لاتقول ولا نحكم الا عن سند .ودلیل . 

3 ت ان القول فى الدين من غير دليل تباغ للهوی؛ واتباع الهوى خطاء فلو الفقرامنيه. 
لکا نوا مجمعين على الخطاء وذلك محالء لأآنه قادح فی الاجماع المشهود يعصمته من الخطا .. 

4 س إن القول لذا تم يسغند الى دلیل a ٠‏ لى e‏ وما E‏ 
لا يجوز الأخدذ به . ٤‏ 

5 لن اتغاف الکل من غیر داغ سیل عادة کالاجاخ عل اکل طمامواحد ف یوم واحد. 
وأماً الذين لم يشمثرطوا السند فى ألاجماع؛ فقد احتجوا لما ذهبو! اليه بوجوه : 

7 ان الإجماع حجة»ء فلو افتقر فى اعتياره ححة الى ولل » لكان ذلك الدليال 
هو الحجة فى إثبات الحكم المجمع عليهء ولا يبقى بعد ذلك فى اعتبار كون الاجماع حخة 
آي قأئدة . 

2 الوقوع فقد العقد الاجماع من غير سند ودليل فى كثير . من القعغابا EE‏ 
على أجرة الحمام وأجرة الحلاق وأخذ الخراج إلى دل 

3 إن الله تعالى قد جعل لهم ذلك فضلا منه فانطقهم بالصواب» فمتی آجمعوا على 

شىء إلا وكان حقاء القوله صلى الله عليه وسلم: : ل الجدمع أمثى على خطاء ` 

:والمعتمد من هذا الخلاف ما عليه حمهور الأمة رمن الاجماغ لاد له من مسئئنك لما 
تقدم من الأدلة . کن ان آند صماع 

آما ما احتج به المثكرون من الأدلة» فقد رد الوجة الأول منها: بآن فائدة کون الاجماع 
حح جواز الأحت ا لزوم البيحت عن الد ليل .وحرمة المخالغة الائزة قبل الاجماع وصيرورة 
الحكم قظعياء وأيطا .فان ما ذكروه يقنض أن الاجماع لا ينعقد عن الدليل + مع أنهم لايقولون 
به» ثم انه يننقض ٠‏ بقول الرسولء' فانه حجة بالاتفاقء مغ أنه لايقول ما يقوله الا عن دليل › 
وهو ما بوحی به اليه» كما رد الوؤجه الثاني والتالث بأنه .لا يسلم وقوع E‏ 
إلا عن دلیلء غايته أن أحل الإجماع لم بنقلو ه اكتفاء بالاجماع الذي هو حجة.قاطعة . ٠.‏ 


اسا الظلى والخلاف هة ادك قد کون فطتعا غن. :دلپل ق برهان » »> وقد کون 
ظنيا عن قياس آو اجتهاد أو أمارةء وان الذين اتفقوا على أن الاجماع لاينعقد الا عن مستالسد 
قد اتفقوا على انعقاده عن الدليل القاطعء الا أنهم اختلفرا فى جواز العقاده عن الدليل الى 
كالقياس والاجثهاد والأمارة فذهب الأكثرون الى ان e‏ دخو انعقاده عن e‏ 
الظنى : وذهب الأقلون. إلى متع العقاده غن الدليل الظنى . 

والذين انفقوا على جواز العقاد الاجماع عن الدليل الظتَي »> قل اختلقوا ضا او 
الوقوع وعدم الوقوع» والدين قالوا بشبوته وواقوعهء قد اختلفوا أيضاء فذهب منهم 
إلى أته ججة. تحرم مخالفته: ومنهم من قال: نه لس بحجة.ولا. تحرم مخالفته . 

فتلخصس من هذا التفضيل أن العقاد الاجماع عن 'الدليل :الظننىء قد وقع الخلاف فيه من 
چهة چوازه؛ ومن جهة وقوعه» ومن جهة حجيته. : 
أدلة القاثلين بالجواز وآلوقوع والجية: اتدل الذين . : قال وان انمتاد الجاع من 
الدلیل الظنی. و ېوقوعه وحجپته» یما پاتۍ + 2 
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أما الجواز » فدليله أن الاجماع انما بعدمد على الظن الأغلب حيث يميل اليه كل واحد 
و يشت ر كون فى غلبة الن » وذلك هو اللذى يجمعهم على الحكم الواحد ويتفقون عليه ولا 
بلزم عنه لذاته محال» وذلك معنى الجوازء وأيضا فأكثر الإاجماعاث انما استندت الى عمومات 
وظواهر ظنية يصح أن ثتتطرق اليها الإحنمالات» ومما يدل على الجواز أيغا وقوع الاجماع عن 
الاجتهاد بدون قياس؛ كالاتفاق على جزاء الصيدء وأرش الجتابة » ومقدار النفقة . 
وآما الوقوع» فان الصحابة قد أجمعوا على امامة أبى بكر قياسا على امامته فى الصلاةء 
نی قال بعضهم: رضيه رسول الله ص الله عليه وسلم لأمر دیننا افلا ترضاه لأمر دليانا . 
وأجمعوا فى زمان عمر على حد شارب الخمر ثما نين جلدة من طريق الاجنهاد» حتى قال على كرم 
الله وجهه: اذا شرب سکيء واذا سک هذى»ء واذا هذى افترى؛ فأرى أن يقام عليه حد المغترين 
وآجمعوا أيضا على قتال مانعى الزكاة بطريق الاجتهاد» حتى قال أبو بكر: والله لا فرقت بين ما 
جمع اللةء. اذ قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) وعلى نامير خالد بن الوليد فى 
موضع کانوا فيه من طریق الاجتهاد» وهكذاأجمعو! أيضا على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية 
ومقدار نفقة القر بب» زل غبل ذلك مما وقع الحکم فيه اسننادا| إلى الاحتهاد» مح الإاجماع عله ۴ 
) وكذا القياس»ء فقد أجمعوا على إمامة أبى بكر» كما تقدم من طريق القياس» وعلى 
قحريم شح الخنزير قياسا على لحمهء وأجمعوا على إراقة الزبت الذى وقعت فيه فارة وماتت 
قياسا على فارة السمن» إلى غير ذلك مما ودقع فيه الحكم استنادا إلى القاس مح 
الاجماع عليه . 
وكا الأمارة» فقد وقع الحكم فی كثير القضابا والوقائع . اسشنادا الها مح الاجماع 
على ذلك» كأمارة الرضى من الساكت» وأمارة الخجل والوجل وغير ذلك . 
وأما حجية الاجماع المسثند الى الدليل الظنى ء فقد تقرر أن الاجماع اذا انعقد 
يجب أن بيكون حجة » لأن الحجية لازمة للاجماع لما تقدم من الأدلة . 


أدلة المانعين من استناد الاجماع إلى الدليل الظنى ومن وقوعه ومن حجيثه . ٠.‏ 
اسندل المانعون من العقاد الاجماع عن الدليل الظنى ومن وقوعه وحجيته» بما باتى: 

ولا س الجوازء استدل المانعون من جو از العقاد الإجماع بما بالى:؛ 

س إن الخلق الكثير لا ينفقون على حكم واخد مظنونء مع اختلاف طباعهم وتفاوت 

آفهامهم فى الذكاء والبلادةء وذلك ما يحيل اتفاقهم على اثبات الحكم عآدة .. 

2 ب ان الاجمآع دليل مقطوع به حتى ان مخالفه يبدع ويفسق ء والدليل المظنون 
الثانت بالاجتهاد على ضدة» وذلك ما يمنع استناد الاجماع إليه . ٠‏ 

3 س ان الاجاعء» قد انعقد على جواز عالفة المجتهدء فلو انعقد الاجماع عن اجتهاد أو 
قياس» لعرمت المخالفة الجائزة بالاجماع » وذلك تناقض . E‏ 

١‏ 4 د اله ما من عصر الا وفيه جماعة من نفاة القياسء وذلك مانح من انعقاد الاجماع 
عن القياس . e‏ 3 : 

5 إن الاجماع أصل من أصول الأدلة » وهو معصؤم عن الخطاً » والقياس فرع 
وعرضة للخطاًء واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطاً إلى الفرع وما هو عرضة للخطا » 
ثائيا س الوقوع » .اسندلوا لمح وقوع الاجماع المستند إلى الدليل الظنىء بان كل 
لإجماع .وقع فیلزم آن یکون مستندا إلى دليل قاطع؛ ثم منه ما ظهرء» كتمسك آہی بکر فی 
قال مانعى, الزكاة. بقوله تعالى: (وأقيمو! الصلاة وأتوا الزكاة) وكاستدلال الصحابة على تقديم 
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آبی دبکر بفعل النبى عله الصبلاة. والسلا حبٹ قالو! : یکم بطب فسا آن ينقدم قدمیسن 
قدمهما رسول الله» ومنه ما م یظهر ولا لتقل اكتفاء بالاجماع عن نشله 

لالا س حجينه » إن الذين أنكروا حجية الاجماع المستند إلى الدليل .الظنىء قد 
اسمدلو! لذدلك بان اقول رالا جنهاد » الما يفنح اب الاحتهاد ولا بحرمهة + وغليه فالاجماع 
الداشىء عن الاجتهادء لا بكرن حجة ما عة من الاجنهاد . 

والمعئمد من هذا إلخلافء ما ذهب إلبه الأكثرون من القول يجواز استناد الاحماع إلى 
الدليل الظنى وبوقوعه و حجیاه) لہا تفدم من الأدلهة. ما ما البح ره المخالفون فقد رد بما بالی: 

آولا س فیما پرجح إلى منع الجواز قد رد : 

ا بآن الخلق الكثيرء بمشنع اتفاقهم فيما شاوی فيه الاحثمالء ما الظن الغالب 
فيميل إليه كل واحد» ولا يبعد اتاق العقلاء عليه» إذ يكون داعيا لهم إلى الحكم والى اجماعهم 
عليه» كما اتفقوا على العمل بخبر الواحدء مع أن عدالنهء مظنونة » وذلك لما ظهسر لهم من 
الأمارات الدالة عليها » والأسباب الموجبة لز كينه . 

2 س نان الآمة قد اتفقت على بوت حكم القياس» فاجماعهم عليه يجب أن 
بسيقه إجما O EE‏ ينئقض بموافقتهم عل العقاده بخبسر 
الواحد مح کر ظنياأ . 

3 بآن الاجماع الذى العقد على جواز مخالفة المجتهدء إنما جو فى حن المجتهد 
المنفرد باجتهاده كالواحد والائنين دون ما إجمعت عليه الأمة بعد اجتهادهاء فانفكت الجهةء 
إذاً فلا تناقض لآن ما أجمعت عليه الأمة لأ تجوز مخالفته . 

4 بانه لا يسام وقوع الخلاف قى القياس فى العصر الأول» وعليه فلا يضح ما 
ذا روه من شح انعقاد الاجماع عن القياس مطلقا. 

5 بان القياس الذى هو مستدد الاجماع» ليس فرعا للاجماع» بل لغيره من الكثاب 
آو السنةء فالاجماع حينئذ لم يتن على فرعه. على أن القياس بعد الاجماع عليه يخرج عسن 
کو نه ظثیاء وبصیر قطعيا فقد ابتنى فيه المقطو ع على المقطوع لا على المظنون . 

- فما يرجع الى الوقوع» فب رد ما احنجوا به بأن المجتهدين قد صرحوا فى 
کشر من e‏ بالقياس' وإلحافق صورة با خری فی الحكسمء فما اورده المعارضون من 
النصوض فى بعض القضايا لا E‏ لم بظهن فيه نص » مح تصربج ا 
يها بالقباس . 
tH‏ س فيما يرجع إلى الحجيةء فقد تقدم أن كل مجمع عليةء a‏ 
وأن الحجية لازمة لكل ما وقع الاجماع عليه . 

وبهدذا بطل" كل ما استدل به المانعون من جواز استناد N‏ إلى اا و 

SS SERE 


المبحث الخاهس . سے فی الاحتجاج بالاجماع : الإاجماع اسل شش ا التشريبع »› 
ودلیل من .أدلة الأحكام» وهو من ناحية الاعنتار پاتی ذ فی التر تیب بعد الكتاب والسلة » لأن 
الاحتجاج به ش الأحكام» نما ثبت بالكتاب والسنة» وإن كان الاجمباع يقدم على الكتاب 
والسنة إذا E‏ ن الكتاب الست يقبلان النسخ ویجوز نسخھهما بالاجماع» سد أن 
الإجماع لا ووز نسخه بالكتاب ولا بالسبة .ولا پالقاس ولا باجماع خر » . 
ولم ا من المسلمين فى حجية الااجماع إلا السيعة والنوارج والنظام من المعتز لةه 
laf‏ أ ن .حنبال»ء فا نه .وإن قال قوالنه المشهورة وهي من ادعى وجود الاجماع فهو كاذب تت 
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الا آن قوله هذا محمول على استبعاد تحقنق الاجماع والاطلاع عليه » ولكنه مح ذلك لا ينك ؛ 
صحة الاحتجاج بالاجماع على الأحكام الشرعية. 
والدلیل عل حجبة الإاجماع» الكلاب و السسنة والعقل 
ما الكتاب فا یاٹث : 


7 س وهی آفواهاء قوله تعالى: ( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع فير سبیل المژمنین» نوله ما ثولسی و صله جنهم) وعد الله تعالی على اثباع غير 
سبيل المومنين بالعقاب» ولو لم كن اتباعهم واجباء لما توعد على مخالفتهم ؛ لأن الوعيك على 
مخالفتهم يدل على وجوب متابعتهم . ٠‏ 

2 س قوله عالى: (كنشم خير أمة حرجت للناس امرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر) تبك اليه أن ما بأمرون به من المعروف هو الحقى الواحب»ء وما پنهون عنه من المنكر 
هو الباطل المحرم » فمخالفهم يكون على الضلال» لآن ذكرهم فى سياق المدح» يدل على لهم 
عل الصو اب فما پآمرۉن به آو پنهون عده» والصواب بجب اتباعه» وعلیه فیجب اتیاعهم فیا 

3 ب قوله تعالى: (يأيها الذبن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر مئكم 
فان تنارعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول) دل الشرط فى الآبة على أن الرد الى 
الله والرسول إنما يتعين إذا وقع النزاع بين الأمة» فيفيد بمفهومه المخالف أنهم إذا اتفاقوا فيا 
يتفقون عليهء هو الحق الذى يجب اتباعه: '. 

4 قوله تعالى: روما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله) دلت الآبة يمفهرمها 
المخالف أيضا على أن ما اتفقوا عليه هو الحق الذى بيجب اتباعه . 

5 س قوله تعالى: (وكذلك جملناكم أمة وسطا » لتكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) الوسط » مو الغدل . دلت الآية على أن الله تعالى عدلهم » وجعلهسم 
حجة على الناس فى قبول أقوالهم» كما جعل الر سول حجة على العباد فى قبول قوله عليهم» وإذا 


كانت آقوال الأمة وشهادثهم على غيرهم مقبولة بتعديل الله لهم» فيكون قولهم حجة على غير همء 


وذلك هو المراد بكون الاجماع حجة . 

وأما السنةء فقد وردت فى تفضيل الأمةالإسلامية وعصمدها آحاد يث كثيرة يقضى 
مجموعها. بحفظ الامة من الضلال وعصمتها من الخطاً ؛ء وبوجوب اتباعها فيما تجمح عليه مما 
يدل على أن الاجماع حجة قاطعة » فقد تظاهرث الروايات عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع 
اتفاق معناهاء واشتهر ذلك على لسان الثقات المعروفين من أجلة الصحابة» كعم وابن مسعود 
وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك وابى هريرة وحديفة بن اليمان وغيرهم عن رسول الله > 
آنه قال: أمتى لا تجتمع على الخطاًء امتى لا تجتمخ على الضلالة » لم يكن الله بالذى يجمع 
می على الضبلالةء لم يكن الله ليجمع أمنى على الخطاً . سألت الله أن لا يجمع آمتى على الضلالة 
فآعطانیه. وانه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» يد الله مع الجماعة »> ولإ 
يالى بشمذوذ من شذ. من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعةء فان دعوتهم تتحيط من 
وراتهم وان الشيطان مع الفذ وهو من الأثبين أبعد» لاتزال طائفة من أمتى على إلحق حتى بظهر 
آهر الله. لاتزال طاثفة من أمتى على احق طاهرين لايضرهم خلاف من خالفهم» من خرج عن الجماعة 
وفارق اماعة قيد شبر فد خلع ربقة الاسلام من عنقهء من فارق الجماعة ومات فمينته جاهلية. 
علیکم پالښو اد الأعظمء تفترق أمنى يفا وأسبعين فرقة كلها قالثار: الا فرقة واحدةء قيلبارسول 
الله: وما تلك الفرقة؟ قال: هى الجماغة. الى غير ذلك من الأحاديث أل تفوق المحصء والمشهورة بين 
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الصحابة» والمعمول بها فى الأحكام من غير ان ينكرها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلةها 
بل هى مقبولة من الجميم» ولم تزل الأمة تحشج بها فى الأحكامء بل وحتى فى الأصول الدينية. 

وهذه الآحاديث وإن لم تتوائر. لورودها بطرق مختلفة كلها آحاد ء إلا أنها وإن اخنافت 
فى ألغاظها وصيغها وطرقهاء فهیى متفغة فى المعنى المراد منهاء وهو ابات العصمة للأمة الإاسلامية 
ن الخطاً والضلالة» ووجوب ملازمتها واتباعها و عدم مفارقنهاء فجميع ثلك الأحاديث منفقة فى 
ذلك المعتى فنكون مثوائرة نواترا معنوياء وهو من المقطوع به» لأن كل عاقل بجد فى نفسه 
العلم الضرورى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام » إئما قصد بذلك ثعظيم شأن هذه الأمة 
والاخبار عن عصمتها عن الخطاً بمجموع هذه الأخبار المنفرقة وغيرهاء فهى وإن لم اتنواثر من 
حيث الفاظها » إلا أنها مدواترة من حيث الفا تها فى معنى واحد» وهو الاخبار عن عصمة هذه 
الأمة ووجوب اتياعها . 

ونظين الثواثر المعنوى فى إفادة القطع واليفين كرم حاتم وشجاعة على» فان كل واحد 
يحد من لفسه العلم واليقين بکرم حاتم مثلا ء لتو اثره معنى لا لفظاء نقد برد فی رواية آن حاتما 
اعطی بعیراء وفی آخری اعطی طعاماء وفی اخری آعطی ثوباء وفی آخری اعطی دیناراء ومکذا 
فالروابات وإن اخنافت من حيث ما أعطاهہء إلا نها اتیحدت وافقت عل معنى واحد وهو الكرم» 
وكذلك شجاعة عل» فانها رويت بطرق مختلفة فى وقائع متعددةء كلها أو غالبها آحادء إلا آنها 
تنفق فی شىء واحد وهو شجاعته» فیکون کل من کرم حاتم وشبجاعة على منواترا تواترا 
معنوياء وهو مما يفيد اليقين دالقطع . 

و بهذا تشتفی جمیح الاحتمالات عن مومع تلك الآحادبث المروية آحاداء اذ بستحل ف 
مجارى العادة أن توافق الآمة فى أعصار مختلفة على التسليم بما لم قم الحجة بصحته مسح 
اخشلاف الطباع» وتفاوت الهمم؛ وتباين المذاهب فى القبول والردء وبدلك آلبتوا آصلا مقطوعا 
به» وهو الاجماع الذى يحكم به حثى على الكتاب والسنة المتواترةء إذ يستحيل فى العادة 
التسليم بخبر يرفع الكتاب والسنة المقطوع بهما لولا أنه اسشند إلى دليل مقطوع به»ء أما رفع 
المقطوع بما ليس بمقطوع » فلا يقول به عاقل . 

وأما العقلء فان الصحابة إذا حكموا فى قضية وكانوا قاطعين بما حكموا به فانهسم 
لا يقطعون إلا عن مسنند قاطع» على أنهم إذا كش وا كثرة تنتهى إلى حد النوارء فالعادة تسيل 
عليهم الاتفاق على الكذب والوقوع فى الغلط» من غير أن يتنبه واحد منهم للحق أو ينفطن إلى 
أن القطع بغر دلیل قاطع خطاء فطعهم ف غير محل القطع محال عادة وأبضا نأن التابعين کانوا 
بشددون النكير على كل من يخالف إجماع الصحا بةء ويقطعون بالانكار عليهء وذلك لايكون إلا 
عن دليل قاطع» لأنه يسشحيل فى العادة أن يشمذ جميعهم عن الحق مع كثرتهم من غير آن يدنبه 
و سحاد منهم اللحق› وهكدا التابعون أو آجمءوا على شیء» فان تابعی التادعين ينکرون عل المخالف 
ورقطعون بالانکار عليه» وعم لاینکرون عل المخا لف إلا استنادا إلى دليل قاطح »> اذ لا يمكن 
اانفاقڈهم على باطل . 

فالعلماء العاملون» والمجشهدون الكشير ون كثرة تمدع من لواطئهم على الكذب عادة › 
لايقولون ان الاجماع حجة قطعية الإ استنادا الى ما اطلعوا عليه من دليل قاطع من كتاب أو 
سنة متواترة مما هو متلقى بطريق الوحى » وليس نقياس لانه لايفيد القطعيةء ولا إجماع 
لآنه دورء فاخبارهم بأن الاجماع حجة قطعية» إخبار بأنهم قد وصلوا إلى دليل دال على أنه حجه 

المبيحث السادس» فى حكم الاجماع : إذا أجمعت الأمة على حكم» وجب أن بكرن الحق 
فما أجامعت عليه» لما ثبت لها حسب النصوص المتقدمة من العصمة عن الخطاً وامشناع لسينها 
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الى تضييع الحقء وبناء عليه فحكم الاجماع وجو ب اتباعه وتحريم مخالفنه» فكل ما مهو خارق 
للاجماع او بؤدی إلى خرقه»ء فهو حرام باطل لا يعد به» ویدخل فى ذلك عدة صور : E‏ 

الضوزة الأولى: اذا اختلف أمل العصر فى الحكم على فولِين واستقر الخلا لهسم 
ومضت مهلة النظر صار مجمعا عليهء فاذا أحد ث من جاء پعدهم قولا الا آو e i‏ 
الأصوليون فى ذلك على للائة مذاهب : 

0 للجمهور؛ قالوا: إا اسبانقر اللا ی بين هل العصر شی مسال على قولیسن » 
فانه اجوز احداث الول الثألث آو التفصيل ممن شما بعدهم , 

2 س لبعض الشيعة وبعض المنفية وبعض آهل الظاحر ١‏ قالوا ET‏ 
اإحداث القولا الثالث. أو التفصيل .. 

3 ب قول اأصحابه ا بین ما اذا کان الفول اثالث اد التفصيل خارقيسن 

[لاجماع تان ب ون ا Hg‏ غیں حار فين فيجوز احداتهما . . 

مثال القول الشألث الجارق ؛ الجارية اليب اذا وطئها المشسترى ئم جد بھا عییا مو جیا 
للردء فقد اخدلفوا فيها. فقال بعضهم: يمح ردها. وقآل پعضهم: يجوز ردها مع التعوبض › 
قالقول بالرد مجانا قول ثالث خارق للاجماع »› و کذا مسالة الحد والأخء فقد اخثاف الصحاية 
فيها على قولین: قبل سقط الاخ بالجد» وقبل بسار که فی الارث» فالفول بأن الحد بس قصل 
بالآخ ويحزم من الارث و ثالث خارق .. 

ومثال القول الثالث الغير الحارق مشرو ك النسميةء فقد قيل: بحل مطلقاء وعليه الاما 
الشافعى» وقيل: بحرم مطلقا. ثم إن الإمام أبا حنيغة قال: يحل مثروك التسمية سهوا لا 
RN E‏ فی بعض ما قاڵه » وبذلك لا یکون خارقا 

قبله . 

ومثال التفصيل الخارق مساألة العمة و الحالة ء ا و و » فقيل بتورشهما 
معا بموجب القرابة والرحم » دوقيل بعدم ثور يها معا لضعف الرحم عن الثوريث » فالقول 
بدوریث إحداهما دون ن الأخرى پکون: خارقا e O‏ لم يوافق واحدا مسن القولين 
باعتبار العلة . 

ومثال التفصيل الغير الحأرق مسالة رز کان مال الفين ا الباح؛ فقد قل تجلب 
الزكاة قيهما معا » وقيل لا تجب الزكاة فيهماء فالقول بالتفصيل بين امال فيجب قيه الزكاة 
وبين الحلى فلا تجب فيه» موافق لمن لم يفصل فی عض ما قاله ٠:‏ 

احج المانعون من؛ إحداث القول الشا لت ز أو التفصيل بان الأمة إذا اختلفت عل اون 
ققد أجمعت على المنع من إحدآاث القول ألثألث أو التفصيل› لآن کل توچب الین بقولها 
أو بقول التي حرم الأخذ بغیرهما لأنه خا رق للاجماع . 


ختج الجيزون مطلقا بان اختلاف لماعل قوليندليل عل بويع الجياده ا 
الغالث e‏ حادتان عن الاحتهاد فکانا جا زين : 
والتحقيق من هذا الخلاف هو التفصيل Ss‏ » كمساآلة الجا ية 
الى ردت بالعیب بعد وطتها ومسالة ثوربث العمة والخالةء e SE E‏ 
كمسالة مروك التسمية ومسالة زكاة مسال الصبى وحليه المباح . 


ورد ما احتج بة المانعون مطلقا. .أنه جلى تقدیر آن ا 


اد الثالث ء فلا یسام یجاب کل واحدة N‏ 
القول القالث . أ .ا ا 
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کما رد ما احاع به المجيزون مطلقا بآ نه لو جاز ذلك لما استقر آى إجماع ولجاز 


حرقه وذلك مخالف لما دلت عليه النصوص الصريحة من أن حرق الاجماع حرام 


الصورة الثانية » آن بسندل المجمعون للحكم الذى أجمعوا .عليه بدليل أو تأويل آو 
بعللوه بعلة ويستق بدلك [جماعھمء تم پظھر من بعدهم دلیلا أو ٿأویلا أو علة غیر ما ذکرہ 
السابتون . 
قالدليل كان يجمع السابقون على آن النية واجبة بدليل قوله تعالى؟ (وما آمرؤا الا 
أيعيدوا الله مخلصين له الدين) E‏ لهذا الحكم 8 صلى الله عليه وسلم : 
تیا الآغمال. پالتات ۾ 
والتأويل؛ كما إذا قال الفد و انز عاو E‏ 
إن او بله عدم التهاون بالسبع بان ينقص عنها» فيڙوله من ق أن معناه آن ا 
صحب السابعة صار كآنه الثامنة . ٍ 
والعلة كما إذا اعثبروا علة الربا فى البر الاقثياثء فيجعاها من بعدهم الادخار . 
ان نض المجمعون على صحة ذلك الدليل أو التأويل أو العلة بن قالوا: لأمانع من 
ذلك فلا خرق ولا شالفة» وان نصوا على منعه و بطلائه بأن قالوا: لادليل ولا تأويل ولا علة الإ ما 
نصوا عليه فانه يكون خارقاء ما إذا سكتنوا ولم ينصوا على الصحة ولا على البطلان » ففغيها 
خلاف على مذهہین : 
المذعب الأول للجمهورء قالوا: إن لف جائن ما دام غير قادح فيما أجمعت عليه الأمة 
گالذی لم يسبقه دلپل ولا تأويل ولا لعليلء لأن المجدهدين لا بیزالون فی کل عصر پستخرجون 
الأدلة والتأو يلات والعلل المغايرة لما جرى عليه من تفدمهم هن غير إنكاز ذلك من أحد فكان 
أجماعاء لأنه لا بيترتب عليه نسبة الأمة الى تضييع الحق مما ينافى عصمنها . 
٠‏ المذهب الثانىء للأقلينء قالوا: و مطلقاء واسندلوا للمنع بانه من غير سبيل 
المومتين. المتوعد على اتباعه . 


والمعنمد المختار a‏ الخلاف مأ ذهب إليه الأكثرون» لأن ما ظهر من الدليل أو 
الغأوذل آو العلةء لہس بخارق 2 ما دام الم پخالف ما وقح الاجماع علیه»ء لل هو مريك 


لما أجمعوا عليه . 

ورد ماا دهت اة الأڌلون بان انوعد عليه فی الآبةه ‏ ا ترك العمل bu‏ اثفقت عليه 
الآمة من الحكم إلباتا أو نفياء أما ضم دليل ا آخر» آو ناویل إلى آخرء أو علة إلى أخرى 
مما لا ۇدى إلى خرق ما أجمعوا عليه من الحكم بل بقضی با ییده» زك ب مخالدة فيه ولا 
حرق للاجماعء بل هو هن تاكيد دليل لآخرء أو نأويل لآخرء أو .علة لآخر» على آنه لا مانع 
هن إتثبات الحكم بھما معا او بأحدهما دون e‏ المجمعون لم ينصوا على المئح مسن 
الاسخدلال. بغيز دليلهم أو تأؤيلهم أو علتهم . 

الصورة الغالغةء اذا أجمح السابقون عى e‏ واسثقر اجماعهم» م ات من u‏ 
بذهم على جکم ماد للاجماع النتابقء فان الاخماع ألأخير پکون بأطلا آله خارق للاجماع 
الأول" وهو ممنوع» لأن أحد الاجماعين یجب آن کون بأطلا قطعاأء العم إمکان الجمع پينهماء 
واجننماع إلأمة على الخطاً ممتنع» لقوله صلى الله عليه وسىلم: لانجتمع أمتى على الخطاً آو على 
الضلالة: عدن أن کون الإاجماغ الثانى a‏ »> تادا من اتفاق الآمة عل تفہ یع اجى 
واجتماعها ٠ء‏ الضلال فی :إبجماعها :الأول ما ادام الع" يفن قاطعين متضادین غير ممکنء ولك 
ظاهر؛ کہا لل یمکن 'الجمع بين قاطع ومظنون؛ لوجوب إلغاء المظنون وإحداره . 
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وقد حالف أبو عبد الله البصرى فى الاجماع حيث قال: إن الاجماع يجوز أن ينعقد 
بعد اجماع آخر مستدلا لما ذهب اليه بان الاجماع الأول يجوز آن بکون مغيا دظهور الاجناع 
الشانى ومننهيا بوجوده . 

ورد ما أدعاه بآنه لا دليل عليهء إذ الأذصوص: الواردة فى ذلك لم تقيد بشىء+ من ذلك: 

المبحث السابع : فى بعض مسائل الاجماع : : 

المسألة الآول: فى اشتراط عدد التو اثر فى الاجماع E‏ اخنلف الأصوليون فی 

شتراط عدد الثواتر فى الاجماع وعدم اشتر غراطه على مذهبین : 

المذهب الأول لامام الحرمين وغيره » قالوا: إن الاجماع لا يثعقد إلا اذا بلغ اا 
عدد التوائرء واحتجوا ذلك أن الاجماع انما لبتت حجيته بدلالة العقل على أن الجمع الكثير 
لا يتصور عادة تواطؤهم على الكذب» فلاید ذا هن اث شتر اط عدد التوائر عندهم» تخلاف من 
دون عدد التواتر فان الخطاً لإ يمتنع تصوره فى جانبهم » لذلك لا يجوز انعقاد الإجماع بمن 
دون عدد التواتر . 

المذهب الثانى لغيرهم؛ قالوا : إن الا جماع ينعقد حتى بمن دون عدد الثواثر واحتجوا 
ذلك بأن الاجماع انما ثبت بالكتاب والسنةء والمؤمنون فى الآية والأمة فى الحديث بصدقان ن دون 
عدد التواثرء فتكون الأدلة السعمية من الكتاب و السنة موجبة لعصمنهم عن الخطاء وموجبة 
لاتباعهم فيما إجمعواعليه . ` ۰ 

والمغثمك من هذا الخلاف عدم اشتراط عدد الثوائر فى انعقاد الاجماع ء لأن الآيات 
والأحاديث التى وردت فى ذلك قد جاءت مطلقة من غير لقييد بعدد محصور من 
المجتهدين الا اذا نزل العدد الى واحد فلا ينعقد به الاجماع وحده اتفاقا » لآن أقل ما يصدق 
عليه الاتفاق اثنان فأكثر . 

المسألة الثانية : فى اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل : وفيها خلاف على أقوال : 

7 س للاأکثرین قالو!ا: إن الاجماع لا بينعقد ولو كان المخالف واحدا. 

2 س لابن حرير الطبرى والرازى وأبى الحسين الخباط من المعتزلة وغيرهمء قالوا: 
ن ا دتعقد مح مخا فة الآقل من الأمة . 

. البمضس. الأصنوإيين. يقول؛ إن E‏ غذد التواتر لا mS‏ 
ولا کان LL‏ 

4 لابى عبد الله الجرجانىء قول إن ساغ الاإجتهاد فما ذهب إلبه المخالف بان 
كان فيه مجال للرأى لدم .ورؤد النص فيه كان خلافه مغعتدا ره › »> كخلاف ابن عباس فى مسألة 
العول إذ لا نص فيهء بخلاف ما لإ يسوع فیا E ge‏ الفضلء 
فان الإجماع. عاذ ولا تضر مخالفغه. .': 

5 س قول a‏ :إن e‏ لائر مع مخالفة البعض لا یکون إجماعاء ولکنه 
يعشبر حجةن. 
وعدا اقرال انر فی هنا الموشو ع اج تفضل لفاصيل مختلفة: u‏ وال“ 
إن کان المحاالف. آثنين .فأكثر. لا اينعقد اھا E‏ يقول ` ان کان 
المخالف للائة. فأكش. لا ينعقد الانجماع» أما e‏ فلا انضر مخالفته» اوآځی يقول: إن انباع 
الأكشر أولی وإن جا خلاافه . ER E es‏ 
. والمعتمد من هذا الا ب زليه ا 
امغالف ولو .کان واحداء .وغليه فلاید من افا ق. المت ¡ وأشسددلو! لذلك. با پاتی: 
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بعصمة الأمة عن الخطاء ولفظ الآمة يحتمل جميع الموجودين فى كل عصر»ء ويحتمل الأكش 
هنهم غير أن حمله على الجميع يوجب العمل بالا جماع قطعاء لدخول الأكثر فى الكلء فيكون 
شاملا للجمیع» بخلاف ما إذا حمل على الأكشر فان الاجماع لا يكون مقطوعا به . 

3ے و جرى مثل ذلك فى عهد الصحابة من غير أن ينك أحد منهم على حلاف 
الواحد» بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفنه للأكثر » ولو كان اتفاق الأكشسر 
إجماعا ونحجة ملزمة للغير لا سوغوا له ذلك و لما سكتوا عنهء فمن ذلك الفاق أكثر الصحارة 
على اماتناع قتال مانعى الزكاة» مع حلاف أبى بكر لهم» وكذا خلاف ابن عباس لأكثر الصيرابة 
فى مسألة العولء كما خالفهم اپو مو سی فی مسا لة انتقاض الوضوء بالنوم» حيث انغرد الأول 
بمنع العولة والثانى بمتع انتقاض الوضوء » إلى غير ذلك مما انفرد به الوأحد عن الآكثر . 

ولو كان اتفاق الأكثر اجماعا يحتج بة لبادروا الى أنكاره وتخطئة قائله» وما وجة 
هنهم من الانکاز فى مشل هذه القضايا فليس با نار اتخطئة: بل من باب المناظرة فى الماخذ 
والمجادلة فى الدليل على ما جرت به عادة المجاتهد ين بعضهم مع بعض» إذ لو كان ذلك (إنكارو 
للاجماع المغطوغ به لما كان سائغا ولما جاز للمجمعين السكوت عنه . 

آما المخألفونء فقد احتجوا لما ذهبو! إليه بالسنة والإجماع والمعقول . 

أولا ‏ السنةء فقد وردت الأخبار الد الة على عصمة الأمة عن الخطاء ولفظ الأمة يصع 
إطلاقه على آهل العصر وإن شد منهم واحد أو آئئانء كما قال نو تميم يحمون الجار وبكرمون 
الضيقف» والمرأد به الأكثر ملهم» فيكون إجما عهم حجة لدلالة النصوص عليه»ء ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: عليكم بالستواد الأعظم» عليكم بأالجماعة » يد الله مع الجماعة إياكم 
والشذوذ؛ الشيطان مع الواحد: وهو غن الائنين أبعكء إلى غير ذلك من الأحاديث . 

ثانيا س الاجماع » إن آبا بكر الصد بق قد انعقد الاجماع على خلافيه لما اثفق عليه 
الأكثرؤن واعتمدثها الأمة: وإن خالف فى ذلك جماعة » كعلى وسعد بن عبادةء ولولا أن إجماع 
الآكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة بى بكر ثابنة بالاجماع . 
الفا س العقل وذلك من أوجه ٠‏ أا اا ال 
٣ ٠:. ¿‏ ب إن الجماعة إذا بلخوا عاد التو اتر» فان خبرهم فيد العلمء فيجب أن يكون 
کذلك فی باب الاجتهاد والاجماع » فاذا اتفق أك الأمة على حكم » وجب أن يكون إجماعا 
8 2 س إن الكشة إبحصل بها الترجيح فى رواية الخبر؛ فيجب أن تكون كذلك فسى 
3 س لله لو اعتبرت مخالغة الواحد والائنين ء لما العقد إلاجماع أصلا » لأه ما 
من إجماع إلا ويمكن أن تكون ممه مجالفة إلو! حد أو الالبين إما سرا وإما جهرا  .‏ 
4 س إن الاجماع حجة على أل العصر الذين هم فيه وفيما بعده » وذلك يقنضي 
5 س إن الصحابة أنكروا عل ابن عباس خلافه فى ربا الفضل وتحليل المتعةء ولرك 


Lp o و کے‎ 


ان اتاق الأكير حجة لما أنكروا عليه: إذ ليس . للمجتهد أن ينكل عل مجتهد آخر.. 
هذه. جملة الأدلة الى احالج بها الما لفرن»› وقد ردت ہما اتی i ms‏ 
مجازا وحمله عل الجميع واجب» لان الحقيفة مقد فة عل المجازء ويلك يكون حجة قطميةء زعا 


foo 
A 


س لن التمسك فى إثبات كون الاجماع حجة إنما مو بالاخبار الواردة فى السنة 
! 
| 
| 
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يجب حمل قوله.صلى الله عليه وسبلم: عليكم با لواد الأعظم» عليكم بالجماعة » يد الله مع 
الحماعة. فالمراد بتلك الألفاك جميع آهل ال ویکون إجماعهم حجة عليهم وعلى من ياتى 


بعد هم» وإلا فلو حملت ثلك النصوص عل الأ كثرء لاقثفى أن الاجماع إنعقد. حثى مح مخالفة 
الشلث» أو ما دون النصف وذلك باطل لا ٿو له أحد» وأما الاتنان فما فوقهما. جماعةء فالمراد 


به الحماعة الى تبنعقد بها الصبلاةء؛ وما ليا كم و الشذىذ فالمراد به المخالفة ریا الموافقة ¢ 


وما البيطان ي الواخد وهو عن إلاقنين يعد ؛. فالمراد a‏ 
بدلیل 0 : والئلاثة رکپ.. 


و الا ا ا مح ورد امخالفه فقد ذ بان بيعة بی بحر 
الى وقع الإجماع عليها م شالف فیها. أحد» و من تأخر عنها فاليا کان ذلك لعذر طازیء بدلیل 
ظهور الموانقة بعد ذلك. اذ لم پنقل عن آحد e‏ 3 

وأما الأدلة العقلية: فقد ردت بما باتى: 2 

١‏ س إن صدق الأكثر إذا كان مفيدا للاعلم فيما بخبرون به عن مر محسوس» فلا 
جلزم مشاه فی الاجماع الصادن غن الاجتهاد ‘ لأن الاحنجاج فيه إنما مو بقول كل الأمةء والاکثر 
ليس هو كل الآمة على ما تقدم . 

2 إن الترجيح بالكثرة فى الروا ية القى يطلب فيها غلبة الظن دون اليقينء لا 
E‏ الاجماع الذى يجب أن يكون ,بقينياء على أنه لو 'اعثبر. فى الاجماع ما يعتبر 

بى الروايةء لص ان کون خير الواحد إحماعا ۾ کہا آن رواينه مقبولة» وذلك باطل باليداهة . 

3 سب إن الاحتجاج بالاجماع نیا يصع حيث علسم الالفاق من الكل بص بح 
القول»ء آو بقراثن الأحوال؛ و إمكان العلم ناتقاق الكلء آما ما لم يعلم فلا . 

4 س إن الاجماع بكون حجة على من خالف منهم فى زمانهم بعد الوفاقء وعلى من 
جاءوا بعدهم» على آنه إذا كان الاجماع لا ينحقق إلا مح وجود المخالف» فيلزم منه آن الاجماع لا 
ينعفد إلا إذا وجد المخالف»؛ وذلك ظاهر النفساد . 

5 إن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليهء لم ڀکن لمخالفته لهم فسى 


إجماعهم» بل لمخالفته لما زووه من الأخبار الدالة على تجريم ربا الفضل؛ » ونسخ المتعة على ما 


جرت به عاد المجتهدين فى مناظراتهم من إنكا رهم على الخصم مخالفته لما ظهر الهم من الدليلء 
مجئی پتبین لهم المأخذ من جانب المخالف» ولد لك قال اين عہأاس: ١‏ من باهلنی باهلنهء والذى 
احصی رمل عال عددا: ما چعل a‏ ونصفا وثلثاء هذان نصفان هیا 
بالمالء فآين موضح الثلث ؟ 

۰ ۋەن جمیح هده الأردرد بتضح آن تفا ی الاکثر ا ل بکون رکا وإذا آم يکن اجماعا 
لا يكون حجة » لخروجه عن الأدلة المجفق عليها . وهى الكثاب والسنة والاجماع والقياس وحيث 
إنه لا يوجد دليل عل صحة الإحتجاج باتفاق الآ كثر »> فلا يكۈن أولى بالاتياع؛ لأن الترجيح 
بالكثرة وإن صح في رواية ر ا ت البين عى الآخر ك فی 


الاجماع الذی یجب آن پکون. 'قطعيا , 


المسأالة الثالثة: قى اشتشرأط E‏ ا فی الأجماع: القراض اأعصر المراد. نه 


. موٽٺ جميع هن هم من اهل الإجذهاد- فى وقنث لن ول الخادنة بعك اتغاقهم على الحكم فيهاء وفاڻدة 
د ا جواز کک الانقراض e‏ 6 دفیل e‏ کک الرجوع 


و ائثراضن پمنعون من اللزنجوع ومن دول الغیر معهمء والذين يشمترطون ذلك 


t1 


منهم من قال: إنه ينعقد ولكن لا يبق حجة بعد الرجوع» ومنهم من قال ٠‏ إنه لا يتعقد مسح 
احتمنال الرجوع . 

ولذلك» قد اختلف الأصوليون فى اشةراط النقراض آهل العصر فی اعتبار الاجناع 
وعدم اشااراطهء عل مذاهب : 

E‏ لأکثر اسان الامام الشافعى وأبى حليفة والأشاعرة والمعثرلةء قالوا: إذا 

تفقت كلمة الأمة علي حكم ولو فى لحظة, ا تقد الاجماع؛ ووجبت عصمتهم» ولا تجوز مخالفتهم. 

2 س لأحمد بن حنبل وآبى بكر بن فورك وغبرهماء قالوا: إن الاجماع لا ينعقن 
الا بشمرط انقراض جميع أهل العص المجمعين بد ون أن يظهر فيهم مخالف . ۰ 

e:‏ لامام الحرمينء قال: إن سند الاجماع قیاساء اش شترط القراض العصر ء 
وإلا فلا . 
١‏ 4 س E‏ قال يشتر ط القراض العصر فى الاجماع السكوتى دون 
الاإجماع الصريح ٠.‏ 

احتج أصحاب المذهب الأول بأن الحجةء إنما هى فى اتفاقهم لا فى موتهم» وقد 
حصل الاجماع قبل الموت فلا يزيدهة الموت إلا تاكيدا » وأيضا فان حجية الاجماع استفيدت 
من الآيات والآخبار الواردة فى ذلك» وهى مطلقة ليس فيها ما يدل على اشثراط انقراض أهل 
العصر فلا پجوز إحداث هذا الشرط درن دليل بقوم غلى اشتراطه . 

على آنه لو إشترط فى الإجماع انقراض أهل الفضر لفدرز انعقاد الاجماع بتاتا » لأنه 
ذا فرض بقاء واحد من الصحابة مثلا لم نشا من التابعين من هو أل للاجماع» فانه يحون 
له أن دخالف ما دام لم ينقرض أهل العصر › وهكذا إذا نشا بعض تابعى التابعين قل 
القراض عصر التايعينء قانه بحوز له الخلاف؛ و هکدا بثلاحق المجتهدون يعضهم ببعض فيسلسل 
EEE‏ يتحقق معه الاحماع أصلا. وهذا حرط لا قول 
به «عاقل معتدل المزاج ٤‏ 

واحتچ ا بأدلة منها + ` ۰ ا 

قوله اعالى: ( وكذلك جغلنا كم آمة وسطا لتکو نوا شهداء جى الاس 
جعلهم الله حجة على الناسء Cs‏ من الرجوع, فانه يكون حجة 
E‏ 


۴ مچ 


2z 
n 

ج 
E,‏ 


e E‏ اثفق رای ورأی عمر على ان 
لاتباع ا والآن فقد رأيت بسعهن. فا ظهر الخلاف بعد الاجماع » بدلثل قول عة 
السلمانی؛ ريك Ce‏ الحماعة حب ا من رأيك ج . وقول عبيدة دليسل على 
سبق الاجماع .. 
٠‏ .3 س إن :إجماعهم ريما کان عن اجتهاد وظء ولا حرج عل الجتيد إذ تير هدنه 
لأن العادة جار به بان الرأفق a a GL N a‏ ا 

4 ا - إذا قال بعضهم: إن ما اضدر مته انما كان عن وهم ؤغلط » وانه تنب لذلك 
ورجع عن غلاطه» »> أو قال: إنه اسستند إلى دليل معين»ء وقد الكشف له خلافه قطماء فلا منع 
E RS‏ | 

2 إنه لو لم به بشسترط انقزاض العصة و ا وا ااا ی 
ا عن راسول الله :على خلاف إجماعهمء فان جاز زجوعهم إليه كان الاجماع الأول 
خا وإن للم يچن رجوعهم کان استمرازهم عل الحكم الذى أجميوا عليه مح هور دليل اخناقضه 
خط أيضا ولس جناك مف من الوقوع فئ احد . الخطأين إلا باشتراط القرإض العصرء: ٠‏ 
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والمحتمد من هذا الخلاف هو المذهب الآول الذى يمنع من اشتراط انقراض الغضرء 
لآن الأمة إذا اتنفقت فى عضر من الأعصر على حکم من الأحكام» فهم كل الأمة باللسبة. إلى 
الاد تة التى وقع الاجماع على حكمهاء وتجب عضمتها من الخطاً فى ذلك اللحكم على ما سیق 
انحر بره فى مسنالة كون الإجماع حجةء بناء على النصوص اطلفة انی لم رد فيها اشر اط 
انقراض العصر فى إجماع الأمة على أى حكم من الأحكام» لأن e‏ س ينعقد 


يه الاجمارع قطھاء EJ‏ يجوز الرجوع عله , 


آما تبه الخالفين » فقد رودت جا ياي + ) 
± س آما الآية » فقد رد الاجنجاج بها بان شهادتهم الناس لا تمنح من شهادتهم 
على آنفسهم» إذ لو اشثرط فن شهادتهم أن لكو ن على الناس خاصة لاقتضي أنه لو , لم پکن هناك 
مخالف أصلا لما تحقق الاجماع وذلك باطل؛ و أبضا ذان شبهادتهم عل النامس. ونما تکون يوم 
القيامة بابلاغ الرسلل إليهم رسائلهم» » فیکون الاستدلال بالآية خارجا عن الموضوع . ۰ 
2 د وآما ما روی عن عل» فقد رد بانه لا پدل على انعقاد الاجماع. بدليل آنه قال: 
ا ورآی عر“ ولم قل رآیی ورای الأمة» و قول أبى .عبيدة لا يدل على انعقاد الإجماع» لان 
الجماعة غير الاجماع» إذ الجماعة بعض الأمة لا جميعهاء بدليل أن بعض الصحابة خالف فى 
ذلك» فقد تقل آن ۔جایر بن عبد الله کان یری جواز بيعهن فى زمان عمر» ومع مخالفنه 


. فلا إجماع . 


3 وما شبهة الرجوع عن الاجمأع الذي کان عن اجتهاد وظنء فان المجتهد يجوز 
له الرجوع عن رأيه الفردى قبل انعقاد الاجماع » أما بعد العقاده فلا يجوز له الرجوع» لأآن ما 
وافق فيه رآیه رای الأمة لا يجوز الخطاً فیه» و یجب ان کون حقاء والرجوع عن الحق ممنوع . 

4 س وأما شبهة العغلط أو تبين د ليل آخرء فقد ردت بأن الغلط الحقيقى إ نما هو 
فى الانفراد عن الأمة؛ أما موافقة الأمة » فلا تحتمل الخطاً قطعا للنصوص التقذمةء وکسذا 
يقال فى مسالة تبين الدليل »> لأن موافةقة الأمة تدل على أن الحق هو ما أجمعت عليه وإن 
کان المخالف ٠‏ مخطئا فى طريق الاستدلال . 

5 س وما شبهة افثزاضن تد كر اا و کم اا وجرن 
الله» فقد ردت بآن ذلك فرض محال» لأن عصمة الأمة عن الاجماع على خلاف الخبر تأياه . 
فيتغين إما عدم صحة الخبر المخالف»ء واما عصمة الراوى عن النسيان إلى أن يشم انعقاد 
الاجماع + وعلى هذا مبنى الحكم أيضا فيما يدعى من إمكان اطلاع التابعين على خبر مخالف 
e‏ السابق فان ذلك محال. لمنافاته العصمة المشهود بها للأمة . 


المسألة الرابعة : فيما إذا. اخثلف المجتهدون فى عصر من الاعص فى حكم مسالة 
هن المسائل جلى قولين» ثم ااتفقوا على أحد القو لين: ويفصل فى ذلك بين ما إذا اتفقوا قبل 
أستق م ار الخلاف أو لعده . 

آما ذا اتفقوا على أحد القولين قبل أن. پستقر خلافهم بن قصر الرّمان الذى تي 
الاختلاف والاتفاق »> ففى هذه الحالة يجوز اثفا قهم عل . أحد القو لينء وحتی اذا مات جمیسح 
المختلفين ونشأ غيرهم من بعدهم » فاه يجوز للناشئين أن يتفقوا على أحد القولين لصدق 
تعريف الاجماع على كل من هين الانقاقين: لأنه يجوز أن يظهر مستند جلى يجمعون عليه ما 
دام اختلافهم. لم يسستقر»:والدليل على جواز الاتفا فءغلى أحد القولين بعد الاخثلاف الغير المستقرء 


a E e E أن الضجابة زضى‎ 


عاشة بعد اختلافهم الذى لم تقر . 


وما إذا اتفة تفقوا على أآحد القولينن بعد استقرار الخلاف» ففغى هذه الحالة فصل فی 


المسدآلة أبضا بين ما إذا وقع الاتفاق بين نفس هال العصر المختلغينء؛ وبين غيرهم ممسن 


نشوا بعدهم . 

ففى حالة ما إذا وقع الاتفاق من المخثلفين فى عصر على أحد القولينء. فقد اختلف فيها 
الآأصوليون» فالدين اعتبروا انقراض العصر شر ظا فى الاجمااع > کالامام الرازى فطعرا دحواد 
الاتغاق مطلقا بعد استفر ار الخلاف؛ والذين لم يشترظوا القراض العصر قد اإختلفو! »> فمنهم 
من جوزه ٳذا کان مستند خلافهم دلیلا ظنیا کا لقاس والاجتهاد بخلاف ما اذا کان مسبدشسد 
خلافهم دلیلا قطعياء > فلا يجوز حذرا من إلغاء القاماعء ومنهم من منح ذلك مططلقاء 2 سول 


انعقاد إجماغهم على أحد القولين . 


والمختار من هذا الخلاف هو المنح مطلقا من اتغاقهم على أحد القولين بعد استقرار 
خلافهم» والدليل على ذلك أن اتفاق اإلآمة على حكم من الأحكام ولو فى لحظة واحدة يكون 
ححة قاطعة مانعة من مخالفته» سواء اسمتندوا قى الفاقهم إلى دلبل ظنى أو قطعى» لآن الأمة 
إذا استقر خلافهم فى مسألة على قؤلين » فذلك إجماع منهم على انجويز الأحذ بأى داحد من 
القولينء مع آنهم معصو مون من الخطا فما جم عورا عغليهء» بثاء على الآدلة السمعية المحقدمةء فار 
أجمعوا بعد استقرار خلافهم على أحد القولين على وجه يمنح المجدهد من المصير إلى القول 
الآخر فلابد أن يكون أحد الاجماغين خطاء ولا هفر من تخطئة أحد إلاجماعين القاطعين وهو 
منحال» وإذا ثبت أن. الاجماع على أحد القولين بعد استقرار الخلاف» يفضى إلى مر ممتاع 

وفى حالة ما إذا وقع الاثفاق على أحد الغولين ممن نشسأوا بعد اسنقرار الخلاف بأن 
ماتوا ونشساً غيرهم فقد وقع فيها الخلاف بين الا صوليين على مذهبين: 

المذهب الأول لأبى بكر الصیر فى من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وأبى اسن 
الأشعرى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهمء قا لوا: يملع الاثفاق على أحد القولين . 

المذهب الثا نى لكثير من آصحاب الشا دعى. وآ حليقة والعنزلةء قالوا: يجوز الاتفاق 
ممن نشأوا بعد استقرار الخلاف ممن تغدموا ومائواء ٠‏ 

والمعتمد الآأصح من هذا الخلاف هر المنع ي القدم ٠ذ‏ فى الصورة قبلها من آن الأمة 
۱ احتلفت على قو لين واس تقر حلافهم فى لک دعل مام والاحلهاف فقد المقسنكد 
إجماعهم على تسو تسنويع الأحذ يكل عن القولين ٠‏ ك حم معصومرن من الخطلاً فيما أجمعوا عله» 
للأدلة السمعية المتقدمةء فلو أجمح من بعد هم على أحد القولين بعد استقرار الخلاف لأدى 
ذلك إلى امشناع الآخحذ بالقول الأ حر مع أن الأمة محمعة ئی العصر الأول على جواز الأحذ بآى 
واحد من القولينء وذلك تناقض »> وآيضا فا نه يلزمه #خطئة اج الاجماعين القاطعينء وکل 
ذلك محال بد زیی البطلان . 

وجمیح ما آوزدة ادون من الشبه والأدلةء». فهى و يما نفدم من الأدلسة 
والنصوص الصريحة التى لا تقبل الرد ولا التأويل ٠‏ 

'المسمالة الخامسة قي الاجماع السك تى: الإاجماع ينقسم إلى قسمين : 


القسم 8 ٤‏ الجاع a‏ المر e‏ الى ق فيه کل المجتهاين عل سکم 
ااا لن ال اجا حقيقة عل ال وجا الاجناع ا 
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القسم الثا نى؛ الإاجماع الغبر الحقيقى: وهو الاجماع السکر تى» بان قول فر د أو بض 
آفراد من المجتهدين قولاء أو يقمل فعلا مع سكو ت الباقين فى مسأالة اجتهادية تكليفيسة؛ لأن 
المسألة إذا آم نكن اجتهادية بل قطعيةء فان آفثى بعضهم بخلاف المعلوم فيها وسكت الباقونء 
فان سكوتهم لايعتبر دليلاعلى الموافقةء أو إذا لم تكن تكليفية نحو عمار أفضل من حذيفة أو 
العكس» فالسكوت عنها لايدل على شيءء؛ وهذا الاجماع ظنى ويتنوع الى نوعين : 

النوع الأول أن يقول بعض المجثهد ين قولا أو يفعل فعلاء وينتشسر ذلك بين 
المجدهك رن وبعلمو نه تم یسکنتنون عنه من غير إبداء المعارضة عليه»ء ولا ظهور علامة الرضى 
آر السخط مع مض مهلة النظر عادة» وبالاننشا ر والعلم يمين هذا النوع عن النوع الذى بعده» 

ثم إن ظهرت منهم علامة الرضى فانه يكون إجما عا قطعاء أو علامة الستخط فلا بكون إجاعا قطعا. 

النوع الثانى أن بقول قولا أو يفعل فعلاء إلا أن ما قاله فاا و 
المجتهدين من أحل عصره» وبدون آن عرق له مخالف بينهم . 

ما النوع الأولء فهو الذى نتىحةقق فيه صورة الاجماع السکو لى › لاناشار القول أو 
واشتهارهما س المجحتهدين هذ فى العصر من غير آن تقوم معارضة أو بظهر إنكارء وقد 

ي فيه خلاف على مذاضب : 

ج للامام الشافعى وبعض النفية» ونقل عن داود الظاهرى», يقول: إن الاجماع 
السكواتى لايعتبر إجماعا ولا حجةء أخذا من قول الإمام الشافعى: لاإينسب الى ساكت قول . 

2 س لأحمد بن حنيل واكش اصدا ب أبى حنيفة ويعض أصيحاب الشافعى»ء قالوا: 
إن الاجماع السكوتى»ء هو إجماع وحجة»ء واحتجوا لذلك بان سكوت المجتهدین فى مثل 
ذلكء يغلب على الظن أنهم موافقون على ذلك الحكمء إذ العادة تمنع من تواطئهم على السكوت. 

3 س لابى على الجبائى»ء قال: إن الا جماع السكوتى يعتبر إجماعا وحجةء لكن بيد 
اتقراض آهل العصر القائلين والساكتين لاقبله ‏ واحثج لذلك بأنه قبل انقراض المصر لايژمن 
من قيام المخالفةء بخلاف ما إذا انقرضواء فيو من من المخالفة ء » لأن السكوت ظاهر فى الرضىء 
لاسيما مع اطول المدةء وإذا كان الساكت موافقا كان سكو ته إجماعا وحجة . 

4 لأبی هاشم؛ قال: إن السكوت حجة ولیس بأاجماع» واحتۍج لزلك يانه بفبد 
الظنء والظن حجةء كما فى خبر الواحد والقيا سء وأيغا فان العلماء لايزالون يتمسكون فى 
کل عصر بالقول المنثشس بين الصحابة اذا لم يعرفوا له مخالفاء فدل ذلك على جواز الأخز 
يقول البعض وسكوت الباقينء وأما كونه ليس باجماع فلاحتمال أن يكون السكوت لغير 
الموافقةء بل لعذر من الأعذار.. ٠‏ 

5 س لأبى على بن آبى هريرة من أصحاب الشافعى قال: إن القول يفصل فيه بين 
کو نه حکما أو فتیاء فان کان حکما من حاکم لم يكن إڄماعاء وإن كان فتيا عالم كان اجماعا . 

والفرق فى ذلك أن الحاكم قد يطلع من أمور رعيثه على ما لايطلع عليه غيره ما 
يقتضى عدم سمااع دعواه» لامر باطن إعلمه؛ بخلال‌الفتيا فان المفتى انما يعمد فيها على المدارك 
الشرعية المقررة والمعلومة عند غيره» فاذا رآء خالفها اعثرضه ونبهه عليها . 
وهناك أقوال أخرى تفصل تفاصيل مختلفة فقد قيل» إنه حجة اذا كان حكما لصدوره 
عاد بعد البحث والتحقيقء بخلاف الفتيا ٠‏ . 

وقيل: إنه حجة ان وقع فيما يفوت اسستدراکه كاراقة دم واسستباعة فرج» لان ذلك 


لخطره لایسکت عنه إلا من رضی به بخلاف غیره. 


2 وقیل: a EN‏ بء الانهم لقوة ديهم لایسکتون عما لایرغون به 
بخلاف غیرهم » تون؛ ٤‏ 
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> وقيل حجةء ان كان الساكتون آقل من القائلينء ورهذا القول مبنى على قول من يقول: 
إن مخالفة الأقل لاتقدح فى العقاد الاجماع . 

أما المذهب الأول الذى بغول: إن الاجما ع السكوتى ليس باجماع ولا حجة » فقد احتج 
أمصسحابه بشسبه كثيرة؛ تمنع من انعقاد الاجماع و من حجيله» حيث قالوا: إن السكوت لا يدل على 
الرضى لانه كما يحتمل أن يكون للموافغة؛ كذ لك يحمل أن يكون لكون الساكت لم يجنهد 
دعد» أو أنه احتهد وتوقف فی الحكم؛ لانه م بظهر له شىء او آنه سکت للتروى والتفكر 
إلى آن يتمكن من إظهار الحكم لعارض من العوارض بددظر زوالهء و آله لا يرى الانكار على 
المحتهد لاعتفاده أن کل مجنهد مصیب» او آله سکت خوفا ومهابة» کہا وقح لاي عباس الذى 
نكر مسالة العولء إلا أنه لم يتجرأ على مخالفة عم هيبة وخوفا منهء فقد روى أنه قيل له: 
ما ملعك آن تخبر عمر بقولك فى العول؟ فقال : درته. وروی أله قال: كان عمر رضى الله عله 
رجلا مهیما. فهسثه. أو لظنه أن غېره كغاه مو نة الانكار أو لخموله واعنقاده أن إنکاره لا 
يفيد» إلى غير ذلك من الاحثمالات الثى تمنع من الحكم بانعقاد الإاجماع . 

وهذا المذهب قد صححه بعض الأصو ليين» بناء على الشبه المذكورة وغيرها . 

ما ابن السبكى فقد صحح القول بحجية الاجماع السك و لىء لآن أحوال العحابة خصوما 
والمحتهدين عموما وقوة إإيمانهم وصلابتهم فى الدين » تمنعهم من السكوت عن الخطاء ودذلك 
تبطل جميع الشبه التى استعرضها القائلون باانكام الاجماع السكوتى ومئع حججينه . 

وآما النوع الشانى وهو الذى لم ينتشر فيه القول أو النعل بين مجنهدى العصر بأآن 
لم يبلغهم ذلك ولم يعرف فيه مخالف» فانه و إن لم يكن من الاجماع السكوتى إلا آنه ضشى 
حكمه وقوته» وقد خرى فيه الخلاف أيضا على مذ اهب : 

چ س للأكثرينء قالوا: إنه لہس با جماع ولا حجةء واحتجوا لذلك بأن الاجماع إنما 
يمكن تصوره من أهل العصر إذا علموا بالحكم وسكتوا عن الانكار» كما تقدم فى النوع الأولء 
وحيث إله فى هذا النوع لم يبلغهم الحكم ولا علموا به» فيمتنع تصور رضاحم أو سخطهمء 
لعدم خطور حكم القضية ببالهمء فلا يكون إجماعا ولا حجة . 

2 ت يقول أصحابه: إنه يلحق بالاجماع السكوتى فى حكمه » لأن الظامر وصول 
الحكم إلى غير القائلين» وإن لم نتشر ولا علمء فيكون إجماعا وحجة لعدم ظهور خلاف فيه. 

3 س للامام الرازى وغيره» قالوا با لتفصيل بين ما تعم به البلوى وغيره» فما تعم 
به البلوى كمس الذكر فى نقض الوضوء» وكا لفصادة فى نقض الطهارة أيضا مما من شأله 
أن ينتشر ويحصل العلم به فانه يكون إجما عا وحجةء لآنه لابد لغير القاثل به من الخوض 
فيه ویکون يالموافقة› لانافاء ظهور الخالفغةء و ما لا تعم به البارى لا يكون إجماعا ولا سحجة 
لعدم خطور القضية ببالهم» ولذهولهم عنها . 

والمعتمد من هذا الخلاف هو المذمب الأول 0 عليه + اکر ونء i‏ ندم من الادلة 
وقد اختاره آلآمدى .. 


أما ما استدل به أصحاب المذهب الغا نى فاد رد بان قؤل القائل لما لم يغنشر ولم 
يبلخ إلى غيره»ء فانه يغلب على الظن أنهم غير مو افقين عليهء Ss a‏ بالشکو نی 
المناشسرء لأن ألغالن فيه الحوافقةء بخلاف مدا النوع . ۰ 
وما ما ذهب إليه الامام الرازى من الا مصيل»ء فهو حسن ووجيه » لذا به E‏ 
الأصوليين»ء والذى يظهر أنه هو المخثار . : 
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:المسالة السادسة : فيما يبت پثبت په الا جماع. الاجماع. أصل من أصول:التشريع ودليل ' 
من أدلة: الأحكام» الإ أن تلف الضاد ا اذ ى تم الاجاع عليه من طرف. . آهل الحل والعقد» له 
يصح الا اذا نقل الى المكلفين وبلغهم ما وقح الاجا ع عليه» وثہت لديهم بالطزق: الواچبة . 

فالاجماع يعاد ان تتعقق . هشه بأاسة جماع ار کانڼه قن مفحمعین ومچمع عليه واجماع» 
يجب آن يلغ إلى المكلفين ‏ وأن ينبت ديهم » وبذلك تعلق بهم التکلیف وبصیںون ملزمین 
بالقيام یما وقع عله الاجياع» ما بالسبية .إلى اليحاضزين قى عصر إلإجماع؛ قپبنماعهم. اليحكم 
من المجمعين؛ وأما بالنسبة إلى من چاءوا بعد. مصر الاجمابع قلا سپېل بارع الاجماع ال4م 
ل النقلء ٠‏ وهو نجصر فی الثوائن وخبن الآحاد , 

آولا س نقل الاجماع بالتواتر» لن شل الاجماع بالتواقز لى" .من بعد ا اذى 
وقع فيه الاجماعء لا يكون إلا قطعيا وحجة یو جب عل الکلفین العمل به واتباعه فی آحگامه. 
ولا عذر لهم قى ذلك لما تدم من الأدلة . 

تايا س نقل الاجماع طرق اكاد وها ف اف هة هو و ا 

ا الأول لأحماعة من الشنافعية وأ صحاب. أبى حثيفة والجنابلة اا : يجوز بوت 
الاجماع .الواح ودكون حجة واسندلوا لذ لك بالنص. والقنااس 

آما اأنض»ء فقو له صل الله عليه وسلم : .تحن ٠‏ تحكم بالظاهرء۰ واڵله بتولی اا 
فافظ الظاهر فى الحديت عام»› »> لأن الآلف واللام فيه األاسشغراق» فبکون شاملا لخبر الواحد» 
وظاهرا فى عمومه لهء لكو نه طنياء والظن هو الاحتمال الراجح الظاعر . 

وآما الفياس فان خبر الواحد عن الاجما ع مفيك لاظن فيكون حجة كخبره عن ان 
فان خير الواحد عن رسول الله صلى الله علبه و سسلمء . وإ کان نا ا أنه حح معمول يه 

إجماعاء قيس عليه خبر الواحد عن الإجماع ». فيجب العمل به أيضا' بمقتضى القياس» لوجوب 
اتباع الظن فى الأحكام الشرعية العملية كالقيا سء وآيضا فان الاجماع حجة شرعية » ويصنع 
اللمسك دمظنو نه» کما lS AT EEE‏ فما أن العمل ' ما بنقله الرارى من 
النص راجب ون آم يحصيل القع , .ل e‏ يجب العمل ده منواء کان نقله قطعیا 
آو ظنیا . 
التهت الثاتى؛ E‏ هن ا آ بی حنيفة و دعضص. الشافعيةء ومنهم .الاما الغزالى 
قالوا: ِن الاجماع لا يثبت تخبر الآحادء وعلبه فلا يكون حجة فى الأجكام التشريعيةء واستد لوا 
للمنح بن الاجماع ذليل اطع یحکم به على الکتا ب والسنة المانواترةء أوخبن الواحد ظنى ولا 
پمکن آن نیٹ قاطح بظنی »> وقك وقغ الااخماخ على وجوب الغمل بخبر الواحد فيما زوى عن 
الرسول عليه الصلاة والسلامء آما لقل الاجماع عن الأآمة يحبر e‏ فام یرد فيه إجماع 
قاطع يدل عل جواز الاحشجاج به. 0 
وایضا فان هبدا بقنضیى صسحة إثبات القناس ذ ئ ا الشرعية. مح ته ل يحول 
وإنما يجوز القاس فی إتبات الفروع؛ ما الأ صول فلا پچوز. انها - من طرق ا 


م یہت صسحة القاس ۆئ ابات أصبول. القن ببية؛ ولهذا لا جور اجاج بلطلو امس فی 
الاصولء وان صح الإحتجاج يھا فی . الفروع 


فتلخص من هذا أن الأدلة الظنية الظا هرح 0 ا الأصول» لان ا ر 
يعتمد فيها على الأدله إلقاطعةء وأن القياس لم يثبت إجراره فى الأصول» لا بنص ولا إجماعء 


وعليهة" قان الاجماع ۹ پشبتم بنقل الآحاد» لآ نه دلیل ظنی» کیا > يجوز تیاه عل ما زوی 
آحادا عن النبى صل الله عليه وسلم» لآنه قياس فی .الآصول وھو لا يجوز ٠‏ 


والصحيح من هل۱ الخلاف ما عله أ صجاب المذهب الأول. من جواز اوت الاجماع 
بخبر إلآحاذ وححينه» وعو الذى ا ابن السيكى» وجړی عليه القرافى؛ لان الاجماع 
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المنقول بخبر الآحاد» وإن لم فد العلم والقطع إلا أنه يفيد الظن » والظن معتبر فى الأجكام 
الشسرعية جیث لآبوجد دلیل قاط ګالقیاس و خەر إلآحاأدء وأبضا فلكو نه ححة فاه صح 
التمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالد_-ص والفياس» على أن الدليل الظنى المنقول آحادا 
كالسنة إذا كان موجبا للعمل»ء فالاجءاع لكوله فطعيا إذا نقل آحادا أولى بالىمل به , 
أما مذهب المانعين فهز الذى استظهر ه الغزالى بئاء على الحجج المتقدمةء فقد قال: 
[نما بثيت العمل بخبر الواحكد اقنداء بالميابة وإجماعهم عليه»؛ i‏ فیما روی عن الرسول. 
NEG KU‏ اتفاق وإحما ع» فلم پئېت فيه نقل ولا اجاع» ولو ثېت» اکان 
ذلك بالقیاس؛ ولم شس صحة القياس فی ل وعو الأظهر؛ م قالء ولستا 
ققح ويطلان ملحب من يشمسك به فى حقق العمل خاصة . 


المسالة السابعة: ذ فى إجماع أهل المد ينةء وامل الحرمين دالمصرين» رافل اا 
النبوى والخافاء الاربعة والشيخين: بی بکر وعمر . 
| الذى عليه الجمهور من العلماء أن الاجما ع لايختص لد محصورء ولا اق ك 
فانغاق آهل المدينة و حدهم لادعابير إجماعاء وا تغاف آهل الحرمين: ,مک والمديلةء وهل ا 
إالكوفة والبيصضرة لايعتبر إجماعاء واتفاق آهل البيت النبوى»ء لايعشبر إجماعاء واتفاق الخلفاء 
الأربعة لايعتير إجماعاء وكذا اتفاق الشبيخين لا يعتبر إجاعاء فلا يحثج بواحد من تلك الاجماعات 
على الأحكام الشمرعيةء لأن انفاق أحل المدينة وحدهمء أو أهل الخرمين آو المصرينء؛ او امل 
البيت السوى»ء أو الخلفاء الأريعة» أو کک إن هو إلا اتفاق بعض الآمةء والاجماع إنما 
پنعقد باتفاق جميح الآمة وجميح المومنين 

وقد شالف شاوذ فی جمیع ما تقدم حيث اعالبروا تلك الأتفاقات إ إجماعا عى التفصضل 
الآتى : 
ولا اتفاق أهل المديدة» فقد ذهب الإمام مالك رضى الله عنه إلى ن اتفاقهم 
الذى اشناهر عنهم وجری عليه عملهم وتوار توه خلفا عن سلف وکابرا عن کا a‏ 
ويحتچ به فی الأحكام: تم إن أصحاب الإمام قد اخدلغو! فی مراده : 

فمنهم من قال: آنه أراد بذك تر جیح زوابة آهل المدينة على رواية غيرهم. 

ومنهم من قال: إله أزاد بذلك آن إجما عهم اول من إېجماع غير هم»؛ ولانمنع مخالفتهء 

ومنهم من قال: إنه أراد بذتك إجماع أصحاب الرسول عليه i‏ 

اترا لذلك بالنقل والعقل : 2 : 

اا E EEE E LE:‏ الکين 
بث اليحديد» وفی اروابة: إنما المدينة کالکیر تنفی خبشها وينصع طیبهاء والخطاً حبنت فبحب 
فمقتضی الحد بث انفاؤه عن آهل المدينة» قمتی ' انفقو .على حکم y1‏ وان الحق ی جا بهم 
وونجب على غیرهم اللبأاعهم؛ وقال علنه االصلاة وا لتسلام: إن الاسلام ليأرز آل المدندةء كيا ارز 
الجية الى رها SS E E‏ و وکل ما يقفق عليه أهلها هو الحق الذى 
بحب اتباعه ۾ 

وأا العقل فان المدينة هجرة ا رووا الوحى ومستقر ر الأسلام 
ومح الصحانةء إلى ان هلها شاهدوا الندز نل » ؤسمعوا التأويل* وهم أعرف الناس بأجوال 
الرسول» حیث لازموه فی حضره و[قامته» وفی آسفاره وغزوانه» وفی غدوه ورواحه» لذلك کله 
س وأبضا فان رواية أهل ال مقدمة على رواية غیر م إذا عارضتهاء فیجب أن 
ايكون إجماعهم حجة على غيرهم .أ 
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وقد رد احشجاجھم بما اتی : . ا E‏ 
ما النقل فقد. رد الاحتجاج به بان .. إلخطاً .ليس من الخبث » بدليل أن من اجثهد 
وأصاب فله أجران» ومن أخطا فله اجر واحد». وآيضا فان حمل الخبث فى الحديث على اطا 


متعدر لمشباهدة وقوعه من اهلها قطیا؛ لانتغاء غصمتهم؛ حتي قال إمام المحرمين: أو إطلع مطلع 
:على 4 پجری بین لابتیها من المخازي؛ لقضی العجب»ء » على آن جلوص المدينة من الخبث لیس 


فيه ما پدل عن آن. من کان خارچا عنها لايكون خا لصا من الخبث؛ روعي ع آهل المدينة 


دون غیرهم يكون حجة عليهم . 


وإنما خصصت المديدة بالذکر فی لد چن" إظهأرا O‏ ولبائة ا س 
شاآنھا تمییزا لھا عن غیرهاء آما اختصت به من اميا والفضاثل الثى لاتوجد فى غيرهاء وبهذا 
درد عل الإحتجاج بالحد بث الثاني , 

وما المقل فقد رد بان اشتنال المديدة على ضغمات موجُبة لفضلها وشظرها لا يدل عل 
اء الفضيدة عن غير هاء ولا على صحة الاحتجا ج باجماع آھلياء؛ لآ المعتبر فى التشسريح انما 
هو العلم بالأحكام الشسرعية المستفاد من الاجتها د» وعدا لادخل فيه لفضيلة القعة وطهار ته )ا 
ومزيتهاء وإلا فلو اعثتبر ذلك. لصح أن يقال: إن إجماغ آهل مكة حجةء لاختصاصها بكثير من 


المز ادا والغضاثل». کالییت الحرام والمقام ورمز م والخحر المنستلم و الفا والمروةء؛ وغبل ذلاف»› 


وهى مولد الرسول دمبعثه» ومولد إسماعيل» و ملزل إبراهيم إلى غير .ذلك من المزايا النى لا 


دلالة لها على أن إجماع أهلها-وعملهم المسدمر حجة على فيرهم» اذ لا قائل به . 


ثم إن أهلها وإن شاهدوا الشزيل و سمعوا التآويل مع کو نهم أعرف الاس بأحوال 
الرسول ر أن ذلك لا يدل على انحصار آهل العلم ومن تقؤم الحجة بقولهم من أمل الحل 
والعقد فى المدينةء لأنها لم تجمع جميح العلما e‏ ولا بعدهاء لأنهم لا يزالون 
مالفر فين فی الأسفار و فی الغزرات والأمصار . 

وا رضا ان اة انشدزيل وسماع التأويل ليس ا دمن استقروا ي 
المدينةء فان و من الحا ية ممن هم من آهل المدتة: قد التيشروا! فی البلادء ونفرقوا ف 
الآمصار عك السماع من الرسول » فالقول با نهم إن وجادوا فى المدينة يعتبر إجماعهم ححة» 
وان وجدو! خارجھا لایعبر اجماعهم حجة تحکم ‏ باطلء ٳذ لا دلیل پؤیده» رأوضع من هذا أن 
من و حدوا ئی المد نة حور ù‏ خف علتهم جد لنت نسددمعه غیر هم هن رسنول الله صل الله عله 
وسملم» فى سشنغر آو غزوة آك في نشين المدينة» ثم وخر ج. منها قبل قله عنهء وقد حدت ذلك 
فعلا ء فان شیر | من الأحاديتث. التى رو بت .عن أڼن مسعود وع و معاد وأبی مو سی ویر هم t‏ 
ٽم يروها حل المدينة ولا علموهاء فترك تلك .الأحاديث وإلغاؤها لكو نها. لم ثرو عن هسل 
المديغة لخفاتها عنهم وإن تقلت عن غيرهم و لبش روانتهاء إن هو إلا تحكم لا دليل عليه : 

وما قياس هذه المسالة العلمية الاجتهادية على مسالة الرواية بنقديم اجتهاد أهل المدينة 

عل اجنهاد غیرهم» قیاسا .على ديم روایٹهم عر على رواية غډز هم؛ فاته ل ,مسح الاعنماد عة لزه 
قباس مع وجود الفارقء 5 الرواية شی اا ية شىء آخر بلعقیان» و مما درطل د 
القياس» والغرق بينهما حاصل من وجهپن . .. 

الوجه الأول إن الرواية. :ر جج فیها بكثوة 5 رعا e‏ فی. جميع الصغات 


رة کی قول الرواية ¢ دخلا الاجتهاد فاد ر قف للقلة ول E‏ 4 جب عن : :سل 
ن المجتهدين الأخد بقول الآخر هنهم . 


الوه الثانى ء إن الروابة مسشندها. i‏ ا ا اا المروية فى 


زمان الرسول وېحضرته » وهذا من شان آهل المدينة آن بكو نوا عرف .بهء :لمكان قر بهم هن 
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: اا وأخز E‏ 


الرسول» وأما الاجنهاد فطر يقه النظن والبيحث و الاستدلالء وهذا لا أثر فيه للقرب: ولا للبعد» 
ولا للزمان والمكاآن» لهذا لا يصح قياس الاجنها د على الرواية ١‏ لأن الرواية ‏ میناها ا 
و المشىاهدة» والاجتهاد مبئاه النظر والبحث و 


وکذا لا بصع ما ادعاه بعضهم من انعقاد إجماع آهل الحرمين: مک والمدينةء وآهل 


المصرين: الكوفة والبصرة» اعمادا منهم على كو ن الصحابة وأهل. الحل والعقد منهم»؛ انوا 


مجتمعين فى الحرميل» ومنهما الششروا إلى المصر ين ' » فهم محصورون فی هذه البلاد ء فيكون 
إجماعهم حجة ء إلا أن ذلك کله باطل لا دلیل عليه» اذ لاسبيل الى البات حصر الصحابة فى 


تلك البقاع فهى دعوى لا تستند ال دلیل . 


انیا ہے الفاق آهل الببب النبوى »> ڏ حب الشميعة الامامية والزيدية الى أن ان 
العترة النبوبة إعتبر إجماعا محلحابةء» وحصروا العترة : فى الحسنْ والحسبين وعلى وفاظمة فامل 


البيت عندهم محصورون فی هؤلاء الأريعة . 


واحتجرا لذلك بالکتاب و انه والعقل . 
أما الكتاب فقوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركسم 


تطهیرا) والخطاً رجش فيكون منغيا عنهم » و ديلث السنة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 


الرجس»ء ققد روی أنه لما نز لت هذه الآية » لف النبى صلل الله عليه ولم كساءه على الحسن 
والحسين وفاطمة وعلى» وقال: هؤلاء یی وخاصتی؛ الاهم اذعب عنهم الرحس و طهر هم 
قطهبرا . 


فالآبة دلن رضع الج س ومنه الخطاً ٤‏ آهل البيتء والحديتث دل على 
حصرهم فى أولنك الأربعة رضى الله عنهم أجمع ين» وحيث الشفى غنهم مطلق الرجس وجب آن 
ينتفى عنهم الخطاً الذى هو نوع من الرجس . 

وعلى هذا فيكون انفاقهم إجماعا محتجا به فى الآحكامء لآن الله تعالى لما نفسى عنهم 
الرجس وجب أن ينتفى عنهم الخطاً فيما اتفقو ١‏ عليهء وبذلك يجب اتباعهم فيما أجمعوا عايه. 

وآما ألسنة فقوله صلى الله عليه وسلم : انى تارك فيكم الثقلينء فان تمسكتم بهما لن 
تتضلوا: كتاب الله وعترتى. وفى رواية: إنى تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: كناب الله 
وعارتى. فقد دل الحديث عل أن كثاب الله حجةء كما دل على أن قول العثرة حجة لأن العحثرة 
اذا التفتى عنهبا الضلالء كما انتفى عن كتاب الله تعالى .: يكون التمسك 
باجماع العترة .واجباء لآنه حيث انتفى عنهم الضلال وجب أن يثبت لهم الحق» والحق يجب اتباعه. 

وآما العقل فان أهل البيت النبوى قد اختصوا بشرف النسب» إذ هم أهل بيت الرسالة 
ومعدن النبوةة وهم شد الناس قر نا واتصا با لرسول ¢ وأكثرهم وقوفا على أسباب التتزيل 
ومعرفة بأآوجه التأويل» واطلاعا على أقوال الر سول وأفعاله لكثرة مخالطتهم له عليه الصلاة 


. والسلام» ولأجل ذلك لا غو لهم الح ولل بحر ج عنهم ٤‏ والجقى یجب اتياعه . 


' ورد li‏ :احلخ به الشيعة .لانعقاد إجماع آهل الست نما يالى 
e‏ من وجوه : ۱ 


ت اطا في الاجتهاد ليس من الرجس بدلیل أن المجتهد اذا خط یشاب على 


ے2 إنه لا يصح حمل اليه على نفى الخظا عنهم» لاله واقع منهم قطماء لائتفاء 
e E HCE‏ وقينل al‏ وقیل کسبل 


40: 


3سس .إن سياق الآية ۔ آولھا و آخر ھا س يدل على نها إنما نزلت فی شان زوجات 


الرشل لان الخطاب موجه اليهنء لقصد دفع, الر يبة ونفى التهمة عنهن » وللاشادة بطهارتهن 
وعفتهن صرف الأعين عن النظر اليهنء لالنفى الخطا عن أهل البيت فى الأجتهاد» مع شمولها 
الا زوجات 'الرستوألء فغد قال الله تغالى: ( يا تساء النبىء لسانن كأحد من النساء ,إن 

اتقيشن» قلا. تتخضعن بالقول فيطمح الذى فى قابه مرض وان قولا معروفا وقرن فسني 
تقبو د ن ول لر جن تمر الحاهلية الأو لى؛ واقەن الصلاغ و تين اكاد وأطدن إلله ورسىوڵە» 


إنما يرب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و بطھر کم تطهبراء واذکرن ما یثلی فی بیوئکن 


من آيات الله والخكمة إن الله كان لطيفا خبيرا) فقوله لعالى : (إلما بريد الله ليذب عنكم 
O E a‏ تعالی : 
9-٠‏ اء الى ء سفن کانین من اتسنا الى فو : له: (وأطعن الله“ ورسدو ل مع لاحقها زهو قوله 


تعالی (ؤاذکرن ما بشلی فی بیوتکن من آیا. ت الله والحكمة) كل ذلك يدل عل ١ن‏ المراد.من 


اهل البیت» زوجات الرسؤلء ففق الثهمة ودفع الريية. وضرف الآنظار عنهن بما پنقض من 
قدر دت ألثيوة . 


حديٿث لف الکساء ء على الحسنْ و الحسين وفاطمة ر ا آن يکون بیان 
ادخالهم فو ی آهل السيت لنفی الرجسن' هم ؛ ل ٺه اول الأمسة وآخرھا بقنتضی . قصر هھ عل 
الزوجات» فبين النبى دخو لهم. فی جملة أل البہت حى لا لوهم خزوجهم » والقرينة عسل 
شمول الآية لهم التعبير بضمير جمع المد كن فى . قوله: (ليذهب عنكم الرجس أعل البيست 
و پعاھر کم تطهيرا) لأن الجمع إذا اشتمل على مذ كر ومؤّنث غلب جائب النذ كير 
٠‏ فيكون عمل الرسنول بادارة كسانه: على . ولئك الأر عة مع قوله: هولاء آهل بیشى 
وخاصتى» إنما أزاد بذلك بيان دخولهم نی جملۀ آهل بيته حى لا پتوهم خروجهم» ویؤید 
هذا ما روي عن أم سلمة أنها قالت لارسب-ول : لست ن هل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله. 


عل أن قوله عليه الصلاة والسلام: هؤلاء اهل بیٹی وخاصتی لا یدل على آن الزوچأت لسن من 
آهل البیت . ۰ 


وأما الحديث فقد رد الاحشجاج به خبن آحاد» وهو ليس بحجة عند الشيمة » 
وأبضنا فليس المراد بالنقلين الكتاب والعترة ؛ بل الكتاب والسنة على ما روى أنه قال: كتاب 
الله ومسنتى»ء وعلى اعتبار ما ورد فى روايتهم من قوله : كتاب الله وعترتىء فیحمل على روایتهم 
عله عليه الصلاة والنغلامء لأن زوا ينهم ححة:» جمعا بين الآدلة . 

وأيضا فهو معارض بما روى أنه عليه الصلاة والسلامء قال : أصحابى کالنجوم باهم 
أقنديعم اهشديتم ء٠‏ وقال: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرإشدين المهديين من بعدى» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجد؛ وقال فى حق عائشسة. ا ولیس العمل 


پذلك الحديث أولی من العمل بهذه الأحاديث . 


وما ما انيد لوا به من الدليل العقلى ا از ات بآن شرف 

الا ر الاجتهاد واستضښ اط الأحكا م من مدا ركهاء لآن ذلك مرجعة إلى أهلية التظر 

E:‏ الفكرء > ومعرفة مدارك الأحكام, الشر عية» وكبغية اسشخر اج الأحكام منها وذلك أمر لا 
ثير فيه رف النسب: ولا وة القرابة . 


و ا E‏ دا اف ا 


,البيت ومن هم أقرب انسپا إلى. الرسو ل .پل پشارکھم SE PEELED‏ 


الذي ن کانوا لا پغارقونه فی حښره ولقامته» ويلا زمون رکابه فې ضعله وترحاله فی سفسره 
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وغزوانه فاهل بيه لیسو! باکر اتصالا به صل الله عليه وسلم من أولئك الأصحاب والخدم 7 


ولاجل ذلك لو يصح الفول بان إجماع أهل البيت النبوى يکون حخة على غير هم ممن خالفهم . 
الا س الفاق الخلفاء ء الأربعة : أ بی بكز وعمر وعثمان وعل» ؤقد فقد ذهب ابو خازم 
بالخاء العجمة والزای من اليجنفية»ء والامام جمد فی رواية عله إلى ُن اتفاقهم ع کم مسن 
الأحکكام بعتبر إجماعا محتجابه» و کذا اتفاق الث پخين: أبى بكر وعمر؛ فقد ذهب بعض الأصوليين 
إلى آنه إجماع محتع به أيضا . 
الذين قالوا بانعقاد إبجماع الخلغاء الأر بعةء احدجو! لذلك بقوله صلى الله عايه وسلم: 
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهمد بين من بعدىء تمسكوا بها وعضوا عليها بالدواجذ. 
النواجذ مع اناجذ وهو خر الأغرامن» و لكل إفسان أريع تواجده: وهو لا يغبت إلا وعد 
الباوغ. ولذلك يسمونه. ضرس العقل. فقد أو جب الحديث اتباع سننهم » كما أوجب اتباع 
سنته عليه الصلاة والسلام. والمخالف لسنة الر سول لا يعتبر قوله » وكذا المخالف ممتهم : 
قيلزم من وجوب انباغهم اننفاء الخطاً عنهمء وذلك يستلزم .أن يكون اتفاقهم إجماعا وعجة على 
من خالغهم . 
واحتج الذين ذهبوا إلى القول بائعقاد إجماع 0 بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: اقندوا باللذدين هن بعدى: أبى بكر و عمرء فقد أمر الرسول بالاقتداء بهما فيما يتفقان 
عليه من آقوال وأضعال»ء وما ذاك إل لانتفاء الخطاً عنهماء یجب اتياعهماء ولحرم مخالفنهما وهد! 
معنى كون إجماعهما حجة على من خالفهما . 
ورد الاحتجاج یکل من الحديثين الواإرد أو هما فی إجماع الخلقاء الأر دعةء وثائیهما فی 
إحماع بيجن نما اتی : ۰ ۰ 
أولأ _ ان المر اد من الحدبشين »> ڪٽ المقلدين على اتباع الخلفاء الأر دة 
والشميخين والاقتداء بهم ولا دلالة للحديثين على أن إجماعهم حجةء ولا على آن أصياب الخل 
والعقد من ذوى النظر والفكر وأهلية الإجتها ذ يجب عليهم انباع أولئك الأيمة e‏ 
ما پشفقون عليه؛ فیکون الحديثان خاصينن پا لمغلد الذی لا رای له ولا آملية . ۰ 
اھا نت ن الحديثين مغازشان. یما روی ف آنه صل الله عليه ون قل 
اصحابی کالنجوم أيهم افند ینم اهاد یتم » وقال فی ی آم اف عاثشسة رضی الله عبها: 
خذوا E‏ عن اليحمبراء . 
وإذا تعارض-حديثان فليس العمل با حخدهما آو لى من ا . يبلل آل الاستسدلال 
بالخد شین على النعقاد إجماغ إلخلفاء الأربعة :» وكذا إجماع السيجين . ٠‏ 
فتح صل من جمیح ما قم آن الاجماع" لا نتعقد باتغاق آهل المدينة وحدهلم» ول 
باتفاق آهل الحرمين والمصرين» ولا بانفاق اهل ألنبث. الننؤى» ول بأتفاق ا ¢ 
ول ماتفاق الشيخين: : بی بكر وعمز › فمجمیع هذه الاتغاقات الايتعقد بها الاجا . 
وعلیهء فالتحقيق الذى بيجب اعثماده من ¿ الحلاف ف تلك الاجماعات مأ عليه اا 
من غدم انعقادها وعدم الاحتجاج بهاء لأن الاجما ع لایختص لد محضور ولا باشخاص معينين › 
فکل ما بجری به عمل آهل المدردة. او غملی.أخل الحرهين والمصرينء لایکون ادحة علسىی 
غيزهم ممن خالفهم» EL‏ 
بعض» إذ.الاجماع إلما ينعفد اذا اثفق على الخكم ن جميع ”أهل الحل والعفد من مجتهدى الأمة »> 
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كما دلت عليه أية المشاقةء وجی قوله تعا لي > (ومن شاقق الرسول من دیدما ن الى 
[و بتع )غير شښبیل المومتين+ نوله ما ٹول ونصله ‏ هنم( وکا التحد یٹ الو وهو قوله 
صلی الله عليه وسلم: لاتجتمح أمتى على خطاً. او علي ضلالةء وآهل المدينة لیسوا کل الو منین 
ولا كل الأمة» وأهل الحرمين أو المصر يِن ليسو ١‏ كل المومنين ولا كل الأمةء لأن هذه البقاع 
لم تجمخ کل العلماء ء ولا جميع أهل الخل والعقده وآهل. .الت التبؤى لسو كل المومنين ولا 
کل :الأمة والخلغاء “الأربعة ينسوا کل کک :ولا كل الأمةة وکڈا الشيخان؛ lai‏ ذاموا كذلك 
م بعض. الأمة فی می ر تك ا تعفد ولا Eh‏ به ٠‏ لآن الذى 


مهد قد تقدم ان الان ڼاتی فی الدزسة ا ا دعد الكثاب. ۋالىغىثة 
والاجماع لآنها أصل له» وهو مدفرع عئهاء والغر ع لايقوى قوة الأصلل .كما هو مقررء فلولا تلك 
الأصمول الثلاثة لما تحقق لاقياس -وجود أضنلاء لذا لأيمنار إليه إلا عند فقدهاء و فقد نازع 
فيه کثیر من الأصوسين وأنکروا دلالنه على الأحكام التلدفز عة و 

ومع هذا فان تلقياس مزايا اخثص رها لانو جد فن أصوله التى هی الكتاب والىسية 
والاجماعء ذلك أن القياس منه يتشعب الفقهء . وبه تعرف أساليب الشريعة ويوقف على 
أسر ارها ودقائق حكممهاء فهو المرشد الى علل الأحكام» والوسنيلة الى الإحاطة بمقاصسد 
الشريعة فى جلب المصالح ودفع المفاسد من النشبريع» تفضلا منه تعألى وإحسانا بعباده . 

والقياس هو الأصنل الذى يهتم بتغاصيل أحكام جميع الحوادث من غير جد ولا ۔جصر 
اد الحوآدث الي يوقم تجددها لانهابة لها ولا غاية» وهى قظعا .لاانخاو من بجکم الله تال 
والشباش .هو الذى يئول . كشف الخطاء عن اکا مھا ما حدق مفنھاً وما سیخدث وشجند فی 
ال > لآن نصوص الكتاب والسنة حصو رة» و مقصورة» ومواقع الجاع مغدؤدةء مخلاف القباسش 

فاه لبنائه عل المصالح والمغاسد وعلل الأجكام ؛ فان فوإئده لاتنناهى ولا تنحصر > .ما تجددت 

الحوادث وتتابعت الوقائع؛ فهو صالج لكل زمان ومکان» ولکل بيب ومجتمع» » ولكل دولة وآمة. 

و القاس هو الذى ی باستنباط الأحكام من الكقاب والبينة وإلاجماع اغا يا 
المنجددة الئى لائنطبق عايها نصوص'الكتاب وا لسنة والاجماعء ولهذا كانت الحاجة إلى القياس 
لاتنحصر ولا a‏ ولئن سد باب الاجثهادء وا نقض زمان الاسدنباط - على ما في ذلك من 
الخلذاف - إلا أن المفتى على مذاهب إمام معين» اذا لم يجد للحادثة التى قد تنجدد نصا لامامه 
أو لأحا آأتباعه» وكان من آهل النظر والفکر > فانه بحب عليه أن سحث عن" لا ٹر سا ق ذلك 
الفا م بلحقھا بھا ویحکم فيها بحكم الأصضلءَ وذلك مو القناسن؛ وقد بحذث مثل ذلك 
.لاقاضى نفننةه إذا كان من أهل النظر» فيكم فن الؤاقعة الثى E‏ امن 
القذطا با المنضوصبة الي ON O‏ : 

هذا کله دعطى صورة مصغرة عن خطر القياس وأهميثه وعظم شائة فی ا 
نه منف رع .عن الكثاب والسنة والاجماع» إلا أن .انتماءه إلى هذه الأصذؤل الثلاتة. من حيث النظر 
dF‏ المضلحة والحكمة التى 'وردت قيها صراحة أو ضمتاء ذلك:ما أكسب القياس هذه الأممية» 
وجعله غير محصور الغائةء ولا محدود النهاية وصالحا لكل زمان ومکان إلى قیام السناعة ب 
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م٬احث‏ خاصة بالقیاس : 


المبحث الآولء ويشتمل على ما ياتى : تعريف القياس - مناطه = حكبه . 
آولا س العريف القياس: أما فى اللغة فهو مصدر قاس» يقال قاس الشىء بغيره وعليه 
قيسا وقياسا بمعنى قدره» فمعناه تقدير الشىء بغيره وعلى غيره» ويقال قاس الطبيب الجرح 
اذاقدر عرضهاء فهى قاثس». ويقال قاس الثوب بالذراع» والنعل بالنعل»ء والأرض بالقصبة 
[ذا قدرھا بهاء و ادير المشسىء بالشىء أو على الشسى ء يسعلزم. مساواته له فى المقدار» وعلى 
هذا فاطلاق القياس على المساواة بين الشيئين بكون مجازا لغويا من إطلاق اسم الملزوم على 
اللازم» لان نقد یر الشسىء با خر پسنلزم مساراته له . 
وهناك مذهب ثان يقول: إن القياس وضح لكل من التقدير والمساواة» فهو ر 
لغظی بہنهماء اذ یقال: ذلان لایقاس بفلان بمعننی لایساویه . 
ومن المقرر أن اللفط إذا دار بين كو ئه حثيتقة ومجازا أو مشت ركاء فانه يرجح جانب 
الحقيقة والمجازء لأنه أولى من الاشتراك؛ وعليه فالأرجع هو المذجب الأول . 
وهناك مذهب ثالث بقول: إن القياس» وإن كان فى الأصل معناه التقدير ء إلا أن 
العرف لقله إلى المساواة بين الشيئين»ء فهو حقيقة عرفية فى المساواة . 
وباعتبار معنى المسضساواة للقياس مجازا أو عرفا قد اصطاح الأصوليون على قصره 
علی مساواة خاصة»ء وهی ال تتحقق فى إلحاق حادلة مجهولة الحكم بأخری ملو مه الحكم ئی 
حكمهاء لاشتراكهما فى -العلة القاضية بالجمع بينهما فى الحكم: فهذا وجه مناسبة تسمية ذلك 
الالحاق إو تلك المساواة اسا فی اصطلاح علماء أصول الغقه' . 
وآما فی ا الآأصوليين فقد نکر دهم تحد ده وقال: إن القاس ١‏ مکن أن 
يحد لاشتماله غلى أموز مختلفة منبايتةء فا کم قد یمو متعاقه من الأصل والفرع حادتان»ء وع 
هذا فكل ما يقال فيه من التعاريف» فهی رسوم لا حدود + والجمهور غل آله بجوز حده غير 
آنٰ اين قالوا امان حلاه»ء قد عرفوه بتعاريف متعاددة يمتها مدغارب» و دعضها مخثلف منراغد» 
الإ أن غاليها قد انتقد . 
واس التعاربف التي لث فى. e‏ ھی e ٠+‏ 
ولا _. قول صاخب المنهاج' قياس جو ابات ثل کم مملوم فى علوم خر 
عله 1 عند المشست . 
و FH EE‏ : هو: حمل معلؤم عل ۾ ع ا ف E‏ 
عند الحامل » .ا E‏ 2 
,الغا ٠.‏ قول الآمدى: إنة عبارة عن الاسسثواء بين الفرع والاصل فى العلة 
من خكم الأصل.  . ٠‏ . 

۰ وما قاله e‏ فی فاخ 4 ا ي جمع ا متقاربان. لآن الاثبات 
والحمل معناهما واحد» فالہات مثل حکم معلوم. فی معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكمء هو حمل 
مغلوم على معلوام لمساواته فى علة نحكمه. وا ي#ضمنان معنىئ الاستواء بين ألفرع والأصل فى العلة 
کما عبر به الآمدی ۰ ` 

- وحاضل هذه الشعاريف أن لياس ٠‏ هو ا آحد ال عل الآخر فى حكمه 
لاشاراكهما فى العلة المنصوصة: أو المستنہظة » a‏ 
يعطى للأول مشل حكم, الثالى "١‏ ا 
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بوبدلك تكون هته التعاريف متضمنة لجميع أركان القياسن التى هى الأصل المقيس 
علبهء والفرع المقيش» والحكم الذى وقع :تشر بكه بين الأصلل والغرع » وألعلة الحامعة بين 
الآصل والفرع لوجودما فيهما معا والمقتضية للتشريك بينهما فى الحكم » فهى العمدة فى 
القياس لأنها مى .التى اثر ب بن الفحكم ومحله فى الصوزة التى غلم حكمها » وهى الشى 
دو استعلها بسری اجك أيضاء إلبى. القضبة 2 هل . حکمهاء فیعطی لھا مشل کم الآولى: 
هى اويا اي إلحاق قضية پاخرې فی حکمها . ١‏ 


0 . اذا فالعلة ,ھی الجوببة فی. القاس + وهی قطب ر لهذا تال : بعضهم PTT‏ 
الل ن تبيين العلة فى الأصل لاثبات. الحكم فو فى الفرع» إلا أن جكم الأصل بعتير 
د کن ا ما حکم القرع», فهر نتيجة القياس ولمرته» فلا عد من الأركأن 

ا ونظرا لی أن العله هی مناط آلحکې» و بیاسطنهاا تعلق الحكم بالأصل المقيس عليه : £ 
م ۾ بواسطتها سری الحكم إلى الفرع المقيس» فان العام بوجود العلة فى الحادثة المقيس علیهاء 
فی المحادثة المشحددة»؛ عليه مدار الاجتهاد» فهر اجتهاد فی و جود منأطل الحكم الذى أضاف 2 
Xa‏ م اليه » وجعله علامة علپه . 


ثانيا د مناط الجحكم فى القياس . 


المناط لغة اسم مکان من لاط الشنىء بالشىء ء۶ إذا عله غلا وبتال ناطه إذا عاقهء 
واسم المكان منه مناطء وحبث إن الشسارع قد باط .الحكم بالعلة وربطه نهاء فهى مناطه . 


المئاط عيكد ألأصو لسن ما علق علنه ' اليحكم وروط په ا واضیف إتبه . 
والنظر اد الا ياتى غلى ثلا ئة آوچه: بم فی تحقبقة؛ وإما فی تنقیحة» واما 


Ek‏ الأول تحقبق المناط» إذا وزد من اا نص معلق على محل»› ا 
ذلك ٠‏ أو القياس فيجب أن يعنبر ذلك كليا ندرج تحنه عدة صور وجزئيات ؛ء 
والوصول إلى معرفة مناط الحكم في نلك الصو ر والجزثيات هو الذى يدعى تحقيق المثاط > 
ويجحرى فيه الاجنهاد » فتعدقيق المناط هو النظر فى ابات وجود الأعاة فى احدى الصور بعد 
معرقة العلة فی تسنیا بمقتضى التص أو الاجماع أ القياس»ء السارق مثلا. حکہه القطع» وعلة 
الحكم هى السرقة وذلاف معلوم من قوله ثعالى ٠:‏ ( والسارق والسارقة فأقطعوا أيدبهما ) 
آما التباش» وهو الذى ينبس القبور ويأخذ أكفان الموتىء فينظر فيه بالاجتهاد لاثبات 
السرقة فيه» وحى أخذ المال خفية. من حسرز مثله » فيطبق عليه خكم السارق وهو القطع › 
وکذا من فقيل مار “الو حش»ء دحب عليه مثل ما فقتل من التعم. ۽ ڏوجوب الجزاء هو الحكم 
والمثلية هي مناطه» وذلك معاوم ا وإنما تجری الاجتتهاد فی کون الواجب الذى تتحقق 
ره المغلية الى هى مباط الحكم هو البقرة المعينة » وتلاف فر س مثلاء بجحب فيه على المتلف ضمان 
مشل قيمتهء» فوجوب الضمان هن الحكم» والمئلية هى المناط». وز كون ماثة درطم فى القضبة الخاصة 

هن . مشل القبمة» إلما يخرف ا نها ا الحكمء ء زاستقال القيلة راجب بالئص.ة 
ولکن هته الجهة البخاصةء إتما تعام. بالاچنهاد و الأمارات المونصبة للظن عند تعذر اليقين؛ء ا 
هو وجوبپ استقیال .القرلة »> وإلبات استقبال القبلة فی الجهة الخاصة.ء. ذلك ما براد بتاحقیق 
المناط» ,وکا الخمر جر مة :باليض للاسكارء وذلك معلوم. بالاستتباط» ‏ وإثباث وجود الاسكاز 

ی التریذ ھی .تحقپق:المناط: و کا يجب اللقر بب القدر الكافى, من النفقة فالیحکم هو و جوب 
i‏ والكقاية. ھی فناظه» وذلك معلوم بالتض ؛ :و .كۆن الرطل مثلا فره كقارة ب لمعن 
حتی تحقق فيه المناطء ,ذلك ما لا يدرك إلا بالنظر والاجنهاد. إلى: غير ذلك . 
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٠‏ وتحقيق المناط» لا حلاف فى صحة الا حتجاج به بيسن الأبمة › اذ هو ضصرورة 
كل شريعة لانه لا يمكن التنصيص عل كل جز ثية بخصوصها وعلى كل حادلة بعينهاء بل ذلك 
مان د فطاع الو ور 

) الؤجه الثائى» نقيع المناظط. قد يرد من الشارع حكم معلق على وصف وتنصل به 
عدة أوصاف لا مدخل لها فى العليةء وعنا اخةلف الأيمة فى طريقة الشدقيح . 


فذھب الامامان: مالك وأآدو حثيفة ة إلى (لغاء خصو ص السصغة مع ربط الحكم بأعم Ee‏ 


وذهب الامام الشافعى ربط إلحكم بالعلة الظامرة وإلغاء ما عداما من الصفاب الثى 
تتصال بالمحل عن الإعتبارء وکل ذلك بالاجتها د . 
مثال ذلك ما ورد فى الصحيحين: فقد روی أن اعرآبیا جاء إلى و الله صلى الله 
عليه وسلم» بضرب ضدره» ونتف شعر ه؛ فقال: نملکت واهلکت وافعت.آهلی فی شهر رمضانء 
فأوجب الرسول عليه الكفارة . 
ما مالك او ا ا کی ا ا ویو ا ار را ای رر 
الكفارة هى الآمر المشسترك بین الوقاع وغیره کالاکل والشزب» وذزك هو هتك حرمة رمضان . 
وآما الشافغى فقد ألغى عن الاعتبار جميع ما لايصلع للتعليل من الصفات التى تتصل 
بالمحل من كوله أعرايا وضز ده ضذره» ونتغه شعره » وکونه واقع آهله فی رمضان ونی 
خصوص ذلك الرمضان أو فی بوم منه » فذلك کله لا تأثير له فى الحكم» فيلحق به غيره › 
لقو له صلٰ الله عله وىتىلم: حکمي على الوإحد حكمى ع الجماعةء وللاجماع عن آن التکلشف 
يعم الأشخاص فد نى ذلك الأعرابى. الآ خر والأعجمى والث ر كى وغيرهم؛ ومن لم بضسرب 
صدره» ولانتف شعره» ومن واقع غير أخله بز نى» ومن واقع فى غير ذلك الرمضان» وفى غير 
ذلك اليوم من ذلك الرمضان» وهکدذا أناط السا فعى الحكم بالوقاع المحرد فی هار رمان 
عغمدا مع شرط التكليف» وجعله وحده علة | لحکم بالکفارة على المواقع » وعليه فلا كفارة 
غلی من آکل أو شرب فی رمضان لعدم ي ألعلة وهى الوقاع . 
هذا هو تنقيح. المناط بالفسسیر بن : الأول والثائىء والتنقيعح 6 المعنى اذى هو 
عة اصلاج الشسىء وجعله خالصا مما پر تبط به مما ليس بصالح؛ نسب بالمعنى الذى فسر 
a‏ تنقيع. المناط لأن التبقيع a e‏ ا اروا E‏ به مما 
وسا المغاط يقس به اكش نكري القياس وإستيزونه حه 
الوجة' القالمت» تحرج المنہ اط : و تخریج المتاط بتحقق فیا حکم فره الشسرع 
يحكم وأسنده إلى محل بان يكر الحم ومخله من غير أن یڈذکر مناط الحكم عللته» فكل من 
الخحكم ومحلة بكوئان معلومين بالنص آر الاجماعء ولكن العلة تكون مجهولة فيجرى e‏ 
والاستترال فی اتخ ر اجها وإثبانهاء متلا وزد النص من الشارع بحر بم شر ب الغمر» فنض 
على الحكم ومر اتح بم» وعلی محله وهو .امز » ولك مناط الحكم لاندل عليه النصء ف 
الاجتهاد فی اسشخر اجه بالاستنیاط» ولك لمت أن اللة فی الحرم الخمر ھی E‏ 
والشدة TT‏ الجامعة بينهماء ون رو اا 
قى البرء »> فقد روى آنه علية الصلاة والسلامء نهى عن بيع البر بالیر الا مثلا بمثل بدا بيد . 
من. التص الحكم اومحلة وجهل متاطة آلذی عتم نالاستشاط اله انطعم أو الکيل آو الق وت 
فقيس عليه الآرز" اواز بيب مشلا للعلة الحامية e‏ ي ما اسفخراچ | .العلة من 'أوصاف 
غير مذكورة وذلك معنى انخريج المناط . e‏ 
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وهذا النوع من المناط دون الأول واا نى فى الرثية والاعتبار»ء لهذا كثر الخلاف فی 
اأمبنى غلی ها النوع»؛ فأ نکره ھل الظاهر وطاتفة من معانز لة بغداد» و جمیح آهل 
١‏ 

ثالثا سس حكم القياس: ويعبرون عنه بحجية القياس». وبالتعبد بالقياس ويريدون 
بذلك حكم العمل بمقتضى القياس» وإن احمل أيضا حكم بذل المجهود فى الاجتهاد لاستنياط 
الأحكام الشسرعية من طريق استخراج المئاط » وإلحاق أحد المعلومين بالآخر»ء وذلك هو 
الفيا 

ياس : 


î‏ الأمور" ا ذيها ححة ا الاو فأذا علم أن ليعض الواد 
تأثيرا خاصا فى بعض الآمراض باعتبار خصا ثصهاء ثم فقدت تلك المادة» ووجدت مادة أخرى 
تسا ركها فى تلك الخصائص» فنقاس على المغقو دة وتستعمل لدفع ذلك المرض وازالتسه »> 
لموافقة كل منهما لمزاج المريض »> ديجرى مثل ذلك فى الأغذية أيغا . 

وآما الآمور الدينية فقد اختلفوا فى إجراء القياس فيها اخثلافا كبيرا» واتفرعت فيها 
أقوالهم بحسب اختلاف مآخذها وتباين وجهات النظر فيها » ويمكن ردها إلى ثلالة مذاهب 
آأصلية كل مذحب انفرعت عنه آقوال وآراء . 

المذهب الأول للشيعة الامامية والنظا م وبعض معثزلة بغداد كيحيى الاسكافى وجعفر 
ابن مبشر وجعفر بن حرب وغيرهم» قالوا: إن القياس فى الأموز الشرعية ممنوع ءعقلا 
وآوردوا لذلك شبها كثيرة آهمها : 

س إن الشارع إذا لم ينصب دليلا قاطعا على حكم من الأحكام مما لاسبيل إلى 
معرفته» فمن المحال أن يشعبد الله خلقه بما لم ينصب لهم دليلا عليه» لأته من باب الرجم 
بالظن» وهو جهل»ء ولا صلاح للخلق فى إقحامهم ورطة الجهل حثى يتخبطوا فيه ويحكموا 
يما لايتحققون أنه حكم الله» لآنه يجوز أن يكون مناقضا ومخالغا لحكم الله تعالى فيقعون فى 
المخطوو المسنوع + 

2 س إن .ددن الله واحد ليس نمختلفگ › وإلجاء الخلقى. إلى الظتون مما بوجب اختلافهم 
قطعاء لآن الرآى منيع الخلاف فيكون القياس مما يفض قطعا إلى الاختلاف بل وإلى المحالء 
لأنه إن اعتبر أن كل مجنهد مصيب» فانه يؤدى إلى الجمع بين الشسىء ونقيضه» وهو محال 
وإآن اعشضر ان المصيب و انحا فیکون محاللا آيضاء إذ لا وحه لتر جيح أحد الظنين على الآخرء 
لآن الظنياب ليس فيها دليل؛ > وإتماً PER‏ الآماراث » وهى مخنلغة » وانرجع إلى ميل 
النفوس» إِذ رب کلام تميل إليه نفس شخص,» وهو يعبنه بنفر غنه قلب خر . 

3 س إن الصحابة ومن بعدهم لو لز موا العمل ا أمروا به واقتصروا عليه ولیتکلفوا 
1 کا نو! فی غنی عنه من إعمال الرأى وإلقياس؛ لما وقح .ينهم الغهارج والخلات»؛ ونما مفکوا 
الدماء» لكن. لما عدلوا کلفوا به ونخيروا و تآمروا وتكلفوا القول بالرآى وجعلرا الخلاف 
طربقاء ورطوا فيما کان پينهم من اتال والحروب . 

واسسند لوا لزلك بما وزد فی کتاب الله المتزل من ذم. الاختلاف» فمن ذلك قڌوله e‏ 
(ولو کان من علد غير الله لوجدوا فيه اختلان .كثيرا) وقوله: ( آن. أشيموا الدين ولإ افر قوا 
فيه) وقوله: رولا تکو لوا کالذین تفرقوا وا ختلفوا من بعد ما e‏ البيتات) : 
( ولا. تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ) . 

وقد م الصيحابة الاختلات حتی فال عمر رضي إلله عنه : لإ نخدلغوا فانكم اذ 
اختلفتم کان من بعد کم شد اختلافا › ر على إلى فقضانه آيام خلافنه: أن ايوا ا م 
تقضون » فانی آکرہ البخلاف › وآرجو ان اموت کما. مان آصحابی .. 
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4 س إن العقل يقتضى الشسوية فى الحكم بين التمائلات والاختلاف فى الحكم بين 
1لخدلفات وينما الشسارع ائه على الشحكم قد فرق نين المتماتلات و جع يسن المختلفات قى 
احکاميا : 

فمما فرق وه بین التماسلات آنه أو جب الغسل من ئى والحبضس دون. البول والذی» 
وأؤجب غسل الثوب من بول الصبية والرش عليه فقط من بول الصبى»ء 'وأوجب قضاء الصوم 
عل الخاشضن دون الصلاةء. مع أن الضلاة أولى دا حاقظة عليهاء .ورم النظن إت الحرة القبينجة 
المنظر» وآباح الرظر إلى الآمة الجسناءء وقطع يد ساری القليل دون غاب الكثير ¢ وأوجب 
الحلد بالقذف بال ني. دون ألقڈف بالكفر» وقبل شاهدین ”فی القثل دون :لز ىة ونخلد فاذف الجر 
اس دون العبد العفيف؛ وفرق فی العدة بين الموت والظلاق مح استواء حال الرحم فيهما »> 
وجعل اسپشراء الرحم اتحيةا ر احدة فی سح الآمةء وی الحرة المطلقة بشلاٹ و i‏ الى 
غير ڌلڭ من الصور التى بض لقتضى القياس السو ية بينها فى الحكم .- . 

ومماً جمع فيه الارن اليحكم فتن اأختلفات أنه موق بن E‏ وال ف 
یجاب جزاء الصضنند على من قثله عمدا أو خطاء > وسوی فو في إيجاب القنل بين الردة والز نىء وف 
إيجاب الكقارة بين قثل الق خطا والظهار و ألوطء فى رمضان والينين؛ وأو چب e‏ على 
الزانى والكافر والقائل عمدا وتارك الصلاة . 

هذه الامغلة وغترها مما بطل : :اعشہار الممائلة فى رتب الأحكامء ولو جب e‏ العمل 
يالقاس » وما دام ”هذا منهاج الشارع فئٰ. تر ع E‏ فمن الجر عة E j e‏ 
بالمنطوق فی حکمه . 


٠‏ إطال زر الشسبة : 5 قد ردت ١‏ هده ا u‏ ا 

î‏ الشسبهة الآولی > فد ردت 6 مبنية على وجوپ رعاپة الصلاح والأصلع للخلق. 
واذلك باطل على أصول هل النسدةء وع اعبار ذلك فلا مانع ۸ن أن يکون فى التعيد پا غاس 
مصلحة للعباد قد استأثر الله تعالى بعلمها » فاعل الله تعالی ای فی رد العباد إلى القاس 
لطفاء بهم لما فيه من تحمل كلفة الاجتهاذ » و كد القلب والعقل فى الاستنبأطل ا 
الجر بلة لذا قال تعالی (يفنح. إلله إالذين آمنو ا منكم والذ ن" 2 العام در حات) و 
القلب بالفكرء ye‏ يتقاعد عن a‏ البدن با لعا دات ا 

عل آن ما ذكروه منقوض بو رود التعند ی کیان ن الاحکاب قد اقحمهم الشباز وزطة 
الجهل فن الحكم بقبول الشناهدين مع اختمال كن بهماء وفنى الاسعدلال :على القبلة» وتقدير المغل 
والكفايات فى الجنايات والنفقاتة و كل ذلك ظن :وتخمين. بشعزض فية. الخلق إلى الخطاً والرتل. 

وآما الشسبهة الثا نية 'فقد ردت بأن استعمال الرأى والقياض مما أجمع عليه.الصحابة ومن 
بعدهمء وإنكاره جهل وفشق وضلال» لقوله تعالى: (ويثبع. غين سبيل المومنين نولة ماتولسى 
وألصلة جهتم) وقول الراسول: :لالجختمع شی على ضلالة:: وعن اثنئ الله اورسوله ۰ علیهسام 
لاإيجمعون على الضلال .قطعاء لأن إلأمة الاسلامية معصضومة عن :الخطاء فلو كان؛ إلاخاللااف 
ماموم وحظورا'علن الاطلاق: لكان الصحابة مع .اشتهار اختلافهم. وتباين أقوالهم فى المسائل 
الفقهية مخطئينء' بل الأمة قاطبة وكل ذلك ممتتخ» لذا وجب على كل مجثهد أن .يعمل بها 
اداه إلبه اجبهاده وإن ٠‏ خالف. اهاد .غڼره». ولا لزم من ذلك آی ئات ں٤‏ لأته لامالح .أن 
يخثلف الحكم بحسب الأشخاص والازمنة والأمكنةء لذا نقرر أً EE‏ ولا لزم 
هته ٠‏ الجمع بين 'الشسى* و تفيضا ولا ر أحد الظبين على الاح جدرن مر جح رھدا اهاه 
مثلاء فا نها واجبة فی حق .الطاهن دون الحائض» وكالقبلة فى حق من يظنها إلى جهة خاصة ,إذا 
اختاف مع غيره فبهاء فكل واحد منهما یجب ,عليه آن. يستقبل إلجهة. الي نها قرلة». وکذا 
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يجوز ركوب الج وتحرينه فى حق. رجلين يغلب غل طن أحدهما السلامةء. وعلى طن الآخر 
الهلاك» وكتصديق. الراوي. والشاهد وتكذيبهما. فی نخق قاضیین أو مفثیین بظن اجدھماءالمدق» 
والآخر الكذيى وهكذا فالجکم فی حق کہل مجنهد؛:ما پښلب على طته آنه. الحق وحكم الله 
.فى القضية (لئي اجثهد فيها ,. و E ER‏ 


الأمة قطعاء وهى معصومة. من الخطا فكل ما ورد فى. القرآن. الكريم وعن .الصحابة من بذم 
الاجتلاف فمجمول علی. یں اشر ىء اما شمر i‏ .الأحكامء, فالاجتلاف فيه. ښروړی ومندرب 
إليهء لاه يعمد على الاجتهاذء وليس للمجتهد الذي توفرت فيه الأعلية أن يقد مجتهدا آخرء 
فالآیات الى وردت فى ذم الاخالاف» وكذا ما رو ى عن الصبحابة فى ذلك » لاتقوم دللا على 
إثبات هذه الشبهة . 0 
اما قوله تعالی: رولو کان من عد غیر ١‏ لله لوجدوا فيه آختلافا کنيرا). فان الماد ببه 
التناقض والكذب الذى يدعيه الملاحدة. أو .الاختلاف فى البلاغة واضظراب اللفظ إلذى من 
شانه أن أيتطرق إلى كلام البششسر فى انمه وتفره» وليس المراد به الإختلاف فى الإحكام 
وأما قوله تعالی: رون اقيموا الدین ولا تشغرقوا فیه) وقوله: (ولا تکوتوا کالذی 
تفر قو! واختلقو! من بيعدما جاءهم البننات). وغير هيا من الآنات إلى ,وردف فى ذم الإختلاف 
والنھی عنه) نھی مجمو لةه علی الادلاف: فی الو حبك لاان الله رغىولڵ4»› والقيام دصر له 
و كل. ما يطلب فيه القطح دون الظن» والاختلاف. بعد الاجماع»ء وممن ليست له أهلية النظر من 
العوام» بدليل قوله تعالى: (أن آقيموا الدين) وقوله: (من بعد ما جاءهم البينات) 
وما قوله تعال: (ولا تشازعوا. فغشلا وتذهب رپحکم) فهو محمول على التخاذل فی 
نصرة الدينء والاختلاف فى الحروب» بدليل قو له تعال: (فتفشملوا وتذهب ريحكم) 
4 وأما ما روي عن الصحابة ھی الله نهم فی .ذم الاختلاف فلا اسح إطلاقهء ل نهم 
ول المختافين و المجتهدين فى الأحكام الشر عبةء واختلافهم واجتهادهم معلوم تواتراء لذ 
يجب أن يحمل كل ما ورد عنهم فى ذم الاختلاف والنهى عنه على الاختلاف فى أصول الدين 
أو نصرة الدين » أو فى أمر إلخاافة وإلامامة» أو الخلاف بعد الاجماع؛ أر الاختلاف عل الأبمة 
والولاة والقضاةء أو إخبلاف العوام ومن ليسو ا أهلا لارأى والإجتهاد , ٠.٠ ١.‏ 
وعلى مثل ذلك يحمل قول عمر » آما ما كتبه على إلى قضاته» فيحمل على أنه قصند 
رزلك الحياو لة دون حصو ل الانشقاقء لسیب سنبته. إلى التعممب. لمخالفيه من سغيقه» أو لأنهم 
استاآذنوه فى مخالغة إجماع الصحابة رضى الله عنهم» لظنهم. أن العصر لم ينقرض بعد فيجوز 
لهم الخلاف» ولكنه منعهم من ذلك وكره. لهم مخا لفه السابقين, لأنه خلاف بعد اجماع .. : 
وأما الثمبهة الرايعة فقد ردت بانه لا ميل إلى إنكار اشتمال الشرع عل تحكماف 
وتعبدات » فان الإجكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعلى أصلاء كعدد إل كمات. 
وتقبيل الحججر الأسود وغير ذلكء وقسم يعلم كو نه معللا كالحجلر على الصبى» فاه لضعف عقله. 
وقسم بتردد فیه؛ [لاأنه لا يجوز فيه القياس ما لم يقم دليل على كون الحكم ممللا » ودليال على 
عبن العلةء ودليل على وجود العلة ,فى الغرع فكل ما ظن فيه الجامخ بين الأصل والفرع وظهرت. 
صلاحيته للتعلیل» فالعقل لا يمنج من ورود التعبد من الشارع. فيه بالالحاق . 
فحيث فرق الشارع بين الصموز المتما ثلة المذكورةء فليس ذلك لاستيجالة وروة الدطرد 
بالقياس » بل يمكن أن يكون ذلك لعدم صلاحية ما وقع جامعاء أو لمعارض له فى الأضدل أو 
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معئی امع صالحج للاعليل» أو لأختماص كل صو رة بعلة صالحة للتعليلء اذ لإا ماع عند اختلاف 
اا لصورة) وان لحد الحكمء أن 'تعلل بعلل مختلفة لاان الحكم ثبت فی الكل يالقاس . 
الصو ما ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عايهء إما لعدم صلاحية الجامع؛ أو لتحقق وجود 
الفارقء أو لظمور دليل على اللعيد فلا يجوز فيه القياس أصلا. انما يجوز القياس فيما ظهر 
كون الحكم فى الأصل 'معللاء وظهر الاشنراك فى العلة مع انثغاء الفارق. 
وعليه فالتفریق بين المتماثلاث فى الشر ع» يجوز اَن کون لاننفاء صلاحية ما بوهم ا 
جامع بينهاء أو لوجود معارض مانع؛ والجمع دين امختلفات يجول آن ايكون e‏ فی اأعلة 
.المعتلبرة شرغا الجامعة بين الأصل والفرع. 
المذهب الغانى يغول: إن التعبد بالقياس واجب عقلاإ » وبه قال القفال من الشسافعية 
ودی الحسين البصزى من المعثزلة وغیرهماء و احشحوا آذ لك اله الآتبة : 
r.‏ إن الآنبياء عليهم الصلاة والسلام » مأمورون بتعميم الحكم م کل ا وفی 
جمیم ان والصور لا نهابة لهاء فلا يمكن إحاطة النصوص بجمیع e‏ والصور » لذلك 
اقتضى العقل وجوب التعبد بالقياس ورد الجباد إليه ضرورة . 
E 2‏ غلب على الظن آن المصباحة فى العمل بالقياس»؛ وفى e‏ العمل به لآأزه 
ا ألضرر » فبجحب اتياعه. عقلا تخصتلا للمص لحة ودفعا لامضرة »ء كما جب القيام من نحت 
حائط ظن سقو طه لفر عل ميلهء وان چاز أن ا ي 
القيام والانتقال . 
8 نالعالل a‏ ومناسبتها للأحكام إنما E‏ بالعقل؛ فكان العقل موحا 
اود التعبد بها » کما يوجب أخكام. العلل اأمةل. بةء فيكون القاس واجباعقلاا . 
هذه هى الشسره E‏ ك 1 ا بالقياس واجب عقلاء وقد ردت 
دما اتی 
î.‏ الشبهة الآولى فد ردت بان اذى ك اهي ۲ إا هو ا ثیاٹ. واشخاض الحوادث 
الئى ندل تحت الأجناس الكلية »> أما الأجئا س الكليةة فلا مالع من أن ”تكون متنامية › 
ويتحقق إدراج جميع الجزئيات تحث تاها انمقدمشين کبزی وصغرىة کان بقال: کل 
مطعوم ازبوى» وهذا النباث الخاص مطعوم فیکون ردوباء و کل مسکن حرام وھذا! اشراب الخاص 
مبسکر فبکون حراما . :وکل :زان مر جوم وخالد زان فنکون مر جوماء وعكذ! فالمقدمة المغرى 
هی الشی لا تینامی جز تیاتهاء قيضطر الإجتهد إلى اعمال النظر < لیتحقق من و جود ا 
الحکم فيهاء وبذلك لدخل نحت الجنس فرشتملها الحكم. واهدا ل من القباسيء آما المقدمة 
الكلية الكيرى اها انتمل عل اكم و منامله ؛ :وهن .شا تها ان کون عأمة کان نشول الشارع: 
کل مطعموم .ر ېوی وکل مسکر. . حرام» وکل زان مرخوم+ ونذلك يقع الاستغناء عن القناسش»ء فلا 
يحب عقلا لان کم کل ضنورة من جر تبات ذلك الجئس ا انتا الت لكو بالقیاسن وإن 
کان لابد من .الاجتهاد فى إدراج كل جزئية تحت جنسهاء لينم إثبات الحكم فيها باص ٠‏ غير 
آن ذلك نما هو من باب انحقيق متاط اليحكم الس :شن القياس» وعليه قلا حاجة لن القياس. 
ومن خهة آخري فلا يسام أن الآبياء: ەکلفنون نشعميم الاحكام فسى جميع الشتن 
.و الخو ادش,> ل کن ان" شال هم مکلفڙن بقدرؤن عل لبنليشه بطر یق المخاطبة »> عل .أن 


ما ښکروه لما ييو عل أصلهتم' امن .و جوب زعا ية الصضلاح والأصلح للخل » وذلك پاطلٍ عل 
أصوال أهل السنة . 


و وحيث جمع الشسارع بين المخالفات فى الصفات» فيمكن أن بكون ذلك لاشتراكها فى 
| 
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وما الشبهة. الثانية فقد ردت بأنها مبنية على كون العقل موجبا للقياس وعلى وجوب 
رعاية الصلاح والأصلع للخلق»ء وذنك باطل كما انقرر فى غلم الكلام» وعلى اغشبار إيجاب العقل 
عند ظهور المضلحة فى نظر العاقل: فلا يسلم. ذلك مطلقاء بى إذا كان علمه تعالى متعلقا بہا 
طظنه العبد مصلحة لكن من الجاثز أن يكون الله تعالى قد علم أنه لا مصلحة اللمكلفين فى القياسء 
ونه مضر بهم على خلاف مظنو نهم» فلا يكون العقل موجبا للقياس» وعلى تسليم ان العقل موجب 
للقياس مطلقا فيمكن تقبيده بما إذا لم يمكن إثبات الحكم فى الفرع إلا بالقياسء آما إذا أمكن 
إتباته بغي القياس كاثباته بطريق العموم كما تقدم فى الرد على الشسبهة الآولى»ء فلا يكون العټل 
موا لقاش 

وأما الشسبهة الثالثة ففد ردت بأن قياس العلل الشسرعية على العلل العقلية قياس 
فاسد» فهو خطاء لأآنه قياس مع وجود الفارق». فان العلل العقاية مؤثرة فى معلولها بذاتها 
يخلاف العلل النسرعية فانهاً أمارات وعلامات على الأحكام؛ أوليست بمؤثرة بتاتاء لآن منها ما لا 
يناسب» والمناسبة منها. لإ توجب الحكمر لذاتهاء بل يجوز آن يتخلق الحكم عدهاء فيجوز أن 
بحرم المسكرء وأن لابجب الحد بالزنى ولا بالسرقةء وهكذا سائ العلل والأسسباب الثرعيةء 
واذا كانت العلل الشرعية منها المئاسب ومنها غير المناسب» والمناسضنب منها لا تأثير له فلا 
يمكن للعقل أن يحكم بأنها 'توجب أحكاما اتسد عى وجوب إعمال القياس للتوصل الى معرفتها . 

المذهب الثالث» بقول أصحابه: إن العقل لاإيحكم فى القياس باحالة ولا إيجاب لأنه 
فى مظنة الجوازء واحنجوا لذلك بالأدلة الآنية : | 

1 _ كل عاقل يدرك آنه بحسن من الشارع أن يقول: لايقضى القاض وهو غضبان » 
لآن الغضب مما يوجب الاضطراب فى الرأى والفهم» فقيسوا على الغضب كل ما من شأنه أن يؤثر 
غللا فى الرأى والفهمء» كالجوع والعطش والاعياء المفرط وغيرهاء وكذا إذا قال: حرمت 
علیكم شرب الخمرء وإذا غلب على ظنكم آن علة التحريم هى الشدة المطربة الصادة عن ذكر 
الله تعالى والمفضبة إلى وقوع الفثن والعداوة والبغضاء لتغطينها العقلء فقيسوا عليها كل ما 
فی معناها تيذا أو غیره؛ وإذا کان هذا مما ساحسن علا وروده من الشسارع فلا کون 
ممننعا عقلاء بل هو فى حكم الجائز» فيكون القياس جائزا . 

ج س إن العاقل إذا صح نظره واستد لاله أمكن له التوصلل بالأمارات المعلومة إلى 
المدلولات المحهولةء فمن يرى حدارا منشقا مالا حکم سقو طه وانهياره؛ وهن رآی غيما 
رطبا وھواء باردا حکم زول المطر» ومن رآى | سانا خارحا من بيت فيه قتیل وبیده سکن 
مخضبة بالدم حكم بكونه قائلاء وهكذاء فالعائل إذا رآى الشسارع قد اثبت حكما فى صورة من 
الصضور وأدرك المعنى الذى بصلسح آن يکون ما طا للحکم وعلامة على اياته فى تلك الصورة من 
غير أن يظهر له ما بيطله بعد البيحث الام والتحر تى والنظرء فانه يغلب على طنه أن الحكم إنما 
ثبت فى تلك الصمورة لذلك المعنى» فاذا وجد ذلك الوصف فى صورة أخرى غير الصورة 
المشسخصة الوارد فيها النص ولم يظهر له مأ يعارضه فانه يغلب على ظنه ثبوت حكم. الشارع 
قى نلك المورة أبضاء ومهما غلب على ظنه حکم الله قى تلك الصورة فمخالفغه انکون سہا فی !نزال 
العقاب» وبذلك يتبين أنه يجوز لدى العقل التعبد بالقياس لما فيه من ترجيح فعل ظن أنه 
مصلحة مح دفع ما فيه من مفسدذة . : 

3 س إن التعبد بالقياس بحتق مصاحة لا تحصل بدونه» وهى ثواب المجتهد على 
اجنتهاده وكده» وإعمال فكره بالبحث فى استاخر اح علة الحكم المنصرص عليهء لتعديته إلى محل 
آخر» فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك» فلعل الله تعالى قد رد عباده إلى 
القياس لطنا بهم ليتحملوا كلفة الاجتهاد وكد القلب والعقل فى الاسددباطء ولينالوا الخيرات 
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الحزبلةء فقد قال الله 'تعالى: (يرفح الله الذين منوا منکم والذدين أو توا العلسم درج ات) 
وتجشم القلب بالفكر والنظرء لايتقاعد عن تجشسم البدن بالعباداتء وما يكون طريتا إلى 
تحصيل مصلحة المكلف ودفع الضرر عنهء خالعقل لا يحيله إل يجوزه . 
4 س إن الشنارع إذا نص على حكم وعلقه على علة ثم وجدث العلة فى غير محل 
الحكم الذى ورد فيه النص» قحمل النظير على النظير بحمل الشبيه على الشبيه. لائبات حكم 
الأضل والعمل به قى الفرع؛ لأيلزم منه محال لذاته ولا لخارج»ء فيكون القاس جائزا عقلا . 
هذه أهم ألآدلة التى احثج بها من قألوا: إن القياس جائز عقلاء وقد بحث فيها من 
ذهبوا إلى الةول بامتبداعه وإحالنة» أو بلزومه روجوبه» فاوردرا عليها نقوضا وإعتراضان ' 
ما الو في فقد أوردوا مها صوؤرا ا ا 
٤‏ ا س إن قول الشساهد الواحد» وكذا العبيد والنساء في الحقوق المالية والدماء 
والفروح؛ وكذا الفساق» يغلب على ظن القاضی صمدقهم» ترفح ذلك لايجۆز الحكم. بشسهادتهم . 
۾ __ إن مدعى الرسانة والنبوة إذا غلب عل الظن صدقه من غير دلالة المعجزة على 
صدقه» لايجوذ ااتباعه والانقياد إلى قوله . 
3 إن المصالع المرسالةء وإن غلب على الظن مراعاتهاء إلا أنه لا يجوز العمل بهاً. 
۾ إنه لو اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات» أو مينة بعشر مذكيات فلا يجوز مد 
البد إلى .واحدة منهاء مع أنه يغلب على الظن انها ليست الرضيعة ولا الميعة لأن الواحدة 
دالنسبة إلى العشسر نادرة» فقد وجد المنحع مع إلددرة والمرجوحية القودة . 
وقد ردت هذه النقوض كلها بان المقل يجوز ورود التعبد بكل ما هو مغلب على الظنء 
غير أنه لما ورد التعبد من الشارع بامتناع العمل به فى الصور المذكورة وغيرماء فما 
ذاك إلا لمانح الشرع» ا لعدم الحواذ العقلى : 
وأما اعتزاضاتهم على هذه الأدلة المنبنة للجواز العقلى فقد أوردوما فى الشبه التى 
تمسكوا بها لاحالة القاس أو لوجوبه» وقد تقد م ذكر بعضها وإبطانها عند الكلام على مذهبى 
الاحالة والوجوب» فلا داعى إلى إعادتها . 
و المعتمد.المختار من هذه المذاهب الثلاثة هو المذهب الأخير الذى يقول : إن القاس 
حا ئز عقلاء .لما تقدم من الأدلةء وهو الذى جرى عديه الصحادة والابعون ومن بعدهم » وله 
قال الأبمة الأربعة: الشافعى وأبو حنيغة ومالك » وأحمد بن حنبل وأكثر الفقهاء والمتكلمين . 


اکتلاف المجيزين للقياس عقفلا : المجيزرن لفاس عقلا » قد اخدلافوا فى وقوعه 
فافرقوا ولا إلى فرقنين : فرقة قليلة اننكر ورو ده ووقوعه» والجمهور على وروده ووقوعه. واکاعا 
الفرقتين اختلفت وافترقت أيضاء . بحسب النفا صيل والمآخذ التى اعتمدزها . 

آما الغرقة انى انبكر وقوع القياس شر عاء بعد إقرارها دجو ازه غقلاء فمنهم من قال : 
ان القاس لم برد فى الشرع» وعليه فلا يجب على المكلفين القيام به» ومنهم من قال : 
إن السمع ورد بمنع القياس وإنكاره» وعليه فلا يجوز لهم إعمال القياس. وقال بهذا المذحعب 
داود بن عى الأصفها نى الظاحرى والقاشانى و النهروانى وغيرهم» ولم يقضوا بورود ذلك الا 
N ETE‏ | 

شيه هذه الفرقة : اصحاب هله الغر ق مسمواء آلذين آنكروا ورود القباس فى القع 
أو الذين ادعوا ورود المع بمنعه» قد احتجو ا لما ذهبوا إليه بالشبه الآئية من الكناب والسنة 
واجماع الصخابة وإجماع العثرة الغبوية 2. 


t52: 


اما الکتاب فآیات: منها قوله تعالی : (یایها الذین آمنوا لا تقدموا بین دى الله 
ورسوله) والحکم بالقیاس تقدم بین دى الله ورسولهء لاأنه حکم بغیر قولیهما » ومنها 
قوله تعالی ١‏ (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) والحكم بالقياس حكم بغي ما أنزل الله . 
وقوله : (وما اختلغتم فيه من شیء فحکمه إلى الله) وقوله: (فان تنازعتم فی شی« فردوه 
الى الله والرسول) والحكم بالقياس ليس حكما لله ولا مردودا اليه ولا الى رسوله. وقوله: 
رما فرطنا فى الكتاب من شىء) وقوله : (و لا رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين) وذلسك 


يدل على أنه لا حاجة ای القياس: ومنها قوله تعا لی : (وآن ثقولوا على الله ما لا تعلمون) وقوله: 
“(ولا قفن ما ليس لك به علم) والقول. بالقيا س قول بغين علم. ومنها قوله تعالى: (وإن الظن 


لا يغى من الحق شيا وقوله؛ (إن بعض الظن السم) والقياس لا يفيك الا الظن فلا يعتمند 
عليه فى. التشر يع . 

ا و se hs al‏ » أنه قال: : ستفترق أمتى 
فرقا أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور بالرآى؛ ومنها ما رواه أبو هريرة عن النبى صل الله 
عليه وسلم أنه قال: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله تعالی وبرهة بسنة رسول الله وبرهة 
بالرآى» فاذا فعلوا ذلك ضلوا وأضلواء وذلك كله يدل على أن القياس والعمل بالرأى 
ممنوع شرعا . 

وأما إجماع الصحابة رضى الله عتم فقد روی من ذلك ما يدل عل إنكارهم لاقياس 
وذمهم له» فقد قال أبو بكر لما ستل عن الكلالة : ی سماء تظلنی » وآی أرض تقلنى اذا قلت 
کی کتاب الله رای وقال.عمر: ایا کم و صا نب الرأيء فا نهم آعداء الدين أعيتهم الآحادبث 
أن بحفظوهاء فقالوا بالرآى فضلوا وأضلوا. و قال: إياكم والمكايلة» فسئل عن ذلك» فقال: 
المغابسة. وروى عن شريح آنه قال: كتب الى عمر: اقض بما فى كثاب اللهء فان جاءك ما ليس 
فى كتثاب الله » فاقض بما فى سنة رسول الله» فان جاءك ما ليس فى سنة رسول الله» فاقض 
بما أجمع عليه أهل العلمء فان لم تجد فلا عليك أن لا تفضى. وروى عن على أنه قال لعمر فى 
مسألة الجلين: إن اجتهدوا فقد أخطأواء وإن لم پجنهدوا فقد غشسوك. وروی عن عثمان وعلی 
أنهما قالا: لو كان الدين بالقياسء لكان المسعح على بطن الحف أولى من ظاهره. وروى عن ابن 
عباس آنه قال: إن الله تعالى قال لنبيه صل الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما نزل اللهء 
ولم يقل يما رآيت. ولو جعل لأحد أن يحكم برأيه لحعل ذلك للرسول. وقال: إياكم والمقابيس»ء 
فانما عبدث الشمس والقمر بالمقاييس . وقال: إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم فى دينه 
برأيه. وروی عن ابن عمر آله قال: السنة ما سنه رسول اللهء لا تجعلوا الرأى سنة. وقال: ان 
قوما يفتون بآرائهم» لو نزل القرآن لنزل بخلاف ما يفتون. وقال: انهموا الرأى على الدين » 
فانه منا تکلف وظن» وان الظن لا پغنى من الحق شيتا. وروی عن ابن مسعود آنه قال : إذإ 
قلتم فى دينكم بالقياس»ء أحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله . وقال : 
قرار کم صاحاز کم؛ بذهبون ويتخد الناس رو ساء جهالا بقيسون ما لم يکن دما کان. وقالت 
عائشمة: آخبروا زید بن ارقم أنه احبط جهاد ه مع ردسول الله بغثواه بالرأى فى مسألة العينة. 

وقد آنكر التابعون ذلك أيضا حتى قال الشعبى: ما أخيروك عن أصحاب محمد فاقبله 
وما آخبروك عن رأيهم فالقه فى الحش» إن السنة لم نوضع بالمقاييس. وقال مسروق بن الأجدع: 
لا آقیس شیا بشمیء أخاف أن ثزل قدم بعد ثبو تها. وکان ابن سيرين يدم المغاييس» وقول : 
ول من قاس ايليس . 

فهذ! إنكار لاقياس ودم زه من تعض الصحادة والتابعين من غر انکار الياقين عليهم 


شيا من ذلك» فيكون ذلك إجماعا منهم على إنكار القاس» وڻرك العمل به وأن الله لم يتعنك 
ب نادو 
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وما اهل العثرة النبوية فك اچمعو ا ع إنكار القاس واللعد به کالصادق ا 
وغیرهماء وإذا اا اوا ع ای ی ا به ولا الإحدچاج به . 


زد شه الشمبه . E‏ :الجمهور جمیع الشبه' الئى أوردها المنكرون للقسياس 
والصاثرون إلى جرا 8 
) اما شمبه الکتاب فد ردت پا ياتى ٠:‏ 

فغيما يرجع إلى الآية الآوليء إن القياس شش :وقح التعبد ر من الله ورسوله» وميا 
وقح الاجماع عى التكليف به» وعليه فالعمل e‏ هي امتثال لہا أمر ب الشرعخ > ولیس 
تقدیما بین یدی الله ورسوله . 

وفيما يرجع إلى الغانيةء فالحكم دما اهو متبط من امازل کم بالزله لأن الأحكام 
الشرعية فدهاءما يستفاد من دلالة اللفظء ومنها هاا پشتفاد من دلالة E‏ 
الاسغباط واقياسن ۽ 

وما يرجح إلى الثالثة والرابعةء فالعمل بها رل الله وقول الزنل 
من طريق القياس. هو حكم من الله ورد اليه و الى رسوله ولیس حكما لغيره ولا ردا الى غترهماء 
لأن القاس والاہستنہ اط مما ورد الأمر ده کنا ا وسنة وإجماعا : 

وفيما يرجع إلى الخامسة والسشادسةء إن كاب الله تعالى» لم بين فيه كل شىء 
بألدلالة اللغظية » اذ لم ثبين فيه كير من القضا يا » مسال الجد والاخوة والعول والمبتونة 
وآنت علي حرام وغيرهاً من القضانا الى و قع فیها اجتهاد الصيحابة من طريق القاس › 
لآنها يجب أن لا تخلو من حكم الله تعالى» وعليه فيكون المراد من كون الكتاب اشتمل على 
جميع الأحكام » أن بعض الأحكام بيئت فيه بالد لالة اللفظية من غير واسطة وبعضنها بواسطة 
الاسشنباط منه » فيصدق عليه فوله تعالى : (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) وقوله؛ (ولا رطب 
ولا پابس إلا فی کتاب مبین) فکل شیء فی الکتاب إلا آن بعضه بعلم من لفظه» وبغضه پوخد 
من معناه» کم المقبس عليه مو جود فی الكتاب فطلا وحکم المقبس مو جود فيه موی .' وعلره 
فالعمل بالقياس تعظيم لشسآن ااكناب حيث اعتبر نظمه ولفظه فى المقيس عليه » واعثبر 
معناه فى المقيس . 

وفيما يرجع إلى الآيات : 8-7_و١2؛‏ فانها كلها تلفق فى معنى واحد وهو النهى 
عن الحكم بغير علم اعمادا على إلظنء وقد رد إلا حشجاج دها من وجوه : 

7 إن النهى عن البحكم بغير علم وذم الحكم بالظن » محله فيما يمكن فيه الوصول 
إلى اليقينء أو كان مما يطلب فيه الجزم والقطع»ء كعقائد النوحيد . 

» غ إن الحكم بالظن من طريق القيا س فى الأحكام التشربعية واجسب بالاجماع‎ 2 ٠ 
فيصير حكم القباس وجوب العمل به وإن كان ظنيا » بل بتاء على الإجماع الفاطع على وجوب‎ 
اتباع الظن فى .الأحكام الشرعيةء فان حكم القيا س بصبح من المقطوع به» ويجب العمل بمشنضاه.‎ 

3 س إن دلالات الكثاب والسنة على الأحكام الشرعية » غالبها طنى » فلو تحتم فيها 
العم والىقىن » لتعطلت جل الأحكام؛ مح آنٰ الاجماع منعقد فيها عل على الاكنغاء بالظن وو جوب اکم 
- به في التشريع » فيكون القياس كذلك > لأن الظن كاف فى العمل فیکون مامورا به شرعا . 

وأما ما دكروه من الستة الت آوردو'ها فی ھ۱ الموضوع ققد ردث بان المراد با 
الرآى. الباطل اللخالف للنص»؛ بدلبل قوله عليه الصلاة والسلام: أعظمها فثبة على أمنى فو 
فقيسون الأمور بر أيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلالء وقوله : تعمل هذه الأمة برهة کنا 
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تعالى»ء وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأى . فالزرأى المذموم هو ما ا مخالفا 
[لنصوص القاطعة . 

و ضا يجب حمل جميع ما ورد فى ذلك عل الرأى الباطل جمعا بين الادلة لما سيا تى 

من النصوص القاطعة كتابا وسنة وإجماعا الفا ضية باستعمال الرأى والقياس . 

وما الشبه التی آوردوما سن الصسحا ية فی ذم الرآى والقياس»ء فقد ردت بآن جمیع 
ما روى عن الصحابة فى ذلك من ذم الرآى والرى ن مجمول عل الرآى الباطل جمعا بين 
الآدلةء فقول سیدنا بی بكر محمول على قوله با لرآى فى تفسير القرآن؛ وقول عمر فى ذم 
أصخاب ٠رآ‏ محمول عل انرك الأحادبث و خحفظ ما وجحد. e‏ و كذا تحذيره من المكايلة 
التى هى المقايسة فالمراد بذلك ما كان منها با طلا مخالفا للنصنوص القاطعة.. 

وعلی هذا یجب حمل جمیع ما ورد عن الصحابة فى ذم ال ا ر 
جمعا بين الأدلة القاطعة ١الثى‏ .تنيت القياس» لأن القياس مما تبث پالنواتر عن الصحابة ووقع 
الاجماع عليه» فما. وقع ذمه من القياس»؛ يجسب حمله عل القياس الفاسد » وما وقع العمل به 
والاجماع عليه يجب حمله علي القياس المسحيح. 

وعليه فالاجماع من الصحابة على ذم القيا س والتحذير من الرأى» يجب حمله على ما كان 
منه فاسدا . 

وأما شبهة إجماع العترة على ذم القياس حسب نقل الشسيعة الامامية فقد ردث بأن 
الزيدية من الشسيعة قد نقلوا اجماع العثرة على العمل بالقياس» وعليه فلا إجماع على ذمه من 
العترة» وعلى فرض إثبات إجماع العترةء فقد تقد م فى الاجماع أن إجماع العثرة ليس بحجة . 

وبهذا التفصيل بطل جميع الشبه التى أوردها المنكرون لورود القياس شرعا . 


والمعتمكد من هذا الخلاف » ما عليه السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعد هم» وبه قال الأيمة: الشافعى وآبو حثيفة و مالك وأحمد بن e‏ الفقهاء والمنكلمين 
من أن القباس جاثز عقلا وواقع شرعاء واستد لوا لذلك بالعقل والنقل . 

آما العقل فالمجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم فى الأصل معلل بعلة مخصوصة > ثم 
وجد للك العلة يغينها فى الفرع» فيحصل له با لضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم فى الفشرع > 
وحصول الظلن بالشىء مستلزم لحصول الو هم بنقيضه»ء وحينئذ لا يمكنه أن يعمل بالظن 
الراجع والوهم المرجوح معاء لاستازامه الجمع بين النقيضينء» ولا أن يترك العمل بهما مسا 
لاستلزامه ارتغاع النقيضين»؛ ولا أن يعمل بالو هم المرجوح دون الظن الراجح لأن العمل بالمرجوح 
مح وجود الراجع ممتنع شرعا وعقلا » فتعين العمل بالظن الراجح » ولا معنى لوجوب العمل 
بالقياس إلا ذاك . 

وأما النقل فالكتاب والسنة والاجماع . 

آولا س الكتاب» قال الله تعالى : (فاعدبروا بأولى الأبصار) الاعتار ف 
العبور»ء وهو المجاوزة من محل إلى خر . يقال عبر عليه وعبر النهر اذا جاز عليه أو جارزهء 
و قال معس لموضع المجاوزة؛ كما يقال معبر ل لة الجواز EEE‏ وبقال العبرة للدمعة التي 
جاوزت الجغن» ويقال عبر الرؤياء أى جاوزها إلى ما يلازمها » فيكون المراد من الاعتبار فى الآية 
العبور من الشىء إلى نظيره إذا شاركه فى المعنى ؛ فهو التقال من شىء إلى غيره » وذلك 
منحقق فى القياس» حيث إن فيه نشل الحكم من الأصل إلى الفرع . ولهذا قال ابن عباس فى 
الأسنان : أعتبر حكمها بالأصابع فى أن ديتها متساويةء فأطلق الاعتبار وأراد به نقل حكم 
الأصادع الى الأستانء والأصبل فى الاطلاق الحقيقة » وإذا كان الاعتبار هو القياس » فيكون 
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مامورا به شرعا بدليل الأمر بالاعتبار فى الآية» وسواء حمل الأمر فى الآية على الوجوب آو 
الندب فان العمل بالقياس يكون مشىروعا قطعا . 

وبع التشكيكاتن الئى. وردت ع الآبة فى دلالعها عل مشر وعية القیاس قاد ردت بما لا 
مطعن فيه»؛ إذ الأمرء سواء جمل ع الو حوب أو الندب»ء فانه بقشضی اشر يح + وحمل الاعسار 
على الاتعاض؛ يستازم الانتقال من شىء إلى لازمهء وذلك منتضمن لاقياس » وأيضا فان الاعنبار 
یس من الاتعاض: وألما :بسندلزمه بدليل آنه بقال: اعئبر فلان فاعض ولو کان الاعئیار حو 
الاتعاض › لما حسن هدا الغرانيب › لأن ریب الشسىء على فسه ممتع عقلا . 

وقال 'نعال: (ولو ردوه الى الرسول وا لی آولى. الأمل منم لعلمه الذين يسدنرطو له 
منهم) والمراد بأولی الأمر ء. العلمأء » e‏ مط ر الفياس مأخوذ من استنياط إلماء إذا 
اسشخر ج من معد له ومنپعه . 

ايا س السنة ء a‏ احاديك کفيرة مها : 


N E‏ ی وت ا اا اک 
فقا له : :م تحکم؟ قال بکتاب الله قال : فان لم تجد؟ قال: فبسئة رسو ل اللهء قال: فان لم 
نحد؟ قال : آحتهد دای . فأقره الأرسسول صلى الله عليه وسلم على ذلك»ء وقأل: الحمك 
لله الذی وفق رسول زسول الله لما يحيه الله اورنسوله. واحدهاد الرآى هو القياسء؛ وھد 
الحديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهن فيه أحد طعنا أو انكاراء الذلك لا قدح فيه كونه مرسلا 

aC 2‏ 
أنفذهما الى اليمن: ہم انقضیان ؟ فقالا : ان لم نجد الحكم فى الكتآب, ولإ المسئة فسنا. الأمهر 
بالآمر» فما كان أقرب إلى الحق عملا به» فصر حا العمل بالقياس» والنبى صلى ألله عليه وسام 
أقرهما عليه كان حجة . 

3 — ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبن مسعود : اض بالكتاب والسنة 
لذا و جد نھماء فاذا لم تجا المحكم فيهما اجتهد ر آبك. واجتهاد الرأى هو القياس . 

4 ما روۍ.عن ابن عباس من آن ۱مرة من جهينة جاءت لى اللبى صملى الله عليه 
> فقالت: إن آمی نذرت أن تح فلم د تح حثی مانت اناخ عنها؟ قال: نعم حجی عدها 
رایت لو کان عل آمك دين اكنت قأضية » اثضر إ الله فالله آحق بالوفاء . ووجه دلالشه 
القياس»ء أن فيه تنببها على قياس دين الله غا لى على دين E‏ 
وذلك هو القياس . ۰ 

و ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم سلمة سلمة - وقد سفلت عن قبلة العاثم: 
هل آخبرته آنی ابل وانا صاثم. دل الحديث على قياس غيره عليه. وثى رواية أنه قال لعمر 
جين تز دة قى له الا م أرآيت لو تمضمضت أكان عليك جناح؟ فقال لاء . فقال: فلم إذا. فشسه 
امقدمة الوقاع دمقدمة الشرب الكئه. ليس بصر يح فى القيأس . 

6 ب ما روى آنه عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن معاذ أن پحکم فی بنی قريضة 4 
وآمرهم بالدزول على حکمه؛ » فآمر باهم وسبی تساٹهم » فقال عايه الصلاة والسلام : 
واقق حكمه حكم الله . ٍ 
7 ما روی آنه عليه الصلاة والىسلام. کال لعن الله البهود حرمت علیهم ارم 
فچملوها وباعوها وأکلو! آثمانها: فحكم بتحر یم تمنها باعتہاد تحر یم كلها . 

8 قوله صلئ الله عليه وسلم: ذا اجنهد اکم فاخطا فله آجروإن ماب فله أجران. 
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, ومما بعتب من القياس. أيطا جميع .الأحكام التى زويت عن الرسول وعلاها نعذل؛ لان 
التحليل مز جب لاتباخ الغلة انما گات وذلك: هو القياس؛ ومنه : 


7 قوله ضلى الله عليه وسام: كنت یکم عن ادشار ا لاجل الدافة 
قاذ خز وها وألدأفة القافاة. ' 0 

E E‏ : کت ویک عن زيارة القبور الافزوروما فا نها 
دګ زک بالا رة : 

5 س قوله عليه الصلاة السام لا ا ستل عن بيع الرطب بالتر؛ أينقص الزطب لذا 

ْس؛ فقالرا: :"عم . فقال ' + فلا آذإ , ذو + 

ا ا لاتغدروا اسه ولا تقربوه طیبا » فان 
حشر بوم القيامة ليا . o‏ 

و ا قوله صلی الل عليه وسلمء ق خق شهداء آحك: زملوهم نكلو مهم رفا 
فا نهم بحشىزون يوم القيامة وآوداجهم شخب دما الزن لون الدم» والريح ريح المسك . 

GS E E E قوله صلى الله عليه وسلم» فى المرة:‎ 6 ٠ 
۰ . والطوافات‎ E 

7 قوله فى الصيد: فان وقع في الاء فلا ناكل منهء لعل الماء أعان على قتله . 

إلى غير ذلك مما ورد فيه عن الرسول عليه الصبلاة والسلام تعليل الحكم المقتأضى 
لاتباع العلة أينما كانت » ذلك هو القياس 

ثالثا .الاخماع. وهو أقوی الحجج فی هذا الموضهو وع فان المسحابة قد أجمعوا عل 
الحکم بالرأی والاجتهاد فى كل الحوادث النى وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصاء وذلكت مما 
تواتر الى من بعدهنم انواترا لا شك فيه» وذلك فى وقائع كثيرة» منها: 

ا م اجماع الصحابة على امامة أبى بكر رضي الله عنه بالاجتهاد» لعدم ونجود النص 
وقد تست قطیا بطلان دعوی النصض عله وعلی على والعياس؛ إِذ لو كان ناا ص؛ لتقل 
ولتمسك به اللنصوص عليهء ولا يبقى لامشو رة مجال» حانى أن عم آلقى الشورى بين سنة. 
وقیهم .عل رضی الله عنه» فلو كان منص وصا عابه»ء الما لردد بينه ونين غيره»؛ ولذلك قالوا 
فى إمامة أبى یکر : أقد رضيه رسول إلله لد ننا . آفلا لرضاه لدنیاا فقاسوا إلامامة العملمى عل 
إأمامة المصلاة , | 

2 _ قياسهم العهد على عقد البيسة» PR IEEE‏ الأخبار عقد الامامة بالبيعة» فقد عهد 
أبو بكر إلى عمر خاصةء وم برد فيه نصء وانما قاسموا تعیین الامام با هد على ويله ديعتل 
البيعةء فقد کنب ابو بکر: هذا ما عهد به بو بکر. ولم بعترض عليه أحذ بل آچمعوا عليه . 

3 س رجوعهم إلى اجثهاد بى یکر ورا به فی قتال ماع ی الزكاة» حثی قال عمر: : فکیف 
نغاتاهم› وك قال غليه الصلاة و ادلام آمرت أن اقا ثل الئاس حتى دقو لوا: لاله إ9 إلله فاذل 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: ألم يقل: الا سحقها فمن حقها 
اء الزكاأةء کما آن من حقها اقام إالصسلاةء فلا آفرف ا ەع إللهء والله لو منعو نى عقالا 
مما أعطرا النبى عليه الصلاة والسلام» لقائلانهم عليه. والممتنعون من الزكاة هم بثو حنيفة » 
حاءوا الى الف دکر رضي الله عله متمسكين بد لیل صاب الظاهر فى انباع النص وقالوا: إنما 
مر النبى عليه المملاة والسلام. داخد (لصدقاتن؛ لأن صلاته كانت سكا لناء وصلائك ليست 
سکن اء إذ قال الله تعالى: (خذ من أموالهم كق تطهر هم وز کیھم بها وصل عاٍهم إن 
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صلواتك سکن لهم) فاو جبوا د نخصيص الحكم دمحل الثصء ولکن أا بكر والصحابة قاسوا 
خليفة الرسول على الرزسول؛ إذ e‏ کان پأخذ المدفة للفقراء لالحق نفسة» والجليقة 
ثائب عن الرسول فى استيفاء الحقوق . 
4 س إجماعهم على الاجنهاد فى مسألة الجد والاخوة على وى مخدلفة مع قطعهم 
e‏ 
ه بعض المسائل الى أجمموا على اوا اال الرأى فيهاء واستعمال 
الرأى هي e‏ 
اما ما تقل من أخبارهم الت ندل على قران بالر ای تا یش اج با دة مبها: 
قول أبی بكر لما سشل عن الكلالة: قول برآیى فان يكن صوابا فمن الله › 
وإن e‏ فمنی ومن الشسيطان»› والله ورسو له مله بریئان. والكلالة من عدا الوالد والولد. 
2 ہہ إن أا بکر ورت آم الام دون آم الأب٬‏ ففال له يعض الأنصار: لقد ورت امرآة 
فی میت» لو كانت هى اليتة لم برنهاء وئ ركت امرأة لو كانت هى الميتة ورث جميع ما ت ركث» 
فرجع إلى التشيك بينهما فى السدس . 
3 حکم ابی بكر بالرأى أيضا فى النسنوية فى العطاء فغال عمر: لاجمل هن لرك 
دباره وأمواله مهاجرا إلى النبى عليه الصلاة والسلام كمن دخل الاسلام كرها. فقال أبو بكر : 
نما أسلموا وأجورهم على الله وانما الدنيا بلاغ. ولما,انتهت الخلافة إلى عمر فرق بينهم 
ووزعها على تغاوت درڄاتهم. ما اجنهاد آبی بکرء فکان پاعتبار إن العطاء ليس جزاء على طاعتهم» 
فلا بختاف باختلافهاء وأما اجتهاد عمرء فانه ياعثيار أله لولا الاسلام لما استحقوا العطاء ؛ 
قيجوز أن يختلفواء ولذلك تجعل معيشة العالم أوسع من معيشة الجاهل . 
4 قول عمر. رضي الله عنه: أقض فى الجد برأبی وأقول نيه برآبی» وقضی فيه بآراء 
5 ما روی عنه آنه کتب إلى آبی مو سى الأشعرى: أعرف الأشباه والأمثال» م قس 
الأمور برأيك . 
6 إنه لما سمع حديث الجنين قال: لولا هذا لقضينا غيه برأينا . 
7 إله لما قيل له فى مسالة المشتر كة : هب أن أبانا كان حمارا » السنسا من ام 
واحدة؟ شرك بينهم بهذا الرآى . 
8 إنه لما قل لعمر: ان سمرة أخذ من تجار اليهود الخمر فى العشسورء وخللها 
و باعهاء قال: قاتل الله سمرة. ما علم أن رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال : لون الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجفلوها وباعوها وأكلوا أثمانها. فقاس عمر الخمر على الشحم 
حيث اعتبر تحريمها تحريما لتمنها . 
9 _. قول عثمان لعمر فى واقعة: إن تنبع رأيك فرأپك اسد؛ وإن تابع رای من قبلك 
2 اذ راف ګان» ولو کان فی المسالة دلبل قا طع على أحدهماء لما جاز صو بيهما جمبعا . 
ما روی عن عثمان من آله ورٹث الميالو اة فی مرض الموت بالرآی لعدم و جود 
اا 
E‏ ال ا دين شارب الخمر: إنه اذا شرب سكر»ء واذا 
سکر هذى واذا هذى افترى» فحدوه حد المفتر ين. فاس شارب الخمر على القاذف؛ لأن السكر 
مظبة القذف التفاتا الى أن الشرع قد يسزل مظبة. الشىء منزلة وجوده» كما أن النوم منزل 
منزلة الحدثء "والو.طء منزل مدز لةه شخل ال ر حم حقرقة فی ا حاب إلعدة» ال غبر. ذلك من اليظائر. 
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۰ 2 ہہ ان عمر کا نيشسك فی قود O A SD a AC CG‏ 
يأمير المومنين» أرأبت لو أن لفرا اشا ر كوا فى سرفة أكنت لقطعهم؟ قال: نعم. قال فكذلك 
فهو قياس للفدل على السرقة : 

3 قول على فى المرأة الثى أجهضت بفزعها لما أرسل الها عمر: أما المآثم فارجو 
آن بكون منحطا عنك» وأرى عليك الدية. فقال له عمر: عزمت عليك أن لاتبرح حى انضبها 
على ہنی عدی بعنى قومه. آما عثمان وعبد الر حمن بن أعوف» فقد قالا له: لاشىء عليكه انما 
آنت مزدب فقاساه على المؤدب» وآما على فقد قاسه على قاتل الخطاء فأوجب عليه الدية . 

4 ہس قول ابن عپاسء تما ورث زید لث ما بقی فى مسألة زوج وأبوین: آين وجدت 
فی کناب الله ثلث ما بقی؟ فقال له زید: آقول برآیى تقول برأيك . 

5 س انه کان يوصى من يلى القضاء بالرأى ويقول: لاضر فى القضاء بالكتاب والسنة 
وقغايا الصالحين»ء فان لم تجد شيئا من ذلك فاجنهد رأيك . 

الى غير ذلك من القضايا المشهورة والوقائع التى لاتنحصرء مما يدل على أن الصسحابة 
مشلوا الوقائع بنظاثرهاء وشبهوها بأمثالهاء ور دوا بعضها الى بعض فى أحكامها » وما من مفت 
من آهل النظر والاجتهاد الا وقد قال بالرأى والقياس» ومن لم يقل به فلأن غيره أغناه عن 
الاجتنهادء ولم بعثررض علپهم فی الرأى»ء EEE‏ ذلك اجماع قاطع على جواز القول بالرأی ¢ 
ومن لم يوجد منه الحكم بذلك لم يوجد منه فى ذلك انكارء فكان اجماعا سكوتياء وهو حجة 
مغلبة على الظنء لأن الظن الراجع يجب العمل به فى الأحكام الشرعيةء اذ لاسبيل الى الحكم 
بالموهوم المرجوح» ولا الى الغاتهما معا حنئ لاتاءطل الأحكام الشمرعرةء فتعين الحكم بالظن 
الراجح»ء كما تقدم فى الاجماع السكولى , ٠ ٠‏ 

ووجه الاسندلال بهذه المسائل ٠التى‏ اخثلف ھا الصدارة فاحدتهدوا فبها آنه لا يخلو 
الامرء اما ان پکون فیها دلیل قاطح ونص ثابت على احکم معینء أو لا یکون . فان لم یکن فیها 
نص وقد حکموا ہما لیس بقاطع» فقد ثبت الاجتهاد پالاجماع» وان کان. مناك نص فمحال 
اذ کان بجب على من عرف الدلیل القاطع آن .بنقله ولا یکتمهء ونو أظهره وکان قاط لا 
خالغه احد» ولو خالفه لوجب تفسيقه وتأتيمه ونسبته الى البدعة والظلال » ولوجب منعه من 
الفترى ومنع العامة من تقليده»ء. بل لو كان فى. المسألة دليل قاطع لكان المخالف فاسقاء ولكان 
المحق بسكوه عن المنخالف ونرك دعوته الى الحق فاسقا ايغاء فيعم الفسق جميع الصيابةء 
يل يعم جمينع الآمة» وذلك كله باطل ممتنع؛ لما لقدم من عصمة .الأمة وامتناع اجتماعها. على 

فشيت بهذا ان الضحابة فالوا بالرآى والقياس فى جميع الصور المتقدمة وغيرهاء ولارد 

لهم فيه من مسددء والا كانت أحكامهم بمجض التشهى والتحكم فى دين الله من غير دليل » 
واذلك ممدنع» ثم ان المسدند يمتنع أن يكون نصاء والا لأظهر كل واحد .النص إلذى اعتمد عليه 
اقامة لعذره ورداالشبره عن 'الخطأً الى الصواب» وأيضا فان العادة تحيل على الجمع الكثير 
تمان نص دعت الحاجة الى اظهاره فى محل الخلاف. وحيث لم ينقل فيها نص تعين أن نكون 
حكم الصحابة فيها انما هو بطريق القياس ,والاستنباط . . ٠.‏ 

فطعية الأدلة النقلية على حجية القياس: الذى عليه الجمهور أن دلالة الأدلة السمعية 
النقلية على حجية القياس قطعية» لما تقدم من. الأدلة التى لاتفبل الطغن والتى تدل دلالة قاطىة 


على حجية القياس» ولم بخالف فى ذلك الا أبو الحسين البصرى حيث ادعى أن دلالة الأدلة 
السمجية على حجية القياس؛ انما هى ظنية. . n. e‏ 
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غير آنه بحدمل أن يكون مراده بدلك آن الأدلة السمعية كنابا أو سبة ما عدا الاجماعء 
ان اعتیر کل واحد مدها على سودق فا نه اشد الإ الظنء؛ وأما ان اعتیرت من حسث مجحموعها فا نها 
تدل دلالة قاطعة على حجية القياس. لأنها سسا ضدها وتواطثها على استعمال الرآى رالقہاس 
قد انفقت واتحدت فى الدلالة على معلى قطعى تواترى ل۷ جدال فيه , [ 
اذا فيكون الجمهور نظروا الى مجموع الأدلةء فقالوا: ان دلالتها على حجية الفياس 
قطعية آما .أبو الحسنين فقد نظر الى كل دليل. على حدتهء ما عدا الاجماع» فقال : إن ذلالة 
الأدلة السمعية: على .حجية القياس ظنية م ا ا = 
وأما الغرقة الشى يقول أصيحابها بجواز التعبد بالقياس عقفلا وبوقوعه شرعا فقد 
اختلفوا أيضاء فمنهم من اعثبره عاماء وهنهم من خصصة ببعض الصور دون بعض» و زلا 
اختلفئا أيضا باختلاف الصور والأحوال التي أجازوا فيها القياس أو منعوه» وهكذا تفرعت عن 
هذا المذهب آفوال مشعددة : 2 E‏ 
) الآول ‏ للامام الشافعى رضى الله غنه. ثال: ان القياس جائن فى كل الأحكام 
الشرعيةء بمعنى أن كل حكم فى نفسبه وعلى انغراده مع قطع النظر عن غيره» صالع لأن پثيث 
بالقیاس بعد ادراك المعنى الذى شرع له الحكم . فى المقيس عليه» فيجوز القياس فى نجميسع 
الأحكام الشرعيةء سواء كالت حدودا, آو كفارا تاو نفدیرات آو رخصا أو غيرها » اذا توفرت 
فيها شروط القاس . e‏ ا ۰ : 
والدليل على ذلك أن جميع النصوص السمعية الثى وقع الاحتجاج بها لجواز القياس 
قد حاءن عامة لاتخصيص فنها ومطافة من غير. لسك . ١‏ 
وقد رد هذا المذهب بأن من الأحكام ما لايدرك فيه مناط الحكم كضرب الدية على الماقلة 
و نحو ذلك» لأن القياس فرع تعقل علة حكم الأصل وتعديتها الى الفرع » وما لاتقل علاشه 
فاثاته بالقياس يكون ممتنعاء وعليه فيكون. هذا القول ضعيغا . 
الثانى ‏ لأحمد بن حنيل والنظام والقاشانى والئھروائی وآبی بکر الںازی وآبی 
البحسين البضرىء» قالوا: القياس انما يجوز فيما اذا ورد من الشارع التنصيص فيه على عة 
الحكم» أو الإيماء اليهاء أو اذا كان الفرع أولى. بالحكم من الأصل»ء كقياس الضرب على التافيف 
فى التحريم بجامع الايذاء فى كل» فقصروا جوا زالقياس على هذه الأحوال دون غيرها. ' 
واستدلوا لذلك بأن التنصيص على العلة بعتن بمثابة الأم بالقياس سواء في جائب 
الفعل» ەو ٠آ‏ کرم خالدا لعلمهء أو فی چا ذب الئركء جو تحرم الخمر لاسکارهاء حبث فالواة 
انه لإفائدة لنركر العلة الا لامر بالقياس حثى لو لم يرد التعبد به» وفي حکمه الاإيماء إلى الملةء 
آو اذا کان المسکوت عه آولٰی بالحکي» وھکدا قصمروا التعیبد بالقاس على هذه الأحوال . 
الإ أن آبا عبد الله البصرى فصل بين الفعل والترك» فاعتبر ذكر العلة فى جائب 
العرك مرا بالقياس دون الفعلء لأن العلة .فى الترك هى المفسدةء ولايتحقق. انتغاؤعا الا بالامتناع 
عن كل فرد مما تصدق عليه العلةء بخلاف الفعل » فان العلة فيه هى المصلحةء ويحصل الغرض 
منها بحصول فرد منها , ا 0 
ورد هذا المذهب بأن التنصيص على العلة ليس الغرض منه الآمر بالقياس والتعيد 
به بل فائد ته بیان مدرك الحكم ايكون أوقع فى النفمن . ۰ : ۰ ۰ 
Î‏ اثالث س لداود الظاهرى» قال؛ إنما يجوز الفياس الجلى الصادق بالأولي والمسارى 
الرابع س لأنى حنيفةء قال: يجوز القيا س»؛ ولكن قصره على غير الخدود والكفارات 
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والتقد يرات وال ر خص؛ حيث اسندل لذلك بان هذه الأمور لايدرك فيها اأمعنى الذى يكون مناظا 
ورد بأن المعنى قد آدرك فی بعضهاء و ذلك ګاف فى النقض» فیجری القاس فى المع 
وذلك كقياس النباش على السارق فى وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفيةء 
وكقياس القاتل عمدا على القائل خطاً فى وجو ب الكفارة بجامع .القدل بغين حق › وكقياس 
غير الحجر عليه فى جواز. الاستنجاء به الذى هو رخصة بجامع الحامد الطاهر الالء و کقیاس 
نفقة الزوجة على الكفارة فى تقديرها على المو سر بمدين»؛ كما فى فدية الحج» وعلى المعس 
بمكء کما فی کفارة الوقاع»› بچامع آن کلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر فى الذمةء والفياس 
وان دل على أصل التقدير الإ أن ممل العفاوتث مسنفاد من قرله تعالی: (لينفن ذو. سعة مسن 
شه 
الخامس - لأآبى زد الدبوسى وأصحاب أبى حنيفة» قالوا: يجوز القياس والتعرد 
به» الا آنهم قصروه على غير الأسباب والشروط والموالع» حيث منعوه فى الأسباب والشروط 
والموانح مین للك أن احراء القاس فیھا بخرجھا عن طبیعتھا من کونها سببا آو شنرطا 
أو مانعاء اذ يكون السبب والشرط والمائع هو المعنى المشثرك بين الأصل والفرع» لاخموص 
المقيس عليه أو المقيس» فالمقيس عليه الذى هو سبب منصوص عليه اذا قيس عليه آخسر 
مجامع مسترك بينهما الذى هو إلعلة فى كون ذلك السبب المنصوص عليه سببا موجبا للحكم؛ 
لان ذلك الجامع هو السب الموجب للحكم دون المقيس عليه أو المقيس بخصوصه» فيبطل 
کون المقیس عليه أو امقيس سمببا لاحکمء لأن السبب حینند کین هو القدر الممشرك دشهما 
و هذا لایبقی السبب سببا ولا السرط شرطا ولا المانع مانعاء وهو تناقض طاهر» وكل ما 
بودى الى التشاقض محال باطل . 
مثال القياس فى السبب قياس اللواط عل الزلنى فى وجوب الحد بجامع ايلاح فرج 
فی فرج محر م شر عا مشستهی طبماء ومثال الشر طط قياس الفسل على الوضوء فی تو قف الصلاة 
عليه» فيكون الغشل شرطا فى الصيلاة كالوضوء؛ ومثال إلمانع قياس النفاس على الحيض فى 
ارك الصلاةء فكما أن الحيض مانع من الصلاة كذلك النفاس . 
ورد هذا القول بأن القياس لايخرجها عن أصلها من كونها أسباباوشروطا وموالع ؛ 
اد الجامع الذى هو المعثى المشسترك نها کما آله علة في اعشسارها اسسا ا وشروطا وموادم ¢ 
كذلك هو علة فى تر تب الأحكام عليهاء فبذلك المشسثرك اعشمرت تلك الأمور ابابا کک 
وموانم» وهو الذى من أجلها تر تب الحكم عليهاء فالز ني الما كان سببا لاقامة الد على الزانى لعلة 
الايلاج» فقيس عليه اللواط للايلاج أيضاء اذ هو الجامع بينهماء وباعتبار هذا الجامح ترتب الكم 
علهما. وبهڈا ينضح آن القياس على الأسباب و السروط والموانع لا بخرجها عن أصلها . 
الساوس د لانن قبدان؛ د انکر ابن عيدان اقباس ومنع التحيك ده ولم بحزه الا فی 
حال الاضطرار اليهء كما اذا وقعت حادثة ولم يو جد فيها نصء فيجوز التنياس فى هذه الحالةء ما 
مالم بقع فلا يجوز التعرض له لعدم فائدثه . 
ورد بأن فائدثه النهيؤر والاستعداد لنطبيقه والعمل به عند حدوث الواقعة ٠‏ 
السابع س للجبائی والکرخى وغيرهما › فقد أنكروا اجراء القاس فى أصول العبادات 
وقصروه على غير هاء فنفوا جواز الصلاة بالايماء بالحاجب قياسا على صلاة القاعد بجامع العجزء 
واستدلوا لذلك بأن الدواعى تتوفر على لقل أ صول العبادات وما بتعلق بهاء ولو كانت الصلاة 
دالا یماء مشر وعة انها الر سول و لدفلہت أل الآ مة بالواترء آمو فر الدراعغى على قايا کذلاف ؛ 
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وعدم نقل الصلاة بالايماء بالماجب التى هى. من ذلك پدل على عدم جوازهاء اذا فلا شيت جوازها 
پالقياس . 

ورت ذلك بان النقل Sa‏ 
مقتضاه أو الى ET‏ پرد من ر بیان عل مانضاه : 

مثال الجزئى الذى. لدعو الحاجة الى وفقه صلاة الانسان على من السلن ف 
مشارق الارض ومغاربها بعد أن غسلوا وکفنوا .فى ذلك.اليوم » فالقياس على الصلاة على شخص 
غائب معین» وهی صلاته صلی .الله عليه وسلم على النجاشى»› بقنضی جوازهاءلانها صلاة عل 

E el‏ الى ذلك لنقع المصلى والمصلى عليهم ولم برد من النبى عليه الصلاة 

4 ما تدعو ااال خلافه ضبان الدرك» ومو ضمان الثمن للمشتزری ان خرچ 
المبيع مسانەەقا أو معا آو تاقصاء فان قياش أضمان الدرك ذی المنح على ضمان الديون قیسل. 
شبوتها يقثض المتع م ن القياسء لأنه ضمان مالم یجب + وعلیه ابن سریج . 

و انحو ا للأرل بن عموم الحاجة یخی عن الغياس؛ء وشا نی دممارضة عم کح الأ .حة 4 
قحب أن تقدم على القاس . 

ورد الأول بأن ورود القياس على وفق ما تدعو الحاجة إليهء لا لاإبلزم مئه الا ضم فلا 
ال آخر٬‏ وذلك لاما نح منه» کہا رد ا ا بان الفياس ادم علی عمو م الحاحة فېمتنح 
ضمان الدرك . 

ا اذا کان القیاس بقاضی خلاف ما اندعو الحاحة إكه ء 
e‏ مرم e‏ لی الذى , e FE‏ »> وذلك اعتبارا ا ی 
أو معييا أو ئاقصا . 

الشاسح سے لے لبعض الأصوليين؛ ا منعوا القاس فی 1 وة لعقليات وقصروه على غیرها 
وذهب اكش المتكلمين الى جوان فى العقليات»ء ويسمونه الحاق الغاثب بالشساهد اذا 
نحقی قیها جامح عقلی» عله کان أو أو دلیلاء فالعلة - ¬ رهی آقراها ب کہا بقال: عالمية 
الغائب وهو الله تعالٰىء معللة بالعلي E‏ على الشاهد» وهر المخلوقات.». والشر مل کہا بقال: 
العلم فى الغائب مشسروط بالحياة» قياسا على. الشاهد» والدليل كما يقال: الفعل المتقن المحكم 
یدل على قدرة الغاعل وعلمه. فی الغائب؛ قیاسا على الشاحد . 

واستدل الما نعون من القياس فى العقليات نآن العقل يغنى عن القياس فيها . 

وهذا الدليل زده المجيززن للقياس ف العقليات بأنه لامانع من ضم دلبل الى خر . 

العاشر _ لبعض الأصوليين أيغا قالوا: ان القياس بمتنع فى النفى الأصلى دفصروه 
عل غیره؛ والراد بالنفى الأصلل رقاء ما کان عل ما کان قبل‌ورود.الشرع» وهر ما ,عبر ون عنه با لر اءة 
الآصليةء فيننغى الحكم :فيه لانتفاء دليله اذا لم بجده المجنهد بعد البحث عدهء فاذا وجدت 
حادئة تشبه الآولى فى عدم وجود دليلى على الحكم فيها » فلا اتقاس الأخيرة على الآولى لهذا 
الشبة استغتاء عن القاس بالتفى الأصلى وهو البراةة الأصلية . 
ررد غا فن اران من م دابل اي ار مو لعا ب اج ان 
e r‏ 
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الحادی عغشر -- قصر نعضس الأصسو ليين القباس على غير الأمور المادية واللقية 
التى تر جع الى العادة والخاقةء» ومنعره فيهاء و ذلك كأقل مدة الحيض أو النفاس آوالحمل حيث 
منعوا الباتها بالقياس . 

واحاتجوا لذلك بان المعنى لايدرك فيهاء فيجب الرجوع فى أتصر المدة وأظولها الى 
قول المخس الصادق من ذوات الحيضء آو الى قول الشارع . 

أما المحبزون فقد احشجوا لذلك بان المعنى قد يدرك فيها فيجرى فيها القياس . 

الثانى عشر ‏ فى القياس على المنسوخ» منع جمهور الأصوليين القياس على المنسوخ 
محشجين لذلك بان الوصف الجامع٠‏ لم بعك له اعبار شرعا بعد تسخ الحكم الذى ترتب عليه . 

وذهب البعض منهم الى جواز القاس على منسوخ › محتجين لذلك بان نسخ حكم 
الأصل لك بقتضی تمسح حکم الفرع ء ومثلوه بقیاس عصير قصب السکر مثلا فی حليته عل 
حلية الخمر قبل نسخه» فحر من الخمر و لسخت جا تھاء و بقی عصیر قصب السکر حلالا کما کان. 

هذه حملة الأقوال الى تفرعت عن المد هب الذى قال بجواز القياس عقلا ووقوعه شرعا 
فبعضها ٿال بجوازه فئ كل الأحكام» ورمضها خصصه ببعض الفضايا دون بعض . 

والصسحيع أنه جائز وحجةء لكن لا فى كل الأحكام» لآن منها ما لا يدرك مناط الحكم فيه 
كو جوب الدية على العاقلةء وكذا لا يجوز القياس فى الأمور العادية والخلقية » ولا فى القياس 
على منسوح» وغير ذلك مما تقام تفصيله فى الأقوال المنقدمة . 


تقسیم لفاس الى قطعسسی وظضسی : القاس بنقسم باعنباز العلم بالعلة فى الأصل 
والفرع الى قطعى والنی ظلى . 

القسم الأولء القطعى: وهو الذى قطع فيه بعلية الشىء فى الأصل»ء وبوجوده فى الفرع 
فو عم غا مقدمثين: الآولى العلم بعلة الكمء الثانية العلم بوجود مل تلك العلة فى الفرعء 
فاذا عل المحثهد بالمقدمتين عام بشبوت الحكم فى الفرع . 

وائما كان القياس هنا قطفيا لان العلم بوجود العلة فى الأصل وبوجودها فى الفرع 
يستازم الحمل الذى هو القياس» فيكون مقطو عا به. مثلا قياس النبيذ على الخمر فى التحرجم 
بتو قف على مقدمتین: الآرلى أن علة تحر يم الخمر ھی الاسکار الثائية آن الاسکار مو جود ف النبنذ. 

أما المقدمة الآول فلا ثبت الا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع أو أى نوع 
من أنواع الاستنباطء لأن كون الاسكار علامة على الشحريم» لايعام الا من وضع الشرع؛ كما آن 
فس الحكم وهو التحريم لايعلم الأ من الشسرع» لأن الأدلة الشسرعية رجح الى الكتاب والسنة 
والاجماع والاستنباط . 

وآما المقدمة الثانية فتعدم بالحس والعشقل والعرف وبالدليل الشرعى أيغاء وهذا 
القسم يسمى القياس الجلى. وهو يننوع الى نوعين : 

النوع الأول ما علم فيه أن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لانآثير له فى ذلك 
الحكم» فهو يعمد على نفى تأثير الفرق بين الأصل والفرع» وانما يعلم آن الفارق لامدخل له 
فى التأثير» باستقراء أحكام الشسرع فى ذلك الجدس من الحكم» حنى يعلم أن حكم السرق 


والحرية مثلا لايخنلف بذكورة ولا آنوثةء كما لا بختلف بالزمان. والمكان والبياض والسواد 


والطول والقصر 'والحسن والقبع» الى غير ذلك مما يعلم قطعا آنه لا مدخل له فى التأثيرء فيجب 
حذفه عن درجة الاعتبازء وذلك كقياس الأمة على .العبد فى وجوب لقويم حصة الشريك عسل 
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شر بکه المعثق الموسر وعتقها عليه» وكقياس العمياء على العوراء فى المدع من اللضصحية» 
لحد بث السنن الأربع: أربحع لانجوز فى الأضاحى : العوراء البين عورها الخ . 

وهذا النوع لوقف على التعرض للعلة الجامعةء بل يدوقف على لفى ثأثير الفارق 
و بعلم آنه لا فار الا كذاء وأن ذلات الغارق لا تأثير له قطعا فیلزم منه نتيحة» وهی آنه لا ثرق 
فی الحکم» وهذا انما بحسن اذا ظهر النقارب بين الأصل والفرع ٠‏ كقرب الأمة من العبد › ولا 
يحتاج فيه للجامح . 

وقد اختلفوا فی کو نه قياساء حيث .إن بعضهم اعتبر الدلالة على المسكوت عنه من 
طر بق النطق ودلالة اللفظء الا نهم منغقون على افادثه القطح ؛ وان اخدلفوا فى اللعبير عنه » 
فالخلاف لفظى لأنه خلاف فى'العبارة فقط . 

النوع الثالى مايحتاج الى اثبات الجامع بين الأصل والفرع» مع عدم الالتفات الى 
الفوارق الأخرىء وان كثرت لظهور تأثير الجامع فى الحكم»؛ فيقال العلة فى الأصسل كذاء؛ وهى 
موجودة فى الفرع» فيجب الاجثماع بينهما فى الحكم» وهذا مو الذى بسمى قياسا بالاتفاق › 
لأنه بصدق عليه رد فرع الى أصل بعلة جامعة بينهما الى آخر ما تقذم . 


القسم التانى القياس الظنى المقابل للقطعى: ويسمى يا القياس الى المقا بل للجلى. 

والقياس الظنى كل قياس تركب من مقدمئين ظنيتين أو احداهما طنية والأخسرى 
قطعية» فقد کون كل من المقدمتين ظنيةء وقد نكون الآولى قطعبة والثانية طنية أو العكس › 
فيكون القياس ظنيا فى ثلاث صورء وسواء طرق الظن الى نفى تأثير الفارق أو الى الجامعء فان 
القياس بيكون مظنو نأء وهذه الظنون يبختلف اعتبا رها بحسب أنظار المجتهدين» فقد يعد بها 
يعض هم» وقد بلغيها البعض الآخر عن الاعتبار بحسب ما يغلب على ظنهم مل المساواة أو 
الافتراق . 

وقد أجمع الصسحابة على اعمال الظن فى كشبر من المساثل الى اختلفوا فيهاء حيث 
أنزلوا الظن منزلة العلم فى وجوب العمل كمسأ لة الحرام والجد وحد الخمر وغيرها من المساثل 
الظنية التى لاسبيل الى القطع فيها. وبدعى الظبى قباسا خفياء حيث يكون احتمال تأثير 
الفارق فيه بين الأصل والفر ع قوباء وذلك كقيا س القثل بمثقل على القتل بمحدد فى وجوب 
القصاص . ١‏ 
وقد حالف فيه أبو حنيفة حيث قال بعدم وجوب القصاص فى القتل بالمثقل وفرق 
بينه وبين المحدد أن المحدد - وهو المغرق للأ جزاء ‏ آلة موضوعة للقثلء والمنقل كالعصا انما 
هو آلة موضوعة للنأديب بالأصالة» لعدم تفر يغه للأجزاء . 

ورد بآن المراد بالمثقل ما بقتلى غالبا كالحجر والدبوس ولحو ذلك . 


أنواع القياس القطعى والظثى : كل من القياس القطعى والظبى يتدوع الى ثلائشة 
آنواع : أو لى» ومساأوء وأد لی ۰ 


أنواع القطعى : 

__ القطعى الأرل» مثاله قوله تمالى: (فسلا نقل ليما أف ولا تنهرهما) دلت الآيسة 
على تحريم التأفيف» لا بقنضيه من ايذاء الوالدين » فيكون تحريم السب والضرب ولى بالحكم » 
ومثله الحدبث الوارد فى السنن: لالجوز فى الأضاحى العوراء البين عورها. وعلة عدم الجواز 
عيبها ونقصها فتكون العمياء أولى بالحكم لشداة عيبها فلا تجوز فى الضحية . 


خت ل و : خت و ا 
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2 س القطمى المساوىء»ء مثاله» قوله صلى الله عليه وسسلم: من اعاق شر کا له فی عبد 
ڈوم عليه البائى. والآمة مساو بة للعيك فى ذلك؛ لأن الذكورة والأنوثة لاتأدیر ھا فی الفرق 
يذهماء وقوله: يما رجل أفلس أو ماث» فصاحب المتاع أحق بمداعه. والمرأة فى ذلك كالرجل ء 
وقوله قعالى : (فعلىهن. صف ما ع المحضصنات من العذاب) والعسد فى ذلك كالاماء . وقورلة 
صلى الله عليه وسلم : من باع عدا وله مال فماله للياثم الا آن يشسثرطه المبتاع . والجارية 
ف ذلك كالعيد . 

الى غير ذلك من المسائل التى لانائير لها فى الفرق بين الأصدل والغرع فى الحكم . 

3 القطعى الآد ئى؛ وهذا کما لو فر ض آنه ورد نص بشحر یم ضرب الوالدين لعلة 
الإيذاء فيلحق به الشأفيف» ففيه الحاق الأدنى با لأولى» وكتحريم الخمر للاسكارء ويلحق بها 
الئبيدڈ فى الشحر يم وايجاب الحد» ففيه الحاق الأدنى بالأرلء لأن الاسكار فى الخمر أقوى منه 


أذواع الظنى : 

e E.‏ الأولىء كما بقال: إذا وجيت الكفارة فى قتل الخطاً فوجوبها فى العمد 
آولىء ن قبه ما فی الخطا من القتل زز بادة. عد وان» راذا ردت شهادة الفاسق فالكافر وء لان 
الكفر فسنی وزبادة» واذا آخذت الحزية من الک ی فا لو ثئی اوی لأنه کافر مح زبادة جهل . 

ج بت الظدي المساوى يان تكون العلة متساوبة فى الآأصل والفرع مح ظنيتها فيهما 
أو فی أحدهماء فیکون القياس ظا مساو ا » وأمثانه كشيرة» مغها قوله صل الله عله وسام 
للأعرابی إالذى جامح زوحته فی رمضان: اعد رقرة يقاس عاہه ال والهندی»› و قباس 
الآرر گی البر ف احکامه من .و حوب از كاة. وغين هاء و کقیاس از ديب ع التمر فی الربا ¢ لرل 
الطعم أو الكيل أو القوت» الى غير ذلك . 

5 الى :الادتى > وهلا كالأقيسة التى يستعملها الفقهاء فى مباحثاتهم » ومثاوه 
بقياس البطيخ على البر فى الربا بجامع الاقتيات» وهو فى البر أولى منه فى البطيخ؛ فياتى فيه 
قياس الأدون» لآن الاقتيات فى البطيخ أدون منه فى البر . 

أولو بة القياس وأدو نمه لاتأثير لهما فى اش اظ اتحاد الأصل والغرع فى العلة. 

إن التغفازت "بين الأصل والفرع فى قو ة العلة وإضعفها لا ازم منه اختلافهما فى نفس 
العلة أو الحكمء فلا لزم مله اخثلال شرط العلة » وهو اتحادها فى الأصل والفرع بحيث توجد 
علة الأصل بتمامها فى الفرع وذلك لما ياتى : 

ان علة الحكم في الأصل يبظر فيها من حيث ماهينها وحقيقتهاء وشرط القياس ان 
تکون علة الأصل موجودة بماهيتها وحقيقتها فى. الفرعء فالمراد من كون القياس يشسترط فيه 
وجود العلة التى في الأصلل بتمامها فى الفرع انما ذلك باعتبار الماهية والحقيقةء بحيث 
نكون العلة التى فى الأصسل تجمعها مع العلة التى فى الفرع ماهية واحدة» هى کكلى لهما وما 
جز تيان لھا بندرجان تحت مفهومها ولا بختلفا ن الا بالتعدد والتشخص من حيث المحل شأن 
کل کل فانه لاشحققی له وجو د خارسا 1 فی آفر اده و جز آله ٤‏ فيکون ذلك من فقيل الكل 
- المشىكك الى .بختلف فى محاله يحسشب العؤار ض كالبياض» فهو ماهية والحدة »ولكنه يختلف 
قوة وضعفا فى محاله بحسب العوارذى فالبياض فى الثلج غيره قوة فى الجيرء وان اتحدا فى 
مأهية. واحدة» وكذا الشدة المطربة فهى فى المر آشد منها فى النبيذء وايذاء الوالدين فهو 
فى الثأفيف أضعف منه قى الشنتم. والقرب» و هكذا . 
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أ وعليه» فاختلاف الأصل والفرع شدة وضعفا فى علة القياس لا بنافى اششراط 
اتحادهما فى الماهيةء لأن القوة والضعف ونحو هما كلها عورارض لا دخل لها فى ذات الماهية 
تفسهاء وباعتيار هذه العوارض جاءث الأو لو ية و الآدونية من جهة السحكم تبعا للعلة» فاذا نس 
الشارع على حكم لعلة وكانت العلة فيه أقوى من العلة التى وجدت فى الفرعء فان علة الأصل 
نكون أولى بالحكم من علة الفرع لقونهاء وكذا العكس بان نكون العلة التى فى الأصل أضعف 
من العلة التى فى الفرع بحيث تكون الى فى الغرع أقوى وأشد» فتكون علة الفرع أولى بالحكم 
لقو تها وشدتهاء وبهذا الاعتبار اختلف الأصل و الفرع فى الأولوية والأدولية فى الحكم من غير 
أن يحصل اختلال فى شرط القياس وهو وجود العلة النى فى الأصل بدمامها فى الفرع» فيكون 
الأصل والفرع متساوبين فى نفس العلة وحقيةنهاء وبدلك يسئويان أيضا فى الحكم المتر تب 
على العلةء» وان اخثلف الحكم أيضا قوة وضعفاء تبعا لقوة العلة وضغفها . 


المہدحت الناٹی = فی آرکان القیاس : ویشتمل على ما یائی : بیان ما پعسیں ار کانا 
للقياس » الر كن الأول وشرائطه - ال ركن الا نى وشرائطه م الركن الثالث وشرائطه - ال ركن 
الرابع وشرائطه . 


آولا = الآركان : ان أركان القياس هى الأجزاء النى تشر كب منها حقيقته» وهى منحصرة 
فی أر دعة: المشسه به المقيس عليه و يىمى صاڈ ء المشسه المقبس وبسمی فرعاء جکم الأصل 
الذى يستوى فيه مع الفرع» العلة وهى الوصف الجاع بين الأصل والغرع . 

والقياس الذى هو المساواة آو الحمل لايمكن أن تتحقق ماهيته الا اذا احتمعت هذه 
الأحز اء لآن المساوأة لاد ان کون دن جزاڊن وهما الأصل والفرع القباسء وان کون ف 
شان من الشسئرون» وفى القاس وقعت المساواة بين الأصل والفرع فى العلة وفى الحكم » وان 
أمكن اختلافهما قوة وضمفا باعتيار مجلهما . 

آما جكم الفرع فليس من الأ ركان لأنه ثمرة القياس و لشيجتهء فلا يوجد حكم فى الفرع 
الا بعد تحقق القياس» ولو كان حكم الفرع ركنا للقياس لتوقف عايه القياس » فيؤدى الى 


الدور قطياء وهر محال» او بقال: إن کم الفر ع هو حکم الأصلء وانما بخنلفان باعتیار امحل 
ما اقلم . 


انيا الركن الآول وشرائطه : الركن الأول مو الأصدل المقيس عليه » وقد 
وقح فيه خلاف : 


وذهب المتكلمون الى القول بن الأصل هو دليل حكم المقيس عليه» والفرع هو حكم 
الأمقيس . Sa‏ 

. وذهب الامام الرازى الى أن الحكم فى محل الوناق أصل والعلة فرع» ما فى محل 
الخلاف فالعلة أصل والحكم فرع . 

وهسذا الخلاف لا طاثل تحثه» اذ لا النبنى عليه ثمرة عملية فى أصول الفقه'. 

وأول المذاهب أقرب وأنسب لاستعما ل الفقهاءء لأن الأصل المقيس عليه لايقنضى 
فرعا باعتبار ذاتهء لأن الخمر مثلا أو البر باعتبا رهما فى ذانهماء لو قطع النظر عن حكمهما 
وعلتهها لا پستلزمان فرعاء فا لمر لا ينبنى عليها النبيذء والبر لايسننبع الأرز» وانما يستنبعان 
ذلك باعتبار الحكم المتعلق بهما الذى افنضنه العلة القائمة بهماء والنى تقتضى سريان الحكم 
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من المحل الآول المتفق عليه الى ألثانى المخدلف فيه»ء فلذلك سمى الأول أصلا لأن الحكم سرى 
منه الى غيره» وسمى الثانى فرعا لأن المحكم سرى اليه من غيره . 

جميع الشسروط الى ذكرها بعض الأ صوليين لهذا الركن وهو الأصل- انتما مى فى 
الحقيقة شرو فى حكمة أو عله وميا تی ذكر ها عند الكلام هدن ۱ کنین؛ وها 
الأصل والعلة . e‏ 


فالا س ال ركن الثاني وشرائطه : الور كن الثانى هو الفرع المشبه بالأصل المقيس 
عليه فی خکمهء ومن شأنه آن پکون محل خلاف » هذا بناء على مدهب الفقهاء من أن المتجسل 
المقيس عليه هو الأصل» فيكون المحل المختلف فيه الذى سرى اليه الحكم من الأمل» هو الفرع؛ 
أما على مذحب المتكلمين فان الفرع هو حكم اليس لنفرعه عن دليل حكم الأصل المقيس عليه. 

ومن شروط الفرع : e.‏ 

آن نكون علة الأصل موجودة بتما مها فى الغرع من حيث نوعها وجنسهاء لأن حكم 
الأصل لايتعدى الى الفرع الا اذا وجدت فيه تلك العلة » لأن الحكم ابع للعلة » ويلزم أن تكون 
العلة الموجودة فى الفرع مشساركة لعلة الأصل » إما فى نوعها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة 
المطربة المسثر كة بينه وبين الخمر » والشدة المطربة فى النبيذ هى الشدة الموجودة فى الخمر 
نوعا لا شخصاء وان اختلفا باعتبار المحلء واما فى جنسها كتعليل وجوب القصاص فى الأطراف 
بجامع ال جناية الشركة بين القطع والقعلءفالقطح نوع من الجدايةء والقتل نوع آخر » ولكنهما 
مشستر كان فى جنس واحد» وهو مطلق الجنايةء فان لم تكن علة الفرع مشا ركة لعلة الأصل فى 
نوعها ولا فى جنسهاء فلا تبت علة الأصل فى الفرع» وعليه فلا يمكن تعدية حكم الأصل الى 
الفرع ولا يصح القياس ٠‏ 

2 أن يكون الحكم فى الغرع مساويا لمكم الأصل ومماثلا له فى نوعه آو في جنسهء 
لأن القاس ما هى الا تلسوية الغرع بالأصبل والما فه به فى نوع الحكم أو جنسه»ء أما تسوية الفرع 
بالأصل فى نوع الكم فمثالهء» تشريك المنقل بالمحدد فى وجوب القصاص فى النفس» فالقتل 

بالنقل والقتل بالححدد قد سوا فى وجوب القصا »وهو نوع واحد وآما لسو يله به فی جنسه 
فكاثيات اأؤلاية على الصغبرة فى نكاحها قياسما على اثبات الولاية عليها فى مالهاء فولاية الدكاح 
غير ولاية المال من حيث النوع» فهما مختلفان » ولكنهما متحدان من حيث إالجنسء لأنهما 
مندر حجان تحن جنس واحد وهر مطلق الولابة ومهماً کان حکم الغرع ممالا کم الآأصل اللا 
و بحصل به من المقصود للشارع مدل ما إحصل من حكم الأصل ضرورة اتحادهما فى الوسيلةء 
آما اذا اختلفا فى الحكم مع أله الوسيلة الى تحصيل المقصود»ء فيجب أن بختلغا فى الإافضاء الى 
البحكمة المطلوبة للشارع من تشريع الحكم . 

3 س آن لا يکون الفرع منصوما على حكمه ينص مواذق للقياس»ء اذ فى هذه الحالة 
يستغنى بالنص عن القياس» الا على مذهب من يجوز توارد دليلين على مدلول وإحد» بالاضافة 
الي أن القباس عنده يفيد معرفة الملةء على أنه لو كان منضوصاً على كمه لا كان قياسه عل 
منصوص آخر باولی من المکسء لتساویھما فی کون کل منھما منصوصا على حکه . 

۾ سآن لايقوم دليل قاطع من نص أو اجماع على خلاف حكم الفرع يقنضى نقيض ما 
اقتضله علة الفياس» وهو محل الفاق بينهم» اذ لا بصع القياس مع قيام الدليل القاطح على خلافه» 
بل وكذا لوقام خبر الآحاد على خلافه فلا يصح القياس عند أكثر الأصوليين ء لأن خبر الواحد 
بقدم على القاس عددهم؛ دين لذلك بآن القيا س فرع النصوص» والفرع لايقدم على أصله » 
وان ردت هذه الحجة بان النص الذي ثدم عليه القباس ليس أصلا لذلك القاس بل غيره . 
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وذهب الامام مالك رضى الله عنه الى تقديم القياس على خبر الواحد» بحجة أن 
القياس موافتى للقواعد من جهة ما ينضمنه من. تحصيل المصالح» ودرء المغاسد»؛ والير المخالف 
للقياس ليس فيه الا تحصيل الحكم»ء لهذا يجب تقديم الموافق للقواعد على المخالف لها . 

5 أن لايكون حكم الفرع متقدما فى. الظهور على حكم الأصلء وان كانت أحكامه 
تعالی كلها قدبمة لوصف بنشدم ولا بتأاخرء فاو قاس التسافعى الوضوء عل التيمم فی و جوب 
آلنية لازمه ثبوت کم الفرع حال تقدمة من غين دليلء وذلك ممتنح باطل؛ لأن الوضوء وقلع 
ددر عه ا به قبل الهجرة؛ والنيمم الما . لعيد به بعدهاء فيلزم عليه آن يكون الغرع وهو 
او فو ء ب کک sS‏ رة اة الجا ها الى م اجا رع 
الجمكم کو الأاصل 

وقد زاد تعض الاضو لسن ټی خا الر گن شرطا آخر٬‏ وهي أن کون حکم الفرع اا 
والنص اجمالاء ويقع القفصله يالقاس مجتجین. زذلك يانه لوللا العلم دورود میراٹ | لحك حملة 
ےا حار قیاسه عا ی الاح 2 اأمور بث جا أن کاو بدلی بالآب , 

ورد ذلك بان العلماء من الصسحابة وغپر ھم قاسواء آنت على حرام على الطلاق والظهار 
واليمين حسب اخثلافهم فيه» ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلاء وعليه فالحكم اذا ثبت. 
فى الأصلل بعلة فانه يتعدى الى الفرع بشعدى العلة اليه . 


ربعا د الركن الثالت وشرائطه: ال کن الثالث من أركان القياس حكم الأصل امقيس 


عله»ء ويشسمترط فة شروط ۰ 


وا ون الحكم اشا فی الأصضنل + Sef U Yg‏ و جبه لمتحم اليه قبل تبوته . 
ان شت بدلیل شرعی م٨ن‏ کا ب أو سغة آر اجماع» فلا بحوز القاس على امل 
گمٽ که N‏ لأن العلة إن انحدت فی القياسين يكون ن الثآنی لغوا وفيه تطويبلل بلا 
فاندة» مثلا لو قيس الغسل على الصلاة: فى ١‏ شراط النية بجامع العبادةء ثم فيس الوضزء على 
الإسل فيما ذكرء فيكون الثافى لغوا للاستغناء عنه قياس الوضوء على الصلاة مبأشرة بدون 
واسطة»ء و ذا يقال فما ا و قیہں الأرز على الجر , ف حرمة الربا بجامع الطعم والکهل م قبس التمر 
عل الأرز دی ذلك أ يضاء فان القاس الثأانى لو > لأنه یٹ إانلحدت العلة. نان قياس التمر عل 


ا تطویل دلا فائدة» وأيغا حك لسن اول بالقياس عليه من الآخرء اذهما ا 


- ما ان اخثلفت العلة 3 القياس اصح اء ماله قياس الر تق وهو السداد مخ 
الحماع على حب الذكر ئی جوا ىمس النكاح بجامم ذوات الاستمداع»؛ ا تم قاس الجذام عا 


التق فی چ النكاجء فان القياس لاينعقد» ١‏ ن ذواتٹك الاستمشاع غیر مو جود فی الجذام . 


و 3ساق o‏ کم الأصل شرعیا لإ عقليا ولا لغوياة حى يقاس الغرع غلى أصله فى 
حکمه ار لأن .القياس. الشسرعى لاپسبشلحق | لا ا شر عياء فيد أن الغرض من القاس 
الشرعي انما هو تشبريك الأصمل مع الفرع فى إلحكم السرعي اثيانا أو لفياء فاذا لم پکن النكم 
قى الأصل شرعيا فلا بخصل الغرض من القياسل الشرعي» وهكذا النفى الأصلى كالبراءة الأطلية 
ا e E‏ لأن 


وان 2 E‏ تعلیل ' م آمل وجوان التياس عليه لان ون إلومف 
علة حكم شرعى ومن وضع الشارع؛ فلابد من قيا م وليل على ذلك ولو بوجه, الأجمال والعموم» 
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اذ كل اصلل أمكن تعليل حكمه فاله يجب تعليله ويجوز القياس عليه» لآن مدرك كون القياس. 
حجة الما هو اجماع الصحابةء وقد علم من تنبع آجوالهم فى اجتهادهم أنهم كانوا يقيسون الفرع 
على الأصل عند وجود مابظن كونه علة لحكم الأصل ووجوده فى الغرع وان لم يقم دليل خاص 
على وجوب اتعليل حكم ذلك الأصل وجواز القيا س عليه لذا قال عمر رضى الله عنه لأبى موسى 
الأشعرى: اعرف الأشباه والأمثال» ثم. قس الأ مور e a‏ دلیل 
خاص» آھد! اختلفوا فى نت غلى حرام فقاسبه بعضهم عا ي الطلاقء و بعضهم على الظهارء و دعضهم 
على اليمين من شير إن تقل نص حاص ولا اجا ع على القباس على تاك الاصول ولا على چواز 


5 أن يكون كم الأصال ثابتا غي" اسوخ ليصح القياس عليه» ما لو كان الحكم 
الذي دراد تسر يكه مع الفرع منسوخا فلا يصلح" للقباس حيندذ» أن سخ الحكم يقت بان البرلة 
الى هى طر.بق التشمريك بين الأصل والفرع»لم يعد لها فى نظر الشرع آى اعثبارء واذا بطل 
مفعولها فى الأصل نسح حكمها فلا سبيل الى القول بتعدية حكمها الى الفرع»ء لأن الحكم فى 
الفرع ابع للعلة وهى قد آلغيت عن الاعثبار . 

6 س أن لايكون دليل حكم الأصال شاملا لمكم الفرع زاء للاستغناء حينئذ عن القياس 
بذلك الدليل» لآئه نظرا لاسنواثهما فى الدليل فلا وجه لالحاق أحدهما بالآخرء اذ ليس جعل 
بعض الصور المشمولة للدليل إصلا للبعض. الآ خر بول من العكس» مثاله: لو استدل على ربوية 
البر سحا یٹ مىسسلم : الطعام بالطعام مشلا دمثل؛ م ڏہیس عله إالذرة بجامع الطعمء فان الطعام 
يتناول الذرة والبر على السواء» لذا كان جعل' . أحدهما أولى من الآخر اتحكما ظاهر البطلان . 

7 أن لایکون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس» بآن لايكون مستشنى من 
قاعدة عامة» لما نقرر من أن الخارج عن القيا شس لايقاس عليه. ومعنی هذا آن المستشسنى 
بالنص من قاعدة عامة وخصص بالحكم لايقاس عليه غيره»ء لأنه فهم من النص ثبوت الحكم فى 
محله على الخصوص مع أن القاس عليه يقضى بابطال الخصوص المعلوم بالنص بيد أنه لا 
سبيل الى ابظال النص بالقياس ويقض آيضا بنسغخ المستثنى مشه وابطاله يناتا . 
وقد ورد من ذلك عدة قضاآباء منها : 

أ تخصيصه صلئ الله عليه وسلم بنكاح المرآة على سبيلالهية من غير مهر ء 


لغوله تعالی : (وامرأة مومنة ا لاب ء ان آراد النبىء أن پستنکجها خالصة 


لك من دون المومنين).. ۴ 

په س ٠‏ تخصيضه صل الله عليه وستام بدكاح لسع نسوة دون غير 

ج س قبول شهادة خزيمة وحده لقوله صل الله عليه وسسلم: من شهد له ځزیمهة آي 
2 غایه قىدسبهك. ی کاذیه ن انين » فحعل التبى خریبة بمثايسة 
E OT‏ ال وان کان عل مته وة في الستي الاس زك 
الندين والضدق» كالصديق رضن الله عنه. 

وحاصل قضة شنهادة خزيمةء آن الننْى ` صلی الله عليه وسلم بتاع فرسا من اعرا بی 


جحد البيع وآلكرة وثال: هلم شاحدا سهد عل فشهد عليه خزیمة بن ابت دږن غیره. فقال 


له النبى: ماخملك على هذا ولم نكن خاضا معنا ؟ فقال: e aE a‏ 


الاتقول الا حقاء فقال الرسول: من شهد له خزپمة و شبهد عليه فحسيه . 


ادب تخصيصه صلى الله عليه وسام | 1 ببردة فى انها ا 


E 
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الى غين ذلك مما ورد فيه الشخصيس» کالشخصیص الواره قیمن وقصنه ناقنه بقوله صل 

الله عليه وسلم: لاتخمروا رآسه ولا :تقر بوه طیبا »> فانه پحشس يوم القيامة ملبياء وقوله فى شهداء 
آحد: ر بكلومهم ودماٹهم» فانهم يحشرو ن يوم القيامة وآوداجهم تشنخب دما الخ . 

۰ ` فالمساشنۍ من رلك القواعك. الذى خو ص باليحكم طبقا اللتصوص الور اجوز 

القياس عليه» لآنه يؤدى الى ١ابطال‏ الخصوص والى ابطال النص الذال عاي الارن بل وای 


۰ نفس القواعد الفس منها وکل ذلك باطل‎ e 


8._ اَن يكون حكم الأصل متفقا علية عند ال e‏ لفت الآمة 1 الفشت 


یما ادا لم کن مضو صباء ت ان افی الخصمان على علة حکم الأصل ضا فالأمر و اضح؛ افا 


اذا اختلفا قى العلة بأن ادعى كل من الخصمين تعليل الحكم بعلة خاصةء آر ادعی آحدھما عالة 
و فاه الأخرء فالغیاس فی هدا الأصل بدعی قیاسا وهو پشنوع الى توعین؛ م رکب 
ااا م ات 
اما م رکب الأصل فصورنه آن شغفق ET‏ ال ان المستدل رماله 
بعلة معيدة بينما يعلله المعارض. بعلة اخسرق»ء بحيث تكون كل من العلئين بصع أن يبن عابها 
حك قياس غير ما يبنى على الأخرى؛ فالخضصمان قان فى جكم الأصلء الإ أن كلا متهما عليه 
وة معنن جا فة ىة الآخرة وينكر علية ملنه مح الاقرار بوجودها کن الأصل»ء مثاله: خی 
الصبية الصخيرةء قد وقح الاتفاق نين الشافعية والالكية من جهةء وبين الجنفية من جهة أخرى 
على عدم و جوب الز كاة فى حليهاء ۲ لاآلهم اخجتلفو | فى تعلیل هذا الیکم» » فالشافعية والمالكبة عللره 
يکو نه لیا میاسحا فشاسوا مايه حلي .البالغة لهذ ا الجامع» وهو کګونه لیا مياحاء فلم پو جوا 
الز كاج فى حلى البالغة اما الحنفية فا نهم عللوا الحكم فى الأصل» دمر عدم وجوب الزكاة فى 
جلى الصغيں بعلة أخر ی» وهى كونه مال صبية » وهذه العلة لائوجد في فى البالغةء فلا فلا رصح قياسها 
فی عدم وجوب زکاة حلیها على المصسبة المصغيرة وحيث ان العلة إل ی اعثبرها الحنفية لايمكسن 
سر يا نها الى البالغة فلا يصح کا عل المغر ف والحدفية هنا نا لایبکرون وجود علة المستدل» 
ولكنهم ينكرون عليتها فى حكم الأصل . 
ومثاله أرضا: المكاثب اذا قله الجر » فغد اتفق الشمافنيه و و 
آنه لايقشل الحر بالمکاتب» وعلله الشماقعية پان المكاتب عبد فقاس علیه. غار لكاتب من العبيد» 
لأن علة الأصل موجودة فى الفرع؛ وذکر الحدفية علة أخرى لمنع قل الحر. بالمكاثب؛ وهى جهھل 
المستحق لدمه من السيد.آو الوزثةء لآن باقى نجوم الكتابة إن سددت من ت ركتهء يكونالمسشحق 
هم الورئة» وان م جلف شیئاء پکون المببشحق دمه هو شسیده؛ فجهل المسدءحق e‏ بعد 
حولةء .هو علة مبح, قل الح يدمه . 
تمان کلا من المتبازعين لاينك ملة الا خر» :وا تما تعليل الحكم بهاء ون اتا 


الحلفية لا تتعدی إ1 ی غہرهاء B1‏ بح فیا شن فل العيد على قبل المكاتب؛ لأن الجهل بالعلة 


غير متحقق فى فدل العرد» بخلاف علة الشافعى » لأن علة العبودية مرجودة فيهماء فيصح التعليل 
يها الا ان الحنفية نکرون تعلیل اليجكم شلك العلةء وان اعتر فوا بو جودهاً . 


4 والذى بظهر آن هذا انوع ا مركب الآأصل» لأن الحكم. فى الأصال بنى على 
التعليل بعلتين مختلفتين إالنظر الى الخصمين ءوان أنكر كل منهها التعليل بعلة الآخن . 

وأما مركب الوصف فصورته ان يثغق الحصمان. على حكم الأصل أيضاء فيعللهالمستدل 
بعلة بيده يمع الخضم وجودها فى الأصل» تم يعلله هو بعلة أخرى بمتعها المسندل أبضا ء 
ومثاله: قول القاثل: فاطمة النى أتزوجها طالق » فد وقع الاتفاق بين المالكية والحنفية من جهة 
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وبين الشافعية من جهة أخرى على حكم هذه الصو رة. وهو آنه لايازمه طلاقء أما الشاذعى»ء فقد 
علله بآنه تعليق للطلاق قبل ملكهء فعاس عليه قول القائل: إن انزوجت فاطمة فهى طالقء فلا 
يلزمه طلاق لوجود العلة الجامعة بين الأصل و الفرع» وهى تعليق الطلاق قبل ملكه»ء فيقاس 
المتسروطء وهو ان تزوجتها فهى طالق على المفيد وهو فلانة الى أنزوجها طالق»؛ فى عدم لزوم 
الطلاق»ء بجامح التعليق تيل الملك . 

ما إلحدفى فقد انکر ودود علة المستدل د ی الصتل٬‏ ر ي علل حکمه دنه تحبر للطلاق 
قبل ملك محله فلا باز مه طلاق. ویناء عاه» فان قياس ان زوجت فاطمة فھی طالق عل قلالة 
التى أتزوجها طالق» بكون باطلاء لعدم وجود ال جامع بين الأصل والفرع الذى هو الطربق الوحيد 
اتی القياسء لان الشنحيز لا جمح مطافا مم التعلسق 

وسمي صد! مر کب اأرصف, لأن إلقا س فيه قد ہنی على وصف مختا ف فبه بین 
المسشدل واأمعارض» حیث شه المستدل فی الأصل امقيس عليه و يجحمله علة که ينما 
اأمعارضص فی و حوده في ئ الأصل شا اء وبعاله يعلة بنفيها المستدل أبضا . 


خامسا = اثر كن الرابع»ء العلة: الوصف الجامح فى القياس بين الأصل والفرع يسمى 
عله وغی دن أعظم ر کان القاس وآهمها ایحا ا وأصعبها تخر برا و تدقىغا e‏ اد علرها مسسدازر 
اياس وانما سممى الوصف الجامع فى القاس علة لمناسبته لمعنى العلة فى اللغةء 

إللغة امرض الذى يخير حال الشخص من صحة إل ي سسقم» ومن استقامة مزاج الى 
e‏ وکا الوصف تخي الحكم حصو له فى المحل»؛ وبنشقل مده الى محل 
ل لاف أو صف الذى هور العلة امه و حوده شه ٠‏ 
اأعلة عد الصو ليين؛ قد اختلفوا في معنا ها على مذاهب اشهر ھا آردمة : 
لأهل السنة قالوا: العلة هى المعر ف للحكم» بمعنى أنها علامة على وجود الحكم 
حا را آذ من حت القاس ع محلهاء فیکون کم الآے. ل دھدا الاعدار ا ونیا ديا أ 
والنص»› لان کون مدل إلعلة اسلا يقاس عليه إلا بعلم من إالعلة القاثهة ياء نا لو قمع النظر 
شن اأعلة رژ عی جا ب النص ادل عا ى القاس صلا ٠‏ 

وکد ا اأعحنفة ”رٹ ادعو أن الد ال ع اکم انیا هر النصس مثلا لا العلة لان 

ورد e e‏ المأ دل علي الحكم فی حا دانهء ل۷ من بث کون مله أصلد 
يقاس عليه والكلام فى ذلك. والذى يفيده انما هو العلة» لأنها واسطة تعدية الحكم من الأصل 
الى الفرعء فاكم الشمرعى لابد له من دلیل: : نص او اجماع»ء اذ لا پعرف الا به» وبکون الوصف 
أمارة يعرف بها وجه تعلق الحكم بذلك المحل» حثى اذا وجد فى محل آخر انتقل الحكم البهء 
وسا لایعرف آل دالعلةء le‏ النص ذلا دحل له د ذلك . 

2 للمعتزلةء قالوا؛ إن العلة هى المؤش بذاته فى الحكم» ومرادهم بذلك أن حسن 
فی الحکم؛ بمعنی آنه پستلزم لذاته حکما باعتیا ر حسنه وقبحه الذائيين. وحسنه أو فيه هو 
علة الحكمء وق انقدم إلكلام على ابطال مذ ھیھم فى مسالة اأحسن والقیح ۰ 

3 - للامام الغزالى قال: العلة هى 'المؤثر فى الحكم باذن الله تعالى» ومراده بذلك»ء 
الاستلزام والربط العادىء بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته بشبغية حصول تعلق الحكم يمحل 
لنحقق وجود اأو صف فیه؛ کما آجری عاد ئه نثبعبة الموث لحز الرقبةء و عة الاحراف 
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لمماسة النارء الى غير ذلك» كأن الشسارع قال: اذ | وحدت هذه الصغة وجد معها الحكمء فهى علامة 

علبه» وهكذا صرح الغز الى أن العلة علامة عد لي الحكمء » فقد قال فى المسلاصفى: اعلم أن العلة فى 

الشرعيات مناط الیکم» آیما أضاف الارن اليو a‏ فیکون ذلك 
موافقاً للحمهرر . 

4 س لسبف الدين إلآمدى وابن الحا جب» وجری عابه الدفرة» E.‏ : العلة هي الباعث 

على الحكم إمعثی آنها ميعملة عل حکمة مخصو ص مغے دو دة للشسارع من شرع الجكمء ء أرات 


الشارع ترتبها على لمکم لمنفية العبادء لفطلا منه تعالى واحساتا بخباده» قمراد الآمدى ومن معه 


من کو نها باعثا عى المحكم آن اکم اط وھا باعثيا ر ما. تقعضره من جاب الممالح آو دفح الفاسد الثى 
شر تب على العحكم» ويذلك تكون علامة على اکم ؛> »> وباعثة اللمكلف علی الامناتالء لظهور: الحكمة 
من شر یح الحكم الذى أنيط بلك العلةء ولیس المراد من كؤنها باعثة. عل الحكم آن اکم شرع 
لأجلها حى نكون باعثا وغرضاء فيزم احضو وبهذا يتح أن هذا .المذهب قريب من مکش 
الجمهورء وکاد آن بكون موافقا له . : 8 


وع العلة: بجوز أن نكون العلة كما شرعیاء کما بقال: بطل بیج الخمر آله بحرم 
الانتفاع دھا ولأنيا نجس» و جوز ان کون وصفا مخسنۆسا عارطا کالاسکان ڈی الخمر؛ء أو لازماً 
کالطعم والصغر› أف من آفعال المكلفين کالقتل والر تن والسرقةء آذ عرفا کا لجسن والقبح 
والشرف والسة » فالشرف والحسن پناسبهما < ريم والنعظيم وتحريسم الاهانة » والقبح 
اوالخسة دناس هما ضد هذه الأاحكام من عدم ألسعظيم . واياحة الاحائةء وكذا عشب ر الشسرف 
والخسة فى الكفاءةء و بحوز آن نکون وصقا سسيطا كالشسدة المطربةء أو هھ ركبا كألفدل العمد 
العدوان»ء وآن نكون لفيا أو اشساتاء وأن تكون ميا سبة أد شیر مناسية» و يجوز آن. لاتكون موجودة 
فى محل الحكم الا آنها ملازمة له كئحريم نكاح. الأمة لعلة رق إلولد . 


شروط العلة: رن م ا ی ریاف ما او ر و ۲ 

> آن 'نكون وصفا حقیقیا ظاهرا فی نفشسه > لا بتو قف تعقاسه على شىء كالشبة 
المطرية والزنى»ء أما الحفى فلا يجوز التعليل بهء لأنه لاإيمكن الإطلاع عليةء ولكن جعل ما 
يتضمنه ويقتضيه عوضا عنه مما هو مظلة وجوده » وهذا كما اذا علل صحة إالبيع بالثزاض» فان 
الرضى آمر خفى»ء ولكن جعل ما يقنضيه وينضمنه عله صحة البيع » وهر الايجاب والقبول زطقا 
أو معاطاةء وكذا وجوب العدة لايصح. تعليلها بعلوق المرآة من الرجلء آذ استافراز . مثيه ئي 
رحمهاء لخفاء ذلك» فاعدہرت المطنة وهى الطلا ق علة لوجوب العدة » وكذلك تعلیل وجوت 
القصاص بالقتل العمد الغدوإنء ان العمد آمر حفى › و علق القصاص عل e‏ و 
القتل العدوان . 

2 أن بكون الوصف منضبطا › 9 e‏ پخناف پاشتلاف الاشنخاضوالأحوال 
والأزمنة والآمكدةء كالطعم الحرمة الربا فى الب مثلاء فانه ابت قار لا پختلف ولا زضطرب» أ 
٣ا‏ اختالف واضطرب» فلا پجوز اعتباره علة لمكم من الأحكام» مثلا: رخس السفر شرعن لعل دف 
المشقة غير أن مشسقة السفر لا يمكن ضبطها ھر ھاء ا بعش بها من الإذط راب والاخثلاف». والشسدة 
والفعف بحسب الأشخاص والأحوال والأزمنة و الآمكنةء ا راحلا لیس کال کب: والمنفرد 
. لیس كالمسافر فى رفقة » والمسافن فى الفلاة ليس كالمسافر فى الآرض العمورة.والمأهولة »> 
لذا لم بعلل الشارع الحكم المذكور بالمسقة » بل بما هو مظدة المشثة وهو ألسفرء فقال: 
يجوز القصر لعلة السفرء فلم إعلل القصر ولا الفطر في السفر بالمشقةء لاضطرابها واختلافها ء 
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وأيضا اعارا محواضص المشقة المظنونة في السفرء لم يرخص الشنارع لغير المسافر 
کالفلاح والعامل والحمال فى شئى من ذلك» وا ن كائ المضشقة النى بعانيها مؤلاء قد تون أقسى 
وآشد مما يعانيه المسافرء لذا منعو! الحاق غير المسائر بالمسافر فيا رخص له . 

3 أن تكون العلة مسثملة على حكمة تبعث المكلف على الامنثالء وتصلح ديلا لائاطة 
الحكم بالعلةء» فوجوب القصاص حكم وعلته القغلى العمد العدوان للكافثى» وحكمته حفظ النفوس» 
فمن بعام آنه (ذا قتل غيره اقتص منهء ينكف عن الفتل غالباء ونى ذلك حفظل لحبانه وحياة من 
أراد قثلة» وأبغا فلو أقدم على. ذلك مع علمه با لحكم من غير مبالاة فان هذه الحكمة تبعثه كمأ 
قبعث ول آمر المسلمين على الامتثال بأن إمكن كل منهما ولى الدم من القصاص . ۰ 

٠‏ وعلاوة على ذلك فان ثلك الحكمة تصلح لأن تكون دليلا وشاهدا! لاناطة وجوب القصاص 
معلته» فيجوز حينئذ القياس على محل :الحكم » قيقاس .القدل بمثقل على القشل بمحدد فى 
وجوب القصاص لجامع العلة المشتملة على الحكمة . 

ونظرا لما للحكمة من التأثير فى اناطة المحكم بالعلةء جوز بعض الأصوليين أن تكون علة 
الحكم نفس الحكمةء لأنها مى الى شرع لها الجكم فى القيقة » وقد اشترط بعضهم قى اعتيار 
الحكمة علة أن تكون منضبطة لا مضطرية . . 

4 س آن لايكون لبو تها متأخرا عن ثبو ت حكم الأصل» لآن المعرف للشىء يجب أن لا 
تار عنهء ولو تقدم الحكم على علامته للزم آن يكون معروفا قبلهاء فلو عرف بها بعد ذلك لازم 
عليه تعر يف المعروف» وهو محال» لما فيه مڻ تحصيل الحاصل ء وكذا على اعتبار أن العلة 
باعث على المحكم لاستبحالة أن بتحةق المكم قبل الباعث علبهء مثلا: اثبات الولاية للأب على المغير 
الذى عرض له الجنون لعلة الجنون» فان الحكم ى هو الولاية ثابت على الصعين قبل عروض الجنون 
له» فتغليل الحكم بعد ذلك با جنون يعتبر عبشا ٠‏ 

و س أن لاتعود على الحكم المعلل بها الذي استئبطت مله فى الأصل بالابطالء لآن 
الحكم منشزها فابطالهاً له يرجع عليها بالابطال أيضا. ومثاله: تعليل الحنفية وجوب الشاة فسى 
الزكاة بدفع حاجة الفقير» فانه أعثبارا لتعليلل هذا الخكم بلك العلة يجوز اخراج قيمة الشاة 
وذلك يقنضى غدم وجوبها على التعيينء لجواز ١‏ خراجها أو اخراح قيمتها بناء على العلة . 

وقد نعود العلة على حكم الأصل بالتعميم أذ النخصيص . ٠‏ ۰ 

٠‏ اما عودها على حكمها بالتعميم فمحل و فاق بين الآصوليينء وذلك كتعليل الحكم فى 
ءحد بث الصجبحين الذى جاء فيه: لايحكم أحد بين النين» وهو غضبان. بنشويش الفكرء فانه 
يشمل غير الغضب كال جوع والعطش القويين و شدة الفرح آو الحزنء ونجو ذنك . ) 

وما عودها على الحكم بالشخصیص فمل خلاف بینم »> فقد قیل بچوازه» وعلیه فلا 
شد اتر ط عدمه» وقيل لايجوذء وعلايه فیشثر طا عدمه» مثاله تعلیل الحم فی قوله نعالی: (أولامستم 
النسام بان اللمشن میں الاسشمتاع ( فیخرج مئه النساأء المحارم ۾ فلا ينثقض الو ضوء پلمسهن 
لدم الالعذاذ المي للنندهوةء وهو أطهر قولى 1لامام الشافعى. آما على القول الثانى فان الوضوء 

ينثقض بلمسهڻ عملا بالعموم ۰ E‏ 

6 ن أن لايتتاول دليلها حكم الفرع بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس 
بذلك الدليلء الا على مذحب من بيز ورود د ليلين عل مدلول واحدء متاله في العموم حديت 
۰ ممم : الطمام بالطغام متلا بمشل. فانة دال على علية الطعمء وبه بستغبى فى اثبات ربوية التفاح 
مثلا عن قياسه على البر بجامع الطعمء لان الحديث ناله بغمومهء ففيه غناء عن القياس.ومتالةه 
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في الخصو ص حجديث: من قاء آو رعفء فلتو ضا . فانه دال على علية ٠القىء‏ والر:عاف» فى تقض 
الوضوء فيكو نان من الارح انجس . وعليه فلا داعي الى قياس القىء أو الرعاف على الخارج 
ك فی تقض الوضوء بجامع النجس» للاستغناء عن القياس بدلالة الحديث عليهما 

۰ المبحث الثالث» فى الطرق الدالة على العلة: e‏ العلة . 
العلة آهم اران القیاس كما انقدم و عایها مدارهء لذلك لایجوز التعلیل بها ف القياس 
الا اذا لبت وجودها فی الأصل" اميس عليه بأحد الطرق التى قررها الأصوليرنء واندعی فی 


اصطلا<هم مسالك العلةء لأنها ندل على علرة الشنىء تخکم الأصلء وتاتی اتلاك السالك عای' 


أقسام: النص الصريح القاطع د النص الظاهر . ا التص الؤعىء ت الاجماع - السسير والتقسديم - 
المناسبة الدوران مس الطرد . س و ننقیج. المنأيل . وهذا أ ا 


ولا س النص القاطع: وهو المرب فى مدلوله من غير أن تمل هره بو جه من ا 


بان يقع التصريح خيه بالعلة أو ما فى معناهاء » کان بقال: لعلة کذا آو لسبب کذا أو من أجل 
كذ! أو لموجبه» وغبر ذلك مما هو صربح فى التعليل»ء ومنه قوله تعالى فى الفىء: (کی لایکون 
دولة بين الأغنياء منكم) وقوله: (كى تقر عينها ولا تحزن) وقوله: (فأصبح من النادمين من أجل 
ذلك کتبنا علی ہنی اشرائیل آنه من قتلن نفسا بغیر تفس آو فساد فى الآرض فکأنما قتل 
الناس جميعا) وقوله: (اذا e‏ ضعقف الياة وضعف ا وقوله: رذلك رآنهم شاقوا 
الله ورسولة) . : 

ومنه قوّله صلى الله عليه ا : اما جع الاسبتتئذان لأجل البصر. أى لئلا بقع البصر 
على ما يحرم النظر اليهء وقوله ص الله عليه و سلم: انما ا ا e‏ لآحل 
الذافةء أى التقافلة الواردة عليهم ليتصدقرا منها غلیهم . 
) فهذه النصوص وغیرها کلها صريخة فى الدلالة غل وجود العلة وعلى 'عليتها للحكم 


> انا التص التلاهر: وهو اللغضل الذى دال زالوضع على وجود العلة فى. محل الحكم» 
ا غلیتها مح اخمال. .غین العاية. و ومن ن الألفاظط الظاهرة فى اللية : 

1 اللام التعليليةء سواء كانت ملفو ظة أو متدر؟» فا افو ظة کقوله تعالی: (کثاب 
أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النو ر) وقوله ١‏ (وآثزلنا الك اللكر لسن للناش 
ما زل اليهم) وقوله: (وپنزل عليكم من الما (e E‏ وقوله E‏ 
والائش الا لیعبادون) 

والمقدر رة مل قوله تمالی: رولا تطع کل a‏ يميم e‏ 
أليم عل" دعا ذلك زيم ن کان. ذا مال ویتین) قالعقدیر لآنٴ کان َ3 !ماك نىن 9 و راما کا نت 


الام ر اک ا الاصريخة لاا قى للملك ا نو الال لزيد امك لله . 
وغيرٍ ذلك . 


2 ال آوشی ألتی ضاخ جال ا کی e‏ مثل i‏ زیا i‏ من 
الذ ين هادوا حرمنا عليهم طببات حلت اهم) می آنا منعتاهم من الطيبات ى لظلمهم » وقوله 
یال رفا وحم ة من الله» لئن. لهم) :آي لبت مء لجل الرحمة و بسپپهاء وکات ظاهرة 


a‏ ا صريحة ة لأنها. لا نی. مجر الالصباق ؛. 


3 الفا قد أوردها: يعض لوليا في 0 کادن المحاجب وابن السیكى راء 


٠‏ غل انها تدل بالوضح على التعليل» وانثًا الښتعمل قى غيره مجازا » فتكلون من الظاهر » وقد 
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آوردها بعضهم فى الايماء بناء على أنها لاندل على النعليل وضعاء وانما تسثلزمه من حيث دلالتها 
على الشعقيب وتر تيب ما بعدها على ما قبلهاء فنکو ن دلالدها على التعليل الثزاما لاوضعاء وبدلك 
'نكون من قبي الايماء الذى خو الاشارة الى العلة من غير دلالة عليها بالوضع » ومن هنا كانت 
دلالة الايماء على العلة أضعف من دلالة الظاهر . 

تاتي الفاء لربط الحكم بالوصف» و تتصل بالمثاجر منهماء E‏ کان او حکما » 
ونکون ذلك فی کلام الشسارع. و فی کلام الراو ى المحتهد اد غ٩ره؛‏ فالصور ربع : 

آ ‏ دخول الفاء على الوصف المتأخر عن.الحكم فى كلام الشسارع» ومنه حديث الصحيحان 
الوارد فى المحرم الذى وقصنه ناقنه» نقد روى أ نه صلى الله عليه وسلمء قال : لا تمسوه طيبا 
قانه ببعث يوم القيامة ملبيا . فالومف هو بعثه يوم القيامة ملبياء والمكم هو النهى عن امساسه 
الطيب وتخمير رأسه. ومنه ما روى فى شهداء أحد أن النبى صل الله عليه وسلمء قال: زملوهم 
بكلومهنمء فانهم يحشسرون يوم القيامة وأوداجهم شخب دما اللون لون الدم والريع ريع المسك. 

بپ س دخول الفاء على الوصف المتأخر ئى كلام الراوى. ولم يورد له الأصوليون مثالا 
ولعلهم لم يظغفروا به , 

۽ س دخول الفاء فى كلام الشارع على الحكم المأخر عن الوصف. ومن ذلك فى كلام 
الله نعالى كوله؛ (والسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما) وقوله : (الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما ماتة جلدة) وقوله: (فلم تجدوا ما قتيمموا صعيدا طيبا) وفى كلام الرسول قوله: 
من آحیا آرضا مینة فهی له. وقوله: ملكت نفسك فاختاری . وقوله: من بدل دینه فاقتلوه . 

د س دخول الفاء على الحكم المثأخر عن الوصف فى كلام الراوى.ء ومنه قول أبى هريرة: 
زنی ماعز فرجم. وقول عمر ان بن حصين: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد . 

4 س على وهى من الأحرف التى ندل على العلية» ومنه قوله تعالى: (ولتكبروا الله على 
ما هداکی) آی لأجل هداینکم . 

5 من بکسر المیم النی هی حرف جر» ومنه قوله تعالی: (یجعاون اصابعهم فی 
آذانهم من الصواعق) ى من أجلها . 

6 فی» مثل قوله تعالی: (لمسکم اع ا ا ی کک ا 
عظيم سیب ما آفضلم فيه , 

7 بيد» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : نا افصح من نطق بالغاد بيد آئی مسن 
قرنش؛ آی الذين هم. أفصح من تطق بها وأا آذصجهمء N N DE‏ 
من جميع العرب لأئى من قريش وأنا أفصحهم . 

8 س ان المكسورة المشسددة»؛ ومنه ڌو له تغالی: (رب لانذر على الأرض من الكافرين 
ديارا زك إن انذرهم يسلوا عبادك) ومنة ما روی آن النبى صلى الله عليه وسنلم » امتنع صن 
الدخول على قوم عندهم كلب» فقيل له: إلك دخلت على قوم عندهم هرة. فقال عليه المنلاة 
والسلام: انها ليست بنجسةء انها من الطوافين عليكم والطوافات . 

و س اذ» ومنه قوله تعالى: (ولنٰ ينغعكم اليوم طلم اتی فی الزات جن a‏ 


وقوله : (واذ لم پهندوا به فسيقولون هذا افك قدیم) وکا بقأل: ضر بت العبد اذ أساء . ای 
لاساءته , 


الى غير ذلك من الألفاظ الظاهرة فى العليةء ؤانما كانت ظاهرة لاص بحة لمجيتها لغير 
التعليل كالعاقبة فى اللام» والتعدية ئی n‏ و مجرد العطف فى الغاءء الى غير ذلك من العا نى 
التى اتستعمل فيها مجازا ولا تدل عليها الا بقر ينة . E.‏ 
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الا س الابماء؛ وهو من الظاهر الا أنه دونه فى الدلالة على العليةء لأن الظاهر يدل 
علنها من طر بق الوضع مع احثمال غير ها بخلاف ؟ لايماء فانه le i E‏ 
ثر تيب :الحكم على على الوصف وارتباطه به بقثض E‏ 


تعربف الإيماء : جو لغة مطلق التنبيه الاش 


واا الاشارة الى علية الومنق لاحكم بقرينة اتترا نهما نوجه من ا الآذية: 
الوجه الأول»ء لى خدثن قضية ورقعبث الى اللبى زعقب سماعه وصفا من صاحب 
الادثة حكم عليه بجكمء فالاقنران بين الحكم والوصفء فيه ايماء الى أن ذلك الوصف لو لم 
علة فى الحكم إلى قارنه لكان بعيدا عن فصاحة الشارعء لأن الحكم ام مقام الجراب 
ن السۋال ومثاله: ۽ ما روق آن. أعرابيا جاء :الى النبمئ عليه الصبلاة. والسلام فقال له: ملكت 
واهلگت فقال, له النبنى: ماڈا صنعت؟ فغال: وا قعت آخلی فی ثهار رمضان عامدا. قال له الت 
اعتق رقبة. فهدا بدل على أن وصف الوقاع اذى حدث للأعرابى هو علة الجكم عليه بعتق الرقبةء 
فالأعرابی سال النبى عن وراقعنة لبان حکمها شرعاء والنبی ذكر حكم العتق فی معر ةن الجواب 
له واذا کان جو ايا عن سؤاله فانه کون مقتر ا به فی کلام المحيب حتى لا يتأخر البيان عن 
قب المحاحة» لأن الكلام الذى ,صلع لاجواب عن السژال بجحب آن يکون متصلا به فيشثعين ُن 
بكون السرال مقدرا فى كلام المجيب حثى يشحقق . الاقتران بين الوصق والجكم ار فکان 
الشسارع قال: واقعت فكفرء وبذلك يكون الحكم وهو الاعتاق مقارنا لعلته وهى الوقاع فى نهار 
رمضان. واتها احتیچ الى انفد بر البىۋال فى اجو اب ليتحقق الائعران بينهماء اذ الان ان ٠‏ 
امن متکلمين ¡ غير ممكن. 

الوجه الغانى » أن بذ کر الشسارع مع الحكم وضفاء لو لم ين علة اللحكم لم يقد ذكرهة 

وها بای على توغين»؛ لاه اما ان يکون ابتداء أو. بعد سڙال . 


النوع الاول > ا 0 نم نارة بكرن للمغاسببة, وقد بکون 
ا اا م و ا ب و لا بحکم 
آحد بین اثنين وهو غضبان. ۋثقىدە المنح من الحكم بحالة الغضب المشسوشاللفكر» يدل عل آنه 
علة له» والا لخلا ذكره عن الفا دة وذلك ابعيد عن كلام التسارع» ومثله ما (ذا قال: آکرم 
ایآهن :اللچامل»› حیث . ر تب الحكم عل الوصف :+ فان الذدى تادر الى القوم أن E‏ 
العلم كما ان الجهل علة للامانة . 

وما بكون فيه ذكر الوصف مع الحكم E ad‏ ابن و ا 
الجن أن النبى صل الله عليه وسلم» قد توضاً بماء ء کان قد نبذ فيه تمرات لاجنناب ملوحنهء فقال: 
تمرة طيية وماء طهور. فدکره و وهو طهورية الماء دل على چواز الوضوه بء دالا کان 
ذکره ضائعا لا فائدة قره یه 


النوع الثاني » ١ااذا‏ ذكر الوضف ٠‏ ا a‏ بعد سىۋالة فاما أن کون السزال 
تقدبر با أو حقيقيا . 

فا کون فيه السوال پرا قرضيا ‏ ۾ فان الوصتف یذ کر 3 الک ل ay‏ ورفح 
اشبکال نو هم الاشتراك بين صورتين فى الحكم » ومنه ما روى أن النبى صل الله عليه وأسام» 
امتنع من الدخؤل على قوم عندهم كلب» » فقيل له : انك دشل على قوم عندهم د هرة» ومهم آن 
الهرة كالكلب في النجاسة فقال إلنبى دفعا لر عمهم' : انها ليست ننجسة» إنها من الطوائين 
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علیکبم والطوافات» فلو لم يكن طرافها الذى هو علة عدم نجاستها دافعا لسؤال .السائلء ليا 
کان لد کره فائدة ولكان ڊبعيدا من كلام الشسارع. ۰ 

۰ وما کون فيه السڙال حقيقياء فاما ن پانی الحواب المششمل على اليحكم ووصفه فی 
.محل السؤال آو فی نظيره . ۰ 2 
فمما ورد فيه الحكم المقارن لاوصف فى محل السؤال»ء ما روى آنه عليه الصلاة والسلام 
سل عن جواز بیع الرطب بالنمر فقال: أينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا: لعم. فقال: فلا اذن. 
ففيه ايماء الى أن النقصان هو علة عدم جواز . البيع» لأنه لو قدد أنه ليس بعلة للمنح لكان 
ذكره والاستفسار عله غير مفيدء وبعيدا من كلام الشارع ٠‏ . 

ومما ورد فيه الحكم المغارن للوصف فى غير محل السؤال بأن يعدل فى بيان الحكم 
عن محل السؤال الى ذكر الحكم لنظير مجل السڙال» ما روى عن ابن عباس أن امرآة من 
حهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت. ان أمی نذرت آن تحج فلم تحج حثى ماتت 
أفأحج عنها ؟ قال: نعم حجی عنھا رایت لو کان على آمك دين أكنت فاضية ؟ اقضوا الله فالله 
أحق دالوفاء. فالجهينية.سألته عن دين الله على الميتة وهو الحج وجواز قضاثه عنهاء غذكر لها 
الرسول دين الآدمى عليهاء وقررها على جواز قضاثه عنهاء فالوصف الملفوظ به فى المثال دين 
الآدمى» والحكم المرتب عليه جواز آدائه عنه» والوصف النظير دين الله عليهء والحكم المرتب 
علبه تفديرا جواز آداثه عن الميت كدينهء فذكره عليه الصلاة والسلام لدين الآدمى .مع تر تيسب 
المكم عليهء لو لم يكن للايماء الى أن الدين علة لجواز القضاء عن الميت لما كان لذكره فائدة» 
ويازم عليه العبث الذى يجب أن ينزه عله كلام الشارع . 

الوجه الثالث » أن يفرق الشسارع بين أعرين قى الحكم بذكر صغفة فيشسعر ذلك بأآن 
ثلك الصفة هى علة التفرقة بين الأمرين فى حكميهماء والا كان على خلأف ما يشمن به اللفظ 
ویټنوع هذا الى نوعین : 

النوع الأول أن يذكر حكم أحد الأمرين مع وصفه دون ذكر الآخر الذى هو قسيمهوالقابل 
له» ومنه قوله صلى الله. عليه وسلم: القانل لا يرث. فصفة القتل الى رتب عليها عدم الارث 
هى العلة فى ذلك الحكمء ومقابله الذى هو غير القاتل لم يقع التنصيص على وريه ولا على 
صفنه » فالتفريق بين عدم الارث وبين الارث بصفة القدل لو لم يكن لعلية القعل فى الحرمان 
من الارت لكان يعيدا من كلام الشسارع . 

النوع الثانى أن يذكر حكم كل من الأمرين المتقابلين » ويضرق بينهما بأحد 
الأوجوه اللآتبة :. | 

کت .کک صفة كل منهما مع حكمه› ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: للراجل سهم 
وللفارس ثلائة سهم » فالتفريبق بين. هيسن الحكمين بهانين الصغتين ؛ وحما الراجليسة 
والفارسية لو لم يكن لعلية كل منهماء لكان بعيد! عن كلام الشارع . 

ج ى الشرط ومنه فوله صل الله عليه وسلم:الذهب بالذهبء» والفضةبالغضةء والبر باليرء 
والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمرة والملح بالملح »> مثلا بمشل سواء بسواء پدا دید فاذا اختلفت 
هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم اذا کان يدا بيد» فالتفريق بين منح البيع فى هذه الأشياء 
منفقاضلاء و نین حوازه عند اختلاف الحشس» لر لم يکن لعلية الاختلاف فی الجواز کان تعدا من 
کلام الشسارع أ 

5 التفري بينهما بالغايةء ومنه قو له تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن 
فاتوهن من حيث أمركم الله) فالتفريق بين المنح من قربانهن فى حال الحيض » وبين جسوازه 
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قى الطهرء لو لم يكن لعْلية .الطهر. للجواز لكان بعيدا. e‏ » فعلثه 
الضرد الذى قد يصب الجنس» »> کخروجه مجذ وما . 


4 س التفريق بيتهما بالاشششناء ومنه قوله تعالى SS‏ 
آى إلا أن تعفو الزوجات عن ذلك النصف فلا شىء لهن» فتفريقه بين ثبوت النصفب. لهن وبين 
انشفاثه عند عفوهن عل الزوج؛ الو رلم نكن لغلية. العفو عند ا لکان پعپه!. عن .کلام ا 
و نوت نلصف الضنداق لهن»ء.. فعانهالعقد لإعدم العفق: 

5ك اتشر نق تالاسشتد راك ومته "قله تعالی: (ہ اخم الله نالفو فی اپیانک ولکن 
يۇ اذ كم دما عقد تم الأيمان) فالتفریق بين غقم ماحد تالآیمان االلعي ية » وبين الواخذة بها 
عند تعقیدها لو م نکن عة الاعقند لله اتحذ 8 کان اعيا من کلام الشنبا زر ع» وما الوا دة 
عند عدم التعقيدء' قعلقه عدر ا 5 ا ا 


الوجه الرانع. أن یامن الشمارج بقلم اوقى اثناء.ذلك پمتع من فعل شیء آخر من ښأنه 
أن غوت الطلوب الأمور. بء فالميع لو لم يکن العلة مظنة لفو بت المطلؤب لكان بعیدا من کلام 
الشارع» مثاله قوله على ؛ ED‏ 'نودی. للصلاة من ڇوم المع فاسعوا الى. ذكر الله وذروا البيع) 
فالمطلوب هو السعى الى إلجمعةء لأن. الآية. سيقت لأحكامهاء > وفی أثناء ذلك نھی الله عن البيع 
وقت النداءء لأن ذرواً البعة . معتاه لإ تبیعو!ء قھو وان کان آمرا الا آنه فى المعنى تھی؛ وانما 
منع الشسارع من البيع فى ذلك الوقت» لان الاشتغان بالییع. حبش مطدة لفو دت . الوأحب»ء فالمنع 
يعد الأمر بالسغى الى الجمعةء وی۲ ایرآ علا المنعء هى مظنة تفوت المطلوب: والا کان ا 
من كلام الشارع . EE CEO OTE‏ 

4 رانعا ‏ السلك لاقن N dU‏ ا i‏ دان بشفق المجنهدرن فى 
عصر من الأعصر عل اعشبار و صف خأص عله تلحکم» کا جماعهم عل آن عل تقد يېم الأح من 
'الأبوين فى الارث على الأح للاب فقط.» هن اخثلاط النسنبين باجتماع نسب الأب و نسب الآم» 
فیقدم عليه بضغا قى ولابة النكاح: ۆقی الصلاة علبهء وکاچماعهم عل أن الصغر غلة, لولاية الالء 
قیقاس عايه التكاح» وكاجماعهم على أن علة إلحكم ا جد ٿث المسديحين : لایحکم حك این 
. وهو غضبان. هى تشويش الغضب اللفكزء فيد خل فپ گل مشوش لكر a‏ 
وا و حو وك“ 


unl‏ د وخاهس' المسنألكء ا ا 


معناهما لغة: E EEE E Sl‏ فن چ عمق الجر وعرضمه . 
والتقسيم تجزئة الشيء: الى أقننام . 0 

۰ واصطلاحاء بطلقان و نراد E‏ وهو حصر ازاف المؤجودة فى الأصل 
المغيس عليه والتى تصلح للعلية فى بادىء الرا ى» م ابطال ما لا يصاح مها للعلية» > مثلا: أن 
پحصر المسندل علل الرنا فى .البرء فيقول: العلة فى الرباء الطعم أو الكيل أو الاقنيات ثم 
۰ بطل ما عدا الطعم ٠‏ بمبطل من المبطلات الآتية ؛ فيتعين الطعم للعلية ء ويقيس الذرة على البرء 
اويكقن المستدل نظرا. أعدالته وصدقه ومعرفنه وأهليته للنظر عندما بعترضه المخالف فى حص 
الأوضاف فما .ذ ه» ان بقول: بحثت فلم جد من الآوصافة غيرها فيغلب على الظن عدم غير هاء 

لآنه لو و "جد لا حفى علية E‏ فى ذلك» لذا قبل قوله: حکم بالجصس .بعد 
٠‏ الاستقراء البألخء قيعتمد. المخنه .إلناطر ذ فى حفن الأوصاف على ظنه فياخد بهء و یقول له؛ هذه 
الأؤصاف هى المورجودةء والأصل عدم ما سو اهاء وان کان هذا ضعيفا ال ان الاسندلال پاحسد 
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الوجهين يدفم عنه الاعتراض يمنع الصر»ء ولا يلرم النقططاعه عن البحث » وبمك احص والالغاء 
لہا لا یصدح للعلية پلزم الحصار التعليل فيما استبقاه» ضرورة امتناعغ خلو مسحل العجكم عن علة 
ظلاهرة» وامتناع وجود أوصاف آخرىغير الم كورة » مع امتناع التعليل بالأرصاف المحذوفة ء 
لفيام الدليل على عدم صلاحينها ووجوب الغائها . 
هذا المسلك ء يتنوع الى نوعين : قطعى وظشى . 
آما القطعى فهو حجة الفاقا فى الشسئو ن العلمية والعملية؛ ويكون قطعيا فيما اذا قطع 
العقل بان لا دلیل سوی ما ڈکر؛ » کان یقال :العالم إا قد م و نحادث » لکن کوله قدیما بال 
قظعاء فيشنت آنه خادٹ قطاعاء و کدا اذا کان کل من الحصنر والابطال من طريق الاجماع » فان 
المسلك بكرن فطعيا أيضا کہا اذا اچمعوا ھی صن بعلل e E‏ نم 
أجمعوا على الغاء ما عدا الطعم عن الاعتبار : 
وأما الظنى فهر الذى يكون فيه كل من الحصر والابطال طنياء و 8 ا طعا 
والآخر طنياء ففى جيم هذه الأحوال يكون مسلك.السببر والنقسيم ظنياء فقد لا بقع الاجماع على 
حصر علل الربا فى الطعم والكيل والقوت» ولا على الغاء ما يلغى منها ء وقد بقع الاجماع على 
حصرها فى الثلائة من غير اجماع على ما آلغى منها » وقد لا بقع الاجماع على حصرها » مع الاجماع 
على ما ألغي منهاء وف الاحتجاج بهذا المسلك ١‏ لظنى خلاف على مذاهب : 
× لأكثر الشافعية والمالكيةء قالرا: إثه حجة مطلقاء للناظر لنفسه» ولمن يناظر 
غيره» لوجوب العمل بالدليل الظنى» فيتوجه على المخالفء مالم يدفعه من ارق : 
2 لبنعض الآصولييلء قالوا: اله ليس بحجة مطلقاء وراز بطلان الذى أبقاه بلا بطلان. 
3 - ذهب أصحابه الى التغصيل حيث ثالوا: ان وقع الاجماع على أن حكم الآصل من 
الأحكام المعللة ولیس بتعہدى» فان السبر و التقسيم بكؤن حجة للناظر والمناظر» لأله لو لم 
يکن سمجة وجاز ابطال الذى أبقاه لآدى ذلك الى خطا المجمعينء وذلك مما لا يجوز قطعاء وعلية 
امام الحرمين. أما التعيدى فليس بحجة : 
٠‏ 4 قال اصسحابه انه حجة للاناظر لنفسه دون ا غیره؛ » أن ظنه لإيقوم حجة 
طرق الأرطال: الغاء ما لاإيصلح من الأو صاف اا » له طرق» منها 
ان ان الوص طردی» بان م من الشسارغ الغازه و اعلږأره» 1م مطلقا او 
ی تعض ERK‏ 
فمن الأول الطول والقصضر؛ فانهما وال لم يعتبرهما الشسارع لا فى اسان ولا فی 
الكفارة ولا فى الارث ولا فى العقق وغیرها. فلا بعلل دھما حکم صلا و کذا البياض والسہوادنغلا. 
ومن التانى الذكورة والآئولةء انها لم يعشبرا فى العثق» فلا بعلل بهما شىء من 
أحکامه وان اعتبرا فی الشهادة والقضاء والارتثت وولارة النكاح . 
بعلم ظهور مناسبة الوصش الذى بحذئة المسثدل عن الاعتبار فى عايثه للحكم 
بعك البحث عنهاء لاندفاء مشب العليةء ولعدالة ١‏ لمستدل وأهليته وكفاءته بكفيه فى عدم ظهور 
هذه المثاسبة أن يقول: بحشت ويذلت المجهو د فام أجد فيه مداسنبةء بل ولا ما وقع فى الذهن 
مناسيته» والظاهر من حاله ضدته»ء وآن الوصف غير ا ا فبازم من ذلك .حذفنه 
٠‏ لامتناع اعبار ما ل کون متنا سسا من الآرمءاف. ٍ 
وی هذه الالء ات ادعې المعتر ضس أي الأوصف المسشقى م 'تظهر فيه الداسبة أنغا 
فليس للمستدل آن يئيب بيان المناسبة » لأنه انتقال من طريق السبر الى المناسبة ء وذلك 
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يژدى الى الانتشار» وهو ممنوع فى الجدلء فيصا ر حينئذ الى الترجيح بين سب المعثرض وسبر 
المستدل فان آثبت المسددل أن وصقه الذى استبقاه بتعدى الى الفرع» بينما وصف المعثرضص 
يکون قاصا على محله» ترجح دذلك وصف المستد ل» لأن تعدينه الى الفرع أفيد فى افادة الحكم 
واشمل»ء دون الوصف القاصر لعډم فائدته . 

و س ما بلقب بالالغاء وهو أن يبين المستدل أن الوصف الذى اسنبغاه قد لبت به 
الحكم فى الصورة الخاصة بدون الوصف المحذ وف» فيعلم أن المحذوف لا أثر له فى العليةء ون 
الوصف المستننقى مستقل بها لثبوت الحكم عند تبوانها سواء وجد المحذوف أو لم يوجد» 
ولاید من ثبوت الحكم مع الوصف المستبقىء فانه لو ثبت دونه كان ذلك الغاء للمستبقى أيضاء لذا 
يجب البات استقلال المستبقى بالتعليل من غير آن يشا ركه فيه غيره» بآن يكون المحذوف جزء 
علة والمستبقى جزءا آخرء اذ لو كان كذلك لما ١‏ ستقل بالحكم فى تلك المورةء مع أنه قد استقل 
فيها لثرتب الحكم عليه وحده . 0 ٤‏ 

سبادسا س المخاسة: وينحصر الكلام على هذا المسلك فى: تعريف المناسبة ‏ تقسيم 
المناسبة باعتبار الافضاء الى المقصود - المقصو د وتقسيمة . 


أولا - تعر بف المناسية : 


وهی لغة الملاءمة» ثم خصمت. عند الأصوليين بملاءمة الوصف المعين للحكم؛ وتسمى 
الاخالةء لأن الناظر فيها يخال ويظن أن الوصف علة للحكم , 

واصطلاحاء ھی ملاءمة وصف لجكم بلز م ٠ن‏ رب الحكم عليه حصول مقصود الشسارع 
من جلب المصلحة ودفع المفسدةء والمناسب و صف ظاهر منضبط بلزم من ترتيب الحكم على 
وفقه حصول ما يصلع أن يكون مقصودا للشمار ع من شرع الحكمء سواء كان ذلك الحكم نفيا أو 
الباتاء وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة» فان كان الوصف خغفيا كالعمد 
فى علة القتل العمد العدوان أو غير منضبط كالشقة فى علة القصر فى السغر اعنبر ملازمه 
الظاهر المنضبط وهو المظنة فتكون هى العلة فالمشسقة لا لم تنضط لاختلافها بحسب الأشخاص 
والأحوال والأزمان نيط الحكم - وهو الترخص بالفطر والقصر فى السفر س بما هو مظدة 
المشقة وهو نفس السفرء لآنه منضبط . 

تنوع المناسبة الى قطعية وظنية 1 ٠‏ _ 
| المناسبة القطعية هى الى تلبت بين الوصف والحكم وتعلم من لص الشارع 
أو من اجماع الآمة عليهاء كما لو قال الشارع: حرمت الممر لاسكارهاء أو أجمعت الأمة على ذلك 
قان ال مناسبة تكون حينئذ قطعية ويجب الاجرا؛ على مقتضاها فى القياس . 

2 المناسبة الظنية وه التى لم ينص عليها الشارع في كتاب ولا سنة ولا وقح 
اجماع الأمة عليهاء فتكون حينئدذ ظنية اجنهاد ية؛ ويشمى استثخراج الوصف المناسب للحكم 
قخريص المناط؛ ونخريج المناط كما تقدم هو تعيين العلة بابداء مناسبة بين الوصف المعين 
والحکم الذى نيط بهء مع الاقئران بينهما وسلا مة الوصف من القوادح فى عليته للحکكم» وهدا 
كالاسسكار فقد ورد فى الحديث: كل مسكر حر ام. فوصف الاسكار لازالته العقل المطلوب حفظه 
مناسب للجرمةء وقد اقثرن بها فى الحديث و سلم أيضا من القوادح . 

وباعتبار المناسبة فى هذا المسلك الفضل عن الايماء لأن الثرتيب فى الايماء لم 
عبر فيه المناسبةء والما بتحقق اسنقلال إلو صف المناسب لعليته للحكم بعدم ما سواه مما 
يصاع للعليةء ويكون ذلك بالسبز والاختباز لا بقول المسندل بحثت فلم أجد غيره أو الأصضل 
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عدم ما سمو اه» كما جر ى ذلك فى السين والتقسيم » ويفدرق السببر هنا عن السبر هناك بان المراد 
به فى مسلك السبر نفى ما عدا الوصف الذى أثبته المستدل أما هنا فى مسلك المناسبة: 
فالمقصود من السبر انما هو الباث الوصف ١‏ لمناسب الصالح للعاية . 


ا ست سەم المناسب باعتار افا ته آئی. المقصود: الخكمة المقضصودة للشارع من 
شرع الحكم المرثب على الوصف المناسب قد تحصل قطعا آو ظدا أو احتمالا مشساويا آو. 
یکون حصو لپا مرجوحا أو مقطرعا بعتم حصو لها. فأقسامة خمسة : 

1 حول المقصود من شرع الحكم الرتف على الو صش المناسب بقيناء وھا 
گالبیع» فان المغهود من شرعه وهو املك صل افطعاء ‏ وحكم البيع الحل والجوازء والوصف 
المناسب دفح اللخاحة بالمعاوضة؛ واليحكمة | لمقصدردة ا شرع البيع ھی الملك . : 

2 حصول المقصود من شرع الحكم ظناء وهذا كالقصاصء فان القتل قصاصنا انما 

شرع لحكمة الانزجاز عن القتل» فالوصف المناسب هو القدل العمد العدوان» والحكم جوب 
القصاص» والحكمة المقصودة من شرع القصا ص الانزجار عن القدل وحفظ البفوس . قال 
تعالى: (ولكم فى القصاص حياة) وهذا المقصو د انما بحصل غالبا وطنا لأن الممتنعين عن القتل 
کشر من المقدمين عليه. فالمقدمون عن القدل وا ن كثروا آل أن الممشتغين-منة كن ٠‏ 
و ن جصول المقصضود من شرع الحكم احتمالا مانساوپاء وهذا كمشسروعة حد شرب 
ال فالڪکم هو تحر دم شر بها واقامة الأحد عل شار بهاء ؤالوصف التاسب هو الإاسكار 
والشسدة المحطر دة»ء والحكمة المقصودة من شرعيه الحكم حففل العقول بالانز جار عن شر دها + وعده 
الحكمة قد تحصل وقد لاتحصل على السواءء لان الممتنعين من شربها خوفا من العقاب لبسوا 
اک س المقدمين على نلاو لها ظط را لالجذاب ا لطباع النهأء ولا سيل ای تر جیح أسحد الفر يقين 
على الآخر . 

OT‏ دحیث کون انشغاره ارجح من 
حصو لهء وها کنکاح الآيسة من الولادة يقصد إالثوالد ء فالحكم جواز النكاح e‏ والوصبف 
المناسب صو الاجتياج البهء واليجكمة المقصودة ‏ منه هي التوالدء وهبده الحكمة" بسالبعد حصولها 

من ثکاح الآبسة»ء لذا ان انشفاء الغوالد فى نكا ع ارجح من حصوله زک العادة فکان 
الافضاء اليه 4 مرجوحا وان كان ذلك ممکنا عقلا . 

ثم ان الفسم الأول والثانى من هذه الآ زبعة فدوقع الاثفاق پینھم على جواز التغليل 

دالو صش ا إلمفض اليهما, ما الثالث والرايح فد وقع الخلاف فى جواز تعليل الحكم 
يالو صف المناسب المغفض البهماً وعدم جوازه» و الأصخ الجواز نظرا الى حصولهما فى الجملة كما 
هو الواقع فنی غالب صؤر جنسهما من کون المقصو د حاصلا فما وان شك بعفها عن الجتس. يعدم 
خصوله فيهاء كما جاز. القصس للمترفه فى سقر ه e Sk‏ 
الث رخص نظرا الى حصولها فى الجملة . 

وقيل. لاجو التعليل بالوصف' الما نسب فى الأخيزين؛ لان حضصول المصاة فى 
الثالث مشىكوك فيه وفى الرابع.مرجوحة . 

وا يقطع فيه عدم حصو ل.المقصو د من .شرع الحكم وعدم ترتيه عل الأضت 
ا وھا كلوق نسب ولد المغربية با لمشرقی اذا انزوج وهو فى المشرق بام اة وهی 
فى المغرب فأثت بولد» فالحكم جواز النكاح» و الوصف الناسب الحاجة الى النكاح للاحصان ء 
الت المرادة من النكاح. حصول النطفة ف الر جم للتناسل فىلشحق. الولد » وکذا من باع 
جار ية لشتنخص "م اشتز تمزاها منه.فى' المعخلښش قبل الانتراق؛ فا لحکم جوب الإسلمرآءء والوصف 
اأمتامسب انعقال املك واليكمة لقصو دة معر فة بزاءة الرحم المسبوقة باٽجهل . 
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ومع القطع عادة بعدم تلاقى المشرقى بالمغربية وببراءة رحم الجارية فان الحنفية. 


الوا بوجوب لحوق اسب من تلده المشريية با لمشمرقى وبوجوب الاستبرا للمظنة فى المتال 
الأول وتقدير المعرفة المسندوقة بالجهل فى المثال الثالى . 

والأصح من هذا الخلاف أن المقصو د من شرع الحكم المرتب على الوصف المناسب 
اذا کان مقطوعا بانشغائه فانه. لاپعتبر» لأن ذلك وان کان ظاهرا فی غالب صور الجنس الا آنه لہا 
وقع القطع بانتفاء المقصود د فی بسضها فلا يكو ن الوصف مناأسبا ولا يصح التعليلٍ به»ء لأن 
a OL O SR‏ عليهاء وما دامت الحكمة منافية قطعا قان شرع 


الحكم ایکون مك اء لهذا قالوا: ان ولد المغر بية لایلشحق بالمشر قی؛ ولکن فيما وچ ال 


الماردة الي , اشتراها ا ٿعها ق المجلس قد خالهفو! هذا ادا ٿث قالوا ډو حوب اسشبرائها غار 
انهم لايعللون هذا الحكم بما عللة به الحفية بل قالوا: ان ذلك من باب التعبد المحض كالمشتراة 
E‏ تعبدا اذ براءة ر جمها محققة ولم تسبق بجھل . 

لتا - - تحقيق معنى المقصود ونقسہمه : 

المقصود من شرع الخكم لاإيخرج عن a Ds‏ 
عل ما عليه أهل الاعتزال وتفضلا منه تعالي على ما عليه أهل السنة وذلك بالنسبة الى العياد 
لآله تعالى لوجوب كماله منزه عن الحاجة وعن كل لقص فلا يمكن أن يكون تشر بعه الأحكام لجلب 
مصلحة لذاته أو دفع مغسدة عنها rs ml Ca o‏ 


تقسيم آول تلامقص و د: المقصود من ادس يسح الأحكام ينقسعم اول إلى دینی ودئیوی ۰ 

أما الدينى فالمراد به كل ما يعود من تشريع الحكم الى شثون الآخرة مما فيه سعادة 
الالسان آو شقاوه» و هو 'منحصءر ی جحلب الثواب ودفح العقاب . 

فجلب الثواب بشحقق باشز يح ایجاپ الطاعات وأفعال العبادات لافغاء ذلك الى نيل 
الشواب ورفح الدرجات فر فى الآخرة م : 

ودفع العقاب يشحفق بتشريح تحر بم المعاصى و اشر بح الزواجر عنها دفعا للضشرر 
المر ثب عليهاء وهو شدبد العذاب وآليم العقاب . 

وما الد نيوى فهر le.‏ بك وام . حياة الائسان مما بحفل نظامه واستقراره ویضمن شال 
ویدفع عنه العوادی وسائر آنواع e‏ 

اتقسيم ثان لامقصود: بن اق االقنواد من نشريع الأحكام انيا الى ثلاثة أقسببام 
yT‏ س تحسینی. r N‏ الث رليب؛ فأھم ها 
الضروزى ثم بعده الحاجى ثم الشحسينيء » فاذا نعا رضت الا هاورو عي الان وا جن 
على التحسينى . 

القسم الأول الضرورى: وهو ما كانت الحاجة اليه تبلغ الى حد الضرورة غل تی 
ذلك جميع الأصول التى اتفقت الملل على حفظها ورعاپتهاء وهی : : الدين ‏ النفس س العقل س 


النسنب . والمالء فقد اتققت جميع الشراثم السنماوية على حفظها ولم تخل شريعة من , 


الشسرائع هَن وجوب :رعأپنهاء الا أن يعض العلماء قد اقفنصرزا على هذه الخمسة»ء وزاد بعضهم 
سادشا وهو حفظ العرض» وان كانوا متفقين على أن العرض مما تجب المحافظة عليه أيغا فلا 
خلاف فی الحقيقة اذ لم بمح إلله انعالى العرض ا لقدف والسباب بل آوجب فيه العقا» عل ان 
النفوس والأموال قد تبذل و پضحی بها فى سبي جاية الأعرإض» ومن أجل ذلك لم تكن الأعراض 
أقل. أهمة من الأضنول (لخمسة المجمع عليها ئي سائر الملل . 4 زاء ٠‏ 
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أولا س حفظ الدين» ققد شرع له قتاال الكفار وعقوبة. الداعين الى البدع» فالحكم 
قعال الكفارء والوصف المناسب هو الكفرء والحكمة حفط الدين. قال تعالى: (قاندوا الذين لا 
يومنون بالله ولا باليوم الآخر)وفى عقوبة ١‏ لداعين الى البدع» الحكم هو العقوبة» والعلة 
البدعة والدعرة النهاء .والحكمة حفظ الدين . 

اتا س فطل النغو » وقد شرع له القصاصء» ووجوب القصاص حكم؛ وعلاه القتل 

العمد العدوان» وخكمته. حفط النفوس» قال عا : رتب علیکم ا فى القنلى) ربن 
(ولکم فی القصاص حياة)ر. [ 

العا E‏ ار السكرء قوجوب الخد حکم» وعلته شرب المسکرء 
والثكة حفط العقل؛ قال تعال: (انما الخس. و الميسر, والأنصاب والازلام رچس من عمل 
الشبيطان فاجشنبوه العلكم نفلحون) ۰ | 

رارعا ‏ حفظ النسب» وقد شرع له جد الزتي» و فوجوب E‏ حکمء » وعلقة الزئی. ؛ 
والحكمة هى فل النسب» قال تعالى : (الزانية والزانۍ فاجلدو! کل انك منهماً مائة جلدة) 

امسا د حفظل المالء وقد شرع له حد السرقة وعتوبة قطع الطريق وشصب الأمرال 
OA LR RD‏ ى؛ والحكمة 
فف المال, قال تعالى: (والسارق والسازفةء فا قطعوا أيديهما) وقال: رإنما ا الأين 
سار دون الله ورسبوله. و يسعون في فى الارض فسا دا آن ن پانعلوا آذ يصلبوا آر تقطع آ بك يهم وارجدهم 
صن حلاف أو نفو من الأرض) ' 

سادسا ب نخفظ العرض» وقد شرع اله اح القذف» طوجوب الحد حكمء وعلته القذف 
و كمه إل ئ شرع لہا الحكم حغظ :العرض؛ قال ٠‏ نعالى: (والذين برمون المحصنات م م ياوا 
بار بع ش هدك اء فاجلاو هم تمانین جلدة ول دلاوا لم شهادة آیدا) 

هذه هی آصول الضروريات؛ ولق بها ماهو مکمل لھاء رذلك كالميالغة فى نحثرظل 


العقل بتحريم شرب القليل من المسكر وان لم یکن مسکراء و بوجوب الد على شرنه لأن قلیله 
ندعو , الى کیره ES SE‏ ا يولع فی نظ بالخ من الغايل .والحد 2 E‏ ۰ 


القسم الثانى اليحاجى: وس ی ا 1 بحناج العباد اليه لوئ المشبقة 
ودقع الجاحة ٠‏ عنهم إلا. آنه اذا فقد لإيخدل , بققده.: نظام ناهم کہا فى :النورع .الأول بل ,اصیبهم 
٠ Es 0 SS ES‏ ال صل 
:وتکهیلى . e‏ ; 

فمن الأصلى فيما رج ال اليه ا الف شمرعت لتقيف من تة امرض 
آو السقرء و -- 
. وفيما يرجم الى الدنياء اا انان a E‏ ت E:‏ ذلك وكذا 
لظ الولى عل لز و بج الصضخيرة الخبر الا ةة د لاالضرررة لجأت إليه» ولكن لانحة اإلمول 
اع الكفىء الراغب فيها خوفا من فواله لا إلى بال عندما تدعو الحانجة إلبه بعد الباوغ» فاليم 
و لسا صل الول علي ٹزو یجهاء والو ”نف المنتا ميت هق االصخزء والمقصود الةى شرع له الحكم 
ل الكفء ال ' قد يفوت لا ال بدل»“ البيع والاحارة المسروعان لاملك' اتاج إلبهء 
غير اله لو لم پشرعا لم يفت بفواتهها شىء ؛ فن ٠‏ الطزوز ياتا السابقةء والاحارة ندون. البح فی. 
الحا َء والحكم e‏ الجواز و الاجا N‏ في ای ملك الزات وفی الاحارة 
ملك الماشعة . '*. 
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وقد يصسير الحاجی ضروريا فى نعض. ۱ لا-در ال» وهذا كالاجارة لنربية الطلغل وانغذيته 

قان الاخارة لعرزسة الطفل لو لم نش زع للك 'منفعة قربیتا لفات بذك حفظ نفس الطفل 
وحففل النفوس من الضروربات كما تقدم . 

ومن التكميلى الحاجى» مشمروعية جوا ز الجمح بين الصلاثين فى السفر وليلة المطر 

تكملا لمش روعية اباخة قصبر الصلاة للمبسافر » للنخفيف من المشسقة› و کذا شرع خيار البيح 

فالمقصود من شبرعية الخياز للتروى ١‏ نمام الملك الذى حصل بالبيعء » لأن ما ملك بعد 

لتروی پکون آتم ملكا وأقواه؛ لساامته من الغين وكمالة بالثرری»ء وكالحكمة المقصودة مهن 


و جوب رعاية الكفاءة ومهر امل ف زد بج الےخار 3؛ فالمقصود من النكاخ» وان حصل بالعقد الإ 
أن ذلك آقوی فضا" الى دوام التكاح واتمام 4 مقا طده» و e‏ من مشممات الساچى واا 


اسم اثالث القصود التحسينى: ر ف النوعين السابقين مما وقع موقع 
التجسين والتزپين؛ ورعادة آحسن المشاهج ا لوفة فی العاذات والمعاملات والأخذ یما لةه 
المروء!اث مما هو من مکارم الآخلاقء مح اجشنا بة ا بالفه التاس من المساوى والیڈائل؛ وهذا 
القسم تنو ع ع ضا ال أضلى تحسينى»ء وال لک 

ف الآضاى التيجسيغىء¿ شرغبة ٤‏ النطهر من النحاسأتء وسر العورة اوالفزين عنسد 
الذهاب ا ال کی العبادات : 

وفی العاذات والمعاملاتء ٠‏ الأخذ باذااب الآكل والشسرب» وترك الماكل الات 
النحسة والخىنشة› لذبب بیع کل مستقذر و خث ومتع قل ار بالعد وعدم قثل النساء 
والأطغال والرهیان ذ فی اهاد وبشنوع هذا الى غير معارض للفوراعد المقررة» وال معارض لها . 

فغير المغارض للقواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فانه غير محتاج اليه اذ لو ثبتت 
له لہا انر الب ¡ عليه محظؤر»› Î I.‏ مىتىيىن . جر با عل العادة المالوفة مما اعتبر من محاسن 
المادات لأآن العيا نازل القدر والمازلة فلا ليق ؛ به متصب الشهادة لشرفها وعظم شانھا 
و خطرها » فينتلب العيد أهاية الشهادة حکم» و علته الرقية». والحكمة نقص ال رقیق عن منصب 
المشسهادة. ٠‏ ومع. ذا یلیه أهلية الأشهادة غر معازض اعد شرعية . 

ما إالمعارض للقواعد فمثل الكتابةء فا نها یر مجټاچ اليها؛ أذ لو متعت لما ترتب غل 
المنع ضرر؛ 1 انها اة فی ألعادة للتو صل دھا الى ؤك الرقية من ارق للاشنوف ال 0 
ومح هذا فھی مغازضة 'لاقاعدة المقررة» وهى ١‏ إمتتاع یح الشسخص يعض ماله ببعض» لأآن ما 
يحصله المكاتب من الباله فى قوة هلك الننيد له بآن عجن للا فالكتابة e‏ فك 
الرقبة من الرق» والندكمةتجرى على ما ألف . من المدالىن . 

ومما يعتير تكملا للتحسيثى؛ 4 اليه فى من المستحبان. تما 
شرعت الآضحية كمل ذلكتا بمشروعية ندب اختيازهاء؛ وهكذا. 


الحاجى والتحسيئی كلاهما مكمسل لاضروریء» لأن ا مکمل للحاجیء والاجی 
مکمل لاضروری»؛ لا کا اتر وز بات أضة لا للمقاصد .الموعبة كلها فمن آخل بها آخل سا 
عداها قطعاء آما من أجل شىء 4ن الخاجيات و التحسيثاث فأزه يوشنك آن ,يفرط فى الضروريات 
لآن الراعئ حول الحمی و شبك آن بقع فيه» ومن : أجل ذلك اعاتبرت المحافظة عل . الحاحيات 
والتحسينات نوغا من المخافظة عل الضروريات» فمن اجتز؟ على ترك إالفرائض كان على ترك ما 
اها جرا ومن خافظ على الدواقل کان لما شو اها احنظل» ومن همل النوافل وضعها فقد 
فتح لنفسنه بايا من اللساهل فى اهمال ما هو هم منها. 
r‏ وقد تجدمع الثلائة فی آم واحد؛ فیکو ن فرودیا وحاجیا وتحسینیا TT‏ 
مثاله النفقةء» فهى على النفس ضرورية؛ رعل الز وجات حاجيةء وعلى الأقارب تدمة؛ وكذا اششس 
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العدالة فی الشهأدةء هي ضرور :هة دو لا افر س والاموال» وحاحبة څې ي امام المنلاة لاآنيا 
شفاعةء والحاجة داعية الى اصلاح حال الشفيع» وتنمة تحسينية فى النكاح لأن الرلى قريب 
يوزعه طبعه عن الوقوع في المأزرة والسعى فن ١‏ لاضرار؛ وقيل حاجبة على الخلاف قى ذلك . 
ودلیل الحصار مصالح الهياد في هذه الآنواع اللائة استقرأء مصالحهم واتضاح رجو 
کل مص اة منها ال هذه الأنواغء اذ لانخر ج عنها تحال من الأحوال . 
- أما قضد الشارع الى هذه المصالج فقد علم من اسننقراء الأحكام الشسرعية» ومن تثبع 
أدلدها الكلية والجزئية؛ . مع البحث فيما انطو ت عليه من تلك المقاصد مما يؤدى قطعا الى 
الجزم باعشبار الشنارع لها.. ۴ 
) تقسيم للوصت المتاسب پاعتار بو له ۆرده» O‏ 
وقبل التعرض لتقسيمه لابد من الكلام على مقدمة يستعان بها على فهم أقسامة » 
وپنحصر الغرض مھا فی بیان مدلول کل من الو صف والحكم المرائبط به . 
ٍ اما الوصف فمذلوله كل قابل لان تشثر ك فيه عدة أفراد وهذة الأفرات يمکن آن تکون 
کلیات أبضاء وهکذا نندلی ا ان تل ال الجز ثيات الحفيقيةء فالکلی جنس یکن ان شندرج 
تجاه آحناس»› هذه الأجناس یمکن ُن ندرج نحدیا آجناس آخری آل آن تمل ا الجنس الى 
تندرې زونه ألأئواع؛ ومعلوم أن النوع هو الآ خير الذى تندرج "يجنه الجز ثيات الحقيقية . 
1 وعليه خأعلن أجٹاس الوصف كو نه وضفاء واخص منه کو. زه وا متاسياء و . ملك 
كو له معلبرا وأخضل نمنه كوه مضلحة آؤ مفسدة خاصة . 
0 وهكلا يقال فى الحكم» فآعلی اچناشه NS E a o‏ 
واخضس سنه کو نه. تحز یما او ایجابا؛ واخص مله كوه انحر یم مر او زنی» أو ابخاب صلاة آو زکاق. 
فقد اإضحت الأجناس العالية والمتو سطةء والأنواع السافلة لكل من الوصفب والکم. 
وؤ حه التاسحة ای دة المقدمة أن نوعا من الوصف قد يكون علة وع من اليكم أو 
أحنسه بالنض آذ الاجماع؛ فاذا كان هلاك و صف .ار يسارك ذلك الوضفب في جنه وليت 
معه فی محل › فان هذا .الو صف يكون علة لذلك الحكم» قیاسا ع ما وقح التنصيص عليسهة 
مسا ر كنهما فى الجنسء وکا اذا لبت اعبار و صف علة لنوع من الجكم بالنص أو الاجماع. و کان 
خد الحكم بشار که فی جنسه نوع آخر من الحکم› » فان e‏ یکون علة @ الآخر ' من 
الحكم لاشتراكهما فى الجنس» »> وهكذا . 
تقسيم الو صفه المتاسب: و رل حذه المقدمة فها هو التقسبم. ر المناسب 
اسار لرلة وره زالقلاف نه ال ان اسا مور س ملالم: ت غریب س سا ومرسل . 
القسم الأول المؤثرء وهو ما اعثبر فيه الشارع لوعا من الوصف علة لنوع من الحكم 
و تست ذلك ينص او اجماع» ممأ ظهر فيه نأثير الوصف فى الحكمء > مثال الاعتبار بالنص؛ تعليل 
تقض الوضوء دمس الد کر المستفاد من حدبث: من مس ذكره فلينوضاء ومثال الاعتبار بالاجماع 
تعليل ولاية المال على الصغير بالصض؛ فانه مجمع عليه» فيجب تعميم الحكم فى كل ما وردت 
فيه العلة فكل مس للذكر ينتقض به الوضوء للحد بث» وكل صغر يوجب ولاية المال على الصخير 
للاجماع» ومعئى كوله مؤثرا آنه ظهر تأثيره فى الحكم بالنص أو الاجماع» ولهذا لايحتاج الى 
المناسسة , 
اش المثر بهذا المعنى لم يخا لف فيه أحدء بل قال به كتير من نفاة القياسء 
ولتعصيص السارع فيه على النعليال لاينوقف على ادراك المناسبة فيه» ويسمى القياس عايه 
اا فى معلى الأصل»ء على أن العلة المنصوصة تفيد الحكم بذاتها من غير حاجة الى القياسء 
لآن فول الشارع مثلا: حرمت الخمر لاسكارها., بمثابة توله: حرهت كل مسكر . 
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القسم الثانىء؛ الملائم : وهی الذى لم بشنت اعتباره بنص ولا اجماعء والما اعتبر فيه 
تر تیب اکم على وفق الوصف بسبب ترثبه عليه فی محل آخر بالتص أو الاجماع» ویاٹی عل 
ثلاث صوؤر» لاله اما أن يعتبر عين الوصف علة فى جنس الحكم؛ أو جنس الوصف علة فى عبن 
الحكمء آر جنس الوصفب عله في جنس الحکم» می ملاتما لمناسدشه للحکم؛ والمقصوڊ م العن 
او الخأص هنا معنى واحد وهو النوع من جنس الوصف أو اليحكم . ۰ 

الصورة الأول - اعنبار الع فى الع بالشتيب على وفقه بسبب بوث اعتبار هين 
الوصضف علة فی جنس الحكمء »> مثالهء» تعليل ولا ية الأب انکاح دلذه اليك الصغيرة بالصغر؛ وان 
وقع. الخلاف ئی آنها للصشر آو البكارة أولهماء فان الاب لٹ له ولانة النكاح على بننه المغيرة 


وھدا وان لم ثبت بنص ولا اجماع الا آن جنس الولاية ثبت مع الفغر فى ولاية امال بالنص»› لقوله - 


انعالى: (وابنلوا اليتامي الآية) فتقاس ولاية النكاح على E‏ المال» (ذخما توعان من الحكم 
يجمعهما جنس واحد» وعو مطلق الولايةء فالو مف نوع واحد وهو الصخر؛ والحكم مطاق جنس 
٠الولاية‏ الذى تندرج تحتله و لابه النكاح وولاية أ لمال» وقد اعثبر لوع الصغر فى جنس الولاية 
بألنص حيث اعتبر فى ولاية المالء فیقاہں عليه اعنيار الصغن فى نوع ولاية النكاج» وانما صح 
اعتبار هذا لمجرد 'ثرتب الحكم على .وفقه ثظرا لقبوت الولاية مغه فى الجملة : 


الصورة الثانية - اعتبار العين فى العغيل ٠‏ بالتر تيب على وفقه بسبب اعبار جنس الومف 

فى .نوع الحكم» مثاله» تعليل جواز الجمح فى مض حالة المطر بمضقة المطر حيث ثبت معه فى 
محل آخر٬‏ فحرج المطر وع من المشتةء وجواز جمع الصلاة نوع من الحكم؛ ومذا وان لم برد 
فيه نص ولا اجماع الا اله اعتبر هتا بسب ا جيار جنس المشمقة فى قصر الصلاة في السفر» 
فالمشقة جنس يسارك فيه "ثوعان من المشتقة: الحخاا صل بالسفر من وف الضادل والانقطاع عسن 
القافلة» والمحاصل بالمطر للتأذى به» وقد اعنبر فى نوع الکم» وهو جياز الفص فى السثر 
بالاجماع حيث إعتبر مطلق المشقة فى السفر .وهي .جنس د فى لوع الحكم وهو قصر الصلاة 
نالاجماع؛ فيقاس عايها جواز الجخ فی اض سا ل المطن بجامع المشسقة ذی کل ۰ 
٠.‏ الصورة الثالئة - اعتبار النوع فى النوع بالتر تيبا عق وق الوضفت جب فار 
۰ جنس الوصف فى جئسس الجكم» ومثالهاء العليل.. القصاضص فى القشل بمشقل» وهو نوع من النحكم 
٠‏ س بالقتل العمد العدوان بمثقل» وهو وع من الو صف» وهذاالم يرد فيه" نص ولا ٠اجماع‏ الا أن 
هذا الثرتيب قد اعشبر هنا سیب اعبار جنس القنل فی جشین القصاص خث اغشر فى 
القتل تمحدد بالاجماع» فالفثل العمد العدوان و صف» وهو جتس يدخل لحه القثل بمحدد 
والقتل بمنقل؛ ونظرا لاشتراك نوعىالوضف فى جنسهما القريب وهو القشل العمد الغدوان ‏ 
فيجب قياس القتل بمشقل على القدل بمحدد فى صحة اعتبارهما غلة للقصاص . 


وبهذا يئبين أن اللائم هو الذى قد اعثبر فيه خصوص الوصضصف علة فى خصورص 


الحکم من غير آن يظهر فيه تانير خصوصة فى خصوص حكفه» وانما ثبت له ذلك بسبب اعتبار . 


لوعه فى جنسن ذلك الحكم اد فی نوعه آو جدسه فی صل آخر بدليل النص أو الإاجماع 
کہا تقدم فی امور الثلاث» وقد اتفقوا على امار المناسب الملائم والعمل به . 
وتائير النوغ فى النوع مقدم على تالين ‏ انوع فى الجنسء وهذا مقدم على تير إيجدس 
فى النوع» والشلاة . مقدمة عل تألېر الحنس. :فی البجنس» وكان هذا هو الأخير لأنه أضف دلالة 
من حیث عمومه؛ کہا أن الأول قدم على الجميع لأ له أقوى دلالة من حيث خصوصهء آما تأثير النوع 
فی الجنس والعکس فھما صور تان اعشسر هما دعن الأصوليين واسبطة وفى درجة واحدة»ء وهناك 
بوا اوی اس ی ا تی ن ا 
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القسم الثالث من المناسب» الغريب: وهو الذى لم يهر فيه تألير نوع الوصف فى نوع 
الحكم لابنص ولا اجماع ولا بثرتيب ذلك الحكم على وفقه فى اصلل آخر باعتبار عینه فی جنس 
ذلك الحكم رلا حنسه فی عبنه ولا فی جنسه» e‏ قيام الدليل عل الشاثهة ورعدم اعتیازه» مثاله € 
تحر يم زراعة العنب خشسية أن تصير خمراء فان هذا الوصف» وان کان مناسباء الا آنه قد وقح 
a e Ca OE‏ .اعشماره»؛ ومثلوه آبضا بفتوی بحیی بن یحی المغربى لملك آندلسی 
جامع زو جنه فو فی نهار رمضان؛ بصوم شهر بن متنا بعين ابعداء قبل الاعتاقء بناء على القول بوجوب 
الغر ثيب فى كفارة الوقاع» وعلل هذا الحكم با بأ له هو المناسب لحاله ليرتدع به عن انعهاك 
حرمة رمضان؛ دخلاف الاعتاق» فانه نظرا لاله بسهل عليه دل المال فى سبيل شهوة فرجه 
أت فی امکانه آن طا کل دوم و بعت رقىة› زذ لك حمله على اصعب الآمور حى لايعود » ولكن 
السارع الى هذا الوصف عن الاعثبار» حيث أو جب الاعثاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره 
ولا یسن غلی وفقیر› فذلك الوصف؛ وان کان منا سیا لدحكم بصيام شهرين ابتداء فى حق الملك 
والخنى»ء الا آن .السارع ألغاه عن الاعثبارء لذ لك کان غریبا . 


القسم الرابع - المناسب المرسل؛ و هو الذى لم يرد باعتباره فى المحكم نص ولا اجاع» 
كما لم يرد فى أصل آخر رتيب الحكم على وفقه باعنبار النوع او الجنس» ومن غير أن بردداليل 
عل ألغائه» فالمناسب المرسللى هو الوصف الذدى لم يقم دلبل من نص أو اجماع على اعتباره » 
ولم يکن هناك أصل دهد له بالاعتبار ولا دلیل بقضی بالغاثه» فهر مطاق عن الاعنبار والالغاءء 
وهذا هو الذى يعمرون عده بالمصالح المرسدلة و بالا سشتصلاح .. 

وهذ! القسم من المناسب قال به الاما م مالك مطلقاء فقد قال: ان المتهم بالسرقة يجب 
ضر به ليقر اعارا للمصلحةء »> فلکم جواز ضرده والعلة هى اأنهمة؛ » والحكمة هى مصلحة الاقرار. 

ژ رده الأكثرون مطلةا محتجین ذلك 5 نه ما دام م يقم 5 ع اعتبار المرسل فالعمل 
به تشسريع من غير دليل»ء والمصلحة التى تثرتب على خرب المتهم معارضة بمصضلحة المضروب» فقد 
قالوا: ربما يكون بريثا من الذنب» وثرك ضرب المذنب أولى من ضرب برىء ومن المقرر أنه اذا 
تعارض الآمر بين جاب المصلحة ودؤع المفسدة فا نه يرجح جاب دفع المغفسدة» فترك ضرب البرىء 
لدع المفسدة أولى من ضربه لجلب المصلحة .المحتملة . 

وفصل بعض الأصولبين فى ذلك بين العباذات وغيرها خبث قالوا: ان المرسل لايعتبر 
فى العبادات لأله لإدخل فى ذلك للمصالح» بخلا ف المعاملات كالبيع والاجارة والحدود فيعمل فيها 
بالمرسل طبةا لما تقضى به المصالح» لأن الشراثع انما جاءت لمصالح العباد . 

ومحل هرلا الخلائ ٹی المناسب المر سل اذا لم يقم دلبل عام يقضی ډاعتیاره من حبث 
المصلحة المثراتبة عليهء أو يقضى بعدم اعشہاره لما. يعرض له من المفسدة . 

أما اذا قام دليل عام يقضى بكون.المصلحة التى تترتب على المرسال ضرورية كلية قطعية 
أو ظنية ظنا قريبا من القطع» فان هذا المرسل بيجب اعتباره والعمل به قطعاء نظرا للمصلحة 
.التى يقتضيها والتى حى من قبيل الضروريات التى تنجب المحافظة عليهاء وهذا كما اذا تشرس 
:الكفار بأسرى المسلمين فى الحرب بأن جعلوهم ترسا ووتابة فى. هجومهم على المسلمين؛ فانه 
بجوز رمى الكقار مع الترس لحفظ باقى إالأمة اذا وقع القطع أو الظن القريب من القطح بأنهم ان 
لم رمو هم استتاصلوا المسلمين»؛ الثرس وغيره» وان رموهم سلم باقى الأمةء وانما جاز.رمى 
الشرس المسام وهو برىء لآن المصلحة الجزئية الحاصة يجب اهدارها لحفظ المصاحة العامةء» 
وهی القاذ جمیح الأمة من الهالاك؛ وذلك ما علم من الشسازع أنه تقر الجز ء الى جانب الكل . 
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واا اد آم کن اة فروربة کرم اهل قلعة رسوا بالمgستلمس‏ لأن فتحها ليس 
ضروريا أو لم تكن تلية كرمى بعض الصلمين من سفينة أشرفت عل الغرق الى البحر لنجاة 
الباقين والا غرقوا كاهم» نهنا لايجوز الاقدام عليه لان الناجين ليسوا كل الأمة بل بعض الأمةء 
فليست كايةء وأیغا فلا پمكن أن بتعين بعض منهم للرمى الا بالقرعة ولا أصل لها فى الشرع» 
وغليه فلا سبل الى دمى البعض وثرك البعض: و كذا اذا لم يكن هناك قطع بحصول المماحة ولاظطن 
قر دب هنه»ء فاا ,يعبر المرسل ولانهي العمل به» ففی. جمیح هده الأحوال-الثلانة: اذا لم تک 
المصالحة ضروريةء أو لم تكن كلية أو لم تكن قطعيةء لايجب العمل بالمرسل بل يكون من محل 
ا لحلاف ما لم يقم دليل عام أيغا على عدم اعتباره فيلغى المناسب الفاقا , 
وما عدم اعشبار المناسب فما اذا فام الى دا نب المصلحة مفسدة راححة أو مساو ية» 
لان کل عمل کبیرا کان أو صغيرا جليلا أو حقير! لابد أن يتجاذبه كل من الصلاح والفسادء وهما 
قد بتفاوتان فى القوة والأهمية وقد يسثويان»ء فاذا غلب جا نب الصلاح اعتبرت المغسدة كا معدومة 
فتلغى ويعتبر المناسب المققضى للمصلحةء واذا. غلب جائب الفساد اغتبرت المصلحة كالمعدومة 
ويلغى المنانسب المرسل وتهدر المصلحةء لما تقر ر من أن الفعل اذا تعازضت فيه الممابحة والمفسدة 
وجب ترجيع جانب المغسدة لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 
رهكذا اقنضت حكمة الله تعالى أن لايق فى الوجود فعل متمحض للنفاع ولامتمحض 
للضرر والألم اذ لابد أن يقترن أحدهما بالآخر أ و يسبقه أو يأحقه» ولإيمكن عرو الفعل عنهما معاء 
فكل فعل فيه نفع ولذة لاپنال الا بأنعماب ومشساق » وکل فعل فيه أضراد وآلام لابد آن پصاحبه آو 
يلحقه نفع ولذة» فالدواء عل مرارنه وبشاعته بعقېه راحة الجسم وشفاره من الأمراض والاآلام» 
وقطم العضو المر يض وفصله. من الجسم بعقبه النفع لسائز الجسم بدفع الضرر الذى يسرى اليه . 
والشارع اذ يأمر دالفعل عندما نكون فيه إلمصلحة راجحة وينهى عنه عندما تكسون 
المشسدن راحهة فاتما انعد من ذلك اهدار المر جوح أمام الراجع من الضاحة أو المفسدةء ولامكن 
أن يقضد البهما معاء اذ لو آمر بالفعل من جهة ما فيه من المصلحة ونهى عنه من جهة ما فيه من 
المفسدة» فان ذلك بزدى حتما الى الجمع بين النقيضين؛ الأمر والنهى عن الفعل الواحد فى آن 
واحد وذلك محال ينزه عءنه الشارع الحكيم ۰ 
سابع هسالك العلة : الشبه: وينحصر الكلام عليه فى تعريفه» وفى الاحتجاج به . 
ولا - تعريفه: أما فى اللغة فان لفظ الشبه بفتحتين بطلق على ما يشابه غيره فى صفة 
من الصفات» ویقال شبیه ککریم بمعنی مشسابه : | 
وآما فى اصطلاح الأصوليين فان. لفل الشسبه قد ورد اطلاقه على ثلاثة أمور» فيطلقو نه 
على الوصف الجامع بين الأصل والفرع ف القيا سء وهو علة ا لمكم فى القياس» ويطلقو نه بالعنى 
المصدرى وهو كون الوصف شبهياء وهو بهذا المعنى مسلك من مسالك العلةء ويطلقونه ثالنا 
عل القياس الذى يجمع فيه بين الأصل والفرع بوصف شبهى . 
وبلاحظ عل الاطلاق الأخير أن كل قياس بيجب أن يكون فيه الفرع شبيهبا بالاصل 
امقيس عليه فى وصف جامع شما وإلا لما تنحقق القاس إذ الشبه أصل کل قیاسء؛ وغل ضوف 
الشة بين الأصسل والفرع فى هذا المسلك فقد اصطلحوا عل تخصيصه بهذه النسمية حي قالوا 
قيه قياس شبه»ء ولعلهم خصصوه بهذه الشسمية لمحاولة تقو بته على خفاثه وضعفه . 
1 ولغموض هذا المسلك وفائه وضعفه اضطر بت فی تعر یفه تعابیرهم - ونباینت آراؤهم؛ 
حلی قال بعضهم: إن هذا المسلك لايمكن تعريفه تعريفا تطمئن اليه النفس ويرتفع به الغموض 
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والابهام. وقال ابن الأنبارى: لست آرى فى مسا ثل الأول مسألة أغمض من هذه» وقال إمأم 
الحرمين: لايشحرر فى الشبه عبارة مسلمرة فى صتاعة الحدود . 

ویمکن ضہ صل الشسيه وحصره فى نوعين : نوع بتردد فيه الشسبه بين المناسب 4 
ونوع بتردد فيه بين أصلين مناسبين . 

النوع الأول - الشبه ذو المنزلة بين اللاي وال لأنه يشبه المناسب من حيث 
الثفات الشسارع أله فی الحملة و سه الطرد من حب انه غیز مناسب دالذات» وذلك لأن الوصف 
الارن للحكمء > اھا آن یکون مناسيا له بذانهء واما أن لانکون مناسسا له يذاه ولكنه يسننلزم 
المناسب وستشیعه» واما أن لایکون مناسيا الحكم انه ولا مستلزماً له» ذهی ثلاث صور : 

مال المتاسب بذاثه السكرء فانه مناسب للحكم كما تقدم . 

مثال الوصف الشبهى اذى لايناسب دذاته ولكنه ىننان م المناسب و بستنيعه إلطهارة 
فى اشتراط النيةء فان التيمم تجب فيه النية » وعلل هذا الحكم بوصف الطهارة فقيس الوضوء 
ع التيمم فى وجوب الننة للجامع دیذهما وهو و صف الطهارة » فانه من حيث هو طهارة غیسر 
مناسب لاشتراط النية فى الوضوء والا لاشثر علت الدية أبضا فى الطهارة من النجاسة مع أن 
النية لاتحب فى الطهارة من التحاسة؛ الا أن الطهارة لاسب اشتر اط الثية فى الوضرء من حءث 
انها عبادة والعبادة تناسب إشثراط النية لأن أ عمال العبادة انما نمثاز عن غيرها من الأمور العادية 
بالئيةء وبذلك كانت الطهارة مناسبة لاشثراط الثية من هذه الجهة لابذاتها . 
مثال الؤوصف الطردى ا لابتاسب ل اته ولا يشبح المناسب و يستلزمه تعليل جواز 
الوضوء اء المسثعمل بأنه مائع ا تبنى القنطرة عل جدسه فیجوز الوضوء به كالماء فى النهر»ء فان 
يناء القنطرة على الماء ايس مناسبا ولامستازما للمناسب؛ وز بادة فيد الخكدي بدخل 
إلماء القليل أن القنطرة وان کات لاتبنی عله لقلته أله ھا ہنی عل سه فما اذا کا کش 4 
ومثله فى ذلك أيضا قولهم: الخل مائع لائبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن. 

لدوم فس الشسبهى انه ما بوهم امنا ية من غير إطلاع عابهاء وذلات لان الو صف 
الشسبهى ان ظهرت فيه المناسبة للحكم على وفقه بأن كان يفضي الى تحصيل مقصود من المقاصد 
فهو المناسب» وان لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث من أهله فان كان مما لم يؤّلف من الشارع 
الالتفغات اليه فى شىء من الأحكام فهو الطردى إلذى لاالتفات اليهء مثالهء قول الشافعى مثلا نى 
ازالة النجاسة بالخل: مائع لائبنى القنطرة على جنسه فلا انجوز ازالتها بة كالدعن. وكما لو 
علل فى مسألة من المسائل بالطول أو القصس و السواد اد البياض وغير ذلك . 

آما ان کان مما آلف من الشارع الإلغا ت اليه فی نعض الأحكام فذ لك هر الشسبهى ٤‏ آنه 
بالنظر الى عدم الوقوف فيه على المناسبة بعد البحث فان المجتهد يجزم بانتفاء مناسبته » 
وبالنظر الى اعثباره فى بعض الأحكام فان ذلك مما بجعل المجتهد يقف عن الجزم بانشفاأء 
المنأاسبة عنهء» فهو مشابه للمناسب فى آنه غير مجزوم باتتفاء المناسة عنه» ومشسابه للطردی ی 
أنه غير مجزوم بظهور المناسبة فيهء فهو دون المناسب وفوق الطردى › 

أما كوه دون المناسب فلأن المناسبة فيه غير ذاثية بدليل أن العقل أو خلى وحده لما 
أدرك فيه المناسبة للحكمء وانما علم ذلك من التفات الشارع اليه فى الجملة من حيث اعتباره 
مشمروعية الحكم لأجل المصلحة التى انتراتب عليهء لما علم من أن الله تعالى انما يشرع الأحكام 
لمصضالح العباد تفضلا منه تعالی بخلاف المناسب دداته کالاسکار e‏ ذان العقل يدرك و 
منأسية اإوصف لحکم ولایتوقف فی العام به عل ورود الشنرع 


٠‏ وآما كوه فوق الطردى فلأن الشارع لم بلقت الى الوعف الطردى فى شىء من الأحكام» 
بخلاف الشبه فانه التفت اليه فى الجملة . 
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. . ولکو نه وسطا دینهما E e‏ اخحتصس NT‏ »> وان کان e‏ 
ی کما ققدم . 


٠‏ مثال الشبهى على هاا ا ا فى مسألة ازالة النجاسة: طهار: تراد 

لأحل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة المحدث؛ نان الجامح هما هو مطلاق الطهارة» ومناستها 
لتعيين الاء فيها E CS LE E E O‏ 
كمس المضحف والضلاة والطواف يوم اشتما .لها عل المناسية . . 

والشبه بهذا المعثى قد وقخ الاجماع عل آنه لانضار. ال قیاسه مهما أمکن قباس العلة 
المسندمل على المناسب نالذات؛ ما اذأ 'تعذر الحناسب بالذاث ولم یو حا 1 المناسب الشسبهى ققد 
اخنلفوا فى الاحتجاج بقياس التسبه قى الاحكام وعدم الاحتجاج به على 8 8 

ذهب الإمام الفافعين ا آنه حجة اعنناً را لشبهه بالمتاميب الذاتى 2 

وذهب أبو يکر اضرف وآبو اسح الشسبرازى ا الغا وغيرهم ال رده 
اعتبارا لښبهه بالوصف الطردى . 

فالشافعی رجح شبهه بالمناسب فقال ١‏ نه حجة» وغیره رححوا شهه بالطردی ا 
ائه ا بحشح به , 2 

النوع الثانى من a‏ آن پثردد افر غ لمن ادان وفی ي المناطل e‏ 
من .الأملين الا آنه يشيه أحدهما فى أوصاف هى . أكثر من الأوصاف الثى يشابه بها الأصل الآخر 
فالحاقه دما هو آكثر مشبابهة هو الشبه» ومثلو ه بالعند المغغول جطاً اذا زادت قيمته على دية 
الحر» فالعبد فرع» والأصلان المتردة بينهماء الما ل والجرء فان العبد يشبه كلا من المال والمحر 
فس صفته وحکمه» يشسنه المال تی تقاوت قيمته بحسب تفاوت.أوصافه جودة ورداءة» وى حكمه 
من جواز. پیعه واجار نه وغه وغیر ذلك ویشبه الحر فۍ کونه انسانا ذا نفشس» ونی آحکامه من 
صلاة وضنبام وغير ذلك . 1 . 

فقك. تعارض فيه مناطان وضار مترذدا بينهما؛ فمن ات با )ال اوحب عل فائله القيمة 
ولو بلغت أكثز من الديةء ومن ألحقه بار زجب غل فاناه الدية ولو کانت آقل من قيمنه . 

فذهب الامام السافعى الي الحاقه باما للا شنبهه به اثر من شبهه بالحر» فعجب الْقيمة 
بلغت ما بلغت لأنها آدخل فی ٠‏ باب الاثلاف و1 شمان فقد روی عنه انه کان سمی هذا القاس 
قياس غلبة الأشباه» فيلحق اة الفترل یسا لز المملوگات حتى الحب القيمة على القاتل درن 
القصاضص والديةء نجامع آن کلا منهما يباغ و شاری کالفرس غیره  .‏ 

وذهب ابن عللية الى اتبا الشبة الصو زى فاح العبد بالحر' لثرة شبهه به فاوجب 
الدية ولو كانت أقل من قيمته > بخامع أ ن کلا منھما اسان مكلف ذو نفس» a‏ 
فى الصورة . 

وذهب الامام الرازي الى اعتبار ما ا آنه علة الحكم أو مسللزما لهاء سواء كان ذلك 
فى الحكم أو الضورة . ۰ 1 ۰ 

وهذا النوع وهو ما تردد فيه ه القرع ك اميل مانن امار ةه ا ما ر 
وصف جامع ليس من الشبه اأقصود فی هذا المحقام» اذ حاصله تردد فرع بين اصضلين 
بتجاذبه کل منهماء فیحتاج الى تر جینخ اح صما عل الأخرء وتر جیح أحا. المناطين المناسبين 
بالحاق الفرع المتردد بينهما به لاإيخرج الآخر عن كونه مناسبا » وهذا لا خلاف فيه لأن اب 
تردد فيه بين قياسين مناسپين»؛ وانما الخلاف فى تعيبن حدما دون الآخر . 
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مستلزم لاسب وبين أصل طردى لاماسية. فيه بوجه من الوجوهء ومو ماينطبق عليه النوع 
الأول من الشبه . 


ثامن مسالك الوعلة؛ الدوزان: ويسمى الطرد ا : 

ان اة فف دار پدور حول الشیء اذا طاف به . 

وى الاصطلاح الأصولى اقتران اکم بالوصف وجودا وعدما أن بوجد اکم دوجود 
1 ا و نتفي بانتفائهء بحبث پکون الحکم دا ا وجودا وعدماء فیکون الحکم داثرا 
والوصف مدارا والفعل الدوران . ` 

:ويسم آيها الطرد والعكس لأن الط رد في اأصطلاحهم ا الحكم الوصف فى 

اوت والعکس ملازمته زه فی الانتغاءء فیوجد اکم و جود الوصف» زينعدم دا زعدامه 
ماله جصبش العكب: فهو قبل أن وکرن فيه وصف الاسکار ر لم پکن حراماء فا نتفن الرمة 
أولا لاننغاء الوصف, فاذا صنار خمرا ووجد فيه .1 لاسنكار ٴ دنست فيه الحكم دهو الحر مةء فشبشت 
الحرمة لثبوت الوصف؛ تم اذا انلقى الاسكار أن ضار الخمر خلا فان الحكم وهو u‏ بنتفی 
e‏ اذ صر مباخاء فا نشفى الحكم ولا پانتةاء لوضف ٿم ثبت الحكم ' دتبوت الوضف ثم اخيرا 
u‏ الحكم بزوال الوصف» فدفي التحرخ اف تيو ته داز هع الوصت وجودا و علطا , 


اخااف فی سلف الدوران قد اختلف الأصوليون فی ئاد ا للملة واعتماده 
چ اقباس على 8 مل إس . ' "٠‏ 

لمهي الأول لبعض المعثزلة قالوا: ١ن"‏ ا دقرد القطم افعلبة ا للحکم حتی 
قنْل.: انه لادليل قوقة اعتمادا متهم علنی دوزان الخكم مع اأوصف وحودا وا الآمر الذى 
قطما على آن الوصف علة الحكم فيما اذا كان الوصف مناسبا للحكم كالاسكار لحرمة الخمرء 
فمالازمة الحكم لوصف المد ية خذم :اكاك أحد هتما عن الآخر ندل على أن الوضف غلة الحكم قطعا. 
ورد هة المذهب بأن منامبة الوصف اللحكم لائمنع الإختمال ولاتستازم العلبة لواز 
1 أن پکون الو صتف مناشا وسن هو العلة ليدم اعشبار الشنارع له ف تعای اکم بء وام الاتمال 
Yi:‏ دشت القطع المذغي: د الملازمة و حدها لا تقضى علية الو مف للحكم ء ا اة اللامه 
بالمسکر فان اكم يدور معا وجودا وعدم فشل الاسکاز کات معدومة ثم ولجدت مع الاسکار 
1 0 عدم دعد صبر و رنه لاء وەخ ذلك فليست بعلة قطباء فالرائحة الخاصة ملاز العلة ا 
وليست هى نفس العلة, أ أ١‏ . 
المذهب (لناز ن لأكار 'الاصتوليين؛ منهم "امام الحرمین الماضی ابو کر ار واو بكر 
٠الصيرفى»‏ قالوا: ان الدرران يفيك الظن بعلية الومقا للح کم ؛ E‏ االمزاحم 
واحتدوا لذلكف بادلة» منها: 


ا - ان الحگم لم یکن ثم کان فیکون حا دثاء وكل حادث لابد له من علة بالضرورة. 

2 إن اقتران الوجود بالؤجود والعدم بالعدم يغاب على الظن إن. المدار علة الدائر 
بل قد يحصل القطع بذلك» فمهما دان الحكم مع الوصفث وجودا وعدما الا ويغلب على الظن أن 
ذلك الوصف علة فى. الحكم ٠.‏ 

فمن یکره أن ینادی باضشم ومهما نودی. به ثار غضبه واذا نودی باسم. آخر لایاشب نم 
تکرر ذلك مرارا فانه بحصل الظن أن عله غضبه ھن دعاؤه ذلك الاسیم» وها الظن الما حصل 
من الدوران؛ والظن الغالب يجب العمل به بدليل أن المحابة رضران الله عليهم كانوا يعتبرون 
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التصوص التي بتلقو نها من النبى عليه الصلاة والساام ویلحقون بلك التموص ما غلب على ظنهم 
أنه فى معثى النصوص . 
وقد نرفس ما احتج ن امسحاب ھا | مدهب دما باتی : 
ففيما برجم الى حدوث الحكم رد بآن حكم الله وهو .حطابه تعالی قديمء والما الحادث 
مو التعلق والارتباط» وعايه فاتعلق الحكم بالمكلفين وتشسیعه لایقنصی. وجود علة لامؤثرة ولا 
باعثة على الحكم كما عليه أهل اة 
وفيما برجم ال الوجه إلا نى رة الاستد لال یه بان ا الدذران وهو لايصح أن یدل 
وحده على علية الوصف فى الحكم» بدليل النقو ض الآنيةء اذ ند بپوجد. الدؤران. فی کثیسر من 
الور من غير أن يدل على علية الوصف» منها'. 
1 س أن الجومر والعرض متلازمان نفا واتباتا مع أن ا ا الآخر . 
2 ان الماتضادفين كالأبوة والبنوةمتلازمان نفیا واثیاتا ولیس أحدهما علة فى الأخر. 
3 س الوصف المدار جوز آن يکون ملا زماً للعلة ول هو إلعلة كملازمة الرائحة 
المخصوصة للاسكار وجودا وعدما مع أن ألراثحة ليست هى العلة فى التحر يم 
النتهت النالت لير من الأصوليين. منهم الأستاذ أو منصور TE‏ 
والغزالى وأو اسحق» قالوا: ان الدوران لايفيد علية إلوصشف فى الحكم مطلقا لاقطعا ولا ظنا » 
واحنتدجوا لذلك بأن الدوران لو صح أنه بدل علي عة الوصش لكان كل مدار علة للدائر معهء ديك 
آن ذلك لبس بصحیح؛ بدليل النقوضص المنقدامة.1لواردة على .المدذهب الغانى من لازم الجوهر 
0 والمتضايفينء وكذا الحركة والزمان؛ والجسم والكان» .والجهات السست» والرائحة الاصة 
لمسكر للسكرء فان الدوران حاصل قطما فى هذه الأحوال مع أن بعضها يس علة فى البعض 
و بڈلاف شيت ان SS EE‏ اد لو کان کذلك لہا تاف ثی هذه 
الصورء. فدل على أنه لايفيد العلية ٠‏ . . 
ورد هذا الدلبل بان عم افادزه اللعلية فی هیده ااال قد کون لاخنال شر ط من 
الشروط آو وجود مانع» والدين ذهبوا الى. أن الدوران يغيد ظن العلية لايقولون به مطلقا بل 
بشرط توفر الشسروط وانتفاء الموانعء بأن لايقوم دليل بقدح فى كون المدار علة كما فى هذه 
الأمثلة وغیر ھا مما وقع القطع فيه بعدم علية بعضها أبعض»؛ »> ومن شرط اعتبار الدوران أن لا 
بقع القطع بعدم عليه كالامثلة المد كورة والا کان ذلك مالعا من اعتباړہ كما فى صور النقض 
ا وأيضا فش دوذ بعض ال جز يات عن. الضابط الكلى لايطلهء والا لما صحت أية قاعدة 
من الغو اعد الكلية اذ ما من فاعدة الإ وشذت عنها عض جز تياتها ء . 
هذا وقد اختار بعض الأصوليين منهم اين السبكى القول الا نى الذى قول 
الدذوران فد العلية ظبا لإ قطعاء لما تقدم من الأ:دلة زظرا ا آن الدوران من حبٽ هو پفید 
الوصف» وتخلفه فى بعض الصور لمانع لايقدح فى ذلك. بيدما اعتمد الآمدى القول يعدم 
افادته لاعلية لاقطعا ولا ظناء لما نقدم من النقو ض إلى تجعل الدوران لايعتمد عليه فى افادة 
٠‏ والقول الغصل الذى ترتاح اليه النفوس من هذا الخلاف هو ما الجثاره ابن السبكى» 
وعليه الخمهورء من أن الدرران يفيد علية الو صق ظا لاطعا . 
وبناء عليه فلا يحب عل المستدل به اثبات أن الدوران أولى من غيره من المسالك وآن 
غيره دونه فى القوة»ء بخلاف ما لقدم فى الشسبه من أنه لإيصح الاستدلال به اذا أمكن فياس العلة. 
التزاحم بيسن الوصفين: اذا أبدى المعترض وصفا غير ما استدل به المستدل فاما 
أن بكون قاصر! أو متمد يا . ١‏ 
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ما اذا کا نقاصرا فير جع جانب وصف المسندل بالتعدية . مثاله ٠ا‏ اذا قال المستدل : 
إن علة.الربا فى الذهب النقديةء وتال المعثرضص بل العلة الذهبية» فكل من العلة التى أبداها 
الستدل والتى أبداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدماء الا أن العلة التي أبداها المعترض 
قاصرة على محل الحكم وهو الأصل ولاتنعدى الى الفرع» بخلاف علة المسندل فانها تتعدى إلى 
غير الذهب كالفضةء فترجح علة المستدل بالتعد بة الى الفرع على علة المعترض لقصورها على 
ا 

وآما ذا كان الوصف الذى أبداه ض متعد یا فیفصل فيه أيضا بین أن کون 
منود با إ ی الفرع المتدارع فيه آو الى یں 


ففغی حال ما اذا کان وصف معد با الى الغرع أ و ی کو احشماع 
علتين على معلول واحد فذلاك لا ضرر فيه»ء ولكن بناء على القؤل بمنع اجتماع علنين بصار حينئذ 
الى الترجيح بين وصفى المستدل والمعترض مثا له ما اذا قال المستدل بحرم الربا فى التفاح لعلة 
الطعم ويقاس عليه الجوز فى ذلك» فيقول المعتر ض: بل العلة فى التغاح الوزن فيقاس عليه اجوز 
أبضا فى ذلك» فكل من علثى المستدل والمعثرض متعدبة الى الغرع المتنازع فيه وهو الوز؛ وبطلب 
حينشذ من المستدل الترجيح لعلته على علة المعثر ض» فاأذا عجن عن الترجيع انقطع وبطل دليله . 

أما اذا كان وصف العترض متعديا الى فرع آخر غير الفرع الذى تعدى اليه وصف 
المستدل فنصار ال الثرجيعح أيضا انعادل التو ضفين حلش مثالهء أن قول المستدل يحرم 
الربا فى البر لعلة الاقتيات دالادخار “و يقاس عليه الشعير مثلا. فيقول المعترض: يل العلة فى البر 
الطعم وياس عليه الفاح فى ذلك فكل من على المستدل والمعثرض متعدية لفرع غير الفرع 
المتعدبة اليه علة الآخرء فال الأمر الى الاخثلافب بینھما فی حکم الفرع کالشسعسر والتفاح مثلا فی 
هذا الثالء؛ فطلب من إالمستادل تر جیح وصغه غل ز صف المعترض شعاد لهما حبنقل؛ فان بدی 
مر ححا ضح دلیله واا انقطح و بطل دلیله . 


اسع مسائك العلة - الطرد : 
الطرد لغ مصدر طرد؛ ومعلاه الابعاد؛ يقال طرده من المد اذا أبعده وأخر حه مئه ء 
وياتى بمعنى التتابم» اذ يقال: اطرد الأمر اطراداء. تبع بعضه بعضاء واطرد الماء اذا تتابع . 
ونی الاصطلاح الأصز أى؛ براك به الو صف الذى لايكون ملاسا ولا مستلزما للمناسب» 
ویکون الحكم حاصلا معه فی جميع صوره غير صورة النزاع » وهذا هو المراد بالاطراد جريا 
عل قول الأكثرء ومنهم من قال: لا يشترط ذلك بل بكفى فى علية الوصف الطردى آن يكون 
إلحكم مقار نا 4 ف صورة. واحدة» و دقد إنتغاأء ! مشاسبة واستازامها فى الطردى بفترق دا 
المسلك عن مسلك الدوران فان الوصف فى مساك الدوران بكون صالحا للعلية أعم من أن تظهر 
فيه المناسبة أم لاء بخلاف الطرد فمن شرطه أ ن لايكون مناسبا ولامستلزما للمناسب» فالفرق 
| دين الطرد والدوران التفاء المناسية فی الطرد و صلاحية الؤصف للمناسية فى الدرران 
مثاله» فول بعضهم فى الخل: ماع لائبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة 
كالدهن بخلاف الماء قاله تبني القنطرة عل جبه فتزال به اللجاسةء اذ بباء القاطرة وعدمه 
لامناسبة فيه للحكم قطعاء وهو 8 لانقض EC E‏ 
أمقسد e‏ وهو النقض . 


الخلاف ذ ى الطرد: تقد دقع الخلاف ن الأصو ين فى افادة الوصف الطردى عاية 
الحكم على مذاهب : 
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اذه الأرل» لا كثر الأصرليين» 5او ا: إن الوصتي الطردى لا غد عة اکم ولا دعتمك 
عليه فى ذلكء فقد قالوا: ياس المعنى متاس لاشتماله على الوصف المناسب بالذات؛ وقياس 
الشبه قريب لأنه يقرب الغرع من الأصمل» وثيا س الطرد تحكم فلا يفيد بوت الحكم فى الفرع 
لدم الاعتداد بهء وكل من أنكر حجية الدوران الآمدى وابن الحاجب والغزالى وغيرهم لابانولون 
يافادة الطرد من داب آولم» فد قال الز ر كشسى فى الښبضر: والمعثبرون من النظلار عل أن النمسك 
به باطل لآنه من باب الهذيان»ء وقال امام الحرمين: وتناهی القاضى فى اخلط من بعتقك ربط 
حكم الله به. وقال القاض حسين فيما نقله البغوق فى تغليقه عله: لايجوز ان يدان الله بسه. 
وقال ابن السمعانى؛ وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد .حجة ودليلا على صسحة الغاية حشنوية 
آمل القياس. قال: ولا بعد هؤلاء من جملة الفقهأاء واجتچوا لذلك يأدلة : | 

س ان الأصل فى النشربع اغنبار جلاب المصنالح ودرء الغاتيد؛ م فيه 
تخميل مصلحة ولا دقع مفسدة وجب أن لايعثرء ٠. ٠‏ . 

2 س أن الصحابة رضران الله عليهم ف هم آعم مستنك للعمل القاس ا شل ا 
العمل بالمناسپب من الآرصاف ی القياسء اما غير المناسب فلاء فوؤجب الغاء .الغبر المناسب 
وهو الطرد , 

OG NSS a :‏ بد لیل ا e rs‏ 
والمتضا شين :وغبر ها مما وجك فيه الاز تباط بدو ن عليةء اذ ايس بعضها علة. فى البعشض» الى غين 
ذلك من الأدلة التى آوردها فى هذا الموضوع. 


المذهب الثالى لطائفة من الأصوليينء متهم الامام الراڑى ا ES‏ 
قالوا: ان التحكم اذا قارن الوصف الطردى فى جخميع الصور .اعدا صضورة النراع فا ژه يفيك علية 


١و‏ صف لحکم» تحمل الصورة المنشازع فبها عل رقية الضوؤر وتقاس مها الحاقا للفرد العم 


الغالمب» واحتجوا لذلك بان اسمتقراء اللشريع آ کیٹ ان النادر فی کل باب قا الحق بالأغاسب من 
-سة» فالحکم اذا ود مةأر ا للو صف فی جيم الصرر الى لزاع فیها ۳ وح الوصف تى 
الغرع اناز ع فيه وجب ان پشبنه له اليحكم الحاقا لتلك الضورة النادرة شيرما من الأص-ود 
فقا لقاعدة الحاق النادذر بالغالب فی اتکم» > فاد ُبث الحكم اغالب أفزاد الکلی لو ايك ولم یکن 
الحكم الشات للأغلب غلٰی. ل الثلتل تم وخد. فزد من آفر :اد ذلك الكلى. E)‏ بعلم ااالصافة ا 
بنافى ذلك المحكم وجب الحكم عليه بحكم غبره من آفراد إلكلى الحاقا اللتادر ١‏ بالغالب . 

وأضا فان الاقتران: بجميع الصوز مع التفاء ما صلخ للتعليل غير لوصف e‏ ده 
غلب على الظن علية ذلك الوضف والعمسل بالظن الراجع واجب ٠‏ 
اذهب الثالت بقول: إن مقار نة الحكم E)‏ ۉلو فی ضنوازة واخدة کا للدلالة 
عل علية ذلك الوضنف قيغمل به فى اصورة التزاع مستدلا لذلك بآن مقارثة الحكم للوصف: فى 


أ صنورة واخدة مغ العام بان الحكم لاد له من علة ينستند اليهانومن غير علم بوصنف آخر كل ذلك 


فيد الظن بأن 9 e‏ علة الحكم» » اذ الأصل E‏ 2 الت د 


يع لشم قا اسه . 


ورد فا ا Ay‏ ا مشار لوعف لحم فی صورة واحدة لایحصل متها ان لان 


إلظلن اما حصيل الگرار 


امهب الرايح لاکر ىء يفو ل: ان الطر د فيد .العلية بالنسة للمناظر» وهو اذى بجادل 


E A E‏ وهر الذى يبحث عن الجقيقة a‏ کک 


د ول توغ ارال عة ق الممين والفتوى ٠‏ ۰ 
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عاشر مساك العئةء ننقيع المناط : وقد تقدم الكلام على هذا المسلك آلئاء شسرح 
تعاريف القياس»؛ حيث قسم المناط الى ثلالة أقسام: نحقيق المناط وننقيحه وتخريجه . 

وحاصلل لنقيع المناط أنه اذا علق حكم على وصف انصلت به عدة أوصاف لامدخل لها 
فى العلية وحذف ما ا ڏه فی التمليل بالاجتهاد» فذلك هو لنقيع الملاط » وهذا الخذف 
والالغاء پاتئ على نوعين : 

اما دالغاء خصوص الصسفة" ورب الحكم بأعم ناء وهی طر.بقة الامامين: اتا وآبی 
حننفة النعمان . .٠‏ 
- وأا بالغاء ما عدا الصغة. التى ا الحكم عن الاعتبار وهی ط ريقة الامام الشافعى 
رضى الله عنه . 

ففى مسألة من واقع هله فی ھار زان قد ألنى الإمامان: ١‏ مالك وابو حنيفة 
عن الاعشيار وآناطا الجكم اعم منذهاء وهو انشها.ك حزمة رمضان بوطء أو غټره* وندخل فی 
وجوب الكفارة كل من التهك حرمة رمضان بو طء أو أکل أو شرب :أو غير هاء ما الامام 
فقد أناط الحكم بالمواطآة» ولكنه ألغى عن الاعتبار ما ارتبط بالوطء من الصفات ككون 
الو اطي ء وااو طوءة زوحته» وفیى رمضان ؛ وغير ذلك مما اتصل محل الحكم» فتجسب 
الكفارة عل کل من وطيء فی نهار رمضان عأمدا . 

ر المسلك وهو تىقیع | المناطل شد یك الشيهة بمسلك السبر والتقسيم»؛ الا اهما 
بغر قان من حيث ان فيع المناط عبارة ع الأجتهاد فى حذف ما لایصاح لاعلية من أوصاف 
المحل مح تعسين الباقى لاعلية بالاجبهاد؛ أما السبر والخقسيم قهو الاجتهاد فى حذف ما لا 
بصا للعليةء بيد أن الباقى' ينعين للعلية من نفسه من غير اجتهاد فى تعيينه . 


اخادى عشسر من مسالك العلةء الغاء الفارق: وهو عبارة عن الغاء الوصف الفارق بين 
الأضل والأرع ببيان عدم تأليره فى الحكم؛ فيشبت الحكم للوصف الذى اشت ركا فيهء فالأمه 
والعبد يفترقان .فى وصفى الذكورة والأنوثة ويستركان فى وصف كون كل منهما رقبة »› 
والذكورة والأنولة الفارقان بينهما لايعتد بهما و يجب الغاؤهماء فيثبت الوصف الذى يشت ركان 
فيه رهو الرقبية» فيعطى للأمة حكم العبد والعكس اعتمادا. على الوصف الجامح بينهماء مثاله 
حد بث الصجبحين: من اعتق شر کا له فی عبد و کان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
فأعطی شر کاأءه جم ون ع ال والا قد عثق علبه ما عاثی فالفارق بن الأمة والعد 
الد كورة والألولة. ولا الیل لھا فی متح السسر ايء فتنىت السزابة فی الأمة أ ضا امسار کتها 
العبد فى كون كل منهما رقة» ومثله أيضاء قوله تعال: (فعلهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) واذا كانت الأنولة لاتأتير لها فى | أعرق بين الإماء و.العبمك فيلح المحصتون 
بالمحضنات فى تنصيف العذاب» ومثلهما صب البول فى الماء الراكد مح البول فيه الذى ورد 
فيه النهى فلا نارق بينهما اذ كل منهما صب للبو ل فى الماء الإ أن الثانى صب للبول فى المّاء من 
معدنه مباشرة وهذا الفارق يحب العاؤه»ء اذ لاتأثير له في القرق بينهما » فيغطى لافرع حكم 
الأصل» فيكون نمتب البول فى الماء مكروما كاالبول فيه الوازك فيه النتهى, : 


مسال تعلق بالعلة : 


المسآلة الآولى فى تعدد العلل مع اتحاد الحكم: قد اختاف الأصوليون فى هذه المسالة 
فی ماسب 


الأول اا من الاصوليين؛ قالوا: يجوز أن يعلل الحكم الواحد مطلقا بعلتيسن 
فا کشرء لأن. العلل الشہ رعية علامات ول ما نع من ا جتماع علامات عاي شىء وامحد» واستدلو! للحواز 
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والوقىع كنا في المسان والبو ل والز ي فان كل .ولخد منها علامة ال القاض الوضوء ولانجوز 
معه الصاقف وكتيا الو ةيا لعداة: و الججتضن كل وا تحت متها بعلامة. على حرمة الوطء وكذا من قغل 
انارو رذني ممصا او اد تی فی کل راچد ونیا ملة الحم وح وهو وجوب قثله» ركذا . 

ڭىنىتا 1الغۇنى للبخ !نىر ةو الامام ںای زغیر هنماء :قا لیا بچرن آن تتعدد. العلل oS‏ واحد 
اذا كالث منصوصة دون المستنبطةء واحتجوا لذلك ان لضاف المستسطة الصالح كل مبها 
مالي لاوز بلي بلكل يعمل علة وايحدة ,ثي الشلار ج فلا يتعين إستغلال كل اواحدة متها 
مالعليةء بخلاف مانس السارع عى اسنتقلاله ا فبحور أن نسنشل و احدة امنيا بالغايةء 


یل شا ولا املد ااال کل وا خد مها ابال ايا . 


الثالث بن ١‏ رولا دون ااتصییصة عکیں ما شی 5 


ةا ما شک 
عليه ا 1 E i N‏ ا ا 1 0 ا ا re‏ ا 2 e‏ جال 


0 sar َ f٤ 
م محم‎ UI. إ علش‎ 
ا ب‎ U, 6é کون‎ E e ان ۴ ا وور‎ ٬ً ا € ا 1 7 آ8 چ‎ 


و اسف ل ل وغ کم ا fle. ©. 8 el‏ ماي 


ن ا الم e‏ ا استقاق" الل ی ا رن ا الى r.‏ 
المنصوصتين من الجمع بين | تقیغین فیگون پاطلد وجو کول شرپ 2 


رایع لاام ا وإلقاضي ي کی غود راا قالوا:.يمنع مدد العلل د شرعی 


ای ا نووت آر e N kt‏ لپن لمح بانه لو جاز ,شرا 


e 


الدج ¥ 2 م زا رز وهر Jes al 0 e.‏ ا e‏ 
درد ال ال ا الجد رالو کا ا کد الت سنن 


a f i ا‎ Ra 0T 


aes‏ ا 
8 اسندل ها 


ا 


i 9 :‏ ز داعال اذا اقبت علحانلكم الا اذا امطحبت» 


و للك انها اذا لاقت الا بارع ا ٣ایا‏ ل لی من الجمع تن التقيضين»؛ بخلاف ما أذا. 


اسا و ا 


2 لیا المان اران الف اذو اسن فی المانية عك الاقب انما هو مال 2 
1 0 شی واا ب ا ie E‏ ال ر 8 e he‏ ¥ ر 
AEs‏ شا بلا E‏ ام 4 "ان لاال رة رفن ک دة 
rey‏ ا aha,‏ | ا ل bb‏ ا & ف2 رچ 1 a 3 u‏ ا a‏ ا 

a E ا ع ان ا‎ i IG 1 


لتت ل لاسرال راه امتح علا مد د E DS E‏ 
e le ù 8‏ و ا e LR‏ 
e E‏ ا ا 
ھک غاا ل٥‏ ژ ي ES e‏ 
a)‏ وا e Hl‏ وا رم إالعلعين فا سېتغنۍ عن الأخرق e‏ 
ن E‏ ا n‏ اچناق ا e‏ ,جم بين النقيضين؛ د دیزم عليه راغا 
اونا حاص ی اتا قي يث جا بالا تب اھچا الاد ےر لار 
ورد من E‏ انیود | نما, پازم من الملل العتلية إمفيدة لنانپرها 
فى وجود المعلولء أما العلل الشسرعية اللى هى معرات للحكم وتفيد ٠‏ به فلا برب عل 
اجتماعها محال» اذ لاما نع من اتعدد العلامات على معلوم واحك . لاي چا ر 
اناا نه ورالی هماما لنلاوف ما عل الاھ را ن چڑال دد a‏ اة الحكم وانحد 
مطلقاً . مادو صه ة أو مستنرطةء مصطحية أو معا قرة» ہا نفدم من الوقوع؛ والوقزع اؤ دلبل 
ةدر ارا رطا ان اتال الائ شمو اكز اللا وج كانه -وشكاته». به توصل .العقل الى إلعلم 
ا ولغلا ترادا النارائ ایال روا نتاه فشا تر مغانت اگما“ فكل نحزء. هنآ جز اء العام بعر لدی 
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العقل علامة على وحوده تعال واتصافه نصىفائه السئنيةء أما العلل العقلاية فلا حلاف فى امتناع 
تعددها لحكم واحد لأنها مؤثرات» ولا مكل .أن يتمع مؤثران على آثر واحد . 

المسالة الثانية فى انحاد العلة مع تعدد الحكم: قد اخنلف الأصوليون فى جواز لعليل 
حکمين شرعيين فأكثر بعل واحدة على مذهبين: 

المذهب الأول بقول: ان الوصف الواحك بجوز أن بكون علة لحكمين مخثلفين؛ سواء فى 
الاثباث أو النفىء واسندل أضحابه بالوقوع » فما وزد فيه الوصف علة لحكمين فى الاثبات 
السرقةء انها علة لحكمين وهما القطع والغرم اذا لف المسروق»ء فكل من القطع والغرم واجب 
وعلتهما السرقةء ومما وزد فيه الوصف علة لجكنين فى حال النفى الحيض» فهو علة لحرمة 
الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن . ا 

المذهب الثاني يقول: ان الوصفب الوا حد لايجوز أن يكون عل لكمين فأكثر» واستدل 


أصحابه للمنع بأن العلة. لاد أن تشتمل على المناسبة للحكم' وبمناسبتها لحكم يحصل المقصود 
منها وهو المصلحة المرادة من ترب الحكم غلى الوصف المناشب» فلو أن ذلك 'الوصف اعتبر 
علة كم آخر وناسمبته فانه يازم عليه تعصيل الحاصل» وهو ممنوع . 
والمعتمد المختار من هذا الخلاف ما عليه المذهب الأول من جواز تعليل حكمين فأكثر 
يعلة واحدة» بدليل الوقوع كما تقدم» أما, ما احتج به المانعون من لزوم تحصيل الحاصلء فقد 
رد بأن الأحكام انما شرعت لمصالح العباد تفضلا منه تعالى» والمصلحة الحاصلة من تشريع هذا 
الحكم غير المصلحة الحاصلة من.اليجكم الآخرء فالسرقة علة لحكم القطعء والمصلحة الماصلةه منه 
هى الزجر ولحكم آخر وهو الغرم» والمصالحة الحاضلة منه هى جبر ما تلف من الالء فالمصلحة 
الحاصبلة من القطح غير الحاصلة من الغرم قبطل القؤل بازوم لصيل الحاصل» وأيضا فان مناسية 
اأوصف للحكمين لاتمنع من توقف حصول المقصو د منه على شرع المحكمين بتر تيبهما عليه . 
عل أنه لامانع عقلا ولا شرعا من نصب أ مارة واحدة على حكمين مختلفين» فعلة السرقة 
كما تقدم آمارة على وجوب الحد والغرم» وشرب الخمر أمارة على التحريم واقامة الحد» وهكذا, 
المسالة النالةة فى الفرق بين العلة والسبب والحكمة: 
العلة كما نقدم وضف ظاهر منضبط 1 ناظ الشارع الحكم به بثرثيب الحكم على الوصف 
لمناسية بينهما مع اعبار الوصف علامة على الحكم . . 
والسىث وا ظاصر منضبط برضا أناط الشسارع الحكم به آیضا ورتيه علیهء» سواء کان 
مناسیا آو غیز متاسنب + 
فالعلة قد اعشثبرت فيها المناسبةء أما السبب فلا تعتبر فيه المناسيةء اذ قد يكون 
مناسبا للحکكم وقد لایکون مناسا لهء وبذلك كان السب أعم مطلقا من العلةء فقد يجتمعان فى 
شسیء واحد» وقد بنفرد السبب عن العدة فى جهة لانو جد فيها العلة لعدم مناسبتها . 
 .‏ فيه الشسدة المطربة فى الخمر فهئى علة. وسبب» علة لأشحريم وسبب 
لإقامة الحد لمشاسسبتها لهماء وكذا القتل العمد العدوان علة وسسب»› لآنه مناسب للتحر يم 
زوجوب.القصاص . ٠‏ ۰ 
وقد يلغرد السبس فى محل لانتجقق فيه العلة» فالزوال مثلا وغروب الشسمس وطلوع 
الفجر اسساب لوجوب تلاك الصلرات» وضعها الشارع علامة على الحكم» ولا يصح أن تعتير عللا 
عدم و جود المناسبة فيها. . 
۰ ومن الأمنوليس من اعتبرهما متغايرين من حيث الحقيقة» حيث اعتبر فى العلة المناسبة 
کا کار یں بم الخمر والسفر لجوان القصر ء فالاس کار والسفر کلاهما علة؛ کما اعتیر فی 
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السبب عدم المناسبة كالزوال لوجوبالظهر واشهود الشهر لوجوب الصيام»؛ فالزوال وشهود 
التسهر يعتير كل منهما. سينا لاعلة لعدم المناسبة ».وان كانا پجشمعان فیآن كلا منهما أمارة علا لحكم. 
۴ وبعضهم :اعتب رهما بمعنى واحد من حیث کو نها آمارة على الحكمء نکل ما بدعى علة 
ہدھی سما ابا وط را شر تب الحكم على الوصف الذى يسمى بأسماء منعددة» فيسمى عله وسيبا 
وآمارة وداعيا واعتا وحاملا ومناطا ومقتضا وموجبا وم‌ژثرا ومعنی . 

a LBS. الحكمة قهئ ما یشرب عل الحكم الذى ربط‎ laf: 
فتكون اليجكمة هى المصلحة الحاصلة من ربط اکم بعلته وسببه» فالحكمة تاٹى فى الثر تيب‎ 
الاصاة من ر البب ا‎ E الوجودى دعا ز رهل اکم دالو صف اذ .هی الثمل ة‎ 
. وربطه به‎ 


المسالة الرابعة. : في علل اختلف فيها :.العلة الشسرعية اذا كات وصفا | طامرا مضب 
فلا حلاف فى تعليل الحكم الشرعى. بها. وهناك ان ای ف ا ي 


أولا = الحكمة المازثبة على الحم كحفظ النفس فى لشنريح اسا وحفغل: الال قى 
تشريع حد السرقة وحفظط العقل فى انشريع ٠‏ حل شزب الخمرء الى .غير ذلك؛ وقد اخثا ف 
الاصوليون فی اعبار التدكمة علة اکم 'الشتزعى الذى رتبت عاپه علي مذاعب : 
ا للاکثرينء قالو|ا: e‏ تعليل الشمرعي e eT‏ بآنه 
i‏ پجوز اسيل باللكمةء ا لذلك .أن ا لاوصك 
المأاسب» واذا باز التعليل بالوصف المناسب. فلولی ُن بكرن بالحكمة الى ال لهء اذ 
أصل ا عه e‏ الحكمة التی هی أصل أول من الاعتماد على الوس الت هو 


و 


3 3 اف بين الحكمة الظا هرة المفشبطة وبين الخفةء فاذا كان الحكمة 
مساوية للوصف فى الظهور والاشباط جاز التعليل ياء بل هى أولى من الوصف. بتعليل 
الحكم أما .اذا كانت خفية أو مضطربة فلا يجوز التعابيل بها وهنا المذهب هو المخنار من الحلاف. 

ورد المذهب الأرل المانح مطلقا بان | لحكمة إذا ساوت الوصف فیحب ان لا القصر 
عنه فى تعليل الخكم بهاء بل هى آولى من الوصف كما تقدم» لأنها أصبله » 

كما رد اذهب الثانى الذى بقول بالجو از مطلقا بان اله اوا انت خفية ٠‏ مضطر په فلا 
تمكن معرفة ما هو قاط الحكم منها مما فض e‏ فى حق.المكلف e‏ 
والإطلاع عليها . 


انيا س الحكه 0 قد جزی لاف غا بن وليت فى ليل اكم الشاي 


بالحكم الشسرعى » على مذهبين : 


المذهب الأول لبعض الاش قالوا!؛ جوز E‏ الحكم ال الشرعى 


کلعلیل حواز رهن المشساع دحوار ببعه؛ والعليل حرمة کل الشسىء 2 دبعه يشجاسسته وکګون 


الشسىء احسا حکم شنردی؛ مبنقدلین زذ لك ا ولا مانع من آن پنصب 
التسارع حكما شرعيا مار عل ري کہا نصب النجاسة أمارة على تحر م البيع والأكلء 


۰ الطهارة بالماء إل اذ لامانع من آن پقول ا ناو ا ا و 
عل نم ج 


کا ومهماً اث کا نحت کدا.. 
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المذضشب الثالى عض میم ضا قالوا: مضع تعايل الحكم الشسرعى بالحكم الشرعىء» 
مستد لین للف دن شان الحكم النممرعى ان ایکون معاولا لاعلةء فلو وقح علة لانقلسن حقيقنهء 
وأبضا فان الحكمين ا حکما شرعیاء وليس جعل أحدهما علة والآخر 
معلولا بأولى من العكس . 

والمختار هو المذهب الأول الذى يقول بالجواز» وما احثج به أصحاب المذهب الغائى 
رد فيما برجم الى قلب حقيقة الحكم من آنه بعد أن کان معلولا بضير علة باه لايازم عليه شىء 
من ذلك. لأن الحكم المعلول لعلنه لامانع من أن يجعله الشارع أمارة على حكم آخرء وفيما رجح 
ال 'نساویھما فی کون کل منھما حکما شرعيا ولاوچه لر جيجح احدهما بالعلية على الآخر سسدون 
مر جح» قد رد بأن المناسبة هى الثى ر اا عل ار فتعينه للعلية وتعين الأخشر 
للمعلولية كما يقال: نجس فيحرم؛ آو طاهں فيجو ز» فالنچاسة فناسية التحر يم والطهازة مناسبة 
للحلية والجواز . 


ثانا د العلة القاصرة: وهى التى لاتتعدى محل النص 1 الفرع دق بفلاث 
صور + 
1 محل النص - 2 = جزوه الخاصٍ بان لایوجد فی غیره - 3 س وصفه اللازم بآن 
لایتصف به غيره» فالمحل لایمکن آن يجاوز | اسه ال افرع وکذا جزژه الحاص به ووصفه 
اللازم . 

مثال تعليل الحكم بمحله أن يقال: يحرم الربا فى الذهب لعلة آنه ذهب» ويحرم الربا 
داز لعلة أله بر. ومثال تعليل اليجكم الجزء »حله تعليل جواز خيار الروية فى بيع الغائب 
يکو نه عق معاوضةء فان عفد إالمغعاوضة جڙء محل احكم» وهو بيع الغاثب على خيار الرؤية وحکمه 
الجوازء وعقد المعاوضة الى وقع تعليلا للحكم هو جزء محل الحكم لأن محله اشتمل على أجزاءء 
وھی؛ کونه بیعا وعلی غائب» وعلى خيار. وكذا .تعليل نقض الخارج من السبيلين لاوضوء با روج 
منهماء فالنقض حکم» و محله الخارج» وعو م رکب من جزآين؛ لأن الخارج معثأه ذاث اتصفسب 
بال خرو ج» فهما جر آن: الذات وضفتها وهى ار وج٤‏ قد علل فى مذاالمثال الحكم وهو النقض 
بالخروج وهو جزء محل الحكم» ومثال تعليل الحكم' بالوصف اللازم لمحله تعليل حرمة الربا 
فى النقدين بكو نهما قيم الأثسياء فهذا الوصف وهو كون النقدين تقوم بهما الأشياء مقصور عليهما 
ولایتعا اهما الى غیرهماء اذ يقال قيمة هلا الكيشس متلا عش رة دراهم وال مده ثوب. عل ما 
جری به العرف فی تقؤيم الأشياء سواء كانت هَن المنقولات آک غبرها . 
رهه الأمثلة توضح أن المحل لاپتجاوز نفسه فيصر قرغا لاله دى الى قلب الحقائق 
وهو محال» و کذا جزره الخاص لايفارقهء ومثله وصفه اللازم لا یتعداه الى الفرع . 


ثم ان کانت منصر صعة آو مجمعا عليها فقد افق الأصوليون على صحة التعليل بها .. 

. ما اذا لم تكن منصومة ولا معا عليها N‏ ھا 
على مذهیین : 

المذهب الأول لطا فة م الأصوليين منهم الاما الشمافعن وأصحاره رامد دن ل 
وغیر هم قالوا: دص ج تعلیل الححكم اة القاصرة» مسندلمن لذلك بان الوصف إالقاصر اذا کان 


ناسا لی و نے الیک غل ونای کل ا ا ا 
التعليل بالعلة القاصرة . 


ا هي الشا نى امام آي فة و أصحاأ ره وآلی عر الله البصرى وغیرهم» قالو!: لامح 
٠‏ االتعليل بالملة القاصرة فمنعو ه» مستدلين لذلك بان فاندة التعايل التوصل الى القیاس لعثسر بك 
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الاما ال : 


الفرع مع الأصل فن حكمه»ء وأنظر! الى أن الحکم ا دخ للعلة والعلة الاکن E‏ فی ا 


يجوز ألقياس» لذا اعنبروا التعليل . بالعلة. القا صرة عبنا لافائدة فيه ٠‏ , .. 


وانما منع اعثبار محل الحكم خي الأضل علة لأن محل الحكم الذى هن أصل aT‏ 
جنقلب قرعاء اد الفرضٍ ان العلة ھی تفس الميحل ء و دتا فاله يۆدىی ال الحاد الأصدل والغرع»› وھ 
محالء کما ن" جزآه الخاص لایمکن ان بکون جز ءا لاء وکذا قال فی الوصنف اللازم لمحل 
اليجكم» ك بونجد فى القرع قطعاأء وعليا: فلا e‏ ا فالعلة ا 2 ak‏ محلا 0 
٣او‏ جز اه الخاصن او وصفغه لازم .. 

والمعثماد المختأر من هذا الخلاف هو ا بالحواز مطلقاء منصوصة کا نن العلة 

٠ نفادم من الدليل‎ 8 LL محلا "کانت اتلحکم آو نجزآه الخأاص آو وصغه‎ ٠ مساننرطة»‎ ji 

وزد ما احج یه المانعون بأن قالدة التعليل لاتنحصر فی الاش بل قد د لغوائد 
اخری غير القياس منها : 

2 1 معرفة المتاسثة بين الْعَلة والخك ' الت رلب عليهاء و رلك يكؤۆن معقول المعلى 
ودرك ,المصلحة التى آرادها الشسارع, من تشر یع الحكم؛ وذلك أدعسی الى الاطمتنان e‏ 
والاسرآع ا الاذعان لفبول مل ولها وهو الحكم» قیحصال الثواب )£ اد الأحز عند الله تعال» 
بخلاف ما اذا کان الحكم ٿعنديا غي ل اأمعثى فان القن ل#ردد ذه و لاتطمثن اله الأمر الذى 
قد يؤدى الى الوقوع فى المخانفة . 

2 ب اذا .اشعتمل ا تعد ضصالح لنعدينه ال اقرغ اختار ل اأعلة 
القافة اللشعليل فان إعشبان العلة القاصرة يملع العليل بالمتعديةء ال e‏ ىت استقلال المشعدتية 
lL‏ بالتسليلٍ ر جج چانب المتعابية.,. 


.3 ان اليلة. القاصرة الاس رال علنها بغلب باعل ا انها مل اک الان 


اغالب يجب الاغتماد. عليه 


ا ن تفیل الیک ب بالعلة القاصرة. قوی الم اشام لرارة الم د وبنفۍ عله 


ارابعا mt‏ العلة ة المركية: افش ا م ان الرست الواجد 0 الذي" لار کیب 
فيه جور تعليل الحكم بء کتعلیل. حرمة الخمر بالاسکار. وال ربا فى البر بالطعم . 

واا اختلفو! فی جوار تعليل الحكم بالوصف الم ركب من آجزاء کتعلیل وجوب اد 
بالقتل العمد العذوان لمکافېه غير ۉلد» فذهپ بعضهم EF‏ الةول بالجوازء. وذهب البعض ا 
ف القول بالمثع . 

“ آحتج المجيزوڻ بان اتراق الحكم بالهياة اله a‏ من e‏ متعددة دلیل علسىی 
طن التعليل' نھا لمنأسيتها لاحم ولما ضيه لر ثبب ٠‏ الحكم شل الأرصاف المحتمعة من المحصاسة 
التى أرادها الشارع والتى قد لا اتحصل الا بالث ر کیب دون الوصف الواحد الذى قد لا يكون 
وحده مناسا اللحكم .» » لأن .المتاسبة التى نکو ن فی الهرأة الإجتماعية لا کون فی الفرد وحدي» 
فالهيأة المركبة من القثل العمك العدوان مناسببة لإقصاص“: ٤‏ ولكن لقتل وحده لل ل پناسښه 
اذا لم پکن معه العمد .والعدوانء .على آنه لا ما نع من أن .يجعل الببارع .لوصف 3 هن 
عدة أوصاف علامة على الحكم . 

احشج اأمانعون من تعايل الحكم بالعلة. المر كية بان التعلدل بها دى الى 0 ¢ 


وا ای آی جز ء من الم ركب فان علية الم ركب تنتفى قطعا لأن انعفاء كل جزء من أجزاء 
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المر كب علة ثامة لعدم عليته» ثم اذا انثفى جزء آخر فلو فرض النغاء علية المركب بائتفائه 
قيضا لزم عله تحصيل الحاصل وهو محال»ء واذا لم نتف به عاية الم ركب لزم عليه الخافه 
المعلول عن علتهء» وكلاهما محال . 

والمخثار الذى عليه الأكثرون من هذا الخلاف هو القول بجواز نعلي الحكم بالعلة 
الم ركبة من أوصاف . 

ورد ما احتح به المانهون من لزوم المحال بأوجه': 

1 س لايسلم أن عدم الحزء علة لعدم العلية حنی لزم عليه الميجال؛ بل وجود کل جزء 
شرط فى علية الوصف الم ركب» فاذا اختل شر طه انتفت علية الوصف الم ركب . 

2 وعلى اعثبار أن انتغاء كل جزء علة فى انتفاء العلية فان هذه العلل علامات على 

عدم العلية لا مو أث؛ ولا ما نح من اجتماع عد علامات عل شىء واحد» سو اء کازین مار ية 
كالول واللمس أو مصطحبة كالنوم والريح واللمس بالنسبة الى نقض الوضوء . 
۰ 3 ان التفاء الجزء انما يكون علة لا نتفاء علية الوصف الم ركب بشعرط أن لايسبقه 
جزء آخر بالا نتفاءء وعليه فانتفاء الجزء الثاني بعد الأول لاإيكرن علة لاختلال شر طه؛› وهو أن 
ایکون مسبوقا بانتفاء جزء آخر يشا رکه فی الو صف الم ركب» لذا لایلزم من انتفاثه تحصيل 
الحاصل . 

خامسا = الاسم اللقب: وهو الاسم الجا مد الذى لم يشتق من غيره»ء مثاله تعليل نجاسة 
دول ما يوګل لحمه بأنه بول کبول الآدمی»ء وقد اخثلف فيه علي مذهبین : 

المذهب الأول لأبي اسحاق الشيرازى قال: يصح التعليل بالاسم اللقب» مستدلا 
لذلك أن ترتيب الحكم وهو نجاسة البول على تسميته بولا مشتمل على حكمة» وهى النظافة 
دادم مماسة هذا المستقذر» وثلك علة تصلح شا هدا لاناطة التنجيس بتلك التسمية وتبععست 
المكاف على الامثثال بأن بتجنب هذه النجاسة عملا بمقنضى هذا الحكم . 

المذحب الثانى للامام الرازىء قال: يمنع نعلي الحكم بالاسم إللقبء محتحا لذلك 
بأنه قد علم بالضرورة أنه لاآثر فى حرمة الخمر لتسسميتها خمراء بخلاف وصف مسماها من 
كو نه مخامرا للعقل فهو انعليل بالوصفء لأن من شرط الالحاق بالعلة اشتمال ترتب الحكم 
عليه على حكمة باعثة لامكلف عل الامتثال وصالحة لاناطة الحكم بالعلةء وغير خفى أن ترتب 
الحكم على مجرد الاسم خلى عن ذلك»ء اذ لفظ البول لاأثر لغرتب النجاسة عليه لعدم اشتماله 
عل الحكمة المطلوبة نلشارع . 

هذا وقد صحح ابن السبكى القول بجو إز التعليل بالاسسم اللقب . 

) بینما حکی الرازى الاتغاق على المنع» كما حكاه القرافى فى تنقيحه»معللا ذلك بأانه طردى 

محض» والشسرانع شأنها رعارة المصالح» أما ما لايكون مصلحة ولامظنة لها فلا يعشبره الشسارع. 

۰ اما الاسم المشتق فقد وقع الاتفاق على صحة التعليل به» نحو السارق والقاتل والزانى 
وغبر ها نرا لتضمن المشتق للوصف الصالح للعلية. 

سادسا = اإالوصشف المقدر: الإوصساف الى لاؤجود لها فى خارج الاعيان وائما يعتبرها 
الشسارع وبفرضها فی المحل تسمى مقدرة؛ فمن بسح ٥اا‏ من نعل على وجه السام بقدر ان مد 
المحنطة. في ذمة. الاثم ومن استأجر أجيرا على عمل تقدر تاك المنافع فى ذمثه والا لما صح 
العقد لعدم وجود ركن من أ ركان العقد فى البيع والاجارة ومن اعتق عبلا عن غيره يقدر آنه دخل 
فی ملاف من اعتقه عنه والا لما کفاه في الكفارة ولما كان الولاء له . 


ا ا ا کے ا ا ا 


وق جرى الخلاف في تعليل الحكم الفمرعى بالعلة امقدزة بين الأو ليين على مذهبين. 
المذهب الأول للأكشرين وعليه الامام الرازى»ء قالوا: لاإيخوز تعليل الحكم. الشر غ 


باأوصف المقدر» حثى قالوا: ان العلل المقدرة لايجوز أن تعفد في الشرائع؛ محنتجين لثلاف 
بان نقدير الأعيان فى الذمة. أمر لاإنمكن» تضنوره ءفهم يقو لون: اث ملك الشمئء الذى هو علة لاطلاق 


التصرغات فى الشىء المملوك هو وصف محقنق لامقدر»ء وعلى اعتباره مقدرا فلا بعلل به وعليه 
فلا بصسح الالحاق به لأن من شرط 'الالعاق العلة أن لانکون مقدرة» ف 


عدم المشبربوط فیلزم ل اعتېاره مقادړا عدم الا لجاق يه 2 


المذفت الثانئ للأقلين». وعليه بعضن الفشهاء؛ قالوا: یجول i‏ ا ٠‏ المشدن 
سيین ززلك يان إلمقدرات ئی الشسر عة الاسسلامية لایکاد بخلو مها باب من آبواب الفقه و کلام 


٠لفقهاء‏ ء طاقخ بالتعلیل .بالمقدرات اة ولوللا نلك .المقدرات لا وجه الطلبت ال آ حك بأمر 


مطالب بهء فالہمطلزب فی السلم ہمشنع آن پکڑں معنا والا لما کان ,سلما فتعين أن کون فر 
الذمة وكونه فى الذمة ذلك هو اللقدير؛ء اذ الفرض فى. السلم آن المعقود عابه غير معينء فاو لم 
يكن مقدرا فى الذمة لخلا العقد عن المعقود عليه ».و كذا المنافع فيي الاجارة ليست معينةء فلولا 
اعتبار تقديرها فى الذمة لامتنعت اجارتها ووقفهاً واعارتهاء والمعشق, عله لالصح براءته مسن 
الكفارة اثتى وجبت عليه لولا نقدير دخول المعتق في ذمته» وکا لایکون الو لاء له لول قاری ملکه 


کک 0 ان a‏ وصف ور 0 e e‏ صحة س لايخلو باب اق 


a‏ ا ا e e‏ الاقلون من جواز تعليل الابنكام الشرغية بالاراف 
المقدرة لما تقدم من الأدلةء وما ذهپ اليه الأكثر ون حمول علٌآن تلك المقدراث بعدبرو بها أمورا 


حقيقية لها وجود فى شسنهاء ولا پنوقف حقها' جلى آلفوض وألتقد زر أو أعتبار معبر . 


سسا یا = الول العادمية؛ 'لاخلاف بين الاضو بين فى لعليل الحكلممالوتجودى ا 


ولا خلاف أيضا فى تيليل. الحكم العم بالغلة .العدمية كلعليل غدم صخة 'التصرف يعدم العقل؛ 
ولا خلاف ابا فى لعيل. الحكم. العغذمى: بالعلة .الونجودية كتليل عدم صسحة. اصرف بالاسر اف 
رو ی ا و و و e E‏ ر 
وانما الخلاق: دنهم فی ل الحكم ا نالعلة العدمية الى تفنضی الانتغاء مثاڵه» 
آن بقال:ضرب فلان عیده لعدم امشئاله 0 ٠‏ ل e SE‏ وآقد 
اختلفوا فی هذه الصورة على مهتين + د 
المذهب ”الأول للأ کشر ین وعلی الامام رارف E‏ : يجوز تیل e‏ 
الثبو تى بالعلة العدمية» واسشدلوا لذلك بوجهين : 

س الدوران فان دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما فيد علية المدار عليه لنداثر. 
ا وعدماء بمعنى أن التفاء الصفة علة لوچود المحكم ولبوتها علة 
لانشفائه» e‏ لوچوب قل المر ثد وثبوٹ علة لانتفاء E‏ وهو وچوب 
القتل . 

2س قد وقع الاجماع عل جواز التعليل بالوضنف و الظاهر ال ا ul‏ 
e‏ لريب الحكم على وفقه من تحصبل منلحة آي فح مفسدة يجب الظاهرء؛ فالعدم 
المقابل له يكون أيضا ظاهرا منضبطاء ويلزم من : ثرتيب الحكم على وفقه جلب مصلحة أو فع 


202 


مفسدة» ونظرا لذلك فانه يمكن التعليل بالعلة العدمية كما أمكن التعليل بالعلة الوجودية اذ 
کل من الوحوده ادم وشت شاه تل مقدور عليه للمکلف» وپازم من تر تیب الحکم 
على وفقه. جلب مصايحة أو دقع مفسسدة» اذن فلا فر هما فى صسجة التعليل دهما . 

المذهب الثالى للأقلين» منهم ابن الحا جب والآمدى» قالوا: لاإيجوز تعليل الحكم الثہو تى 
الو جودی» باعل العدمية» مین انلك پو جهین : 

س ان الأعدام لايتميز بعضها عن بعض والعلة علامة معرفة للحكم فيجب أن تكون 
معلومة مثميزة عن غيرها لتصلح أن تكون معر فة للحكم ودالة على ترثب الحكم عليها » وما 
دامت مجهولة لأنها عدم فلا تصلخ للتعليل اذ لا تعرف حكما ولايثر تب عليها حكمء لأنها مجهولة 
والمجهول لایعرف مجهولا ولایدل عليه ؛ 

2 إن الأوصاف بعضها صالح للعلية وبعضها غير صالح فيجب على المجتهد سبرها » 
فلو جاز التعليلى بالأعدام المطلقة لوجب على المجنهد آن يسبرها ليختبر الصالع منها للعلية 
فيميزها عن غيرها مما ليس بصنالع الا أن سب ها غير واجب لکشر ها وعدم حصر ها لأنه تکایف 
يما لا يطاق»ء فدل على أن العدم لاإيصلاح للعلية ولا پکون علة . 

والآصح من هذا الخلاف ما عليه الأكثر ون من جواز التعليل بالعلة العدميةء أما ما احتج 
به الأقلون لمنع التعليل بالعلة العدمية فقد رد بما ياتى : 

ففيما برجع الى الوجه الأول رد بآئه لا يسام أن الأعدام لائتمين بل تشم بالاغافات الى 
الأشخاص أو الأعيآن؛ ففى المثالين المتقدمين أ ضيف العدم الى امثثال العبد المتحدث عنه وهو 
معلوم» والى اسلام المرتد وهو معلوم أيضا فكا ن متميزا عن غيره» ومثله أيضا قولهم: أنتغاء 
اللازم يسثلرم انتفاء الملزوم ولاينعكس. فقد و فع التميين بين العدمينء فالعدم الذى هو محل 
خلاف فی التعلیل به لاد أن پکون عدم شیء معب وذلك معنى کو له مضافاء فهو عدم متمیز صالح 
للتعليل ره» فالاسكار مشلا علة للشحر يم و التنجبس ؛ والتفاء الاسكار عله للاراحة والشطهيرء فھی 
أغدام معينة ومثميزة . 

وید حل فی العلة العدمية الشسب وال ضافات» کالأدوة والينوة والتقدم والتاخر والحية 
والقبلية والبعديةء فان هذه النسب وإن كانت .وجودية عند الفلاسفة الا نها عدمية عند 
المتكلمين فيجرى فيها الخلاف المتقدم . 

وفيما يرجع الى الثانى رد بن سر الأعدام المطلقة انما سقط عن المجتهد لعدم قدرته 
على الاحاطة بها نرا لعدم تناهيها لالكونها غير صالحة للعليةء فشبت بهذا أن العلة العدمية 
يجوز تعليل العحكم الوجودى بها . 

القوادح: : وهى الاعثراضات التى يورد ها المعترض على الدليل الذى بقيمه المستدل 

لاثبات مدعاهء فقد تكون من جهة عدم فهم الكلام :الذى يورده المستدل فى دليله لما فيه من 

اجمأآل أو غرابةء. وقد تكون منعا لبعض مقدما ث دليله علة أو حكما أو غيرهماء وقد تکوں 
مناقضة بيوردها على 'الحكم أد العلة لتخلف الحكم عن دليله فى صورة من الصوزء وقد نكون اقامة 
دلیل بعارض ما اقتضاه دليل المستدل ويناضةهء 

فالمعثر ض اما اَن بورد على دليل المستدل أسئلة أ ممالعة أو مثاقضة أو معارضة» وحذه 
الأربع هى الأسس التى ترجع الها - جميح القوا دح الثى تعرض لها الأصوليون فى هذا المبحث 
عی تفرغها واختلافهم فی عددهاء حيث اقتصر كلل واحد ممن اللفوا فى أصول الفقه على عدد 

محصور منها. فمن آربعة الى حمسة الى ستة الى عشسرة الى و عشر الى عشسرين الى حخمسة 
وعشسر ی ال "كما تة وعشس دن؛ وسکد! حتی نھا ها بعضهم الى ت 
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ثم مئھم من تر جم لها بقوادح الدليل؛ و آخرون بالاعثراضات عل القياس» وغيرهم دأدب 
المناظرة؛ والغرض منیا ھک الدليل آر با ن فساده ان فقد ر کدنا من ار کانه آو اختل. شر طط 
من شروطه . 

والأغلبية الغالبة ممن اللفوا فى أصوں اله اوالنشس يع قد تعر طوا لمث القموادح 
وذكروها بعد مسالك العلة» والأقلية منهم اعر ضوا عنھا ولم يدر جوها فى مباحث الأصول . 

وعلی رس من ل يتعرضوا لها الامام آ بو حامد الغزالى فى كناب المستصفى»› ذهو 
علاوة على أنه أعرض عنها ولم پدرحھا فی کتابه دكن ألها نسب بفن الحددل» وآنه لافائدة 
للمجتهد فى ذكرها فى علم الأصول لأن الاعثراضا ث لا يسلفيد منها المجحتهد شيا فى مهمتسه 
الاجنهاديةء وانما الذى يعينه على ذلك هى القوا عد الثى مهدما علماد الأصولء؛ آما طرق البعحث 
والمناظرة لتصحيح الدعوى أو ابطالها فلها علم خاص وهو فن الجدل» ولا معنى لادراج قواعد 
ذلك العلم فى قواعد عام اص ول إالفقهء» فقد فال الإمام العُرالى ما لةه وما لم بارج تحت مسا 
ذکر ناه فه و نظر جدلى يبع شريعة الجدل الثى وضعها الحد ليون را صطلاحهم؛ فا نلم بتعاق دها 
فائدة ديثية فينيغى أن تشسح على الأوقات أن تضيعها بها وتفصياها وان تعلق بها فائدة من 
ضم نشين الكلام ورد کلام المناظر بن ا مجری الخصام کہلا ذهب کل واحاد عرضا وطسولا فی 
كلامه منيدرفا عن مقصد نظره» فهى ليست فائد ة من جنس أصول الفقه بل هى من علم الجدلء 
فينبغى آن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول النى يقصد بها تذليل طريق الاجتهاد لامجتهدين 

وعد طول التفكر ولدقیق ى النظر فما كتبه من تعرضوا لتلك القوادح» و نظر! الى أن 
غالب نلك المفسدإات تر حع ا ما نقدم دسطه في ار کان اقباس وشرو طهاء فان النفس فد 


مالت آخر الأمر .ال عدم ادرا حها ئی هدم الما ضراب ہا قرره الغزالی من أن الث فبها مر عه 
الى فن الجدل وأدب البحث والمناظرة , 
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و دنحصر اكلام غلبه ئی الملأاضص 1 ية : : عر دشب اا ا اقسمام الاسندلال ب 
بعش قواعد الاستدلال . 


. العنصر الأول س تعريف الاسندلال : 
أما غى الوضع اللغوى فان السين والتاء فيه للطلب» فيكون معناه لغة طلب الدليل أو 
الطريق الموصل الى المطلوب . 
وأما فى الاصطلاح الأصولى فانه يطاق على ذكر الدليل ويطلق أيغا على أنؤاع خاضة 
من الأدلةء وهذا هو المراد فى هذا الموضوع» فيصح أن يقال فى تعريف الاستدلال اصطلاحا: 
کل دليل ليس بكتاب ولاسنة ولااجماع ولا فیا س من كل ما بفضى الى ابات حكم شرعى. وهذا 
٠الافضاء‏ اما أن يكون من طريق التلازم واما أن يكو ن من طريق استصحاب الحال أو ما فى معلاه . 
العنصر الثاني - النقسام الأستدلال: ينقسم الاستدلال الى قسمين: E‏ 
واستدلال بالاستصحاب . 
القسم الأول الاستدلال من طريق التلازم ويتنوع الى الأآنواع الآئية : ٠‏ 
آولا سہ القياس المنطقى اقترانبا آو اسننناثياء وهو قول موّلف من فضا با می سامت 
لزم عذه لذاته قول آخرء فان کان اللازم وهو النتشيحة مذ کو را فی القاس اة لا بالفعن بان 
ذ کرت فيه مادته لاصورته فهو الفياس الاقئرانى ؛ وان كان اللازم أو نقبضه مذ كورا فى القاس 
بالفعل بآن ذكرت فيه صورته فهو القياس الاستننائى . 
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مشال القياس الافترانى+ كل لبيد مسر و کل مسکر حرام» ینتج کل لبیل حرام فالنتيجة 
مذكورة فى القباس بالقوة لا بانفعل . 

ومثال القاس الاستشناٹى؛ ان کان النديك مسکرا فهو حرام لکنه مسکر› نشج فهو 
حرام» فاللازم ذکر فی القاس بصورته» ويال آیغا ان کان الابيد مباحا فهو لیس بمسكر 
لکنه مسکر يننج فهو ليس بمباح» فاللازم نقيض لما ذكرت صورته فى القياس . 

وسمى الأول افتراليا لاقغران أجزائه» كما أن الثاني سمى استشنائيا لاشتماله على 
آداة الاستشناء وهي لكن» وير جع فى أشكال القيا س وضروبه المنشجة وغير المنتجة الى علم الحنطق. 

انیا س الفاء المحكم لانتفاء لله بان ٣‏ يحده المحدهد بعل إالرعحث عثه والفسصس 
الشسديد فعدم وحدان الدليلى الذي يظن معه انتغا ؤه دليل على انثغاء الحكم ء وهذا هي المعتمد 
وان ذحب الأكثرون الى القول بخلافه» مثال ذلك أن يقال للخصم فی ابطال الحكم الذى ذكره 
فى مسالة من المسائل:؛ الحكم يستدعى دليلاء لأن لبوت. الحكم متوقف على الدليل والا لزم 
تكليف الغافل فيما ذا وجد الحكم بدون دليل يدل عليه؛ ولا دليل على الجكم .المدعىء اما 
فالىسىر دان سسر ت إلآدلة فلم بو جحد من ينها ما يدل عليه»ء راما بالاصالة لن e‏ المستصحبت 
عدم الدليل فينشفى الجكم آيضا» _ 

ثالثا ‏ و جود السيب وقيام المائع وانتفاء الشسرظ كلها قىسدلزم أحکاماء. اذ كلما و جحد 
السبب المقتضى تيت معه اليحكمء وكلما وجد الا نع أو انتفى الثضرط انتفى .الجكسم»ء وهذا هو 
المعتمكد وان حالف فيه الا کثرون احيث قالو|: ان و جود المقتضي أو قيام المايم أى انتشاء الثببط 
لإدلیل فیها عل روث العحكم ولا غل الغا له» بل هی دعوی لیل تيتا ج الى الأتيات. وإبما تكون 
دللا اداع المقتضى والمانع وار بیان الأو لين» (af‏ 0 فل انتا ج ال بان فقده 
واختلالهء لأن الأصل عدمهة , "٠‏ 1 

رادا م الاستقر ».وهو تثبع 0 للتلوصل الى“ :اتات e‏ زلکلی ال دق 
عليهاء فاثيات الحكم للجزئيات الحاصل بشتبعها يدل على وت الحكم للكلى إلذى e‏ دنه 
و بواسطة ثبو له لاكلى بشت لاصورة المخصوصة الثى هى محل النزاع . 

نوع الاستقراء. ينوع الاستقراء الى نو عين: قطعى وظنى . 

النوع الأول الاستقراء القطى»؛ وهو الذى بحص من تفع جميع المزئيات التى تشعترك 
فى كلى واحد ما عدا صورة النزاع» وهذا هو الاستقراء التام الذى بحتير دليلا قاطعاء مثاله تبح 
جز ثيات الجسم ءلاثبات حكمها له وهو النحيزء فهو استقراء تام ودليل قاطع ء ومثاله أيغا 
استدلال بعض الشسافعية على عدم وجوب الواتر بقولهم: ان الوت يردى على الراحلة وكل ما يؤدى 
على الراحلة لايكون واجباء آما المقدمة الآولى فيا لاجماع. وأما المقدمة الثانية فباستقراء وظا ف 
اليوم والليلة أداء وقضاء من غير آن. بوج من ينها آی واجب پؤدی على الراحلةء ويلزم من 
ذلك آن لایکون الور اجا بد لیل الاأسناقر أء 1 

النوع الثانى الظتىء وهو الذى يحص من تنيع ٹر الحزثيات الى تندرم 
تحت كلى واحد والتى ليست من محل النزاع» وذلك هو الاستقراء الناقص» وهو دليل ظنى اذ 
الحكم الثابث للكلى من طرق الاستقر اء الناقص لايصم القطع باثباته لاجزئى الذى هو محل 
الدزاع» ومثلوا لهذا بمسالة تحريك الحيوان للفك الأسغل عند المضح» فهو حكم ثابت للكلى 
وهو الحيوان الا آنه لو وقع النزاع فى حيوان لم يشمله الاسنقراء هل يحرك فكه الآسفل أم لا 
فلا يمكن القطع بانه يحرك فكه الأسفل»ء لأن الحكم الذى لبت للكلى - وهو الحيوان - الم 
يكن ناشتا عن الاستفراء التام. بدليل التمساح فانه يحرك فكه الأعلى فيجوز أن يكون الحيوان 
الذى مو حل النزاع مثل التمساح الذى ثبت خروجه عن الكلى . 
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أما الاستقراء التام فهو حجة قاطعة ودليل معمول به الفاقاء وآما الناقص فلكو نه دليلا 
طنيا قد اختلف فى الاحشجاح به» والمعثمد اعتبا ره» ويسمونه الحاق الفرد بالأغلب» لأن الظن 
الغالب يجب اتباعه فى الأحكام» بدليل قوله صلل الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظاهر . 

القسم الثانى من الاستدلال الاستصحاب: السين والتاء فى الاستصحاب للطلب» فيكون 
معناه ذى اللغة طلب دوام الصحبة واستمرارها»ووجه مناسبته للمعنى الاصطلاحى آن المناظر 
يطلب دوام مصاحبة الحكم الذى جرى فى الزما ن الماض وإسشمراره ليصع اعنباره الآن فى صورة 
النزاع أو العكس بأن يعبر الحكم الثابث فى الز مان الحاض متصلا بالزمان الماض , 

الاستصحاب فى اصطلاح' الأصوليين بنقسم الى قسمين : 

القسم الأول الإاستصحان المر تب الذى بنضرف اليه إاللففل عند الإطلاق: وهو عبارة 


٠‏ عن بوت أمر فى الزمان الثانى بناء على تيوه فى الزمان الأرلء أو أنه استدامة نغى ما كان منتفيا 


واستدامة اثبات ما کان تابتاء فالثابت اولس نفیا کان أو الباتا پبقیى مستمرا حثى يقوم دليل 
مشير لفن أو الاثبات» وهذه الاستدامة لاتحتاج الى دليلء لأنها نفس الدليل الذى يعبرون عنه 


ر بالاستصحاب . 


وقد اختاف الأصوليون فى الاحتجاج با لاستصحاب» وذهبوا فى ذلك مذاهب مخثلفةء 
ولتحرير موضع الخلاف فيه نعين تفصيله الى االصسور الآئية ؛ ۰ 

الصورة الآولى» أن يكون الأصل السا بق هو العدم» وذلك ما بعبرون عنه بالبراءة 
الأإصلية كيراءة الذمة من التكالبف الشرعية» نى يقوم الدليل على اللكليف فثرثغع البراءة ؛ 
ومثله براءة الذمة من حقوق الغير حتى تقوم الحجة بذلك»ء وهذا العدم الأصلى ثبت بدليل 
العقل سواء فى التكاليف الشرعية أو غيرهاء فقا دل العقل على براءة الذمة من الواجبات دعل 
سقوط الحرج عن الخلق قبل بعثة الرسل على ما عليه أهل السئةء خلافا لما يزعمه أمل الاعتزال 
من ثبوت التكليف قبل الارسال. واذا ثبت الد م وحب استصحابه الى آن برد السمح بخلافه 
اذءالأصال اسنتدمرار عدمهء وما دام العدم مقطوعا به فلا برتفع بالتردد فى بقاثه وارتفاعهء اذ 
اليقين لاير تفع بالشسك» لذا كان استمراز العدم حجة قطعية عند الشبافعيةء بل انه حجة بالاجماع 
عند القائلين بأنه لاحكم قبل الشرع» فاذا ورد نبى وأوجب خمس صلوات فالسادسة تبقي 
غير واجبةء أو وجب صوم رمطان فصوم رجب ببقى غير واجب طبقا للنفى الأصلى فى جميح 
ذلك لابتصر بح النبى بنفى الزائد مالم بردد ليل سمعى لاقل عن النفى 'الأصلى»؛ء وكذا من ثبت 
عليه دینار سدجة لایلزمه دینار آخر»ء ومثله عدم بوت الحقوق بين الرجلوالمرآة الان يثبت بينهما 
عقد الزواج»ء وهكدذا . 


الممورة الثانية » استصحاب حكم دل العموم أو النص على ثبوته سواء كان بالاباحة 
آو الحظرء فيجب استمراره الى أن يرد مخصص للعموم أو ناسخ» للنص فيعمل إالعام وبالنص 
الى ورود مخصص أو لاسخ وهو حجة معمول به اجماعا . ۰ 

الصمورة الثالثةء استصحاب ما دل العقل أو الشرع على لبوته لوجود سببه كالملك 
عند جريان العقد» وشغل الذمة عند جريان الا ثلاف أو الالتزام» ودوام حل المنكوحة بعد عقد 
النكاح؛ فهذه الأمور وأمثالها قد قررها الشىرع » وهى تابتة بحكم العقل حثى يقوم الدليل عل 
زوالها وانتفائهاء وكل ذلك بحكم الاستصحاب» فالاسبتصحاب حجة فى ذلك ومعمول به اجماعاء 


فيستمر الحكم الى أن يوجد الدليل المخيرء _ 


الصوزة الرادعةء استھہ حاب اا فاو صف الموحود الثابت سمل و ېدوم الى 
أن قوم دليل على خلافه» فالحياة بالنسبة للمفقو د نستمر الى أن يقوم الدليل على مو تهء والكفالة 
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وصف شرعى بستمر ثابنا على الكفيل الى أن يز دى الدين أو يبرئه من الكفالة صاحب الدين ء 
والطهارةوصف قاثم بالياء تمن آل أن قوم الدليل على لجاسته من غير الارن أو الرائحةء 
ومن توضاً لشت له صنفة الطهارة حتى يقوم الد ليل على خلافه بناقض من نواقض الوضوء › 
وصفة الزوحبة ٹس تلبت للمرأة بعد العقد ول تزو ل الا اذا ثبت الطلاق وهكذا . 

وقد افق الأصوليون على الأخذ بدليل الاستصحاب فى الصور الثلاث الآولى واعتمروه 
حجة معمولا بهاء لأن الأصلل بقاء ما كان على ما كان عملا بغلبة الظنء وهو معمول به فى الشرع ؛ 
فما تبت له العدم بجب أن يستمر عدمه ما لم يقم دليل على وجوده» وما ثبت له الوجود يجب 
أن يستمر وجوده ما لم يقم دليل على عدمه . 

ما الصورة الرادعة إالخاصة باستصحا ب الوصف ڈھی موضوع | الخلاف د الأصوليس 
على مذهبين 

المذهب الارل للشافعية والمتابلة: فغك اغثمدوا اساصحاب الوصف مطلثاء فمن نشت 
له امحباة يستمر له حكم الأحياء حتى بشت زوال هذا الوصف عنه وانتفاؤه بدليل ضحیع .ا 

المذهب الثانى للمالكية والحنفية ٠‏ فقد قرروا استصحان الوصف وإعتمدوه فسى 

الدفع لا فى الرفعء فالمفقوة الذى أنقطع خبره صا ر مشسکو کا ف حا نه » وأصحاب هذا المذهب 
اعت رو! الاستصحاب حجة معمولا بها فی دضع أن بورث ف عله ماله» دل بجب أن تعلبر حا وان 
دستمر ماله فی ملکه حتی قوم دلپل على مو ته أو يحكم القاضى دوفانه» هذا هو الراد بالدفع : 

أما الرفع فالمراد به ن المفقود لما صار مشک وکا فى .حياته فاذا مات له قريب يستحق 
ارله سد أن اللشسك مانع من الارث فان اعتبار استصحان خباة المفقود لي برقخ السك الماح 
من الارث من غير ه؛ اذ من شرو الارث تحقق حياة الوارث بعد موث مورله» فحننئذ يجب أن 
تو قف حصة المفغود الى أن بتبين الامر من حيا ته فبسنشحق ارنه» أو موه فوزع اتر سر 
جدید عل اعتبار انه کان مينا قبل المورث . 

وحاصل هذا أن اسثصحاب وصف الحيا ة للمفقود يعمل به فی منع ودقع أن پورث عنه 
ماله قبل قبام الدليل على وغفاته» ولا يعمل به فی رفح الشك المانح من ارثه من غیره» فلا 
تخر ج حفوقه عن ملکهء ولا یکشسب حقو قا حد يدة أثناء غيبته » ما م شين الأمر بدليل أو 
یکم القاض» ويعبرون عن هذا بقولهم : استصجا ب الال صالح لانقاء ما کان على ما كان لعدم 
الدليل لا لاثباٹ آهل لم يکن . 


العسورة الخامسةء استصحاب حكم الا جماع بأن ينعقد الاجماع على حكم أمر فى حال 
شم بعد ذلك پنغير حال ذلك الأمرء فقد وقع الخلاف فی جواز استصحاب حكم الحالة الآولى 
لاجراثه فى الحالة الثانية المشغبرة وعدم جوازه؛ ومن آمثلة هده الصورة ما اتی : 

ا س الخارج النجس من غير السبيلين قبل خرو جه فيما بر جع الى نقض الوضوء» فعدم 
خر وجه دبقاثه قى محله حالة خاصةء و قل العقد الإلحماع على ُن المتوضیء فى هذه إلحالة بکون 
مالطهرا وصلاته صحيحةء والحالة الثانية هى -حالة ما اذا لم سق الخارج فی مله بل حرج من 
عبر السبیلین فغی هذه الحالة المتغيرة جرى الخلاف بينهم فى جواز استصسحاب حكم الاما 
فیها وعدم جوازه . 

2 فقد الماء؛ فى هيده إالحالة الخاصة وهی حال عدم وحود الماء س قا العقا الإجاع 
على آنه يجوز للمكلف أن يتيمم وأن يسرع فى الصلاة كما أجمعوا على أن صلاته صحيحة › 
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والمحالة الثانية المتغيرة هي ١ما٠اذا:طزا‏ الماء .عل "من تيمم معد شر وعه فى الصلاة بأن رآه أو سمح . 
م بنادى جود الماء نوه غ أللاء الصلاة »و فی هذه الجالة قد چری الخلاف بينهم أبضا فى. 
جو از اشتصیحاة حکم الاجماع قپھاوعانم چوازه: ‏ ا ) 


3 الجارية فقيل 'أستيلادها؛ تلك حالة خاضةء وقد انعقد الاجماع على جواز بينها. 


فی تلك الجالةء والحالة .الثانية المتغيرة ھی ما اذا اندو لدات. الحار بة وصارت آم ولدء فقد 
جری الخلاف نهم ايا فی استضخا ب حکم الا چماع واغماله فی المسنو دة فيجوز بيعهاء وعدم 
اسبتصجابه .فلا پجوز بیعها  .,‏ , ب ۰۰ e‏ ا ۰ 

تحرير الخلاف فى استمحابي الإجاع: لقد اختلف الأصوليون فى استصحاب حكم الاجماع 
فى محلى. الخلاف وعدم استصجابه على ملهبين ,لآ ا ا 

المذهب الأول للأكثرينء منهم الامام الشافعى والشيرازى وابن الصباغ وغير هم ؛ 
قالوا: ان الاجماع على الخكم فى محالة خاصة لا يجوز استصحانه فى حالة أخرى مغايرة للآولى؛ 
فعدم خروج انجس فى المغال الأول؛ وغدم الماء فى المثال الثائى » وعدم اسنيلاد الجاريه فى 
السبيلين فتلك حالة مغايرة للآولى.. اذ. حالة عب م الخروج مغابرة لحا له الخروج؛ و کذا ظهور الاء 
وماروژه. بعد فقده فھی حالة مغادرة للآری» لأن حالة عدم الماء مخالفة ليحالة وجوده. وکذا حالة 
الاستيلاد مغا رة ليعألة عدم الاستيلادء أ الو جو دوالعدم لابلنقان . 

واحتجزا لذلك بان الحالة الغانية لما كانت مغايرة للآولى الثى انعقد فيها الاجماع على 
الحكم فلا يجوز اممتصحاب حكم الاجماع فيها لما بينهما من المغايرة ٠‏ 
وآبضاً فان الاجماع قد انعقد على الحكم فى حالة خاصةء دليس شاملا للحالة النائية 

بحیث بکون شاملا وعاما لجمیح الأحوال. وعليه ذلا يجوز الاجماع فى الحالة الثانية المتغيرة 
الى هى محل الخلافء لأن الاجماع انما العقد حين عدم الخروج وحين عدم الماء ع 
الاسنبلادء آما عا حصول الخروجح آو ودود لاء أو الاستيلاد فلا اجماع بد لیل الخلاف» اذ لإا 
احماع مح الخلاف» على آله لو کان الإجماع شاملا لجال الأو جود لكان المخالف ارقا للاجماع»ء 
مع آن ذلك لیس بصحيح ٠‏ 

المذهب الثا نى لكثير من الأيمةء منهم المزنى وابن سريج والصنيرفى وابن القطان 
وغیرهم» قالوا:" إن الاجماع على الحكم ی الحالة الآرلى بحوز استصحابه فى الحالة الثابية ؛ء 
فلا بنثقض الوضوء بالخار ج النحس من غبر السبيلينء ولا بو حود إالماء أثناء الصلاة من تيمم لد 
الياأءء و بجوزر بیع المستو لدةء کل ذلك استدسا ا لحکكم الاجماع الذى حب أت کون سوي وآن 
بستمر معمولا به الى أن بقوم الدليل على خلافه» كن بقوم الدليل على أن الخادج من غير 
السبياين بنتقضس ره الوضرء آو على أن و درد إلماء ناء الصااة لمن تيمم بطل يه التيمم؛ او 
على أن المستولدة لايجوز بيعهاء مسئدلين لذلك بأن ما تبث له العدم يستمز عدمه الى أن 
بقوم دلیل على وجوده › ومائبت له الوجود بيسدمر وجوده الى ان يقوم دلهل على عدمه . 

هذا وقد رجح الغزالى المذهب الأول» ومشسى عليه ابن السبكى. أما الآمدى فى أحكامه 
فقد اخثار المذهب الثانى» زهو استصحاب الاجماع فى محل الخلاف . 

والذى يظهر أن النحقيق اذى يجب الا عتماد عليه مو ما عليه الأكثرون من عدم جواز 
استصحاب الاجماع فى محل الخلاف؛ء لما تعدم من أن الحالة الثانية التي هى محل الخلاف 
مغايرة للحالة التى انعد فيها الاجماع » فلا يصح أن تكون مشسمولة للاجماع قطعا » ولا 
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يجوز الاسندلال فيها بمجرد الاب الا اذا اقتضى القياس أو غيره الحاقها بحالة الاجماعء 
ختاحق بها والا فلا ٠.‏ 

هذه زبدة القول في د ایر الكلام .عل الاستصحاب دصوره الخمس ¢ والاستصحاب 
هذا المعلى وهو الانتقال بالحگم من الزمان الأول الى الثا ئيء أؤ اثبات أمر فی الزمان الثانى 
لبو ته فى الزمان الأول لعدم وجود التغيير بين المحالين؛ هو الذى يتصرف اليه لفظ الاستصحاب 
عند الاطلاق؛ فيستدل بالحكم الثابت 2 مضي من.الزمان على ثبوته الآن . 


القسم الا نى الاستصحاب المقاوب: الاست حاب إلذى نقدم شر حه س هر الاسندلال 
ما ثبت فى الزمان الماض على بوت فی الزما ن الثانى ‏ عو الذى ينصرف اليه اللفظط عند 
الإطلاف وعکس هدا س وهو الاستدلال دما تبت 3 الزمان الحاض عل يوه فی الزمان الما ت 
يدعى الاستصحاب المقلوبء لأن الثر تيب الطبيعى بقتفى الاستدلال بالسابق على اللاحقء أما 
الاستدلال باللاحق على السابق فهو استدلال معكوس واستصحاب مقلوب. مثال اذلك» أن 
يقال فى المكيال الموجود الآن: انه هو الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه متا 
بدليل استصحاب الحال الحاضرة وجعلها مستمرة الاتصال بالزمان الماض»ء ويضصع الاستدلال 
بالاستصسحابٰ المقلوب حیث یو تی بقیاس شر طی بان يقال: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا آمس 
لكان غير ابت أمس» ولو كان غير ابت أمس لاقتضى أله غين ثابت اليوم بطريق الاسشثصحاب» 
کک لیس کذ لك لان المفروض آنه ات الوم فيقنضی بطر یق الاستصحاب المقلوب CE‏ 


العم لالت إعفضن قو اعد من الاستد لال : 


القاعدة N‏ اعتبارا وبناء علی الاستصحاب. نان ا لاء 


آخر ان ادعی علما طروربا بانتغانه» لأنه لعدالته صادق فى دعواه» على آن الضرورى لايششا 


بغيره حتى بطالب باقامة الدليل عليه للنظر فيه » فدعواه النفى الموانق لأصل العدم مع تقوى 
جانبه بدعوى الضرورة ببعد عنه كل اشتباه» بخلاف ما اذا ادعى علما نظريا أو ظنا بانتفانه 
فا نه بطالب. بالد لیل على انتغائه على ما وزسخحه " ابن السبكى؛ لأن المعلوم بالنظر أو المظنون 
قد پشتبه فیطاب دلیله للنظر فيه . 

القاعدة الثالية: اعتبارا للبراءة الأصلية أيطا وبناء على الاستصحاب» فاذا اختلفت أقوال 
المجتهدين فى أمر من حيث المقدار تعين الأخذ بأقل ما قيل» لأنه الذى وقع عليه الاتفاق» وما 
زاد عليه يكون مخالفا للنفي الأصلى» زحيث لم بقع عليه الاتفاق فيجب استمرار انتفائه» لذا 
قيل: إن التمسك بأقل ما قيل حق. وقد اعشمد ه الامام الشافعى رضى الله عنه فى اثبات السك ' 
اذا لم بوجد نص على الزيادةء وذلك كما فى دية الكتابى فقد اخثلفت فيها العلماء على ثلاثلة 
آقوال: قال دعضهم؛ انها ثلث دية المسلمء وقال المالكية: انها نصف ديتهء وقالت الحنفية: انها 
مشل ديثه. زأختار الامام الشائعى القول بأنها الثاث بناء على أمرين: وهما الاجماع عل 
الثلثء والبراءة الأصليةء لأن الثلث محل اجماع واتفاق بس الأآقوال الثلاثةء والبراءة الأصلية 
تقض بغدم وجوب الزيادة؛ اذ هى دالة على عدم الوجوب مطلقا » والما ترك العمل باليسراءة 
الأصلية فى الثاا لدليل الاجماع؛ فبقى ما زاد على الثلث على أصل انتفاثه بالبراءة الأملية . 
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الشحريم والمشح الشرعى؛ وذلات بعد ورود الس غ“ أما يله فلا حکم قل إالشسر ع ع ما عليه 
أهل السنةء وقد القدم تحرير ذلك فى مبحثى الحكم والتكليف . 

اما المتافع فالدليل على ابانحتها قوله ‏ تعالى: (خلق لكم مأ فى الارض جميعا) فالآية 
قد وردت ف معرضس الامشنان» ولا يمشن الإ باجا ثز» واللام فى کم للشخصيص»؛ فيكون الانغفاع 
يما فى الأرض ماذو نا فيه شرعاء وقوه تعالى:( قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده) 
فالاستفهام الانكارى لتحر يم الز نة يقنضى التفاء الحرمة فنثبت الاباحةء وقوله تعالى: (أحل لكم 
الطيبات) فان لام التخصيص هنا ندل على اباحة الائتفاع بالطيبات . ۰ 

وأما المضار فالدليل على تحريمها قو له صل الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار فى 

الاسلام. فيكون الضرر والمضارة ممنوعين شرعا. e‏ 


وبناء على أن الأصل فى المنافع الابا.حة وفى المضار التحريم بعد ورود الشرع فتكون 
هذه الأصالة دليلا على الاذن الشرعى فى الأول» وعلى المنع الشزعى فى الثالى أ ٠‏ 
2 


القاعدة النالعة:. الأصال فى المُنافع الاباحة والاذن الشرعى» كما أن الأصل فى المضار 


إلقاعدة الرإبعة سد الذراشع أو فشجها 2 ر 
الذرائعم جمع ذريية» وى لغة كل وسيلة الى الشىء. o.‏ 
وفى»اصطلاح الأصوليين كل ما أفضى الى مصلحة ومنفعة إو مفسدة ومضرة والذرائج . 
أصل من أصول الفقه الاسلامى»ء أخذ به جميع الفقهاء ولم بختلفوا فی أنه صل مقرر تأت > 
وانما اخلللفوا في دعض الر بادات والتفار يع» وقد قرر الامام مالك هذا الآصل وبنى عليه أكش 
أبواب الفقه وسم أصحابه بعده فى طبيقه حتى اشنهروا به دنسب اليهم حيث يقال: ان 
مذهب الامام مالك مبنى على سد الذرائم» ولكن الحقيقة أن غيرهم من الأصولبين لايخالفو نهم 
فی أصل هذه القاعدة؛ وانما خالفوهم فى تطبيقها على بعض الجزئياث والغروع» ولهذا قال 
القرافى فى تنقيحه - وهو مالكى - قحأصل أل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا 
لا"نها خاصة بنا . ۰ 
فتبين بهذا أن جميع الأصوليين بمن فيهم المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية 
يقولون بأصال سد الذرائع» وانما اختلفوا فى بعض التفاريع ٠‏ ) 
نوع الذرائع: الذرائع بحسب ما تفضى اليه من مصلحة أو مفسدة تشنوع الى لوعين : 
النوع الأول ما يجب منعه وسده؛ وهو کل مباح أو واجب أو مندوب أو مکروه یکون 
1 طر يتا ووسيلة الى مفسدة» فيصير حراما بالتبع لما يؤدى اليه . 
a‏ النوع الغانى ما يجب فتحه والاذن فيه» وهو كل ما بكون طريقا ووسيلة الى الواجب 
a‏ 2 أر المندوب» فكل محرم أو مكروه ركون طربقا الى الواجب أو المندوب بصير واجبا أو مندوبا. 
E TT‏ ففى كل من النوعين تأخذ الذريعة حكم ماتدل عليه من مصلحة أو مفسدة فتعطى حكم 
ا ماآلت البه» سواء كان مقصودا أو غير مقصودء اذ لاالتفات الى نية الفاعل بل المنظور اليه هو :(٠ ٠٠:‏ 
٠‏ ايجة العمل والمرته» وبحسب النغيجة يحمد الفعل أو يذم» فكما يجب سد الذريعة يجب فتحها ا ٠ا٠‏ | 
ویندب ویباح ویکره» لان الذريعة هى الوسيلة الى الشىء فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك _ 
وة الواجب واجبةء اذ حكم الوسائل حكم ما تفضى اليه من تحليل أو تحريم» فصلا الجمعة 
واجبة والسعى اليها واجب» لاه ذر بمة الى أداء هذا الواجب» ولهذا تفرر أن ما لايشثم الواجب 
المطلق الا به واجب» ومنه أمره تعالى بالسسى الى الجمعة حيث قال: (اذا نودى للصلاة من بوم 
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الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وترك الجمعة حرام؛ وما يؤدي الى ثركها من الاشنغال بالبيم 
وقيت النداء لاحمعة حر ام٤‏ لهذ! نهى اله تعالى عن الاشستغال بالبيع عند النداء للحمغة حت قال:: 
(وذروا البيع) لأن الاشتغال بالبيع ذريعة الى الحرام وهو نرك الجمعة» وهكذا. 

دليلل الآخذ بالذرائع: الدليل على الاخذ بالذرائع سدا وفتحا الكتابوالسنة والاجاع 

اما الکتاب فقوله ٿعالی: (ولا تسبوا الذ ين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
عام) نهى الله تعالى عن سب الاوتان والأصنام بمحضر من يعدو نها للا بسبوا الله تعالى : 
وقوله نعالى: (يأيها الدين آمنو لاتقولوا راعنا و قولوا انظطرولا واسمعوا) نهى الله تعالسسى 
المسلمين عن آن بقولوا للارسول: 'راعناء لان الیهود پحملو نه على معنی متعارف لديهم حيث 
يجعلو نه وسمياة الى شتم الرسول الأكرم»ء فنهى الله اتعالى المسلمين عن النطق بقول راعنا سدا 
لاذريعةء وأمرهم أن يقولوا له: انظرنا بمعني انض اليا آو انعطر نا . 

وأما السنة فأحاديث كثيرةء منها : ۰ 

× قول النبى صلى الله عليه وسلم : ان من أك الكبائر أن يلعن الرجل والديه 
قالوا: بارسول الله» كيف /يلعن الرجل والدپه؟ قال: پسب آبا الرچل فيسب أباه ويسب آمه 
فيسب امه . 

2 انه صلى الله عليه وسلم» كان يكف عن قدل المنافقين مع ظهور حالهم ووضعهم 
الفثن بين المسلمينء لأن قنلهم ذريعة الى صرف الناس عنه حيث يةولون: ان محمدا بقتل 
أصسحابه» وذلك مما يحمل إلكاد رین على الطمح ي المو مشن و عام بصرون عل الججود 
والعتاد» فسدت هذه الذربعة قطعا لأطماع الكا فرين فى المومنين . 

3 هيه صلى الله عايه وسام؛ عن دداء المساجك على القبور وعن الصلاة اليهاء حتزا 
من تقد يس من فيها وعبادتهم . : : 

4 انه صلی الله عليه وسلمء هى عن قطع آيدى اسارقین فی الفزو حتی ليلحتو 
بالمش ر كين» ولأجل ذلك يمنع أمير الجند من اقامة الحذود . 

انه صل الله عليه وسلمء. نهى الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين لثلا يزؤدى 
دنك إلى الرباء فعتخذ الهدايا ذريعة الى الربا . 

6 ان النبى صلى الله عليه وسلم » نهى عن شراء الرجل صدقته ولو وجدها تباخ 
فى السوق» وذلك سدا لذريعة العود فيما حر ج عنه لله تعالی ولو بعوض آو استرداده بشن 

7 قوله صلى الله عليه وسلم؛ ألا وان حمى الله محارمه» فمن حام حول الحجميى 
يوشىك آن بيقع فه . 

الى غير ذلك من الأحاديث التى حاءت دسد الذرائع . 

ST‏ الاجماع فان الضحابة قد أجمعوا على كثير من الأحكام اعشبارا لسد الذرائع أو 
فتحهاء فقد آجمع السلف الصالع على توريث المطلقة فى مرض ات حتى لايجعل الطلاق 
وسيلة الى الحرمان من الإرث سدا للذريعةء و دسمونهةه المعاماة بنقيض المقصود » وكذلك 
أجمعوا علي أن القاتل لاإيرث» وما ذاك الا اعثبا ړا لسد الذرائع حى ۷ يعمد الناس الى قشل 
قار بهم ولوا على آرلهم . : 
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تحرير محل الخلاف فى سد الذرائع: ولتحرين محل .الخلاف فى سد الذرائع قسم 
القرافى الذرائع .الى ثلائة E‏ حیث قال: واما الذرائع فقد أجمعث الأمة على آنھا على لاه 
اقام : 

اوا ار المسلمين والتاء اسم فئ أطعمتهم وسسسب 
الأصنام عند من يعلم من حاله آنه يسبب الله ثعالى حينئذ . ٤‏ 

ثانيها ملغى اجماعا كزراعة العنب فاله لا بت نة ار وكذا الشركة فى السكنى 

SE O 
. لوقع الانسان فى حرج وضيق» وذلك مانأباه الشر عة الاسلامية‎ 

الها مختاف فيه بيو ع.الاجال». اعتين اا تحن الذزبعة فیها شالا غير ناء وبيوع 
إالأجال هى أن يسيع الشخص سلعته نعش رة ذراھم مثلا ال شیھں م یتر ھا بخمسة قبل الشبهر > 
فمالك يمنع ذلك سرد! لذربعة سلف خمسة ڊعش رة ة الى أحل ة فى صورة البيع فیکون باطلا »> 
والشافعى يحمل البيع عاى ظاهره فيجيزه . 

٠‏ ويهذا يثبين أن من الذرائح ماهو معشير اجماعا وقنها ما هو ملغی اجماعا ومنها ما هو 
مخشلف فيه وآن الآخذ بالذرائع أكثر مده الأما مان : مالك ٠و‏ أحمد بن حنبل ودو نهنا ت الأخذ 
به الامامان: الشافعى وأبو حنيفة النعمان»ء ولكنهما لم برفضاه جمله 

غير أن الأاخذ بالذرائع لاتجوز المبالغة والاغراق فيهء لأن ذلك قد يؤدى ای تعطيل 
کشر من المصالعح؛. ذقد يمششح نعضهم عن نولی أ مرال اليتامى او أموال الأحبناس خشسة إلتهمة 
من .الناس وخوفا من الوقوغ, فی اکل نلك الأ موال سند للذريعة مع أن ذلك غير صحيح»؛ لآن 
الله تعالى أذن فی مثل حرذه المخالطةء ووكل البخالطين فى ذلك لف أماننهمء حيث قال: (رال 
عام المفسد من المصلح) وعكذا وكل الله الأمر الى امانة المنكلفين فبى ملل هذه الأمورر 
المخوفة حى لا بقال: اله قد بژدی الى امور محظو ره فيماننع» » لأن. المضار التى تترثب على سد 
الذرائع فى مشل ذلك أكثر من المضار التى رتب على فتحها » اذ لى ت ركت الولاية على الينيم 
مدا للذر عة لادی ذلك الى ضياع مال اليتامى! ولو ردت الشهادات سدا لذربعة الكذب لماعت 
الحقوق وهكذا . 
وعلبه فلابد من النظر الى مايدى اليه الأمر من المصلحة أو المفسدة أو يرجح بينهما 
أذ إقتضاهما الفعل لاڈ حن دار جحهماً آثراء ومن هنا کا لت الذرائم اصعلا للاستشيال اعبار ن 
ساس الاستننباطل وقاعدته النظر الى مال الأفعال وما بيترتب علبها من مصلحة آو مغسدة. 


القاعدة الخامسة فى العوائد والأعراف : : العادة والعرف لفظان مترادفان مغناهما واحد» 
وهو کل ما اعتاده الناس فى آقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم وألفوه فى تصرفانهم واستقامت عليه 
حو الھم حئی صار سائغا سھلا فی مجری حیاتهم 

تقسيم ول للعادة: تنقسم العسادة انقساما أو ليا ألى عامة وخاصة . م 

القسم الأول - العادة العامة» وهى الثى تكون عامة فى سائر الأقطار وجارية ضسى 
جميع الأقاليم؛ کاللیاس والتنفس فى الهواء والغذاء والشرب والنوم » وغير ذلك مما لاغنى 
للبشرية عله وبه قوام حياة الإئسان . 

القسم الشا ئى العادة الخاصةء وهى الى تكون خاصة بہعض الأقاليسم والبلدان 
کالنقود والعيوب ونوع اللباس والغذاء والمواسم والحفلات والأعراس والأغباد وما بجری نی 


1212 


ذاك من الزيارات والهداياء الى غير ذلك» وكذا الخاصة نبعض الئاس فى اقليم واحد وبلد ا 


واحد» کما عليه أصحاب" التحارة وهل e‏ ل چ الى فر ذلك مما بعتادة التاس فی .کل 
اقليم د بلد ویجری عليه عرفهم :. 

التقسيم الثانی اللمادة: ٠‏ العأدة e‏ الرق والقبول ال باطلة مرذوضة وا 
صسححة مقبولة . 


الزمان والأحقاب ال زوال الشريعة اوظمش معا لها وهنك محاسنها » .لأن. اعبار a‏ فی مشل 
ذنك يفض الى اهمال النصوص القاطعة ويقضى بهدم السربعة وابطالهاء وكل ذلك قاش :وباطل 
قطعا لأن الشسريعة م اجی ء لتقرير المقاسد وألا ضرار وانما جاءت لازالتها وابادتها و 
حفظا لمصلحة المجتمع الأئشائق :وجا السعاد ته زراحدة . 


القت الثانىء ألعوائد المقبولة وهی ګل عاد لم ادم تصنا من کناب ولا ستة متا 9 


یی م حلالا ولا بحل حراماء وهذه العادة هی الت تغالبر 2 2 ال »فد حل 
بحرم تحر ر 
با المالكية والحنفية فی کثیں من الأحكام .. ۰ 


دة اغشبار العادة أضناا اللبتشمريع: : من ادلة الان رام اتشر يستع ومن 
0 قوله صلی الله عليه وسام: :ما رآه.المنلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن. دل هذا الحديث: 
على أن الأمر الذى یجری عليه عرف الئاس يعتبر عند الله مرا حسناء وهذا تى ُن مخالفة 
الجن الذى. اعتاده. الاس يکون آمرا قسیساء اذ من شنأثه أ کون فيه حرج وفیسق 
عليهمء وذلك مخالف لقوله تعالی: (وما. جعسل علیکم فی الدین من حبر ج) فالجریان علي ما 
إعتاده. الناس ومض عليه عر فهم فى معاملاتهم ید خل فی باب رعاية مصا لحهم وعدم ايقاعهم فی 
الفيق ذاطر» ولاجل ذلك تفرد أن الثابت عرفا الغابت شرعاء فكل ما رى عايه عرف الناس 
بعثبز شرطا فى معاملاتهم وعقودهم وهدایاهم وان لم صر حوا سىء ء من ذلك . 
فقد. قال علماء المالكية والجنفية: .الثا بت بالعر ف اليح غیں الفاسد ثادتث بدلیل 
شرعی. وقال بعضهم: : الثابت بالعرف كالثابت بالنصء» وقال ابن لمتكي .والعادة محكمة ء 
زمراده أن الشارع حكمها يمعنى أسند الأحكام الیهاء ویذلاف تكون أصلا من أصول الفقه . ٠‏ 
_ ونظرا الى أن العرف يختلف باختلاف الزمان فان الأحكام التى يبنيها المجتهد على 
عاد نغير قطعا غير الزمان وتختاف باختلاف. المكان تبعا للعرف والعادة في کل زمان وفی 
کل مکانء فالمجتهد قد پحكم فى مسألة بحكم پېنیه على عرف مکان خاص ثم پحکم پبخلافه فی 
دشل القضرة اذا حدئت فی مکان خر له عرف غاص مفابر للأول» وق هکم بحکم فی زمانه ولکن 
دمضى الزمان وتطاول السنين قد يتجدد عرف حر مغاير للأول بخيث لو أدرك هو تفه العرف 
المتحدد لقال تخلاف ما قاله أولاء e‏ ان کم بمقتضى العرف المعدث الذى تجدد 
واعتاده النأاس. . 
ولهذلقالوا: من الشسروط ا اد فى المجتهد أنه لابد أن یکون عارفا تعادات الغاس 
انتى لاتخالف كنابا و لاسنة ليحكم بما يوافقهاء لما فى ذلك من التخفيف والتيسير عليهم ودذع 
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الب الال » العادة الفاسندة التى لايؤخد قطعا؛ وهی کر ما اعتاده الناس مها , ٠.‏ 
هو مخالف لنص الكثاب وإلسنة: كما إذا.إعتادوا تناول. المحرماث کالخمور فی تعض حفلا ڏه 
ومو امهم وأعراسهم أو دراك الصبلاة فيها أو اإختلاط الرجال بالساء بصفة تهدكية او اعتادوا 
إالعاملة بالرباء ال غير ذلك من الأموز انى بعثادو نهاء مح ورود نصوص الكتتأاب والسنة 
بتحريمهاء فيجب ردها وابظالها بل ومحازبتها بكل شدة؛ والا أدى ال#سماهل فيه مع رور 


گی ا 


الضرر والفساد عنهي لأن الحكم بخاإف” ما اعثادؤة بوقعهم ثى المشعقة والحرج والضيق» والشرع 


اننا جاء بالشخفيف والتيسير لا بالسبدة والضيق* قال تعالى: (يريد الله بكم 'اليسرء ولايريد بكم . 


عض ادلة اختلفى فى قبولها. وردها :. e‏ [ 
الدليل الأول المصالح المرسلة: قا عدم فی مسالكف العلة أن الويف المشاسسب. 
rt)‏ الى : موز وملام وغر پیب .مز سل؛ و نادم أن المناسب. المؤ ر هو الڏی اعشره الشارع 
عة لنوع من الحكم اولس ذلك بنص: آو إخماع؛ .ون الملائم هو. اذى م ثبت اعتباره بنص. 


ولا الماع والما إعتين. فيه راتيب الحم .غانى وفق الوصف يسبب رتيب عليه في مجحل ار 
بالنص أو الاجاع؛ وأن المناسب“الغر بي هو؛ الى لم يظهز فيه انأئين نزع الوصف فى نوع المكم. 
لا نص ولااخماع رلا ثريب ذلك.العكم على وققه فى .أصل آخر مع قيام الدليل على الغائه, 
وعدم اعتبازه» وان المتاشب المرشل هو اذى لم برد پاعتباره فى'الحكم لص ولا اجماع كما 


لم بزد فصل حر تر تيب اکم غل وفقه ومن غير أن برد دلبل على الغائه» فكان, بذلك مرسلاء. 


ر ولقدم أن المناسب مده الجقبول؛ وهو الجؤثر. والملائمء ,ونه ا[مردوةء وهو ؛الغر يس »› ج 


ومله المختلف ه؛ ر هر المرسل؛ و هناد! الأحس ھی الذى ارون عده تار بالمصنالع المرسلة 
ونار بالتاسب المرسل. وتارة. بالاسشصلاح وثارة بالاستدلال المر سنل و كلها عبارات وان‌اختلف 


لفظها انها تتلاقى وتنفق فى معنى واحد»؛ وهو الذى. لم یشہهد له صل نالاعدباز ولا بالالاء ء 


ولذلك يسمى مرسلا لارساله واطلاقه عما يدل على اعتباره أو الغائه . ا 
واذا كان المناسب المرسلل هو الذى لم يقم دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع على 
اعشباره ولا على الغائه فيلزم منه أن نكون المملحة المثر تبة عليه مرسلة أيضاء لعدم دليل من كتاب 
ولا سنة ولا اجماع على اعتبارها ولا على الغاثهاء فمهما كان المناسب مرسلا الا وأتكون المصلحة 
مرسلة فهما مشلازمانء لهذا درون عن هذا الدليل بالمناسب المرسل وبالمصالع المرسلة» 
سحيٹ اهما در جعان ال معدی واحد وهو عدم قيام الدليل على الاعتبار ولا على الالغاء لابا لئسية 
للوصف المناسنب» ولا بالدسبة للمصلحة المترتبة عليلا ٠ ٠‏ ۰ 
ا ومن هنا كان هذا الدليل يعتمد على الاجتهاد المحض فيما يرجع الى المملحة أو المفسدة 
و هما معا من حيث تربها على الوصف» فقد تتزاحم على الغعل مصلحتان أو مفساثان » وقد 
تتجاذيه المصالليحة والمفسدة فى آن واحد» ونظرا الى أنه لادليل على اعثباره ولا على الغاه فقد 
تمحض فيه الأمر لالدجتهادء لهذا اختلفوا فى قبو له ورده كما اخثلفوا فى اعثباره أصلا قائما 
دنفسبه ودلیلا من أدلة الأحكام أو عدم اعتباره . 
وقد وردت فی هذا الدليل عد أفوال تفصل تفاصيل مختلفة وإن كان الشحقبق کیا 
سیا تی آله لاخلاف فى اعبار المناشب المرسل .عند الحميح ۰ 
القول الأول لجمهور الأصو لين منهم الشسافعية والعحنفة»› حيث .قالوا: ان المتاسب 
المرسل مردود مطاقا ولا يجوز الاحتجاج به فى الأحكام» كما أنه ليس أمصلا من آصول التشريع» 
حشی اذا لم پو جد للمصاحة نص يمكن ردها اليه تكون ملغاة ولا تعتبرء فقد قال فيه الآمدى ` 
وقد اثفق الفقهاء الشافعية والحنفية على امتداع النمسك به» وهو الحق ٠١‏ ۰ 
ججج هذا المذهب: احتج اللافون لحجية المناسب المرسل بما ياتى : 
ا _ ان المناسب المرسل متردد بين ما علم من الشبارع اعشباره بنص أو اجماع وبين 
ما عهد من الشسارع الغاره بنص أو اجماع» وليس الحاقه بأحدهما أولى من الآخر › لذا يمتنسح 
الإاحشجاج به دون شاهد. بالالڵغاء آو الاعبار , 
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2 ان المصاحة التى . لم يشهد لها ديل خاص الما هى نوع من التحكم فى التشريح 
والقول فيه يخر دلیل› مع أن الخد بالمصاة من غير اعتماد ع1 ی نص قد دؤدی انی هدم أحکام 
الشسر بعة وايقاع الظلم بالناس باسم المصلحة» فحصلل ذلك حرج وضبق على الأمة مما قد 
يؤدى الى الاضطراب في الحياة وعدم الاسثقرار» كما فعل ذلك بعض الملوك الظالمين وکشير من 
الأمراء والعياد» فأعملوا كثيرا من المصالح التى بجب اعتبارها شعا وفو توا واجبات ومسشحبات 
لاعلم لهم بها . 

3 ان كانت المصالح معشبرة فانها تدخل فى عموم القياس» وان لم تكن معتبرة فلا 
تدخل فيه وجب الغاڙهاء اذ لايصح الادعاء بأن هناك معالح معشبرة ولا دل فى نص أو قياس؛ 
لأن ذلك يؤدى الى القول بقصور النموص القرآنية والأحاديث النبوية عن بيان الشريعة للأحكام 
اا کاملاء وھهذا یئا ھا حاء به الغرآن من ا کما ل الدين؛ افقد قال الله تعالی: (اليوم کمدٹ اکم 
دینکم) وينافى ما ورد فى الحديث الشسريف من قوله صلى الله عليه وسلم: تر كتكم على 
الميججة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنهاً الامالاك . 

القول الشانى للامام الغزالىء فقد ذهب الى کک 5 ما اذا کان, الا براارسل 


معاحة ضر ور ده ةه قطعدة کایة و سن ما اذا م کن لك . e e 4 e ET o‏ 

E‏ ا 2 ه قطاء لان a‏ 8 ا اا 
U‏ کان من النوع ا لی i‏ به. و النوع الأخير هرو و الذى قال فيك e‏ 

الغزالى: انه من الأدلة الموهومةء ومرأده أله مردود فلا يصح الاستدلال يه .رنا لبطلا :ااال 


والى هذاالتفصيل يدن ارال حبث بقول: ا ا لر لن مقرو نن 2 


الكتاب أو السنة أو الاجماع وکانت من المصالع الغريبة إل ی لاتلائم تسر فات الشسرع' ھی باطلة ‏ 1 


مەارحةء ومن صار البها فقد شرع کما أن من استحسن فقد شر ع؛ وکل مص لمحة رحعت أل 
حفظ مقصود شرعی علم کو نه مقصودا بالکتاي آړ السنة أو الإاجاع خليس ځار جا عن هده الأمول 


r e شلہ‎ e قہاسا ل ا أذ القياس 2 معن ؛‎ E 


H 
N Û ا‎ in د( 2 ا‎ ۹ 


E 


أ 
EAL‏ 
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انياعها لیب القطع کو ھا حح وکل حلاف ا ا مذ عند ا مصا تین | 


و مقصو دين وعند ذلك بجری ترجیح الآڏوى 

ما ما بقع فى مرتبة الضروريات فقد ډوی اليه اجتهاد المجتهد وان لم يشهد له أمل ‏ 

ين» وهذا يجب أن لايشمله الخلاف لانه محل اتفاق . 

ومتاله: ما ذا نتر س الكفار يجماعة من أسرى المسلمين؛ » فلو وقح الكف عنهم لصدموا 
المسلمين واستولوا على داز الاسلام وقغلوا المسلمين كافة حتى الأسارى» ولو رمى التردں 
لقتل مسلم معصوم لم يذلبا ذاه وھا لا عهځ له فى الشسرع؛ وهنا يجوز للمحتهد أن قو ل: ان 
دیدڈ! ا تکل حال» فقعله لحفظ جميح المسلمين أنسب وأقرب إلى مقصود الشرع ؛ 
لما هو معلوم قعلعا من أن مقصو د الشرع تقايل القتل كما أن مقصو ده حسم سبیله عند الامکان؛ 
فاذا لم یکن حسمه پغاتا فانه پمكن التقليل منه» وکل ملا انما هو التفات الى مصايحة هلم 
بالضرورة كو نها مقصودة للشرع لابدليل واحد و أصل معين معين بل بادلة خارجة عن الحصرء لكسن 
لصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو فتل من لم یذنب غریب لم يشهد له أصل معين . 
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فهذا مال لمصلحة غير مأخوذة :بطر يق القياس عل أصل معين» غير أن هذا انما ينقد 
عند الامام الغزالى فى ذهن المجتهد اذا توفرت لديه شروط للالة: أن تكون المحصلحة ضرورية؛ 
وأن تكون قطعية أو ظنية ظنا قر يبا من القطح» وأن تكون كلية. . 

آما. شرط كو لها ضرورية ففئ المثال المذكور لما فيه من حفظ الدين وحفظ الأنفس 
الكشبرة» فكان ذلك من قبيل الضروريات الثى يجب حفظهاء فاذا لم تكن المصلحة ضرورية كما اذا 
نارس الكفار فى قلعة بمسلم فلا يحل رمى الثر س اذ لاضرورة ا ا 
وفتشحهاء لآن حفظ الدبن.لابتوقف على الإستيلاء على تلك القلعة . 

وأما شرط کو نها قطعبة بأن يقع الجزم بأن المسلمين اذا لم يرموا او الكفار 
يتغلبون على دار الالام ويستولون عليها ويستأصلون كافة المسامين الحاضرين فى الوقعةء 
فللاختراز عما اذا ۳ ا بذلك فف هذه ١‏ لالة لايجوز رمی الرس اد لایجوز قعل نان 
بر نئة لمجزد الظن 

وأما n‏ کو نها کاية بان رم ا غ ی ا 
جميع الحاضرين من الأمة فللاحاراز عما اذا كا نت المصلحة النى تت رتب على رمي الرس 
جز ثية خاصة بأن يكون فيه حفظ عدد محصور من المسلمينء فلا يجوز زمى الترس حينئذ › 
ومثله ما اذا.أشرف جماعة فى سفينة على الغرق ولكن اذا طرحوا واحدا منهم في البحر نجوا من 
الغرق والا غرقوا بجملنهم فلا يجوز ذلك» لأن المصلحة النى تثرلب عليه ليست كلية عامة جميح 
المسلمين أذ لانحصيل بذلك الائجاة عدد محصور منهمء وأيطا فان e‏ لا يعن للاغراق إلا 
بالقرعة بيد أنها لا أصبل لها قى الشرع» وهكذا, 

القول الثالث للاقلين منهم؛ وبه قال الا مام, ,مالك وأصحابه. ومعهم اا ت اعشبروا 
المناسب المرسال دليلا من أدلة النشريع» وأصلا من اصول | الفقه مطلقا سواء كانت المصلحة 
لا وسواء کات قطعيهة, ,كلية آولا . 


?2 | ا 1 


ا کک واحتجوا لذلك با با +: lT‏ 


E OG‏ تکرن ملائة و ا 
يث اعتبر e‏ المشستمل على المصلية الخاصة»ء كما اعتبر الحكم المشثمل على المصلدة 
اأراجحة» وذلك ما بوحب اعبار الماسب المرسل لأن المحتهد اذإ طن أن المصلحة التى ٠‏ 
عليها الحكم غالبةم على المغسدة مع العلم بأن كل مصلحة تكون كدلك بعلب على الظن أنها معشبر 
شرعا والعمل بالظن واجب» فان اهماله لتلك المقاصد بقضى باهمال مقاصد بارت اران 
مقاصد الشسارع باطل من أصله» فيجب. الأخذ بالملصلحة على ساس أنها أصل قاثم بذاته » 
وذلك ليس خارجا عن الأصول المقررة ولا منافيا لها بل متلاق ومتفق مغها . 

2 _. ان المصلحة التى تكون من جنس المصالح الشرعية مثى لم بجر الأحذ بها فان 
ذلك بژدی الى وقوع المكلف فى الحرج والضيق» والله E‏ (وما جعل عليكم فى الدين من 
حر ج) ویقول: : (يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر) وروى عن عائثسة رضى الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسلمء » آنه ما خير بين آمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن اثما. 

3 س ان الصحابة رض الله عنهم قد اعتمدوا فى كثير من الأحكام على الصاح ا اة 
من غير شاهد بالاعتبار؛» ولم پبحثوا عن آمر آخر› ومن غبز أن بلتفتوا الى الشرائط المعتبرة 
عند فقهاء الزمان فى القياس› فكان ذلك اجماعا منهم» ومما حكموا فيه اعتمادا على المصالع 
المرسلة : 
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ا الهم قد حمعوا القرآن فى الما حف ولم يكن ذلك فی عهد الرسول؛ وما ذاك 
الا رعاية لأمصاحة حفظ القر آن من الضياع وذها ب وائره يموت حفاظه»ء نحقيقا لقوله تسالى: رانا 
نحن لزلا الذكرء وانا له لحافظون) . 

2 ان الخلفاء الراشدين قد قرروا تغمين الصناع مح أن الأصل عدم تضمينهم» لأن 
يديهم حمولة على الأمانة» غير أنهم لو لم يضمنو أ لاسنها لوا بما ليحت أيديهم من أموال الناس فلا 
يةومون بالمحافظة عليهاء لذا صرح على بن آبى طالب رضى الله عنه بأن الأصل فى التضمين 
إنما هو المصلحةء وقال: لايملح الناس الا ذاك . 

3 س كان عمر رضى الله عنه» اذا اتهم الزلاة يشساطرهم أموالهسم » لاختلاط أموالهم 

الخاصة بالأموال التي استفادوها' بساطان الولايةء لأنه كان يرى فى ذلك صلاح الولاة ومنعهم 
من استغلال سلطان الرلاية لجمع الأموال»ء وذلاث إعتبارا منه للمهعلحة العامة لوقاية الأمة من 
سيف الولاة . 
4 - قرر الصحابة قتل الجماعة بالواحد إذا اشث ر كوا فى قتله اعتبارا للمصلحة حتى 
لا هدر الدماء المعصومة متى اشترك الئان أو أكثر فى قتل النفس المحرمةء والا أمكن لكل من 
يريد قتل غيره أن يشسرك معه آخر فى القتل» و بذلك ينجو من القصاص فيذهب دم القتيل هدراء 
فقد روی عن عمر رضى الله عله آنه قتل بصنعاء جماعة اشر كوا فى قثئل واحد» وقال لو اجتمح 
اهل صبنعاء عليه لقلنهم يه . ۰ 

۶ لقد عه أبو بك بالخلائة لعمر رضى الله عنهما من غير أن يتقدم فى ذلك أمر 
6 لقد أراق عمر اللبن المغشوش بالاء تأديبا للغشاشين كى لايغشوا الناس . 

7 رك شمر الخلانةشو رى ب المسلمين»؛ ودون الدواوين» وعمل السسكةء واتخذ النسجن: 

8 س هام عشمان الأوقاف التى بأزاء امسجد النبوى للتوسعة نها فى مسجد الرسول 
عك ضيه , : 
وكل ذلك وغيره فعله الصحابة رضى الاه عنهم من غير أن يتقدم فى شأنه أمر ولانظيرء 
وانما فعاوا ذلك اعتبازا لامصلحة المرسلة . a‏ 


التعقيق قى الخلاف : التحقيق أنه لا حلاف فى الأخذ بالمناسب المر سمل واعتماد المملحة 


المرسلة اذ لا نكر ذلك أحد من الأصوليين» ومن خالفوا فى المناسب المرسل فانما ينكرون 
اعتباره أصملا زائدا على الأصول الخمسة ودليلا مستقلا بنفسهة » وكل ما إعرض لهم فى ذلك 


فانما يرجعونه الى القياس»ء ويدرجونه فى أحكامه من غير أن يعتبروا المناسب المرسل دليلا .. 


قائما بنفسه . 


وهكذا اتفق جميع الفقهاء على اعتبار االمصالح المرسلة واعتمادها فى الأحكام من غير ' 


Ys 


تفصيل» لذا قال القرافى:ان المصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند الشحقيق لأنهم يقيسون ” e‏ 


۰ 
* 


وبفرقون بالمناسب»؛ ولا يطلبون شاهدا بالاعتيار » ولا نسنى بالمصلحة المرسلة الا ذلك )١‏ 
| اتدل التا لى من الأدلة المختلف فيهاء الاستحسان: والبحث فى الاستحسان يضحصر 
کی علص ر ین معلأهء و ل زل القول ۴ اللاف ره . 
أو ا س فی می الاستخسان : 
علي :کل ما دمیای أله الائسان و دهو اه من الصزر والمعانى وان کان متها علد غير ه؛ واعللات 
الأستحسان بهذا المعنى لاخلاف فيه بين الأضوليين»ء لوروده فى الكتاب والسمنة وكلام الأيمة. 
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أما الكثاب فقوله تعال: (الأين إيستمغون القسول فيشبعون أحسيده) وقوله : (وامسر 
قومك پاخذوا بأحسبتها) وقولة : (واتہعوا آحسن ما آنزل الیكم من دېکم). .. .. ا 
وما السية فقوله صلى الله عليه وسلم مارآه المسلمون حسنا فهو هند الله أمز حسنن. 
وما اطلاق الأيمة فقد قال الامام الشافعى .وهو من أيمة اللغة ‏ : استحسن ثبوت 
الشفعة للشفيع الى ثلالة آيام. واسشحسن ترك شىء لامكاتب من نجوم الكنابةء وقال فى المتغة: 
استحسن فى المتعة أن تكون ثلاثين درهماء ورؤى عن مالك رضى الله عنه أنه كان يقشول: 
الاستحسان تسعة أعشار العلم. وقال محمد بن اإلحسن عن أبى حبيفة: ان أصحابه کانوا 
الاسعجسان 'إضطلاجاء 'قد: احتف .الأضوليون فى مغتاه و ا ب اختلاف) کا 
حانى. قال بعضهم: انه لاحقيقة للاستحسان أصلاء وانه ليس أصلا من أصول الششر يع مطلقاء .لذا 
قذ اختلفت عبازاتهم فى تفسبشښه والتعبير عن حتيفته فوردت عنهم عبارات 'مختلفة, وتعاريف 
ولات قال الحنفية فى تعريف الاستيحسان: انه دليل ينقدح فى نفس المجتهد لقضر عنه 
عبازته فلا بقدر على اظهازه وبیانه ۰ EE‏ 
انیا سہ عرف بأنه عدول عن قاس الى قياس أقوی مزه بشر جیح قياس خفی لقوٴثه على 
لتا قسن الاسشحسان انه العغدول عن مفتضی الدليل الى مقتفی الماد اعتبارا 
المصاحة العامة فاد ا من التضيق علی الناس»ء لن السارع جاء ډالدڈخفیف والتيسير ا دالشسدة 
رابعا - انه قطع المسألة عن نظائرها فى الحكم لدليل أقوى يقنضى ذلك كشخصيمن 
یی حنيفة قول القائل؛ مالى ضندقةء بمال الز كاة دون غيره؛ فالدليل الدال على وجوب الوقاء 
عن هذا العموم 'بقصر لفط العام على مال الزكاة واخراج غين مال الز كاة فنه بشخصيصه مسن 
عموم النذر لديل خاص يقتضى ذلك وهر قوله تعالى : (خذ فن أموالهم صدقة) فان المسراد 
بالمال فى الآية مال الزكاة اجماعاء فوجب حمله عليه فى قول الناذر لدليل أقوى من الندر وهر 
تس الآية» والجامع ا قر ددة اسناد الا فة الى المال فى الصضور تين 
ومثله أبضا من اکل ناسیا فى رمضان فا القياس يقتضى فساد صومه» لقوله تعالى ` 
ر ثم تمو الصيام الى الليل ) ولكن هذا القياس عدل عنه فى 2 المسالة» لقوله صای الله 
عله وسلم: من نس وهو صائم فأکل أو شر ب فليشمم صومه فان الله أطعمه وسقاه» ومثله 
المعدوم Ul‏ بؤدی اليه من النزاع؛ ولکن عدل هلا عن القاس لقو له صلی اله عله وسم : من 
آسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم أو وزن معلو م الى أجل معلوم» فثرك القياس فى السلم لن 
الحديث » وللاجماع أيغا على صحة الاستصناع کالاستئجار على صدنع شىء فهو شیء معدرم 
وقث العقد ؛ فالقناس بقذنضی الملع ولكن عدل عن القاس لدلیل الإجماع » واكذا العدول عسن 
القاس للذرورة كطهارة الحباض والآبارء فان نطهیر ها لا بمکن لو اغنيل القماسء لأن صب لاء 
٠‏ فى الحوض والبين لا يزال يتدجس باخدلاط أجزاء النجاسة به » لذا استحسنوا اترك العمل 
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بموجب القياس للضرورة ›» فقدروه بنزح عدد كبير من الدلاء يشناسب مع الشجاسة حثى تخف 
أجزارها وان كانت لاتنقطع تماما ويدخل فى ذلك العدول عن القياس الى ما تعارف عليه 
الناسء فيترك القياس للأخدذ بما هو أوفق للناء a‏ كما يرك 
لنمصلحة العامة أو للضورة ورفع المشقة . 

فالاستحسان E TO‏ 
أقری أن يقع العدول في مسألة عن مثل ماحكم به فی نظائرها الى حلافه أو حه أقوی؛ فبد خل 
فيه العدول عن حكم الى مقابله للد لیل الخمص»؛ لأن الدليل الخاص أقوى من العام» والناسح 
آذوی من المنسوخ . 
: اا و او اا ا ا و ااا ر هافن شل 
الألفاظ لونه أفوق من الأول يكون كالطارىء. غا لواقعة الواحدة قد کون للمحتهد فيها وحره 
كثيرة من النظر يمكن له الأخذ بكل واحد منها » فيأخذ بوجه منها ويترك الباقی ویکون الوجه 
إالذى أخد به كالطارىء بالدسبة الى المتروك› فون الطعم علة لار با انما ترك فى بيح العرايا 
نو یح الطب على النخسل بمثلة مرا اشستئناء من قأعدة الربا لدلیل أتوی تسر 
كالطارىء. وهو الضوزة ومس الحاجة للتيسير عل الناس فى خين أن الطعم غير شامل شمول 
إلألفاظط » اذ هر .قاعدة ولس بعام . [ 

ولات NTE‏ شمول ل لفاظ E‏ 
لموم الى القہاس لکون العام لفظا شاملا؛ وبالطا رىء جرج أقوی القياسين كما اذا وقح الفرع 
ج أصايين“ ٠‏ والجامع شه وپين صل قو ی فی اثبّاثت الحكم له من الحامح بيته وبين أصلٍ 
خر > فان القياس الأقزى لاعن استحساناء لأ نه لیس کالطاریء بل هو صل . مشاه TE‏ 
سباع الطيرء فانه متردد بين قياسه على سؤر الحيوان الطاهر فيكون طاهراء وبين حمله مر 
سور سباع البها ثم فون لجساء فقيس على الأول لأن سباع .الطير تشرب بمناقرهاء وهى 
عظم طاهرة تم تبتلع ولا نترك فى الماء آى أثر للعابها . ۰ 

و حمیح هده النعار يف لا مسان ایس فها ما یدل على کون الاستحسان دللا 
قائما دنفسه مما هو محل الخلاف؛ اذ لانخرح عن التعبير على ما هو مقبول من الأدلة اتفاقساء 
آو مردود اتفاقاً . 

نفيما ير جع الى التعريف الأول فان الد ليل الذى ينقدح فى ذهن المجنهد ان تحقق لديهد 
کون مقو لا قطعا بلا حلاف فيجب العمل یه a CSS‏ قطعا من غيسس 
خلاف أبضاء ولا يجوز التمسك به لأن الأحكام الشرعية لاتثبت بمجرد الشاك والاحتمال ولا 
يألو هم والخبال»ء فتعین !رازه وظهوره لیتمین صجبحه من فاسده» لأن صحة ايء وفساده 
ا قق الا تعد تصوره . 

وما ر الى الشعر يف الثانى رخا لف أحد من الأصوليتن فی العدول عن القياس 
الأضعف الى الآقتوی 

و شما بر جع ااا فالعادة ان شت رالسنة أو الاجماع فےاڈ حلاف فی 
وجوب العمل بهاء وان لم نشت بالسنة ولا بالاجاع فلا بعند ها بل تكون باطلة وملغاة فتر دقطعا. 

وفیما يرجح الى التعر بف الرابع لاحلاب فى أن الدليل الخاص يقدم على الدليل الغا 
فما تعارضا قبه اذ الدليل الخاص أقوى دلالة على الحكم من الدليل العام . 

وفيما ر جح الى العر بف اليخامس فا ن التمساف بالدلیل الطاريء الأقرى لا بخالف فة 

مهك من الأصوليس . 
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وهكذا يشبين أن جميع هذه" الشعاريف ٠لم‏ تات بتفسير للاستحسان الذى هو محل 
خلاف بين الأصوليين بل ترجتم. اها الى. الأدلة التفق عليها من الكداب .أو السنة أو الاجماع 
القياس» فيكون ذكر الاستحسان كدليل من ادلة الأحكام تكرارا مع ما سبق من الأدلة واما 
س ما هو مردود U‏ فیکون ذکرهہ فی فصل خاص کدليل من أدلة الششس دح نوعا من العسث 
ly‏ ا ا بل هو تقول عل اشر عة يما 
لا لاله ا وقواعدها . | 
E‏ ا الاستحسان؛ قد تدم اله لا خلاف فی اطلاق 
لظ الاستحسان لوروده فی الكتاب العزيز و فی السية الاسوبة وی اطلاقات الأنمةء فلا ماح 
هن اطلاقه على آدلة الأحكام واضولهاء ابناء على آن الن: ما سنه الشرع والقبيح ما ره 
اقرع . > ۋالما الخلاف ينهم فی اعدبازة دلیلا مسسشقلا من أده الأحكام و صلا ن أصولها. او 
0 اعقیاره ک کذلك: فقد د قال به el.‏ ج حنيفة e‏ ونکره الجمهور من اماه ج 


المذهب الأول ية ٠‏ مام 2 حنيفة ا اتشان اسل« r‏ 


: تمالى : واوا اسن ا زل الیکم هن رگم وقول‎ e e ٠ 
تون القول فيتبءزن اة‎ 

ووچه الاستدلال بال رة الآو لى آله آمر بأتباع أحسن ما أنزل الى الاس ولولا انه ةنا 

کان کذلك» وبالآية الثانية أنها وردت فی معر ضس المدح والشناء على من ابع أحسن القولء 

فیکون حجۀ . ٍ 

واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : ما رآه المسلمون ي فهو عند الله أمن 
ووجه الاحتجاج بالحدیث,انه لو لم یکن , خجة لما كان عند الله حسنا . 

وأما الاجماع فان الأمة فة احمحت على . استحسان دخول الحمام من غير لقدير أجرة 

ولا عوض الماء ولا اتقدير مدة المكث واللسث فړه»؛ وکذا شرب الماء من بد السقائین من غیں 

تقدير العوض ولا مبلغ الماء المشروب» لأن التقدير فى مثل هذا قبيح فى العادات 

فاستحسلوا نرك المضايقة فيه مع أن ذلك لا يجوز فی بیع ولا اجارة , 


وقد ردت هذه الأدلة من طرف الجمهور بما ياتى : 


ففيما يرجع الى الآبنين ردت الآولى بأن اتباع أحسن ما أنزل الى الأمة هو اتياع الأدلةء 
وليس فى الآولى دلالة على آن ما تمسکوا به د دل منزل فضلا عن کو له احسن ما آلزل من 
الأدلةء وردث الغائة بأنه لا دلالة فيها على وجوب اتباع أحسن القول وذلك محل الدزاعء وأرضا 
فانه يلزم من ظاهر العموم الياع استحسان العامى والطفل والمعتوه ولا يقول بذلك أحد . 


وفيما يرجع الى الحديث النبوى رد الاحتجاج به بأن قوله صلى الله عليه و سدم b+:‏ 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن. يشير الى اجماع الأمة ويدل على أن اجماع 
المسلمين حجة وللا بکون الا عن دليل فهو محل اتفاق» ولیس فيه ما یدل على أن ما راه آحاد 
المسلمين حسنا يكون عند الله تعالى حسنا و الا لاقنضى أن ما رآه آحاد العوام من المسلمين 
حسنا کون حستا عند الله تعالى وذلك ممشنع. 
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وفیما ر حع الى الاجماع على اساسا م ما FE‏ من د حول امام من عبر تقد در الأجرة 
والعوض الى غير ذلك رد بأن الدليل عل الحجية انما هو جريائه فى عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام مع معرفنه بذلك وتقريرهم عليه لأجل المشقة فى لقدير الماء المشروب والمصبوب 
فى الحمام وتقدير مدة المقام» ولقد تقرر أن الشقة سبب الرخصة» فيكون ذلك ثابتا بالستة 
العش در دة ١‏ لمحرد استتسسا نهم ؛ وذلڭ محل اغاق . 


المذهب الثانى -لجمهور الشافغية والمالكية والحتابلة؛ وعلى رأسهم الامام الشمافعى ٠ز ٠٠‏ 
رضسی الله عنهةء فقد آنکروا اعدیار الاستحسان أصلا من أصول التشر يع منعوا الإاحتجاج 0 : 
ی الأحكام اأشسرعيسة» فی قال الامام الا فعی؛ ھن سەن FE‏ شرع ۆهراده آن ا 


ل 
اچس فقد و ضح الشسر ع من عنكده محرد النشسهى من غير دلیل شر عی فهو مفتاة علی. 


الشسارع › وبذلك بكرن کافرا وطلالما وفاسقا . لقوله تعالی: ( ومن لم یحکم ا اتل الله 


فأولئك حم الكافرون) وقوله؛ (ومن لم يحكم بما آلزل الله فأولنك الظالمون) وقوله : 
ززهمن م یحکم یما أنزل الله فأولئك هم الفاسقو ن) وقد اعتسره الغزالى من الأدلة الموضهومة 
وعده صاحب المنهاج من الأدلة المردودة . ۰ 

ولئن قال الشافعى ف الشفغة: أستحسن أن تلبت للشسفيع بثلانة أيام. وفی باب المانعة: 


أستحسن أن تكون. ثلاثين درهماء وفى المکاتب استاحسن أن ترك له شىء. كما آنه استحسن . 


التحليف على المصيحف» فذلك كله لمآخذ.فقهية وأدلة قامت لديه» وليس من الاستحسان 
احشحوا لمشع ااا وانکار اعا ره دللا من أدلة الأحكام يحتج به ف اتشر يح 
بأدلة كذيرة منها .: ۰ ۰ 

١ ٠‏ ان الشريعة نص أو حمل على نص بالقياس» فان كان الاستيحسان منهما فلا 
سحأجة الى ذكره» وان كان نخارجا عنهما فيكون الله تعالى ترك أمرا من أمور الناس من غير 
حکم» وذلك مناقض لقوله تعالى: (أيحسب الا لسان أن بثرك سدى) والاستحسان ادى لإيكون 
اعمالا لتص ولا قياسا عليه يناقض هذه الآية . 

٤‏ 2 ب ان الآيات الكثيرة نامر بطاعة الله وطاعة رسول اللهء قال تعالى : (فان 
ننازعتم فی سىء فردزه ا إلله والرسول إن ننم تو منون يالله والبوم الآخر) والا تسان 
£ 3 إن النبى لم يكن يفتنى باستيسا نهء بيد آنه الذى كان لايئطق عن الهوى»ء فقد 
سل عن الرجل بقول لامرآته: نت على كظهر آمی. فلم يفت باستحسانه بل اننظ حتشى 
فزلت آبة الظهار وكفارته» وكذا سشل عمن بجاد مى امرآته رجلا ویتهمها فانتظر حتی نزلست 
آبة اللعان . 
قامتتاعه صلى الله عابه وسلم عن الا فثاء باستحسانه ورأيه يوجسب على الأمسة 
الامشناع عن ذلك»› و قاف قال تعال: لقا کان لکم فی رسول الله أسوة خدنميتسنة) ولو حاز لا ده 
أن پفتی بذوقة لكان الرسول أولى» ولكن امتناعه عن ذلك يدل على عدم جوازه . 
4 س اله لو کان الاستحسان جاٹزا للمحتثهد من غر أن يعتمد على نص ولا قياس على نھن 
ببل على العقل وحده لكان الاستحسان جائزا ٠٠ن‏ ليس عنده علم بالكتاب والسنةء لآن العقل 
مثوفر غلل کیل العلماء بالکتاب وإلسنة دل ردا کان فیهم من له عقلل يفو عقو ل هرلا وله 
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ابالة خير من ابا نتهم؛ مع أن ذلك لاوز e‏ > فكذلك بحب أن لا es‏ 
والسسنة من غير سند من كناب ولا سبنة . 

هذه الأدلة وغیرها لست أن 'الاستمسنان لس من الأدلة ا ول أصلا من اصبول: 
التشسريح؛ لذا ل بجۈوز الاخشجاج به لإثبات الأ حكام الس عبة؛ وما جری على السنة الأنمة 
,الشعافعية والمالكية والحنادلة وغیر هم من ذکر:الاستتجسان اندب أن بکون ذلك. لأدلة شسرعية 
امت الم » فأطلقن ا علیها لفط الاستحسان ل باعتپار اللغة نقدم» ۷ أن الاستجسان دلیسل 
ڏائم لنفسه منفصل ن دة الأدلة, المتقدمة.. ١‏ 


ا 
ر 


الدليل الثالكث من‌الادلة الختلف فیا ۰ ااا 


قد ادم E‏ ا - عد ا e‏ مسلم طالت ‏ اصنخبنه ا صلی الله 
عليه وسلم مع اتباعه له من غير تحديد مدة الصنحبة . 
٠ ٠‏ مدهت الصحابى المجتهد: الصحابى اذا أذاة اجنهاده الى رأى واتخده مذهبا قد وقع 
”الخلاف بين الأصزليين فى الاحتجاجخ دمذهنه وعدم الاحتجاج به على أقوال» ولكن قل الممتعر اض 
الآقوال التى جرت-فى ذلك لابد من تحزير القو أل فى محز الخلاف وموقعه . 
۰ الصحابى المجتهد اذا آداه ا ال رآیٍ فاما أن" بچ دمذهیه ۔عای صحابی 
٠‏ أو على غبره من ألتابعين ومن بعدهم . 
ولا ت الاحنجاج دمذهب المسحابى 3 OTT‏ اهاد فهدا ڏک 
ا واجمعوا على أن مدهب ٠‏ الصحابى ایس بحجة على صحا بی آخر کما صرح بلك الآمدى وابن 
الحاحب وادن الىسبىكى ٠‏ فالصحادة المختهدون اذا الختلفوا فى مسائل الاجنهاد لا پکون مذهب بعضهم 
حجة على عض لاآن ذلك دژدی الى المحال¿ اذ لى کان مذھهب کل صحابی حجة لو جب على کل واحد 
متهم أن تبح الآخر منهم فى اجتهاده» وذلك محال باطل . _ 
وأدضا فان اأصحابة أجمعوا على جوار مخالفة کل واحك من الصا رة المحتهدبنن 
أاڌخرء فلو كان قول الصحابى ححة على صحابی آخر لادی ذلك الى مناقضة متهم بعضا . : 
ومن هنا حأء الاجماع عل ان مدهب اتسا بی لیس يحجة عل صحابی خر . 
ا ا e‏ الانحتجاج دمذهب الصحابى على النأبعى ومن بعده من ابع التابعينء وهدذا 
و الف و ف للات ن لامرن غبر آنه لايد من التفصيل فيه دين وجوب الباعه 
وخوازه» فا نخضر الکلام عليه فى صورتین : 
الصوره الآولی»؛ فى اعبار مذهب الصحا بى حجة واجية الاتباع غلى القابعين ومن بعدهم 
من المحالهد دن؛ وقد جرى فيه الخلاف الآثى : 
٠‏ ا ذهب أكثر الأشاعرة والمعتزلة والشافعى فى أحد قوليه وأحمد بن حنبل فى 
احادی الروابتين عنه والكرخىء؛ الى أنه ليس E‏ 
َ2 ب وذهب مالك بن انس والرازى وبعض أصحاب بی حديفة والشائعى فى فول 
وأحمد بن حنبل فى رواية له الى أنه ححة مقدمة على القياس . ب ۰ - 
3 - وذهب قوم الى أنه حجة إن خالف القياس والاإ فلا ٠‏ ۰ 
4 ؤذهب آخرون الى أنه حجة فى قول الشيخين أبى بكر وعمر دون غيرهمسا . 
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5 وذهب آخرون الى آنه حجة ان اتفق عليه الخلفاء الأربضة : بي بكر وعمر وعشمان 
وعلى» رضى الله عنهم . 

أدلة التافين لحجية مذهب الصحابى: الما نعون من حجية مذهب الصحابى مطلقا احتجرا 
للك بالنقل والاجماع والقياس . 

ما النقل فقروله تعالى : (فاعسروا بآرل الأبصار) أو حب الله تعالی الاعتيار وهر الإحتهآدء 
واللفظ عام» وذلك ينافى التقليد لأن الاجتهاد هو البحتث عن الدليل والتقليد هو الأخذ بقول 
الغير من غير دليل؛ واذا كان الاجنهاد واجبا بدلالة الأمر فيحرم العدول عنه الى التقليد» وأيضا 
فان کل مجنهد قد بخطیء أو يصیب . 
وأماً الاجماع فقد نقدم أنه قد وقع الاجماع على مخالفة الصحابة بعضهم لبعض_وبذلك 
يجوز لغير الصحابى مخالفة الصحابى أيضاء اذ لا فرق بين الصحابى المجنهد رالتابعى المجتهد الا 
من يث المحبةء وذلك لا يقوم دللا على الفرق بينهما فيما برجم الى الاجتهاد» اذ لو كان قول 
الأفضلل حجة على غيره لاسثلزم الحجية فى كل أفضل على غيره» وذلك باطل . 

وآما القياس فقد نقرر أنه لايبجوز تقليد الضدابة فى أصول الدين اجماعأ ء فكما أن 
قول الصحابى ليس حجة على غيره من المجنهدين فى أصول الدين كذلك لا يكون حجه على غيره 
فى فروعهاء فتقاس الفروع على الأصول بجامع تمكن المجثهد من ادراك الحكم بالدليل فى كل 
منهما لعدم جواز اثبات حكم شرعى بلا دليل»ء وأ بيغا فان الأصل فى الأدلة أن لاتكون مقصورة على 
أقوم دون قوم» وحيث انعقد الاجماع على أن أقوا اهم لانكون حجة فى زمانهم فكذلك لاتكون حجة 
على من بعدهم عملا بالاستصحاب . ) 

أدلة المششين لحية مذهب الصحابى : الذين قالوا : ان مذهب الصحابى حجة مطلقا 
حثی انه بقدم على القياس احنجوا لذلك بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى: (كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر) وذلك خطاب موجه الى الصحابة بأن بامروا بالمعروف»ء فيكون اإلأمر بالمعروف واجب 
الل 

وما ألسنة فقو له صلى الله عليه وسلم :أصحابى 'كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم. وهو 
عام لجميح المخاطبين بمن فيهم المجنهدون وغير هم» ولا يصح حمل الخطاب على خصوص العامة 
والمغلدين لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل . 

وأما الاجماع فقد ثبت أن عبد الرحمن بن عوف ولى علياً رضى الله عنه الخلافة 
بشسرط الاقتداء بالشيخين: آبى بكر وعمر فأبى ٠‏ وولى عتمان فقبلة ولم ينكر عليه منكر وبدلك 
صار احماعا . 

وأما المعقول فمن وجهين : 

أولا إن قول الصععابی اذا انتشسر من غير الكار عليه كان حجة»ء فيلزم أن يكون 
دة مع عدم الانتشار . 

انیا ے ان اجتهاذ الصحابی مرجح عل اجثهاد التابعى ومن بعده لترجحه بمشاهدة 
.التنزيل ومعرفة التأوبل ووقوفه من أحوال النبى عليه الصلاة والسلام ومراده من كلامه على ما 
لم يقف عليه غيره» فكانت مرتبة التابعى بالنسبة الى الصحابى كمرتبة العامى بالنسسبة 
الى التابعى المجتهد . 

ارد أدلة المشتين لحجية مذهب الصسحا بى : جميع الأدلة الثى احتج بها المشبتون ردت 
دما يا تى. 1 
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ففيما برجم الى دليل الكتاب رد الاحتجاج بالآيةء» بأنها لادلالة فيها على أن مذهب 
الفسحابى ححة» لآن الخطأ ب فی الآبة الكريمة مو حه الى حملة المحابة فيکون م بشفقزن علدی 
الامر به أو النهى عنه مجمعا عليه وحجة واجبة الاتباع» ولايلزم من اعتبار ما أجمعرا عليه حجة 
أن يكون قول الصحابى الواحد أو الائنين حجة أيضا » فطل الاحتجاج بالآية. 

وفیما بر جع الى دلیل السثة رد الإحتجا ج دالحديث الشسريف بأنه لادلالة فيه على وجوب 
اتياع مذهب الصحابى لأن الحديث يتضمن خطا ب عوام أهل عصدره صلى الله عليه وس 
فلاح ده درحة الفتورى لصحا به لی لزم انیا ا وذلف لخر اهم فی الاقنداء دمن ا 
ملهم؛ وعله فمن اقندی ہن غعوام الصبحابة بای واحد من محتهدی الحا به بکون مهثد ا . 


ومن جه أخرى فان العحد رث وان کان عاما فی اشخاص الصسحابة ا ١ di‏ لاله فبك 


على عموم الاقتداء فى كل ما يقتدى به» وعليه فيمكن حمل الحديث على الاقتداء بهم فيستا 
دروو نه عن ال بى صلى الله عليه وسلم وليس لحمل عل کیره اول کن الحمل عليه و 
تہطل مويه . 
وفیما e‏ ا E‏ 
على المتابسة ی السيرة ا دژن 1 دعة فی المذهبء تندلیل اجا ا ان مذهب 
الحا بى ليس حجة على غيره من الصا ب المحتهدين؛ وأقرب قر يدة مر بده اللاك آنه يصح 
أن کون عد J1‏ وحمن دن عوف راد دالاشت راط اتباع الشيخين فى السيرة والعدل»ء و هید صحیح 
الإ آن علا فهم منه ایحاب فلك هما فی الاحتهاد فلذلك امالدع من قول النسر ص > يجا نهم 
عثمان ما أراده عبد الرحمن بن عوف فقيل الشر مل وأجمع عليه الصحابة . 

وقيما برجع الى المعقول رد الوجه الأول منه بأنه منقوض بمذهب التابعى فانه اذا 
اتشر فی عصره من غير نکير کان حجةۀ اجما عاء وان لم يتش لا دکون ححة اجماعاء و يحب 
آن بجرى ذلك فى مذهب الصخابی اذا لم يدنشر فلا يكون ححة , 

على أن مذهب الصحابى اذا اتشر انما کان سحي لد ليل الإجماع السكوتى ا لكو نه 
مذهب صحابی› ما اذا لم نتشر زلا يتحققی فيه الاحماع» لذا لا بكرن ححة . 

ورد الوحه الثانى من المعقول بأنه لا بکون ححجة على عیره من المحتهدين و لحواز 
ان يکون دون غبره تی الاحتهاد وان تميز دما ذ كر من الصحبة ولوابعهاء هد۱ قال عله الصلاة 
والسلام: رب حامل فقه الى من هو أفقه مئه؛ ثم هو منتقض مذ هب الثابعى فا نه ليس دييجة 
عل من بعده من أ دد ي التابعين . 

حجة الذين قالوا ان مذهب الصحابى عة إن خالف القياس والا فلا أن الصحابى اذا 
قال قولا خالف فيه القياس فلا محمل له الاسماع خبر فيه » اذ ليس وراء القياس الا النقل ء 
وبدلك پکون حجۀ . 

رد هذه الحجة: ردت هذه الحجة بانها منقوضة بمذهب التابعى فانه اذا قال قولا خالف 
فيه القیاس بحمل عى أنه استند فى ذلك الى النقل والسماع» مع أن مذهب التابعى ليس 
يحجة على غيره انفاقا . 

على آن هذا الدلیل يضمن الا قرار پأن مذهب الصحابى ليس بحجة وانما الحجة فى 
الخبر الذى اسستند اليةء و شس هذا الخبر انما هو مجرد توهم لأن الصحابة رضى الله عنهم 
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انما قبلوا خب الواحد وعملوا به اذا وقع التصر يح بروايته دون الموهوم.المقدر الذى لا يعرف 
لذظه ژ مورده» ولما کان قول المىحا نى لسن نمس صس یح قى سسماع الخبس فر دما دكون قد قال ما 
قاله عن دليل ضعيقى طظله دليلا وأخطا فيهء والخطاً جائز عليهء وربما بكرن قب تمسك 
فی ذلك بدلیل موهوم وظامر غير مراد» بيد انه لو قاله عن نص لصرح به فیکون وجوب 
(تہاعە‌من غير أن صرح بنقل خبر لاوجه له . 

حجة من قالوا ان مذهب المسحابى حجة فى قول الشيخين ما ثبت عن الرسول من أنه 
قال: اقتدوا باللدین من. بعدی: آبی پکر وعمر›فهذا آمر بالاقتداء بالشیخین ومو بدل علس 
الوجوب» فيكون قول كلل منهما ححجة واجبة الإاتباع . 
: رد هذه الحجة:؛ ردت هذه الحجة بأنها تقتضي تحريم الاجتهاد على ساثر الصحابة رض 
الله عنهم بما يقنض خلاف مذهبى أبى بكر وعمر » مع أن الواقع الشابت ليس كذلك» اذ كانوا 
يخالفو نهما وكانوا بصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم » فقد اتفق الصسحابة على مخالفة 
الصحابةء فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد» بل آوجبوا فى مساثل الاجتهاد 
على كل مجنهد أن يشبع اجتهاد نفسهء فيكون المراد بالحديث الاقتداء بالشسيخين فى العمدل 
إوالانصاف والاعراض عن الدنيا وملازمة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فى المسكدة 
.ؤالشفقة على الرعيةء أو متع من بعدهما عن نقض أحكامهماء على أن الأم بالاقتداء يدخل 
فيه الاقتداء بهما فى الاجتهاد كما اجتهدواء وهو عام للصحابة رالتابعين . 

وأيظا فما يستيعد معه ارادة الاقتداء بهما فى الاجتهاد آنهما لو اختلفا - وذلك جائز ‏ 
اهما يجب اتباعه؟ لهذا بطل .الاسندلال بهذا الحديث على وجوب اتباع الشيخين فى المنذهب 
النشسر يعي على التابعين . ) : 

حجة من قالوا إن الخلفاء الأربعة اذا اتغقوا على قول يكون ما اتفقوا عليه حجة واجبة 
الاثباع ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتى وسمئة الخلفاء الراشدين من بعدى 
نمسکو! بها وعضوا عليها بالنواجذ. وظامر قوله :عليكم أنه للابجاب» وهو عام فيشمل التابعين . 

رد هذه الححة: كل ما قيل فى حديت الشيخين من المعارضات بجرى مثله في هدا 
اأجحد بث أيضاء وعليه فلا صح الاحتجاج به علی ان مذدهي الشافاء الآر عة وها اتفقوا عذيه کون 
حجة على التابعين . 


المعتمد من هذا الخلاف: الذى يجب اعتماده من هذا اللاف هو الذهب الأول السدى 
عليه الجمهور من آن مذهب الصسحابى ليس بحجة على التابعين كما أنه ليس بحجة على الصسبابة 
اذ هو لیس بدليل .قائم بنفسه»؛ فليس بحجة واجبة الإاثباع مطلقاء لما تقدم شرحه من الآدلسة 
و الججح؛ لذا قال الامام الغزالى فى مدهي الصجا دى : اله من إلآدلة الموهومة واعتبره صاأحسب 
المنهاج من الآدلة المر دودةء أما الآمدى فقد قال فيه: أنه ليس بحجة مطلقا . 

وزبادة على ذلك فقد تقدم فى الاجما ع ما لايد ممجالا للثر دد فى أن مذهي الممحا بى 
قوم حه ولاد لاا من أدلة التشر يم . 

فقد تقدم هناك أن التسقيق الذى بب اعتماده والدي عليه الحمهور أن اتفاق أهل 
المدينة وحدهم لايعتبر اجماعا واتفاق أهل المر مين: مكة والمدينة أو أهل المصرين: المصرة 
والكوفة لايعتيراجماعاء واتفاق آهل البيت النبوى لايعتبر اجماعاء واتفاق الخلفاء الأربعة لايعتبر 
احماعاء وكذا اثفاق الشسيخين لايعنبر احماعاء لأن الاجماع لايختص هلد 'محضور ولا بأشخاص 
کما تشدم» واذا كائت تلك الاتفاقات لاتعتبر اجماعا فلا تكون حچة مطلقاء . ٠.‏ 


٠ .‏ 
ااا 
0 کک 
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اذا تقرر هذا فى جانب أهل المدينة وهم جماعة من الصحابة وفى جاتب أهل الحرمين 
ا المصرإن. وفى الجترة النبوية وفى الخلفاء ء الأربعة وفى جانب الشيخين 
وهم جماعات قد يتفقون على رأآى مح أن دأيهم لايحتج به على غيرهم لاعلى الصحابة ولا عسل 
التابعينء اذا كان الإمر كذلك فكيف يتؤهم بعد ا 
غير ه؛ سواء کان صسح اسا أو تابعيا. أن هذا من أبعك اليعيد , 

2 وعلى هذا بتنزل ما قرره الشز کانی فی ارشاد e‏ قال: والح أن قول 
الصسحابى .ليس. سحجةء فان الله سبحانه لم يبعث. الى هذه الأمة الا نبيا محمدا صلى الله عليه 
وسلم» ولیس لیا او رسول واحد وکتاب واحجد» وجمیع الأمة مأمورة باتباع كتاده وسنة تبيه» 
ولا فرق بن الصسحابة ومن . بعد هم فی . ذلك» فكلهم مكلفون بالتكاليف الشسرغية وباتساع 
اتاب ۆالنىىنةء› »> فمن قال: انها تقوم الحجة فى دين الله عز وجل بغبر كداب الله وسبنة رسواله 
وما يرجع اليهما ففد قال فى دين الله ما لايفبت وأنت فئ. هذه الشبريعة الاسلامينة رعا لم 
امن به الله: ودا آم عظيموتفؤل بالغ فان الحكم لفرد أف أفراد من عباد الله نان قوله اؤ 
أقوالهم حجة غلى :المسلمنن يجب العمل نها د تصير شزعا تابنا مبنقرر! انعم به البلوى مملا 
لايدان الله .عز وجل بهء؛ ولا يحل لملم ١ال‏ رٍكون اليه ولا العمل عليه فان هذا المقام لم يكن 
الا لرسنل الله الدين أرسلهم بالشراتح الى عیاده لایر هيء وان بلغ فى العلم. والدين وعظم 
المثزلة أى مبااغ؛ ولا شك آن 0 الصسحلة مقا عظيم ولكن ذلك فى الفضيلة وارتفاع الدزجة 
وعظم الشأن؛ ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل وإحد متهم لمتزلة رسول الله صلى الله عايه وسلم. 

وھکدا ا انوا آل أن قال: فاعرف هذا واخرکن عليه فان الله. لم بجعل 
اليك والى سائر هذه الأمة رسولا الا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم» ولم بأمر ك باتباع 
غیره ولاشر ع لك على لسان سواه من آمنه حرفا واحدا ولاحعل شا من الحجة ي 
قول غیره E E‏ 

الصورة الثانيةء فى جواز اتباع مذ جب الصحابى و تقلیده 

قد تقرر أن مذهب الصحابى ليس بحجة واجبة الاتباع»ء ولكن يبقى 'النظر فى جواز 
اتباع مذهب الصحابى و دقلكده اشارا لاوجو با » ولايد من التفصل فى ذلك يسن العامى والمجتهد. 

أما العامى فيجوز له تقليد المسحابى فى مذهبه كما يجوز له تقليد التابعى أيغاء وذلك 
محل الفاق بين الأصوليين» فللعامى أن بقلد من شاء من المجنهدين صسحابيا كان أو غيره . 

وأما أإعالم المجتهد من التابعين ومن بعدهع فقد جرى الخلاف بين الأصوليين فى جواز 
تقليده للصحابى المجتهد وعدم جوازه» وهذا الخلاف بینهم مہنی على الخلاف فى جواز. تقلبد 
الخال للغالم وعدم جوازة:. 

بناء على جواز تقليد العالم للعالم فان التابعى المجتهد يجوز له تقليد الصحابسى 
المجتهد فى مذهبه . 

وبناء على تحريم تقليد العالم للعالم فقد اختلف قول الامام الشافعى رض الله عنه 
فى جواز تقليد العالم من التابعين للعالم من الصحابة فجوزه فى القديم حيث قال: يجوز 
تقليد الصحابی اذا قال قولا وانتشر قوله من غير انکار» وفی موضع آخر قال: بقلده وان لم 
ينقشس مذهبه . 

ولڵکنه فى الجديد دج عن مدمه الأرل حيث قال: إن العام لابقلد صحابيا ا کا 4 
يقلد عالما خر . 
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۰ - والصسحيح المختاد امتناع تقليد العالم لغيره صحابيا كان أد غيره» اذ جميع الأدلة 
التى تدل على تحريم تقليد المالم لاعالم لاتفر ق بين صحابی وغیرہ كما تقرد ذلك فی کتاب 
الإحتياد . 

وكل ما ورد من ناء الله انعالى وثناء وسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة 4 
کقوله تغالی: (لقد رض الله عن المومنين) وكقول الرسول: خير الناس قرنى. وقوله: أصحابى 
کالنحوم» الى غير ذلك» کله ثثاء بو جب حسن الا عتقاد فى دنهم وعلمهم ومقامهم عند الله تعا 
ولا بقتضی تقلیدهم لا وجو با ولا چوازا. 


الدليل الرابع من الادلة المختاف فيها . الشرائع السابقة على بعنة الرسول محمد مل 
الله عليه وسلم: ويعبر الكئير من الأصوليين عن هذا الدليل بقولهم: شرع من قبانا. ويريدون 
بذلك شرائع الأنبياء والرسل السابقينء ويبحثون فيها من حيث الاستدلال بها عل اثبات الأحكام 
ذى حقه صلى الله عليه وسلم وفى حق أمته الاسلامية أولا يقوم منها دليل على ذلك . 

والشرائع السابقة نظا فيها من جهتين وباعتبارين» فينظر فيها من جهه علاقتها 
بالر سول قبل الوحى اليه وارساله» ويدظ فيها من حيث علاقنها بالرسول أيغا وبأمته بعد 
بعئته وارساله الى الثقاين» فهما مسألتان مختلفتان ٠‏ 

المسألة الاولى فى تعبده صلى الله عليه وسلم قبل بعثثه وارساله: لقد اخثلف العلماء 
زى ذلك اختلافا. كيرا واتضار نت أقوالهم وآراؤهم تضاربا لاحد له فی کو نه صلی الله عليه وسلم 
کان مشعیدا ومکلفا باقباع شرائح الأنبياء والر سل السابقين أد لم يكن مشعبدا بهاء فذهبت طائفة 
کسسرة الى آنه کان متعبدا بشرع من قبله من الرسل» وذهبت طائفة أخرى الى أنه لم يكن متعبدا 
دشر ع» وذهيت طاثغة أخرى الى القول بالوقف. 

المذهب الأول لامجيزين؛ قالوا: اله صلى الله عليه وسام کان متعیدا يشر يعة من 
الشرائع السابقة» واسندلوا لذلك ہما پالی : 

أو ان الرسولين: موسی وعیسی علیهما الصلاة والسلام كالاً يدعوان الى دينهما 
كل المكلفين من عباد ال تعال» وعمد صلى الله عليه وسلم داخل فى ذلك العموم . ٤‏ 

انيا _اله صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يصلى وبح ويعتمر ويطوف 
بالبیت وبعظمه ویذکی ویاکل اللحم ویر کب البهائم ويسخرها ويتجنب الميتة؛ كما صح آنه 


ان نت غاد حراء» وذلك کله مما لایرشد اليه العقل ولا بحسن بغي الشسرع . 


ثم ان أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا على أقوال كثيرة» منها: 
1 آنه کان متعیدا رشسربعة آدم» لأ نها أولى الشسرائع . 
۾ ى أله كان متعبدا دشريعة نوح؛ لقوله تعالى : (شر ع لکم من الد ین‌ماوصی به نوحا) 
3ب آنه كان متعيدا بشريعة ابرهيم» »> لقوله تعالى: ران أولى الناس بابرهيم للذين 
لبعو ه؛ وهذا النبىء) وقوله: (أن اتبع ملة ابر هيم حنغيا) . 
4 أنه كان متعبدا بشريعة موسى» لقوله تعالى: رانا أنزلنا التوراة فيها هدى ولور 


يحكم بها النبيون) ومحمد صل الله عليه و سلم أحد الأنبياء . 
5 س آنه کان متعبدا بش ريعه عبسى » لأنه أقرب الأنبياء ولأن شريعته ناسخة لما 


6 آله کان متعیدا بسر یعۀ کل من تقدمه من الأنبياء الا ما تسخ منها داندرس . 
7 آله کان متعيدا بشرع الا آنه لم بطلع عليه أحد من الأمة . 
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الى غير ذلك من الأقوال المتفرعة على القول بتعبده صلى الله عليه وسام قبل بعشنه 
دشرائع من سبقه من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

المذهب الشانى للمانعين» الذين قالوا أله فيلى :الله غل وس ل يکن قبل اله 
م#عبدا بشر يعة من السرائح قد اسنتدلوا لذلك ہما پاتى : 

1 ى اله صلی الله عليه وسلم لو کاں متعبدا بشريعة من الشسرانع لافتخر به امل 
نلك الشرائع ولنسبوه الهم والى شرعهم ٠‏ . 

2 س اله لو كان متعيدا بشريعة من التسرائح لاششهر اليسه بها ومخالطة ا 
حسما تقضى به العادة لتوفر الدواعى على قله ولذكره اي ال وم اذ لابظسن سه 
الكشمان مح آنه لم يشتهر شىء من ذلك ولا نفل عنه , 

المذهب الثالث للواققين» الذين قالو ١‏ بالوقف عن القول نالاعبد ا هنهد 
استدلوا لذلك بأنه لاسبيل الى اثبات شىء من ذلك بطريق العقلء اذ العقل. لايمكن له الوصول 


الى ادراك تعبدہ ولا الى عدمهء کما آنه لم پثبٹ شىء من ذلك لابنص ولا اجماع . 


والمعثمد من هذا الخلاف هر القول بالوقف» وجميع چ الئى اسیدل بها ا 
والنافون لاتقوم دليلا قاطعا تطمش اليه النغس لتعارضها وتضاربها . 

والى القول بالوقف ذهب امام الحرمين وابن الففيرى والكيا والغزالى bs‏ 
والشر يف المراتضي واختاره النووى : 

لذا قال الغزالى: ویشىبه أن يکون اختغا ء ء محال قبل -البعثة ر ج للعاری؛ 
من عجائب اموړه صلې الله علية وسىلم . 

ا تعبده صلی الله عليه و دام وان ذكرت فى علم الأصول الا أنها لاندبنى 
عليها ثمرة عملية فى أصول التشريع» لانها ترجع الى التواريخ المنقولة والى سيرته صلى اله 
عليه وسلم» » ولاتعلق لها بهذه الأمة من حيث ألتشريع أصلا . 

المسالة الثانية» فى علاقة ارا دمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمثه بعد 
دعشته وارساله: وهذه هی المسألة الثى تعر ض ض لها الأصوليون وبيبحثون فيها من حيث اعتبار 
الشرائح السايقة أصلا من أصول ادس يح الا سلامى و دللا من ‌آد له الأحكام زائدا علی. إلأدله 
السارقة أو عدم اعشبارها ذلك وقد اخداف الا صولبون فى ذلك على أقوال : 

وقبل استعراض الأقو ال الى وردث فى المسألة والتعرض لحجع كل منها لابد ٧ن‏ 
تفصيل القول لتحرير محل الخلاف»ء حتى عام مناط الأحدذ والرد . 

إن منزلة الشسراشع السابقة من حيث اعتبارها من أدلة الأحكام أو عدم اعتبارها بالسبة 
ال الشربعة الاسلامية يمكن حصرعا فى الصور الآلية : 

1 ۔ہ أحکام تقررٹ فی الشرائع السابقة وذكرت فى القرآن أو السنة النبوية مح 
والأمر بها. ففى هذه الحالة لاخلاف فى أن السرائع السابقة ليست دليلا على التشر بح 

بى الشسريعة الاسلامية لآن الدليل هو الكتاب أد السنةء ولا داعى الى اعتبار الشرائع السابقهة 
ا حينئذ» مثلا الصيام» ذکر القر آن آنه کان واجبا على الأمم السابقة فأقره وأمر 
رهء قال تعالی: (بابها الذين آمدوا کتب علیکم الصیام كما کئب على الذين من ی وح اء 

ى السنة البو ية أن الفحية كانت سنة الخليل ابرهيم عليه الصلاة والسلام»ء وأمر الرسول 
E‏ ؛ ضيحوا فا نها نة آبیکم اترهيم . 

2 ے احکام تقررت فى الشر إثع السا بقة ثم جاء القر آن والسننة الشبوبة بحكايدها 
ولسخهاء أو تام الدليل على آنها كات مخصو صة بالأقوام الذين شرعت لهم؛ فی هده الال 
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لاتكون الشرائع السابقة دليلا على الأحكام فى شريعة الاسلام فيمندح عبد الأمة الاسلامية 
بها اجماعاء فقد جاء فى القرآن: (رعلى الذين ها دوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنسسم 
حرمنا عليهم شسحومهما الا ما حملت ظهورهما أى الحوايا و ما اخدلط بعظم ذلك جزيناهسم 
ببغيهم واا لصادةون) وجاء فى السنة النبى بة: وأحلت لى الغدائم ولم تحل لأحد قبلى . 

3 د أحكام كانت مقررة فى الشراثع السابقة الا أنها لم يردلها ذكر فى الكتاب 
العز يز ولا السئة البو بة» فغلك الشراثع وتلك الأحكام لاتعتبر دليلا فى التشريسع الاسلامى 
باتفاق العلماء لان العلم بها بتوقف على نقلها توانرا الى الأمة الاسلاميةء واليهود والنصارى 
لايمكن الوثوق بهم فيما يقلو نه لأنهم جبلوا على الكذب والتحريف والتزييف فلا يوثق بقولهمء 
واذا تعذر الدواتر فى الكثب السابقة مع عدم خلوها من النحر يف قمن المقطوع به آنها لايقوم 
منها دليل على التشريع فى الشريعة الاسلامية وهذا محل اجماع . 

4 - أحكام مقررة فى الشرائع السبابقة وورد ذكرها فى القر آن الكريم من غير تعرض 
تاها واقرارما ولا لنسخها ورفعهاء مثل قوله تعالى: (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر ) وقولهة : ر( ولمن جاء به حمل دعر وأا به زعيم) فالآية الآولى ذكرت قسمة 
الماء من غير تعرض للمنع ولا للجوازء والثانية ذكرت الجعالة ولم تتعرض لنعها ولا لاباحتها. 


وهذه الصورة الرابعة هى انى جرى فيها الخلاف بين الأصوليين»؛ فبعضهم اعتبر ما 
حكى فى القرآن أو السنة النبوية من الشرائم السابقة من غير تعرض لابطالها ولا لاقرإرها 
لاغيا لایعتد به ئی التشسر بح الاسلامی ولا بعد من أدلة أحكامها. و دهم اعشر ره شر عة مستمرة 
,يعد بها فى الاسلام ما لم برد فى الع الاسلامى دليل يقضى بنسخه استصحابا للتعبد به قبل 
اوم ور بعضهم قال دالو فف عن القول با عرد عام ئی الاسسلام؛ و تفص يل هذه الأقواإل مح 
ذکں حججھا ما انی ؛ 

ا الأول» يمنع أصحابه العباد ثى الاسلام بالشرائع السابقةء وجرى عليه 
ماعة من العلماء والفقهاءء منهم بو اسحاق الشسرازى والغزالى .وابن السمعانى والخوارزمى 
والرازى وهومدذهب الأشأعرة والمعثزلة واختار ه الآمدى.ؤهذا المذهب جار على أصل الشسافعية 
وهو ان شرع من قہلنا ليس شرعا لنا وان ورد فی شرعنا. واستدلوا لذلك بالأدلة الآنة: 

< قال الله تعالى: (لكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا) دلت الآية على أن الله تعالى 
جعل لكل نبي شريعة ومنهاجا واضحا فى الدين. 
المعين وبالقوم المعيئين » قال تعالى فى شان شعيب: (والى مدين أخاهم شعيبا) وفى شأن 
صال: (والى موك أخاهم صا ل( 

3 اله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قأل له: بم تحكم؟ قال: 
بالكتناب والسة والاجتهاد. ولم يذكر الترراة دالانجيل ولا شرع من قبلنا. فزكاه صلى الله عليه 
وسلم وصوبه» ولو كانت شرائع من قيلنا شر عا لنا لما جاز له العدول عنها الى الاجتهاد الا 
4 . اله صلى الله عليه وسلم لو كان متعبدا بالشرائع السابقة للزمه مراجعتها 
والبحث عنها ولما انتظر الوحى فى كثير من القضايا والحوادث؛ مع آنه لم يراجع شيتا منها الا 
قى رجم اليهودى لا للحاجة اليهاء ولكن ليعر فهم أن ذلك ليس مخالفا لدينهم لما أنكروه . 
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٠‏ 5 ان الشرائع السابقة لؤ كانت من مدازك التشريع التى. يجب العبد بها فى 
الاسلام لوجب على الكفاية تعامها وانقلها وحفظها كالقرآن والاخبار ولوجب على الصحابة 
مراجعتها لمعرفة الأحكام كما وجب غليهم المناشدة فى نقل الأخبار ولرجعوا اليها فى الحوادث 
الى اخدلفوا فبها كمس اآلة العو ومیراث الحدة و نیح م الولد وحد المرب ودوة الحنين » 
وغير ذلك من الوقائع النى لا تخلو الأديان والكتب السماوية عن ذكر أحكامها ء مع أنه لم 
6 س اجماع الأمة الاسلامية عل أن شن يعة الرسول عليه الصلاة والسلام ناسخة لا 
اتقدمها من السرائم» ولو كان الرسول عليه الصلا ة والسلام منعبد! بالشرائع السابقة لكان عبرا 
لا مشسرعا ولکان صاحب نقل لا صاحب شرع . ر a‏ 

المذهب الشانى؛ جرگ اما به أن النبى صل الله عليه وسلم کان دعك بعثته متعندا 
بالشرائع السابقة لكن بطريق..الوحى اليه» وجرى عليه جماعة من العلماءء منهم أصحاب أبى 
حنيفة وأجحمد ابن حنبل فى احدى الروايتين عده وبعض أصحاب الامام الشافعى؛ وهذا امدعب 
جار على أصل المالكية وهو أن شنرع من.قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شريعتنا ما يخالفهء 
واسناد لوا لذلك بالكثاب والستنة . 0 : 
اما الکتاب فآيات منها : o. E‏ 
۰ له تال في حت الأنبياء :(أولئك الذين هدى الله فبهداهم افنده) أمسره 
نعالی بالاقتداء بهداهم وشرعهم » فوجب عليه اتباعه . 
۰ ۾ قوله تعالى: (ثم أوحينا اليك أو إتبع ملة ابرهيم حنيفا) أمره الله تعالي 
باتباع ملة ابرهيم. وهى من السرائع السابقةء فوجب عليه اتباعها لأن الأمر للوجوب . 
۰ ج قوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) صرحت الآبة بان الله 
شرع للرسنول الشسريعة التى وصى بها نوحاء وذلك يدل على وجوب الباعه لشريعة وح . 
4 - قوله نعال: رانا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيبون) والنبسى 
محمد صلى الله عليه وسلممن جملة النبيين» فوجب عليه الحكم بها 
و قوله تعالی بعد ذکر الثوراة وأحكامها: رومن لم يحكم بما أنزل الله فاولنك 
الكاقرون) وفى أخرى: (ومن لم يحكم بما آنز ل الله فأولئك هم الظالمون) وفى آبه أخرى 
E‏ يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الفاسقون) 
وأما السنة فما روى انه على الله عليه وسام رجح الى التوراة فى درجم اليهودى؛ وأبضا 
فقد روی عله عليه الصلاة والسلام أنه لا طالب منه القصاص فى سن كسرت قال: كتاب الله 
يقضى با لقصاص وليس فى الكتاب ما يقضى بالقصاص فى‌السن سوى التوراة. وهو قوله تعالى: 
(و کتبا علیهم فيها أن اإنفس بالنفس والعين با لعن والآئف بالأثف والاذن بالأذن والسن بالسن 
والحروح قصاص) ورړی عنه أرضا أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذکرها. 
وتلا قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكرى) وهر خطاب مع موسى عليه الصلاة والسلام . 
المذمب الثالتء قال أصحابه بالوقف حكاه ابن القشيرى وابن برهان» وقال الآمدى: 
ومن الأصوليين من قال بالوقف وهو بعيد . 
اأمعتمد من هذا الخلاف : 
أما مهب الوق فالذى يظهر أنه ضعيف جدا الى درجة أن الباحثين لم يعيروا له أى 
اا ا بتعرضوا لذكره ولا لأصحابه ولا لحججهم وان أمکن أن يقال : ان دليلهم علسى 
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الوقف تعارض الادلة مع عدم امكان الترجيح بينهاء ومن شأن الناظ أن ينوقف ما دام لم يقم 
لديه دليل يمكن الاطمثنان اليه فى ترجيح احدى الجهدين الملعارضتين على الأخرى . 

واذا كانت درجة القول بالوقف أضعف وآدلى من القولين السابقين فان الموازنة يتعين 
حصمرها بين المذهبين الأولين: مذهب المانعين من الثعبد بعد البعثة ومذهب المجيزين» فذهب 
بعضهم الى تر جيح مذهب الما نعين» وذهب آخرون الى ترجيح مذهب المجيزين . 

والذى يظهر أن المعتمكد عو مذهب المنح بعد البعثة» وهو الذى اختأره الغزالى ت 
اعتبر شرع من قبلنا من الأدلة الموعومةء وعليه مشى الآمدى حيث قال: المختار أنه ليس بحجه 
مطلقاء كما مشسى عليه ابن السبكى حيث قال: المختار المنع من انعبده صلى الله عليه وسلم بشرع 
من تقدمه من الأنبياء والرسلة وذلك للأدلة المتقدمة . 

اما ما احتج به المجیزون فقد رد ہما ياتى : ٣‏ 

رد الاحتجاج بالآياث التى أوردوها بأ نها لايقوم منهادليل فيمأ يرجح الى الفروع» لأنها 
انما ندل على أمر لاتختلف فيه الأديان السهاوبةء فالاقتداء المأمور به فى تلك الآيات مسا 
تنحد فيه سائر الشسرائع كالايمان بوجود الله تعالى وانصائه بصفات الكمال وبملائكنه وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ الى غير ذلك؛ وكذا الكليا ت الخمس من حفظ الدين والعقل والنغفس 
والنسب والمال» فالاقتداء فى ذلك لا يعد من التعيد بالشرائع السابقة لأن كل شريعة لا تخلو 
عن هذه الأصول» فهى مما يشسترك فيه ساثر الأ نبياء والمرسلين اذ الهدى والدين والملة والنور 
الواردة فى تلك الآيات كلها تثفق فى معنى واحد وهو أصول الدين والكلياث الخمس . 

ورد الاحتجاج بالأحاديث النبوية بما انى : 

فما لر جع ا مر احعة التوراة. فی د م الىهودى رد أن اهود کا لوا پنکرون و جود 
الرجم فىالتوراة» فراجعها النبى صل الله عليه وسلم كديا لهم . 

وفيما يرجع الى القصاص فى السن ااثى كسرت رد الاحتجاج به بأن القرآن قد جاء 
فيه هذا الحكم لقوله تعالی:(فمن اعتدی علیکم فا عند وا عليه بمشثل ما اعشدی علیکم) فدخل 
السن نٹ هنا العموم . 

وفيما يرجع الى حديث: من نام عن صلاة أو .لسيها رد الاحتجاج به پأن الخطاب 
مع موسى لم يدل على ايجاب الصلاة عند اللوم والنسيان» وانما وجب بما أوحى به اليه ونه 
غ أن آمنه مأمورة ذلك كما أمر مو سی. 

ومما يويد مذهب منع التعبد بعد البعثة قوله صلى الله عليه وسلم: بعشت الى 
الأحمر والرأسود وکل بی دعٿ الى قومه. والنبی صلی الله عل وسیام لم يکن من أقوام الأنسساء 
السابقين فلا يكون متعبدا بشرعهم» وأيغا فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام رآى مع عمر بن 
الخطاب ڏطعه من التوراة دنظں فيا شطب و قال ألم أت بها بيضاء زقبة» لو ادر کنی خی مو سی 


لما وسعه الا اتباعى. أخبر ,الرسول أن موسي لو كان حيا لما وسعه الا اتباعه» وهذا يقتض أن 


مو سی لو کان ا فان الرسول علہه الملا و السلا م لا شيعه فمن يأب اول نلک دغه عد وقاته.۔ 


و القشريع من قبل الدولة: 


القواين السرعية الهية صرفة لادخل فيها ألو ضع البشرى من قريب ولا يعيكد» لأن 
مشرعها هو الله تعالى فى كتابه الحكيم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم منها ما عام 
من صر يح النصزص ومنها ما خد من مو اردها العك بده بطر بق الاحنهاد ق ها لمقادد الشر بعةء 


.كل نشريع جاء طبقا لموارد الشريعة الغراء وجاريا على مبادثها ومقتصا لمقاصدها مقبول 
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فظاء ول تف غل عن موازدها کان شارب عن طاق مياد ئها ومقاصضد‌ها مرقوض قطغاء. 
الشسربعة الاسلامية ومقتظيا لمقاضدها والى باطل . مرفوض وهو ما كان بخلاف ذلك فهما قسمان: 
مقبول ومردود. وط القول فى كلل من القسمين ما باقي : > 

أولا ى التشبر يع الصادد عن الدولة الاسلامية:. ففد .أثبٽت تاريخ الحكومات الاسلامية 
فی ميختلف العصوز أن بغض الخلفاء 'والسلاطين لم ينر ددوا فى سن القوانين بطريق الاجنهاد 
رد اشتتسازة الأمناء من ذرى الرأی والاجشهاد كلماأدعت الضرورة واأمصاحة العامة ال ذلك 
تحقيقا لمقاصد الشريغة من تشبريع الأحكام؛ وکل تشسریع نی على هذا الاشاس جب آن 
کون مندرجا فی أصول النشس بح کتا یا أو سنة. . أن إجماعا أ فہاسا أو غير ها وان بکون راجها 
الها زو جه من الوجوة» فلا يصح ان يعتہر. آصلا. قائما. پنفسه» .لهذا كان هذا التشريع جائز! 
اتحماعا و یجب إاتباعهء ودليله الكتاب- والسنة والاجماع .. 4 E‏ 

8 الكتاب فقو له. 'تعالى: وها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولی - الأمن 
منکم) وكل الخلفاء الراشذين بوالآمر اء السلا طين من أولى الأمر لما بيدهم من مقاليك شون 
الرعية ومصالحهم فتجب طاعتهم فيما يسنونه من التشريعات . E‏ 

٠ :‏ آوآما السنة ققد ورد فى هذا المعتي. احاديث » منها: TET‏ 
اسمعوا وأطیعوا وان استعمل. علیکم عبد حبش کان رآسه زبیبة» وقوله؛ من رأی من مره 
شيعا فكرهه فليصنيرء فانه ليس أحذ يفارق الجماعة برا فيموت الا مات ميتة جاهلية . 
وقوله: السمع والطاعة على المرء المسام فيما أحب أو كره .ما لم يؤم بمعصية فاذا أمر بمعصية 
فلا سمح ولاطاعة. وقوله: انما الطاعة فى المعروف: الى غير ذلك من الأحاديث . 

وأما الاجماع فان الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الأيمة قد اجتهدوا فى عدة مسال 
مشحددة عرضت علايهم فجکموا فبها بأحکام احتهادبة فتاقاها أهل الرأى رالحل والعقد من اإلأمة 
بالقبول» وبذلك صارت مجمعا علبهاء و كل حكم مجمع عليه يعثبر حجة فى الشرع الاسلامى؛ 
لگن أمة سيدا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجثمع أو ثتغفق على إلضلالة يشىهادته واخبازره 

أساس هذا التشسريع: ان السباسة الشرعية فى جميع لواحيها ھی لی :ی کن عها 
محور التشسريع من. قبل الخليفة أو الامام أو السلطان لأنهم مطوقون بالمحافظة عاي جلسب 
المصالج للأآمة ودفع المفاسد عنهاء وقد تدعوهم ضروريات الحياة الإجثماعية المتجددة الى سن 
أحكام وقوانين لما قد يحدث فى عصرحم من فضا با لا عهد لهم بها من‌ذی قبل ‌اعتمادا عل اجتهادهم 
أو استشارة ذوى الأهلية والكفاءة من الأيمة والفقهاء ويرجح هذا التشربع الى عدة أسباب : 

E‏ ما راد يه ضط الأمود إلادارية و غیر ها مما لم ارك فیا اص شر عی من القضابا 
الجديدة الى دلت فی إ حتمه کتر لیب الدواد دن وفرذں الضراثب وحبارة الخراج وغ ظط 
اق الدولة فى الدخل والخرج واحصاء الحنو د ولقدير آرزاقهم وتنظيم السجون والشسرطة 
وغیر ها من القوانين الى دعت اليها الحاجة ولم نكن معروفة سسابقاء وآول من وضع الدواوين 

2 ما شرع لداعي الز جر والمحافظة على الحقوق وردع الظللمة والمجر مين وتنظيم 
أحوال الناس فى معاملاتهم» وغیر ذلك من المصا لح العامة الداخلة فى نطاق السياسة الشرعية 
ای la‏ سبع من وظا تف العخسية التى ر حح الأمر ها ال الخاغاء والآدمة والملوك؛ لحفظ 
الحقوق واقرار إلأمن ونطبيق التظام بما يحقق ذلك من العقاب والتعزير والتأديب للمجرميسن 
مستعملین فی ذلك ما بناسب أعمالهم من السجنوالضرب والنفى وحن القشل ان اقتضى المحالذلك. 
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3 س ما يدعو الى تغيير الأحكام الثابتة بالنصوص عندما تقتضيه السياسة الشرعية 
ندعو اليه الضرورة لتحقيق المصلحةء ومن هذا ما تقدم عن سيدلا عمر بن الخطاب من أنه ألغى 
الخد عن السارق عام المجاعةء وألغى حصة الو لفة فلوبهم فى الصدقات» وألغى عقوبة التغريب 

فی الرئی لان بعض من حکم علہهم بالتغر بب النحق بالروم و تدصر الى غير ذزك . 

لهذه الأسباب وغيرها كان ولاق الأمور يثسرعون الأحكام الا أنهم لايفعلون ذلك الا بعد 
إلنظر والاحتهاد وبعد استشارة ذوى الرآق من اأمجتهدين»› فكان الخلفاء والأمراء والسلاطين 
لايستقلون برآيهم فى التشريع بل كانوا ينقيد ون بأحكام الشسرع ويستشيرون ذوى الأهاية 
والكفاءة من العلماء والفقهاء فى المساثل التى لانص فيهاء لأن التزام تكاليف الشريعة الاسلامية 
والتقيد بأحكامها فى اقامة العدالة شرط واجب فى طاعة 2 الأمر فى الشسرع الاسلامى والا 
غاا طاعة لمخاو م معصبة الخالق .. 


الشمورى. فى الاسلام: ولتحدید الفاسات السلطان بطر فة ا ف الع 
الاسلامی شر عت الشورى فيما يتجدد من الأمور؛ لذا أمر الله تعالى زسوله الكري بالشورى حيث 
قال: .(رشاورهم فى الأمر) وقال تعالى فى معرض المدح للمؤمنين: (والدين استجابوا لر بهم 
وأقاموا المباأاة اوأمرهم شوزی م ومما رزقناهم يتفقون). وقد رژزی أا ان النمتى مملی الله 
عله وشسلم شاور ضا ره. في يعض اأغضا ياء وآن الآيمة دعل ع انوا لایر ون اہل الات 
والكفاءة فما بتحدد لھم مما لم رڈ فيه نص من کتابولا سنةلياخذرا فيها با هو آوفق‌للم‌یادیء 
اللسرعية .وأسهل عل. إلأمةء فقد ړوی ان سيا نا عمر بن الخطاب کان آشبھر من , تمشسی علسی 
المشاورة فن إحكامه:والأمر. یھاء فکان ادا ذز لت ده نازلة من غر أن يکون لذبه فيها نص :من کناب 
ولاسنة جمع لها أمحاب, رسول الله صل الله عليه وسلم ثم جعلها شوری بینهم؛ » وروی عن القافی 
شر بح آنه قال: قال لى عمر بن العلاب : أقض دما استيان لك من كثاب ألله» فان لم تعلم كثاب 
إلله فاقتض دما اسشیان لك من اء رسول إللهء فان لم تعلم :کل أقضة ارسول الله عایه المسلاة 
والسلام فاقض ہما اسستبان لك من آبمة الهند ين › نان لم تعلم كل ما قضت به أيمه المهتديسن 
فاجتهد واستشر هل العلم والصلاح . 

السو يم المباشر الذي بذعه سضس اناس اعشمادا عل آفهامهم واد 
من غير أن ۲ فيه أجمدول الاشر دع الاسلامی د مناهحه ولامصالحه ومقاصده» فهو تشر بح ضال 
و باطل لآنه ځار عن نطاق الشر عة الاإاسلامية » ويدحل في ذلك حميح القو اسن الخربية وکل 
ما جری مجراها من القوانين الوضعية وان ادعى أصحابها الاسلامء فلا يجوز الافتاء بها ولا 
الحكم دمقتضاها أنه سکم يبر ما آنزل الله والحكم بغير ما آنزل الله كفر وظلم وفسوق قو له 
تعال: (ومن و اول الله e‏ الكافرون) . وقوله : (ومن لم يحكم دما ازل 
الله فأولتك هم الظالمون) . وقوله : زومن لم حکم دما آنزل الله فأولئك هم ا 
وقوله: ران الحكم ا يقص الحق ومو حبر الفاصلين) . 

۰ وکذا يحرم على ار عية اطاعة أصحابها فيما وضعوه من القوانينء ويحرم أيغا التحاكم 
'أليهم لأنه تجا کم الى غير ما ا به الرسول» عو أن الأمراء ورأولى الأمر انما بطاعون ما داموا ع 
دة الرسول وشر إعنه» فمن أمر منهم دطاعة آل ر سول فيما اء به من التكليف والتشر يع وجيت 
طلاعته» ومن زاغ عن سنته وضل عن شر بینه ومر تخلافی ما جاء به فلا سمح ولا طاعة» لہا صح 
من أنه صلى الله عليه وسام قال: لاطاعة لمخلوق فى معصسة الخالق. رقال: انما الطاعة فی 
المعروف: :قال فى ولاة الأمور: من مر کم منهم ا ب ا و الله تعالى: 
¥ اىغو1 le‏ آنزل اليكم هن ربكم ولا يعوا من دونه آولباء) . 
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علاقة اشر يعة الاسلامة الین e‏ ار ومانی : سے لے 


ان وو غ علاقة الشريعة الاسلامية بالقانون الزومانى ودعو أخد الأول من الثانى 


موضوع دقيق وخطير» لذا جرى فيه خلاف كبير بين فلاسفة التثسريح الذدين تصدوا الى تجقيق 
هذا الأمسكل والتعمق فى أبحاثه»ء فانقسموا الى الالة فروق ؛ 
× ذهب فريق متهم الى أن الشرع الاسلامى اوذ من القانون رومان . e‏ 
2 وذهب فربق ثان الى انكار ذلك مطلقا , ` ع 4 i‏ 
3 س وذهپ فرق ثالث ٣‏ :رای متوددل . ۰ 
٠‏ اما الفريق الأول فخ من المستشر قين الغر بيين آمثال: جو لد سيهر کے کتابه' 


محاضرات فى الاسلام أو العقيدة والشريعة فى ١‏ لاسلام وئون کر فی کناب تاریخ الغافة 


الشسرقية أيام الخلفاءء .وأيموس فى كثاب القانون المدنى الرومانى.» a‏ ممن زعمرا آن. 
الشسرع الاسلام ی مأخوذ من القانون الرومانى . 2 

“ > الفر بق الثاني فجمیح علماء الاسلام من ۳ والأغلىنة الغالبة من اشر‎ ag 
متهم الآستاذ فاثز الخورى فى كنابه الحقوق ارا والأستاذ عارف الكتدى فى رسالته‎ 
«القضاء فى الاسسلام» وفضرلة الشيخ محمد سلیمان فی رسالته «بآی شرع نحکمه وغیر هم مسان‎ 
«- آنکروا ٠انکارا پاتا جد الشريعة الاشلامية من القانون الرومانى‎ 

اا القربق إلخالف الماتوسط أو المعاتدل قمنهم: محمد حافٹل مسري فی کنابة 
«المقار نات والمقابلات» والدكتور شفیق شحا ثة فی کتاره «النظربة العامة للالتزام فى الشرع 
e‏ وغیر هما ممن اعترفوا باذ بعض الأحكام ا الروم‌الى . 


الحکم فی شان هده الفرق : 


أما الفريق الأول وكلهم من الغرباء عن الاسلام ‏ فائهم لم يدرسوا الفقه الاسلامئ 
درسا مدققا ولم يتعمقوا فی التعرف على اسسه ر مقاصده + لل اقشنعوا مله بدراسات سطحية 
ظاهرية لا تدقيق فيها ولا تعمق بحيث لا تعتبر كافية من الناحية العلميةء ولعدم فهمهم أو لسرء 
تفهمهم لروح التشسريع الاسلامى ومبادثه السامية قال أيموس فى صراحة وجزم: ان الشرع 
المحمذى ليس الا القانون الرومانى للأمبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية فى 
الممثلكات العر بية؛ فهذا النظر الجرىء والحكم القاسى ان دل عل شىء فانماً يدل على منٹھی 
الحهيل بأصول التشر بح الاسلامى وبمقاصده السامية الى ما ينطو عليه من الاستخفاف 
بالشسر بعة الاسلامية» وذلت منتهى المبالغة لانه قول مجرد عن البرهان العلمى وعن الدليسل 
الذى بتطلبه البحث التاريخى فى مئل هذه القضايا. 

وآما الفريق الثانى فقد دقق النظر و تعمق فى البحث وتذوق مقاصد التشريع وأدرك 
ماده السامية وأسسه المثينة»ء فلذلك حکم حكما باتا لاهوادة فيه بأن النشسريع الاسلامى م 
يتاثر مطلقا بالقانون الرومانى لانه نشريع الهى محض لايد فيه للوضع البشرى مطلقا من بميد 
او قربب فى قليلى ولا كشير؛ وحتى الرسول نفسه ليس له التشريع من تلقاء نفسه وكل ما 


f 


آنی به فهو عن وحی. قال تعالی: (ان هو الا وحی پرحی) 


واا الفريق المتوسط الذى يزعم الاعتدالل فقد اعثرف أصحابه مبدئيا بان الفرا 
الاسلامية قد اقتيست بعض أحكامها من القائون الوضعى الرومانى» وهكذا تأئر المثوسطون 
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بالشسمور الغربى فجرهم ذلك الى القول بغير ما أنزل اللهء فالزلقوا الى هذا الاعثراف الشنيح 


الذى تاباه المقاصد الثسرعية ولاتساعد عليه القو اعد والأمول المقررة وتكذ به الحقائق التاريخية. 

والفول الفصل فى المسألة يتوقف على اسنعراض حجج الذين زعموا أن التشريع 
الاسلامى مقتبس من الشسريعة الرومائية مع ردها وابطالها بحجع معقولة وملموسة . 

وخلاصة الحجج الى اعتمد عليها من قالو! باقتباس الشريعة الاسلامية من الشريعة 
الرومانية تنحصر فى مداخلة الشسر بعة الاسلامية اشر يعة اليهودية» وفى تأثير العاداتثت فى 
الاد المفتوحةء و فی الشيهة المزعوم زحوده د الس بعئين : الاسلامية ا فی بعسضسن 
الأحكام » فهى شبه ثلاث : 
١‏ ب مداخلة الشريعة الاسلامية للش يعة اليهودية . 

2 تأثير العاداث فى البلاد الممتوحة, 

3 س السبه بين الشسريعتين: الاسسلامية والرومانية فى يعض الأحكام ر ` 


و تفصيل القول فيها ما یا تی : 


النسهة الاوئ»ء زعم يعض علماء القانون ا أن الشسرع ا میٹی عل القانون 
الزؤمان من طریق الشربعة المهودبةء ففد ادعی فون کر دمر اَن التآثيز جاء من طر بق البهودية 
دعن طر یق العاداث فى البلاد المفنوحةء وان اأعترف بأن هذه القضية فيها مجال للشاك والتردد؛ 
,کا ازعم ابرهام غا بغر في کتا په «ماڈا شل مءحمك عن المهودية» ر جود الشسبه دين الشريعتين : 
.الاسلامية واليهودية فى بعض المساثل كالعدة ومدة الرضاع . 


: زد هذه الشبهة وابطالها‎ ٠. 


ما من جهة مداحخلة الشربعة الاسلامية للشسريعة اليهودية فان هذا الزعم يدسضه ما 
E‏ ريرق من ان e e‏ هو S|‏ الخار عدف غلماء ا التشريع E‏ أنه 
قاضیا قال له: بم تک قال: ات الله. قال: قان لم جد ؟ قال : سددة ٤‏ رسسول الله . 


قال: فان لم تحد؟ قال: اجتهد زآیی. . فلم يذكر شيا من كنب الأنبياء الأولين وسننهم » وقد 


أقره انبر ی صل الله عليه وسلم على ذلك» وقالی. إليحيد لله اذى وفق رسو سول إلله لیا 
بحيه الله ورسوله: ولو كانت من مدارك الأحكام الشسرعية لر ت 


جوب الر جوع الها ولم تز العدول عنها الى الاسمننهاد الإا يعد الست عنها والساسش .مھا e‏ 


و لو حب علی النبى عليه الصلاة والسلام مراجعتيا من شیر ان بتو ق علی نزول الو جي في فی کثیر 


الو کک التی کا زین ادرب له و تلو TT‏ الماضة ¢ E‏ أ على 


و حت ان ا اللواذم ليا e r dT‏ الشر يع 


الاسلامية مبنية على القانون ارومأ نى من لر بق الشر بعة السهودية 8 


و اما شيك الذى ادعاه غايغر سن الس دة الاسلامة رل و 3د EFE‏ زد يان الشعسة ق 
مثل هده ا العز تة لیس شی قم دسالا ها في هدا المو ضوع الخطر مع وچود لاف 


ينها فی 3 اا آری: عا بده دات هة کبری منها : 


الزواج دعثیر فی الشسر ية الاسر اثلية میاسا لین الرجل و دته اله مح آ4 


حرم 5 ا الإاشلامی دنس القر أن ء االله نعالسی: ( س هت علیکسم مها نکم e‏ 


واخوانکہ: وغماتکم ونیا نکم و دنات الاح وشات إل ىت . 
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eS‏ الرضاع اذا توفرت. شر وطة بعتي انما هن الزؤاج فى الشمرع الاسلامى ولكنه 
غير مانع منه فى الشريعة اليهودية . ا 

3 اذا زادٽت ددون' النيت على رکثه وجب على ورئته دفع ما بقی من الديون عل 
الميت فى الشريعة اليهودية وكذا فى القا نون الروفانى؛ اما فى الشريعة الاسلافية فلا يلسرم 
الوارث دفع ما بقى على أمورثه الهالك هن الديوناذا لم بف بها مترو كه. 


و بهذا کله تېطل الشسبهة الآولى اللي دجقتض اها زعم المعاندون آن ا الاصلابية 


بنیٹ على القانون الرومالى من طر یق الشريعة اليهودية . ' 
الشعبهة الا ية زعم أو لئك المعاندون ان الشسر دة الاسلامية قا اتيت" ف القالون ر 
الرومانى أحكاما من طريق تأتير العادات فى البلاد المفتو وحة كما فاله'كريمر أيضا وغيرة . 
رد هذه الشبهة وابطالها: ان موضوع . تاين العادات عل الشرعُ الاسلامى ي 
کشبر! من العنانة والندقيق» فمن التق ان لر الاسلامى مصدزه الأساسى" هو النص 
من الكثاب والسنةء وهذا النص تلقاه المسلمون عن الرسول محمد صلی :الله عليه وسلم؛ وهو 
اتلتقاه من طريق الوحى الإلهى فى طور التشريع الأول جين لم اتشعد الحياة الاسلامية جزيرة العرب 
ولم يكن لها آى إتصال بالحضارة.الرومانية ولقافتها وعوائدهاء ورغ محاولة الرومان غزد جزيرة 
العرب والاستيلاء عليها فائهم قد فشسلوا فى ذلك ورجعوا عنها خاسرين . 
ولما لاتسعت الفنتوحات الاسلامية واستولى النسلمون على بعض البلاد الثى کائت 
خاضعة للرومان كمصر والشام خد فقهاؤهم وقشاتهم ‏ بعرضون عادات تلك اليلاد. على الشر غ 
الاسلامى» فما كان منها ملائما لنصموصه ومقاصد» وحکمنه آقروه بالاجماع أو بالاجتهاد عن طر یق 
القياس أو المصالخ .المرسلة أو الاستحسان أو غير ذلك من الأدلةء وما كان منها مخالفا للشرع 
الاسلامى اعرضوا عنه وحكموا بمنعه. على أن تلك العادات لم تكن رومانية صرفة بل .كانت 
هناك عادات أخرى فى جميع الشعوب الأخرى القديمة وع الأخحص شعوب البحر الاأببض 
المتوسط» وحتی نفس الشسريعة الرومانية قد تآثرت بعادات تلك البلاد فأدخلها إلرومان فى 
قوالینهم باسم «قا نون الشعوب» تمييزا لها عن القا نون الرومانى الأصلى المعروف بالقانون الأهلي 
آو المدلى . | 
وبهذا یتین أن الشسرع الاسلامى لم يقر عادات الرومان الأصلية والبلاد الثى اسنولوا 
عليها فقط بل آقر' دنفس الطر بقة بعضاً من عاداب جميم البلاد الئى خضت للحكم الاسلامى»؛ ومن 
هذه البلاد مالم یکن خاضعا للحم الرومانی کا لعراق وفارس وٹ رکستان وغیرها . 
لذا قد اعتمد فقهاء المذهب الحنفى عل العادة التى كائث مسنقرة عند آمل بلج 
ا NEE‏ ا بالوفاء وهو البح والاقالةء وما ذاك إلا ر عا ية العادة المستفرة 
التى لم تصادم نص وص الشريعة الاسلامية . 
وعلی هذا فان الشسرع الاسلامى فاد آقر فی جمیع البلاد المفتوحة لافرق بين وما 
فخا الرانكد الى سنا العقوال السليمة وتلائم الطباع المستقيمة وحرم ما كان مها 
مستقحا لدى العقول أو منافرا للطباع السليمة. 
وا بطل ما زعموه من تأثر الشر بعة الاسلامية بالعوائد الرومانية وبنائها نيا 
الشسبهة التائثةء الشنه المدعى وجوده بين القانون الرومانى والشسرع الاسلامى» فقشد 
قال فون' کر يمر أبضا: آن مواضع اليه بين القا نون الرومانى والشرع الاسلامى غديدة» آهمها 
قاعدة البينة على المدعىء وسن البلوغ والرشد»ء وبعض أحكام المعاملات كالبيع والاجارة . 


286 


رد هته الشسبهة : ان هذه الشسبهة باطلة اا ا ا ا 
جعت اساسا للأخذ والاقتباس. وذلك لما پانى: 

ما قاعدة البينة على المدعى فانها وان تحقق فيها وجه الشسه بين الشر يعتين الا نها 
فى الشرع الاسلامى تستند الى الحديث الس بف: البينة على المدعى واليمين على من أنكر. 
ومعلوم أن الحديث الشريف أقدم تاريخا من الغتوحات الاسلامية فى البلاد التى كانت خاضعة 
للرومان» ومن هذا يعلم أنه لايمكن أن تكون هد ه القاعدة. مأخوذة من الشسريعة الرومانية . 

وأما سن البلوغ فان الشر بعتين تخدلفان فيه لأن سن البااوغ كان محددا عند الرومان 
نمام السنة الثانية عشرة للفناةوتمام السنة الر ابعة عشسرة للفتىء بيد أن الشسريعة الاسلامية قد 
اعثبرت فى البلوغ علامات يعرف بهاء بعضها مشترك بين الذكر والأنثى وبعضها مما انفردت 
به الأنثى . 

فمما يست ركان فيه : ١‏ الاحثلام وخروج المنسى . 2 البات شعر العانة . 


3 السن من خمس عشسرة سنة الى ثمان عمس ة سنة . 


8 
کد 


ومما تفرد به الأنثى: -١‏ الحيض 2 الحمل . 

هدا لاإیصح أن يجعل سن البلوغ عند الرومان وجها للشسبه بين الشريعثين . 

وما تشابه الأشريعثين فى أحكام البيع والاجارة فان هذا الشبه ناقص أيضا لأآنه وان 
04 وجودا ي واحی العامة ا س ساس ع الشرادل e‏ الا 
تفصيلية ا 

وبهذا كله يصح الحكم على هذه الأمثلة بأنها I‏ فيها اذ لبس فيها الدليل المغدع ولا 
الححة الكافة على أن الفقه الاسلامى مسئی على القانون الرومانىء» وعلسی فرص صحة هله 
الأمثلة فما هى الا جزثيات لادرة لست بذات أحمية والنادر لا حكم له بالنسبة الى مواضسع 
اتباین ااا الكتبرة التى يطول تعدادها واستقصاؤهاء ومن اهمها : 

ا إن الشساء الرومانيات كن تحت الحجر الدائم والوصاية المستمرة طول 
خياتهن»ء فلا يسمح لهن بالتصرف فى أموالهن الا باجازة الوصى»ء أما الشسرع الاسلامى فقد 
أعطی لامرآة الأهارة الكاملة لاجر اء جمیع التصرفان الشرعية ضمن شرو مل محدودة فی نظن 
الأحوال 

2 ان المهر فى القانون الرومانى تدفعه الزوجة آو ذووها لازوج بينما هو فى الشرع 
الاسلامى e‏ للزوجة . 

3 ان التبنى معمول به فى القانون االرومانى بينما هو ممنوع غير جائز فى الشرع 


الاسلامی 


4 - ان اكام الارتث والوصبة مشا ية فی الشر يعثين؛ فالقانون الرومانى دی 


ال ساسا لتعيين اڏه و ارث؛ ما الشسر ع الاسلامی EE‏ قرر أن لارو صسرة آوارث ۰ 


5 إن حوالة الدين لم تكن جائزة فى القانون الرومائى بينما هى جائزة ومعمول بها 
فى الشسرع الاسلامی بلا خلاف . 

6 إن أجكام الشفعة والوقف على الذرية غير معمول بها فى القانون الرومانى بينما 
هى مقررة ومعتول بها فى الشرع الاسلامى . 


B8" 


الى غير ذلك من المسائل الكثيرة التى اختلفت فيها الشريعتان اختلافا بيناء بحيث 
لایہبقی معه أی اعتبار أو قيمة للشيه المجرد عن الدليل فى ابات أن احداهما أخذت HE‏ 
احکامها من الأخرى»؛ اد وحود بض الموافقات دینهما غبر اف کی اتات الخد والاقشاس 
` القول الفصلن فی تجریر المسالة و تحقيقها پتوقف على هز رد من التوسح ال 
بين النواحى التى يقع 'فيها التصابه بين الشسريعدين» وذلك لأن التشابه لايخلو اما أن يقع بين 
قواعدهما الكلية أو بين أحكامهما الجزئية . . 
ا آما القواعد الكلية العامة كتحريم قثل النفس بغير بحق ولحرم السرقة والزنى وما 
آشبهها مما پرنکز على مبادیء العدل. وأصوله الأولية فهى .فاحدة على الدوام ومتشسابهة فى کل' 
رمان ومكان ولاتغير لها فى القديم والخديث وفى .مختاف الأحوال والأجيال والامصار سنو اء 


. كانت بين شعو بها علاقات ومبادلات أو لم تکن وسواء قردٽت المسافة ينها آد دعدت»؛ قالشننه 


فى هذه القواعد الكلية بين شريعثين لايدل مطلقا على الأخذ والافنباس الأنها. آمور فطرية 


طبيعية تحكم بها العقول السليمة والطبساع المستقيمة فى كل زمان ومكان وفى جميع الأحوال. . 


وآما الأحكام الجزلية فالغشابه فيها وان كان لامانع منه الا أنه لاقيمة له» لآن الشرائع 
المتباينة قد تاشابه فى أحكام بعض الجزئيا ت ولكن. الغالب فيها الاختلاف تبما. لاخ تلاف 
إلأزمنة: والآمكنة والأحوال الاجشماعية؛ وهذا ١‏ لشسبه كما يجوز آن يائى من طريق الأخذ والتقليد 
جوز أبغا أن اتی من طريق الانفاق والصدفة» و مرجح ذلك إل أن الغالب فى الأحكام أن تكونمبنية 
على الاسباب والعالء فاذا ؤجدت الأسباب والعلل المتشابهة فى البلاد المختلفة قريبة كانت أو 
بعيدة صح أن تاتى الأحكام المينية عليها متشا بهه فى نلك البلاد طبقا للقاعدة الى تفول: أن 
نظائر الأسباب ينولد عنها نظائر النائج. وهدذه القاعدة غير قاصرة على الأحكام الشرعية بل 
هنوا جميع مظاهر الحباة الاجنماعية فی مختلف الحضارات؛ وأدلة هذا الشبه المبثى على تشابه 
العلل كثبرة ؛ آهمها : ٍ 

آولا ے التبنی » أى ادخال الولد الآ حنبى الى العائلة واعنباره كالولد الحقيقى ليقوم 
مقام رئيس العائلة فيما له أو عليه من الحقوق د الواجبات کان معمولا به فی شر بعتی الهند و کیین 
القدماء والرومان؛ ,وعلة اثبات التبنى فى الشس اين واحدة وهی خوف رئيس السائلة من 
الانقراض بلا عقب فتضمحل العائلة ولاببقى لها وجودء بيد أنهم کا نوا يحرصون أشد الحر ص 
على استمرار بقاء العائلة للقيام بواجباث تقد يس ذكرى الأموات وغير ذلك وهذا الشبه بين 
الشر بعشين المذكورثين لايدل على آن آخد افا :قدت ای ف ذلك لا بينهما من بعد المسافةء 
وعلى زعم ذلك فليس هناك ما يبت صحته . 

اا مسالة أحكام الفضولىء وهو الذى يتصرف فى ملك الس يدون اذنه فأحکامه 
تشمادهت فيها. الشسز يعتان: الاسلامية والانجليز ية ورغم الشسبه الواضح بینهما فی حکمه فلا صح 
إن احداهما لدت الآخرى فى ذلك اذ على اعبار أن الشريعة الاسلامية أخذت من 


آن پعشبر 
الشسريعة الانجليزية فهذا لايصح بل ولا بعل لأن الآولى أقدم وأسبق الى الوجود من الثانيةء وعلى 


اعتبار أن الانجليزية. أخذت من الاسلامية فليس هناك دليل عليه بل الدليل الجغرافى يبطله » 


لان الشريعة الانجليزية لم تقلد فى أصل تشر يعها القوانين الأوروبية القريبة منها فيبغد آن 
تأخذ عن الاستلامية البعيدة عنهاء الى غير ذلك من القضايا التى نشسابهت فيها أحكام الشريعتين 
لتشابه العلل والأاسباب والمصالح . 

فالحاصضل أن المجدمعات المختلفة والمحضارات المنبابنة تتشابه دائما فى القواعد 
الكلية إلعامةء لذا كان هذا الشسبه لامانع منه بل ولاید من وجوده بین الشر نعشين الاسلاميسة 


و 
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والرومانية ولكن لايصح أن يفسر ذلك بآن الشس بعة الاسلامية أخذت من الرومانية أحكامها كلا 
آو بعضاء وتتشابه المجتمعات أبضا فى أحكامها الجزثية المبنية على العلل والأسباب والمصالاح 
المتشابهة من غير دلالة هذا الشيه على ابات النقل والنقليد . 


ومما يؤید جيع ما تقدم» موقف الفقهاء المسلمين: ان موقف الفقهاء المسلمين منذ العصور 
الأولى من القائون الرومائى يدحض جميع الشسبه التى حثبرها المعاندون والمتوسطون فى هذا 
الموضرع وبکر علیها بالئز ييف والبطلان بیذما يويد جيع امجح النى تقدم ذكرها فى رد تلك 
السبه وابطالهاء فمن المحقق المقطوع به أن العلماء المسلمين لم يطلعوا على كثب الرومان فى 
النشریع والقانون بدلیل انهم لم یذکروا عنھا شیا ولم پئرجموا منها قلیلا ولا کثيراء اذ لو 
فعلوا شسيئا من ذلك لاعتر فوا به ولبقی آثره ظاهر! فى كتبهم كما اعثرذوا بترجمة كتب اليْونان 
والغرس فى العلوم المختلفة من أدب وفافة وغبرهماء بدليل يقاء آثار ذلك فی کتبھم وفی 
الترجمة وفى الكلمات الدخيلة المنقولة . 
والذى دعى المسلمين الى الاحجام عن دراسة القانون الرومانى ايمانهم التاإبست 
واعنقادهم الراسخ أن الشريعة الاسلامية الهية صرفةء مبناها الوحى الالهى وأساسها القرآن 
ألكريم والسنة النبوية وأنها مثال الكمال فى التشريعء لهذا كانوا ينبذون كل ما هو خارج عن 
الشسربعة الاسلامية أو يصدد عن غير الرسول فيما يرجع الى النشريع » ولم يكونوا يمنعون | 
إلأحذ به فقط بل كانوا يحرمون حتى النظر فيه والاطلاع عليهء وبهذا آقرفون كريمر نفسه رغم 
اأعائه أن القانون الرؤمانى أثر فى التشريع الاسلامى . ) 


الخلاصة: وحاصل ما تقدم» أن الشر بعة الاسلامية ليست مبنية على الشريعة اليهودية 
ولا تارعة لهاء وأن العادات الرومانية وغپر ها لم يقرها الشسرع الاسلامي تاعا وتقليدا وانما 
اقزر منها ما كان موافةا [إنصوصه ومقاصده ومبادئه» وأن مقدار الشبه بين الشريعة الاسلامية 
والرومانية طفيف جدا لاعبرة به اذا قيس بالفوا رق الأساسية المهمة بينهماء وأن الشبه الذى 
قد ډوجد بین شریعتین فی القواعه الكلية أو فى القضايا الجزئية لايثبت به الدليسل على أن 
أحداهما قلدن الأخرى واقتدت بها فى شريعتهاء وأن موقف الفقهاء المسلمين أزاء القالسون 
الرومانی کان سلبيا فلم يعوا عليه ولم يدر سوه ولم يأخذوا منه شيا . 


٠‏ الععكم فى الموشوع: وبناء على ما تقدم رصع اكم من غير تردد بأن الشريعة الاسلامية 
لاعلاقة ليا مطلةا داشر يعة الرومانية فلم ناسل منها شسا ولم زلا فی ذل ول کثیر؛ لان 
الشريعة الاسلامية شربعة الهية سماوبة قائمة بذاتها مستقلة بنفسها تمام الاستقلالء لها 
مبادثها الساميةء وأصولها الخاصةء وتار يخها المجيد شايست منقولة عن غير دا مطلقا. وهذا 
ما آقره المؤ تمر الدولى للقانون المقارن المنعقد فى لاهاى سنة 37و1 


انسح 
هن نوع من البيان الا آنه بيان بتباديل لأن الحكم الأول يزول وبرتفع ويل محلهة 
الحكم الثانى الذى ياتى بديلا من الآول. وينحص الكلام عليه فى الفصول الآتية: تعر يف الدسنح 
حکمه س آرکا نه ۔ شر وط س بعض مساثله . 
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الفصل الأول» فى تعريف اللسح 3 . ٠...‏ 
أما فى الوضع اللغوى فقدة ورد باطلاقين!.  ٠.‏ د 
أولا ‏ بمعنى الازالة“ والرفغء يقال نسحت الشمس الظل اذا أزالته» وئسخت الريح. 
1ار الأقدام وغیرها ادا طمستهاء و نس الشيب الشباب اذا آزاله؛ و ناسسن القرون والأزمدة 
اذا اتعاقبت فى العلدم ء ٤ ,,. ٠‏ 
انيا س ياتى النسبج بمغتن النقل والتحويل من حالة الى اخرى أو من مكان الى آخر» 
فيطلق على تحويل الدحل والجسسل من جلي ال اخرئ؛ وميه ناس المواريث لإلتقالها من قوم 
الى آنحرين ومنه, نس 'إلكناب بمعتى ايجاد صورة مشابهة له فی مکان آخر» فکانه نفل من خي 
إل آخر» وذلك ممنې قولنه تال زانیا کنا نسعنسخ ما كفم تعملون) والمراد به تقل 
E‏ 
وخناك اطلذق تالت لل فى اللغة حيث قال يعض" المحققين: إن ”الخ فى الأغة 
معناه التبديل؛ ومنه قوله تعالى: (واذا بدلنا ية مكان آية والله أعلم نما ينزل) والتبديسل 
لعو بض الشىء ابغیره وجعلة نخلقا انه وبدلا مله ويسمى نسخاء ونعذا الاطلاق هو الأنسسسب 
بمعثى النسخ فى اضطلاح الأصوليين ` . ۰ E‏ 
0 ا اصطلاح. الأصوليين فا سح عبارة عن خطاب التسارع لاع من اسمتمرار. ما 
ثبت من خک بخطاب شرعی سابق. ويشمل ١‏ لخطاب ما کان. بالمنظوم من خاب الله تعالى 
وما کان دالا غلى خطابه 'تعالى من آقوال الرسول وأفعاله وتقريراته . 3 ٠‏ 
فالحكم الشرعى الثابت بخطاب الله تعالى أو ما يذل عليه من قول الرسول وفعله 
و تقو يره اذا آنې بعده براح خطاب آخر هن السا دع آو ما يدل عليه»ذلك .هو النسخ بأن يرد دليل 


شرعی متواخ عن دليل آجر ويون الثانى مقتضيا حلاف الأول فلا بتحقق النسخ الا اذا كان 


الحكم الأول ابت بخطاب الشرع أما ما كان “ابتا بالعقل كالبرأءة الأصلية فرفعها ليس من 
النسخ فى شىء وکذا الثانی يجب آن پكون حكما شرعيا بخطاب من الشارع اذ لانسخ بالعقل » 
فارتفاع التكايف بالموت أو الجنون ليس من النسخ» فمن سقطت رجلاه ير تفح عنه وجوب 
غسلهما فى الوضوء وليض ذلك نسخا لأن من شرط التكايف القدرة ودوام الحياة وبقاء المحل › 
ومن المعلوم أن الحكم ينعدم وير تفع بانعدام شرطه فلا يكون. ذلك نسخاء والمراد من مخالفة 
الحكم الثائى للأول أن يكون مناقضا ومنافيا له لامجرد المغايرة. كالصلاة والزكاة والحج ٠‏ 

الم انه قد وقع خلاف بين الاصوليين فى كون النسخ رفعا للحكم الأول وابطالا له أو 
دیا نا لانتهاء أمده : ۰ 

فذهبت جماعة - منهم القاضى أبو بكر الباقلانى - الى أن النسخ ابطال للحكم الآرل 
لأن الشسخح لابتصور إلا اذا کان ابطالا للحکم» آما لو کان بيانا لانتهاء أمده فلا يتحقق فيه معنى 
النسخ اذ لا ابطال فيه ولا رفح ولا ازالةء لأن النسخ لايصح تصوره الا فيما من شانه أن 
پبستمر ویدوم . 

وذضبت جماعة اخرى الى آنه بيان لاننهاء أمد الحكم» مستدلين لذلك بانه تعالى يعلم 
الأشباء على ماهى عليه» فلو كان الحكم دإئها فى نفس الأمر لعلم دوامه» ولو علم دوامه لنعذر 
لسځه» وعليه فلو شرعه الله على الدوام لكان قد راد دوامه» ولو أراد الدوام لوجب وتعذر 
فسخاء وحيدقد لو وقح الدسخ لما علم دوامه وأراده للزم عليه المخالفة لما علمه وأراده وذلك 
کله محال انه مخالف لعلمه وارادثه . 
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والتحقيق أنه لاخلاف فى الحقيقة بل هو حلاف لفظىء لأن الخطاب الثانى نس فى 
عق المكلفين وبيان فى حقه تعالى» فهو تسخ وابطال ورفع للبحكم الأول باعتبار اعتقاد العباد 
الدوام والاستمرار لجهلهم بالواقع وهو بيان لانتهاء أمده باعتبار ما فى علم الله تعاللء فالشارع 
ا کان عالا بأن الحكم الآول مزقت الى وقت معلوم كان الدليل الثاني بيانا محضا لانتهاء أمد 
الحكم الأول فى حقه تعالىء ولكن لما كان الحكم الأول مطلقا غير مقيد بالدوام ولا بمدة محدودة 
وكان دوامه هو الأصل فى حق العباد لجهلهم بمدته لزم أن يكون الحكم الثانى نسخا ونبديلا 
ياعتبار علم العبادء ومهما اختاف الاعتپار فلا حلاف . 


الفصل الثانى» في حكم السسخ: ان النسخ جائن عند جميع المسلمين فى ا 
الشرعية درن العقلية والحسيةء ومن خالفوا فى ذلك فائما يقصدون به أن الشسخ تخصيص 
وبيان لارفع للحكم الأول لما يزم عليه من البداء الذى هو محال فى حقه تعالى لاستلزامه الجهل 
المحال عليه تعالی» وسيأتى الرد عليهم فى الكلام على الغرق بين البداء والفسخ . : 
۰ أما اليهود فقد أنكروا الدسخ مطلقاء واحتجوا لذلك بادلة عقلية ونقلية . 
ولا الأدلة العقلية » احشجوا لانكا.ر الدسخ وانطاله عقلا بدلیلین : 
3 1 ت ان الشسسج سار کون :اله مأمورا په ومنهیا عنه فی آن واحد» الأمر الذى 
قثضی آن الفعل کون مجستا وق سسا فی وقت وا سد وذلك مما پحیله العقل؛ + وقد دثوا ذا عل 
أن الأوام لاتکون ال لجاب المصالح لحسنها والنواهی لا تكون الا لدرء المفاسد لقبحهاء فان 
وقح الأمر بالفعل لم ص لجيه اسعجال النهى عه لعا ذلك لأن الله ل تھی عن المصالحء »> وان د 
النهى عنه لمفسدته اسستجال الأمر به بعد ذلك لأن الله لايأمر بالمفأسدك . 
2 ان إلنهى عن الشئء دعا ف ره أذ العكس ا بسننازم اليداء والحهل لجر سحب 
الأمرر إ۵ الآمر بالشسىء ۶ پاقتضی آنه لما فيه من المصلحة فلو ھی عنه درد ذلك لاسشازم EH‏ 
ظهر ث مفسدته بعد خفائهاء و كذا النهى عن الفعل يتتضى أنه لما فيه من المفسدة فلو وقع الأمر 
ره بعد ذلك لاستلزم أنه الكشفت مصاحته بعد خفائهاء. وذلك عين البداء الذى يستلزم سابق 
الحهل بالآمورء و كل ذلك محال على الله تعالى . 
انيا الأدلة النقليةء احتح اليهود لابطال النسخ لقلا بما ياثى : 
س زعموا أله جاء في التوراة: تمسکو! بالسبت ما دامت السموات والأرض . 
2 ادعوا ضا آله زرد عن سید نا مو ”ي علره الملة و الام آنه و لا تسح 
لسر بعثه وأنها شر بعة مو بدة الى يوم القيامة. ل مانع من الشسخ . 
وقد رد على البهود رما اتی : 
آما فيما يرجح الى الدليل العقلى فبقطع النظر عن مراعاة المصالع يقال فى الرد عايهم: 
ان الله تعای له آن یفعل فی ملکه ما یشساءء فله آن پام بالښیء او پنهی عنهء ولا ل سال عمسا 
RR‏ پفعل لان أفعال تعالی لاتعذل دمصاسة ولا مفسك 5 ولا تشرضص ول حكمة» فلو لمشنح عله تعا. ان 
ا يام بالفعل فى وقت وینهی هنه فی وقت آخ» قال تعالی: (یمحو الله ما یشساءویثہت وعنده آم 
ا الكتاب) فله آن بآمر يما ھی عنه وآن یھی عما آم به اذ لا معقب لحكمه . 
الو ا و بأعدبار المصالح والمفاسد فی النشس يح فطلا منه تعا ور حم دعښاده NE‏ تیال أعلم 
و من عباده نصا لحهم؛ فیأمر بالفعل و ډنهي عله رعا للمصاحة أو المفسدة إلتى بعلمهاء هده 


j SL 


E‏ المصالم أو اأمشا سك بمکن أن لدل ی لیر من ايله ال آخری سا للأشخاصس والأعر اض 


A41 


والأزمتة الفواثد لايغلمها ا الله تعالة فغین .الحكم. و بشدل تبعا ذلك ا هدا ا حار 
السنخ قبل وقت الفعال' وقبل 'الثمن من كما شياتى ٠‏ 
وأما فيما ير جع Ri‏ الدلنل النقلى فقد آبظل : مع الوالره لد TT‏ 
کتابهم نظرا الر ما وق ية من الخريف وتناقض الاحکام» غلی انه لم ببق فی زمان بختدضتر 
من اليهود عدد يعبر معه خبرهم مثؤاترا بنحيث يضع به ابيد شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. 
لآنه أباد' اليهود ختى لم يبق منهمْ غدد صلخ لان کون حبرهم منواثرا وآیغا فاو ضح شیء ٥ن‏ 
ا ذلك لاشتهرت به معارضنهم لشدة حرصهم عل ٠‏ دفخ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والكيد. 
لها بمختاف :الوسائل»: TS‏ ,اليهودى, ابن .الراوندی الى اختلاق ذلك النقل ليعارض به 
a‏ 
! على ان ما دعب اله ارد قوف الزامات الزموا بها وبمود من النسع واقسلة 
ر ا ۽ نها : 
× س قب ورد فی راء اي الاق شرن ر الرابعة شب اذه دیبا ۰ 
ا وقد اتفقوا على نېسخه 2 
2 ب اتفق البهود والنضاری على أن اله تعالی قد فدی e‏ او اش على 
| اختلاف الروایات . ولد ابرهيم من الذبح» وهذا منضوص فى الثوراة؛ وهو أقوی آنواع النسخ 
لانه قبل التمكن من الفعلء » واڌا جاز فى الأقوى الاشند جا فى غبره بطريق الأول . | 
3 ے جاء فی النوراة أن الجمع بين الحرة والأمة فى النكاح کان جائزا فى شبراع 
e‏ لجمعه بين سارة. وهىحرة» وهاجر وهى أمةء ولكن الثؤراةحرمته. 
ا الفو اة اء فا أن الله اال قال لمرسى عة الضلاة السام اعرج أت ۰ 
رشا او ا ا و ابر هيم أن اورا نسل e‏ 
التيه قال الله تعالى: لاندخلوما لأنكم عصيمونى» وهو عين التسخ . ٠‏ 
5 لم يزل العمل يوم السبت مباحا لم شرع تحریمه فی زمان موسى عليه الصلاة 
والسلام . 
الى غير ذلك من الصور الكئيرة التى ورد فيها الدسخ فى التوراة مما لاسبيل لليهزد 
ولا لغیرهم الى انکاره . 
أدئة جواز النسسخ: القاثلون بالنسځ استدلو! لجوازه بالعقل والتقل والاجمأع . 
ما جوازه عقلا فمن وجه : E‏ 
ا انه غير ممندع لذاته ولا لصورته N EE o‏ 
۾ انه بناء على ما نقرو فى علم الكلام من أنه تعالى لايسأل عما يفعال وآن 
تشمريعاته لاتعلل بغاية ولا مصلحة فله تعالى أن یفعل فی ملکه ما پشساءء ولا پمتنع عليه آن بأمر 


باعل کی وق ودی عت فی رقت غر کا آمر بالصیام فی آخر يوم من رمضان وهی عله 
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فى تجنبه لما فيه من المغسدةء وما فل الطبيب بالمريض الا من هذا القبيلء فقد يأمره بتناول 
دواء فی زمان ثم پنهاه عنه فی زمان آخر تبعا لاخثلاف مصلحته باځتلاف مزاجه وتغیره و کذا 
المصالعح تلف باختلاف الأشخاصن والأحوال. والآزمأنء فیخثلف الخكب" وپاتی غا ا تقض 
نه مصلحة المكلفينء فالفعل الواحذ بالذات قد بكون مصلحة نافعا فى وقت وقد يكون مغسدة 
ضارا فی وقت آخر» فيطلب فعله قى الحالة الآولى وينهى عنه فى الحالة الثانية مع أنه فصل 
واحد بالذات . ۰ و | ۰ ۰ 


واما جواز النسخ نقلا فقد ورد به القرآن الكريم فى غير ما آية منها : 
× قوله نعال: (واذا بدلنا آية مكان آ ية والله أعلم بما ينزل قالوا انما آنت مفشس) 
والتيديل يصدق بالرفع والاتبات» والمرفوع اما التلاوة أو اليحكم أو هما معا » و فما كان الحال 
و 2 قوله تعالى: ' (ما نشخ من آية أو لنسها » قات بخين أو مثلها الم 
تعلم آن الله علی کل شیء قدیر) e‏ 
و _ قوله تعالل: ران یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وان تکن منکم ماثۀ 


ايغلبو! ألفا من الدين كفرو! دنهم قوم لا يفقهون ) فآ وجب الله 'تعالى وقوف الواحد من المسلمين 
العشرة من الكفار» ثم نسخث. هذه الا 


بة بقوله 'تغالى:(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
ان تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ها نين وان یکن منكم الف يغلبوا آلغين بآذن الله) وارب 
نال وفوف الواحد من المسلمين لانين من الكا فربن بدلا من العشرة . E‏ 
N‏ قوله تعالى؛ (كتب عايكم اذا حضراحدكم الموت ان ترك حيرا الوصية للوالدين 
والاقربين نالمعروف) فد سسحت هذه .الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا وصية لوارث. دقيل 
بالاجماع وقيل بآبة المواريث» وهى قوله تعالى : (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشيسن) وكيفما كان الأمر فان آية الوصيةللوالدين والأقربين قد نسخت. 
8 5 قوله تعالى: (والذين يتوفون مدكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا السى 
الخول غير اخراج) فقد اوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها التربص الى سنة كامالة 
ا نسخت هذه الآية بقوله تعالى: (والذين ينوفون منكم ويذدرون أزواجا بتر بص بأنفسهن أربعة 
آشهن وعفن ا) فأوجب الله تعالى عليها بعد ذلك أن تتربص أربعة أشهر وعشرا بدلا من السئة. 
6 ان آبة: (يأبها الذين منوا اذا نا جيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) 
قك لسخت بعد ذلك بقوله تعالى: (آشفقتم آن تقدموا بین يدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلو! 
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة) 
7 ان صخرة بيت المقدس كانت فبلة الصملاةء وثبت ذلك بفعله صلى الله غليه 
رسام فانه لما كان بمكة كان وستقبل الكعبة فىصلاته» ولما انتقل الى المدينة استقبل بيست 
المقدس وتوجه اليه ستة عشر شهراء تم نس استقبال بيت اقدس بقوله تعالى: (فول وجهك 
٠‏ اشنطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجو هکم شطره) 
الأ غير ذلك مما جرى نسخه من الكتاب والسنة مما لامجال للتردد فيه . ) 
وما الاجماع فان الصحابة رضوان الله عليهم وكذا الايمة وسائر السلف الضالع قد أجعوا 
على أن شريعة محمد لى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشمرائع السابقة كليا أو فيما جا 
. مغالفا لأحكامهاء وأيضا فان نكاع, الاخت غين التوامة كان جائزا فى شريعة آدم عليه العد دة 
والسلام ثم تسخ فى غير شرينته ولم إبنكره:أحد فهو اجماج» كما اجمعوا على وقوع النسخ فى 


, 
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جميع الأمثلة السابقة وغيرها فى الشتريعة الاسلامية» وكل ذلك محل الفاق واجماع ومنكره 
خأرق للاجماع . . 
وقد ذهب شذوذ من المسلمين كأبى مسام الأصفهائى من المعتزلة الى انكار النسخ 
غير ان کلامهم محمول على أنهم أرادؤا به إن الشرائع الماغية والأحكام السابقة لم ترتفسح 
مشر يعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا أن بعض ٠‏ أحكامها ار تفع ببعض بل انها كانت مغياة بغاية 
و الو الى بل ميحدودة فى علمه تعالي» فلما جاءت الشسريعة المحمدية بينت أن الشرائح السادقة قد انتهتة 
ار دم . ومشل ذلك واقع فی الشسربعة الاسلامية فان عض أحکامها ننتھی بغا بها لم انرانفع فلا وجه 
لانسخ فيها بمعنى الرفع والابطالء والما المراد به بيان انتهاء أمد الحكم السابقء والبيان 
بهذا المعنى لايعتبر نسخا بمعنى الانطال لذا سموه تخصيصا لأله قصر للحكم على بعسض 
الأزمان»ء فهو تخصبص فى الأزمان حيث اعدبر و ٠‏ كالتنخصءيص فى الأشخاأص بجعلهم المغيا فى 
علم الله تعالى كالمغيا فى اللفظ وسموا الكل اة حت مو بو رة ال رت 
آثموا الصيام الى الليل) وبين أن بقال: صو موا مطلقا من غير تحديد بغابة» مع علمه تعال 
بآنه مغيا بالليل لأن الصيام ليلا لايجوزء ولكن الجمهور من الأصوليينء يسمون الأول تخصيصا 
دون الثغانی اذ بسمْونه نسخا. ٠‏ 
لذا كان هذا الخلاف لفظيا اذ هو خلاف فى التسمية لأن المغيا فى علمه تعالى بسميه 
الجمهود سخا ويسميه أبو مسبلم الأصضفهانى ومن تبعه تخصيصاء فهو معترف ضمنيا بالنسخ 
لآئه لاينكر أن شربعة محمد عاره الصلاة والسلام مخالفة فى كثير من الأحكام لشربعة من قبله 
من المرسلين الا آنه يرى أن انلك الشمرائع کا نت مغياة الى مجىء شر يعته صل الله عليه وسلمء 
وكذا كل مدسوح فى الشريعة الاسلامية كان مغيا عنده فى علمه تعالى الى ورود ناسخه كالغيا 
فی اللفظطء ومن هنا نشأت عنده السمية النسخ تخصرصا » وبه پنبین آنه لم پخالف فی وفرع 
النسخ وجوازه أحد من المسلمين . 
الفرق بين البداء والنسخ: البداء معنا ه الظهور بعد الخقاء يقال بدا سور المدينة بعد 
خفاثهء ودا الآمں وانکشف رعد غموضه وجهله » ومنه قوله تعال: (وبدا لهم من الله مالم پکو نوا 
پحتسېون) (بل بدا لهم ما ګالوا بخفون من قبل) (وددا لهم سیسات ما عمالوا) فبناء 
عل اعتبار المصلحة والمشسدة فى الأوامر والنو اهى فان النهى عن الفعل بعد الأمر به يستلزم آن 
بکون لظهور ما کان خفيا من مفسدته والآمر به بعد النھی عنه پستلزم آن پكون لظهور ما كان 
خقياً من ممسلحته» وذلك عين البداء المستلرم لسابق الحهل على الله تعالى وهو محال . 
ولخفاء الغرق بين البداء والنسخ لم يفرق البهود والرافضة بينهما الا أن اليهود اقرا 
النسخ بالبداء فمنعوا النسخ فى حقه تعالى تفاديا من نسبة الجهل اليه تعالى » آما الرائضة 
قا نهم ذهبوا الى العكس حيث ألحقوا البداء با تسخ فجوزوا البداء على الله تعالى» لاعتقادهم آنه 
عيبن النسخ حيث لايفر قون بينهماء فاليهود جعلوا النسخ بداء فمنعوه» والرافضة جعلوا البسداء 
لسکا فأجازوه»ء فالنسخ ممنوع عند اليهود كاليداء» والبداء جاثز عند الرافضة كالنسخ» فازم 
اليهود على ما قالوه انكار تبدل الشرائعء ولزم الروافض على ما ذهبوا اليه وصف البارى تعالى 
بالجهل مع قيام النمر ص القطعية والأدلة العقلية على اسشحالة ذلك فى جقه تعال لأنه أحاط بكل 
شىء علماء وهو بکل شىء علیم . 
استدل الروافض لما نسبوه من البداء الى الله تعالى بما اخدلقوه كذبا وزورا من 
آقوال نسبوها الى أهل البيتء منها ما نسبوه الى على كرم الله و-حهه من قوله: لولا البسداء 
لحدثتکم بما هو كاثن الى يوم القيامةء ومنها ما نسبوه الى جعفر الصادق رفى الله عله من 
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آنه قال: ما بدا لله تعالی فی شىء کما بدا له فى اسمعيل لما أمن بذبحه. ومنها ما سوه الى 
مو تی دن جعفر من آنه قال: البهاء ديننا ودين آباثنا فى الجاهلية. الى غير ذلك من الأقوال 
التى اختلقها الكذاب النقغى على أهل البيت . 

واذا عرف البداء وانه مستلزم للظهور بعد الخفاء وللسعام بعد الحهل وذلك كله 
مستحيل على الله تعالى لما هو ثابت فى علم الكلام من انه تعالى حاط بكل شىء علا 
فالنسخ بخلاف ذلك» وبيانه أن الله تعالى يعلم فى الآزل استلزام الأمر بعل من الافعال للمصلحة 
فى وقت معين واستلزام النهى عن فعل من الافعال للمفسدة فی وقت آخرء فاذا تھی عما آمر 
به للمصلحة أو أمر بما نهى عنه لامصلحة أيضافان سخ ما أمر به أو نهى عنه فى الوقت الذى 
علم أن مره اد نهيه سيسخ فيه فليس ذلك من البداء فى شىء اذ لايعتبر ذلك ظهورا بعد خفاء 
ولإ علما بعد جهل ولاندما على ما اھ ر اؤ ھی عنه او نقتا لها أبرمه J‏ عر ا i‏ ۳ 
ثابت فی سابق علمه الأزلى من أن ما أمر به أو نهى عنه سينتهى بالنسخ فى الوقت الأمعين 
المعلوم له تعالى فى أزله . 
۰ وتحقيق الفرق بين البداء والنسغ بناء على مراعاة المصالح والمفاسد أن البداء لسية 
الل دعواقب الأمور الى الله تعالء وذلك محال قطعا للادلة القاطعة القائمة على قدم عله 
تعالى وعموم تعلقه» ون النسخ انما هو تحقيق لما علمه تعالى فى أزله من التهاء مدة أمره 
أو نهیه فی الوقت الذى علم الله آنه سيننهى فيه. فالله تعالى اذ يأمر عباده بأمر مطلق يقتضى 
وظاهره دوام التكايف فان ذلك الأم بكون فى الواقع مزقتا بغايه معينة فى علمه تعالى فاذا أراد 
الله تعالى رفع ذلك التكليف عنهم فانه برفعه فى الوقت الذى علم آنه سينتهى فيه» وعليه 
فالنسغ لایحمل فی طيه ی انکشاف بعد خفاء أو تہين بعد جهل بخلاف البداء . 


الفصل الثالت» قى ركان النسخ: لا يمكن أن بوجد اللسعح أو تتحقق ماهته الا اذا 
(ستحمح إا رګانه» وهی ر بعأ: الناسسنح ت المنسو جح E‏ المنسوح به س المنس وح عنه . 

أولا ‏ الناسخ: ان الناسخ عند أهل السنة يطلق على الله تعالى حقيقة بدليل قوله : 

(فینسخ الله ما پلقى الشيطان) وقوله : (ما ندسخ من آية أو ننسها) ولكن قد يطلق اسم 
الناسخ على الآية التى وقع المح دهاء فيقال: آ به الموارث نسخت آية الوصية للوالدين »> 
. فھی ناسخة»ء وكذا يطلق على كل طريق يعرف به لسغ الحكم من خبر الرسول وفعله وتقریره 
والاجماع وغير ذلك ويطلق آيضا على الحكمء فيقال: وجوب صرم رمغان نسج وجوب صوم بوم 
عاشو راء فهو ناسسخ» ويطلق أبضا عل من يعنقد نسخ الحكم حيث يقال : فلان ينس القرآن 
بالسنة بمعئی أنه يعتقد ذلك»ء فهو لاسخ»؛ غير انه قد وقع الاجماع على أن اطلاق اسم الناسعح 
على الحكم وعلى (لمعانقد لاشسح انما هو على وجه المجازء أما اطلاقه عل الله تعالى وعلى الطريق 

المعرف لنسخ الحكم فذلك محل الخلاف بين آمل السنة والاعتزال . 

فالمعتزلة بقولون: ان الناسخ فى الحقيقة هو الدليل المعرف لارتفاع الحكسم 

٠‏ وازالته» حثى قالوا فى حده: الناسح تول صادر عن الله تعالى او عن رسوله أو فعل منقول 
٠عن‏ رسوله»ء وغي ذلك مما بدل على ازال الحكم الثابت ينص صادر عن الله تعالى أو بنص أو 
:قعل منقول عن رشوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاء فيكون اطلاق اسم الناسحخ 
عندهم على الله تعالى مجازا . e‏ 
iy‏ آهل السنة فانهم يرون آن :الناستح فى الحققة انما هو الله تعالى وأن خطابه 
الدال على ارتفاع الحكم هو النسخ» واذا أطلتى لفظ الناسخ على الطاب فيكون على وجه المجاز. 
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ن ال ا هو کل ج وی فر ل لان ول به 
بتوقيت. فالحكم الشرعى المحتمل للنسخ مما من شألهأن ينغير ويختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمان والأحوال الثابت على المكلفين بخطاب .الله تعالى أو ما يدل عليه من أقوال الرسول 
وأفعاله وتقريراته وغير ذلك من المدارك ذلك ١‏ لمكم هو الذى يعدبر علا للنسخ وركنامناركانه. 

أما الحكم العقلى كوجود الله تعالى وقد مه وبقاله ووحدانيثهء أو ما يقوم مقامه الاشز 
الحسية فلا يجرى النسخ فى شىء من ذلك» و كذاء البراءة الأصليه فان ارتفاعها بالتكاليف 
الشىرعية الفرعية ليس من النسخ» ومثلها الأحكام التى لاتحتمل النسخ لأنها تعتبر من الأصول 
لاشاق سائر الأدبان والنحل على عدم ارتغفاعها فلا يجرى فيها النسخ» وذلك كوجوب الايمان 
بالله تعالی والبر بالوالدين والعدق فى الحد بث وكحرمة الكفر واذى الوالدين والكذب» فلا 
بحری النسخ فی شیء من ذلك کما لایجری فی کل حکم ميا بغاية معينة لأآن الحكم بر بر تفع من 
نفسه بانتهاء غايته» وهذا مئل قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام الى الليل) قان الحكم الذى هو 
وحوب الصيام بر تفح من سه و دنتهھی بحصول الغابة وانقضاء المدة المحددة»ء وذلك لالعتلسں 
سخا وان ار تفع به الحكم الثابت بخطاب الشار ع لأن النسخ لايتحقق الافيما من شأنه ان يستمر 
ودوم حسب ظاهر الخطاب» وكذا لايجزى النسخ فى الأخبار عن الأمور الماضية ا الواقعة 
کی الحال او المستشقيل مما لا بتضمن حکماء ٠ن‏ دلت من شأنه أن بؤدی الى الكذب أف الحهل 
يۆ اقب الأمورء ولك محال عل اله تعالی لأن الماضة قد وقعت وانقضت فلا ۹ 
وكذا الواقعة فى الحال فلا يجرى, فيها النسج على التحقيق من‌الخلاف» كقوله تعالى : 
الملائكة كلهم أجمعون) أما المستقيلة كقو له تعالى: (ويوم سير الجبال وتری u‏ 
بارزة) فالتحقىق و الخلاف أنه يصح اچ غ النسخح فهاء وهذا بخلاف. الأخبار المتضمنة 
للاحكام كتحليل الثسىء ء او تحريمه» مثل هذا حلال وذاك حرام مما من شاه آن' e)‏ ورول 
فیجوز نسخها باعتبار ما تضمنته من الأحكام» مدل قوله تعالى: (والدین يدوفون منکم ويدرون 
آزواحا بتر بصن دا تسدهن) وقوله : ( حر مت E e‏ 
وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصتین غير مسا فحين) 

.فالأحكام ءالعقلية کو جود الله 'لعالى وو حدانيته أو ما يقوم مقامها سکام الحسية 
والاباحة الأصلية وكذا الأحكام التى تعنبر أصولا ثابتة لاتنبدل ولا تثغير أو ما لإيتبدل من 
الأحكام الشرعية کو جوب الايمان بايث وبر الوإلدين والصدق وكحرمة الكفر والاساءة أل 
الوالدين والكذب وما كان منها موفنا دوقت معان وکذا الأخبار عن الأمور الماضة والحالية 
el‏ ع لحلاف فها لا بجحرى انسح فی جمیع هذه الأحكام . 


وانما بتحقق النسخ فى خصوص الأحكام الشرعية الفرعية المحنملة ا من 


غر لوقت» فهی و اھا التى تعتبر ركنا ماو کن النسخ ومحلاله دون غيرهاء ومذا کوجوب. 


تقد رم الصدقة س دی مناحاة الرسول عليه الصلاة والسلام وحکكم الوصة للوالد بن والاقر بين 
والتريص خولا كاملا على المتوفى عندها زوجها اا ا E‏ 
التكليف بهاء 

الت ارکان 0 وهو خطاب الله تعالى أو ما eT‏ 
e e‏ وآفمالة وتقریر اته» وغیر ا المعايمدة Ts‏ 
الشأرع أو ما قوم 'مقامهء فلا يقع بموت المكلف اجون ار ا E‏ التكليف 
كار تفاع جوب غسنل الرجلين قى الوضوء. عن من سمقطت رجلاه مثلا وغير ذلك من الاعذار الى 
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برتفع بها التكليف مما يدرك بالعقل؛ فار تغاع ١‏ کم فی هده الأحوال لیس من الس ف شيء 
لآن المكم لم ير تفغ بالعقل وانما ادتفع عن المكلف لانعدام شرط التكليف وهو دوام السياة 
والعقل والاستطاعة ورقاء المسل» و نسو ذلك مما يار که العقل و بعلم ان العحكم قد زا وسشط عن 
المكلف لفقد شرط التكليف» والعقل وان أدرك زوال الحكم وسقوطه عن المكلف الا أن الحكم 
لم رر تح بادراك العقل وانما سقمل عن المكلف لعدم توفس شرط التكليف» والعقل انما أدرك 
ذلك فقطء ولهذا لم بعتب الأصوليون العقل منالادلة الى يقع بها الدسخ 

و بشسائرط في الخطاب الذى يقع به النسخ آن يكون متراخیا عن الخطاب المنسوخ 
سعكمه كقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضما فان تكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
ماٽٿين وان يکن منکم الف يغلبوا ألفين باذن الله) جاءت هذه الآبة متأخرة اة فی 
الورود عن فوله تعالى: ران يكر ن منکم عشرون ص ابرون بغلبوا مائشین وان نکن منكم مائة يغلبو! 
لقا من الدبن كفروا انهم قوم لايفقهون) وقد تحقق فى الآية التى وقع بها النسخ ش شر طها 
الواجب وهو التأخر والتراخى عن الآية المنسو خةء وكآية المتوفى عنها زوجها القاضية بتر يصها 
أربعة أشهر وعشسرا الواردة فى قوله تعال: (و الذين يثوفون منكم ويذرون آزواجا يتر بصن 
بانفسهين أربعة أشهر وعشرا) جاعت هذه الآ ية ناسخة للآية السابقة عليها التى تقتضى 
تربص المتوفی عنها زوجها سنه كاملةء وحی قو له تعالی: (والذین بتوفون منکم وپذرون آزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) وقد لوفر فى الآية الناسخة شرطها أيضأً من 
قأخر وثراخح عن الآبة المنسوخة»ء الى غير ذلك من الآيات الى جرى فيها النسخ مسع تخر 
الاجا رر اهام اوج 

رابع ركان النسخ - المنسوخ عنه: وهو المكلف الذى تعلق خطاب الشارع بفعلسه 
اثباتا أو نفياء فالكلف بمقنضى خطاب من الشارع الذى ارتفع عنه حكم ذلك الخطاب بمقتضى _ 
خطاب آخر لاحق مع تراجيه عن السابق ذلك مو المنسوخ عنه لان الحكم قد أزيل عنه وارتفح. 

ويشسترط فى المدسوخ عنه لصجة اعتباره ركنا من أركان النسمخ أن تتوفر فيه شروط 
التكليف من دوام الحياة والعقل .والاستطاعة وبقاء المحلء فالمرء اذا استجمع شروط التكليف 
وتعلق به خطاب اإشسارع ثم فقد شر طا من شروط التكليف نان حكم ذلك الخطاب ير تفع ديزول 
عنه. غير أن ذلك لا بعد نسخا لان سقوط المكم ورفعه عن المكلف بعد تكليفه به لفقد شرط من 
شروط التكليف ليس من النسخ فى شىء »> فمن فقد اليدياة سقط عنه العحكم ولا بعد ذلك 
فسسخاء ومن اخدل عقله أجحنون دوه سقهل غه التكالیف ولا بعتدر ذلك نسخاء ومن عجز 
عن القيام بما كلف به سقط عنه الحكم ولا يعشبر ذلك نسخاء ومن سقط رحلاه آد پده سقط عنه 
ؤجوب غسل ما فقده من أعضائه فی وضو هة ولايعتبر ذلك نسخاء وهكذا فالحكم فی جمیع ھا 
E E NE O‏ التكليف » وسقوطه لذلك لا يعد 
و علد الأصوليين 


: الفصل الرابع فى شروط النسخ :: ان الس ولو اجكيست اركانه لري سفق الا 
اذا توفت فيه شروطه النی تقدم شرحهاء هی: 
± - آن پکون المنسوځ به خطابا من السارع»؛ فلا يقع الس بالمةل أو. اخس . 
2 ب أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لا ,عقليا آو أصليا . 
3 أن لا يكون الخطان ,المنښسښوخ خكمه مؤقنا بوقت معين . 
4 ع أن يكون الخطاب الإ وقع به: الدسنخ متراخيا عن الخطاب المدسوح . 


247 


5 أن يكون المنسوح عنه الحكم مكلفا بآن توقرت فيه شروط التكليف؛ فارتفاع 
الحكم عن الموء بعد تكايفه لاختلال شرط من شر وط التكليف ليس من النسخ فى شىء . 
الفصسل الخامس»ء فى بعض مسائل النسح : 

المسالة الآولي» فى تسخ الحكم قبل وقت العمل أو قبل الشمكن منه: بآن ينسح قبل 
دخول وقت‌الفعل أو بعد دخول وقنه وقبل‌التمکن من الفعل الذى وقع يه التكليف» وذلك مثل آن 
بقول الشارع فى رمضان مثلا: حجوا هذه السنة» تم قبل حضور وقت احج دقبل دخول بوم 
عرفة يقول: لا تحجوا مذه السنة فيما اذا لسخ الحج قبل دخول وقنه تماماء أو يقول بعد 
دخول وقت .الچ وقبل أن يمشن منه ما يسع أعمال الحج: لا تحجوا هذه السنة فيما اذا 
تسس دعد حضور وقته.وقبل التمكن منه» ومثل آن يقول فى وسط النهار: صلوا د كعتين بعد 
زوب هذا اليوم. وقسل حضور الوقت أو دعده وقیل ان دمضی منه زان یسم الر كعتيسن 
يقول: لاتصلوا ركعثين بعد غروب هذا الوم . 

أن النبيسج دعا دخول وق الفعسل و لحد مضی اا لسعه ل بخالف فيه أحد 
ممن قالو! یحوازه» بل الفقوا عل جحواز اتح سکم الفعل بعد خروج وقنه أو بعد مضنی مقدار 
من الزمان يسعه»ء ولكنهم اختلفوا .فى جواز النسخ قبل دخول وقت الفعل أو بعد دخول 
وقنه وقبل التمكن من الفعل الذى وقع به التكليف . : 

وقد جرئ الخلاف فى هذه المشألة على مذهبين : 

المذهب الأول للأشاعرة, وأکثر أصحاب الشافعى وأكثر الفغهاء الوا پجوز ال 
قبل دخول وقت الفعل أو بعد ر وقته وقبلم التمكن من e‏ الذى وقح به التكليف 
کما يحور عاسم , : 

المذهب الثانى اجان من المعثزلة وأبى بكر ا ف اضخاب الامأم الفا 
وبعض آصحاب الامأم آحمد بن حثبل»؛ قالوا : لا يجوز نسخ الحكم الشرعى قبل دخول الوقت 
الدى عبنه الشسارع 8 بألفعل الذى وقح به التكليف ولا عد د حول الوت وقبل ا 

من الفعل . 

ججج المذهب الأول . احتع أصحاب المذهب الأول للجواز بالعقل والنقل : 

آما العقل فان الله تعالى له آن پفعل فی ملکه ما يشاء وپختار ولا يسال عما يفعل » 
فله آن پام بالشیء ثم پنهی عنه وله أن ینهی عنه ثم پأمر به» بعد وقته وقبله وفی وقته » 
اذ لا تعلل أحكامه بجلب مصلحة ولا دفع مفسدة ولا ترتبط بغرض ولا غايةء وذلك ما يقتضيه 
مقام الربوبية من الغنى المطلقء ويدل عليه قوله تعالى: ( يمحو الله ما يشءاء ويثبت وعنده آم 
الكتأب) وعلى هذا الآأصل بجوز على الله ثا لى أن ینسح الحكم قبل دخول وقثه وقبلن 
التمكن منه اذ المحو فى الآية معناه الازالة والابطال»ء ومو الذى بيده قوله تعالى: (ويشبت») 
وما جاءث الآية مطلغة فى حكم المحر فيجوز المحو قبل دخول الوقت وبعده ومعه» اذ الآية تدل 
iS:‏ ا تما ی يمو کل ما ا سواه دخل وفیف العمل 

و .لم يدخل :. 

وما TT‏ اسف اننع بال“ وقنت الفعر' وقبل الشمكن منه بادلة : 

± - قصة ابر هيم عليه" الملاة والسلا م لما آمره الله تعالى بذبح ولده اسمعيل أو 
احق على انختلاف الروايات فيمن أمره بد بحهء فقيل اسمعيل وهو الأصح» وقيل اسحق 
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و سدع أیضاء قال الله تعالی: (ا بنی انی ری فی المنام نى أذیحك فانظر ماذا تری قال 


- بابتٽ افمل ما ومر ستحد نی إن شناء الله من الصابرين فلما سلما وتلة للحبین و تاد بنساه 


ن بابرهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه 
بذبع عظيم) فهذه الآية تدل دلالة قاطعة علسى أن حكم البح قد نسخ عن ابرهيم قبل التمكن 
من الذبح. ففوله تعالى: (انى أرى فى للمنام أنى أذبحك) ومنام الأنبياء حق لأنها جزء من 
النبوة» فهي بالنظر الى الأوامر والنواعى وحى معمول به لأن أكثر وحى الأنبياء كان بطريق 
المنام» فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ان وحيه كان ستة أشهر بالمنام » 
مع قوله: (يأبت افعل ما تومر) وقوله ران هذا لهو البلاء المبين) كل ذلك يدل على أنه قد آمر 
و کلف بالذ بج وجو با من غیر تحدید بوقت » ثم فوله نعالی: (وفد‌یناه بذبح عظیم) یدل عل رفح 
العحكم وهو وجوب اذبح لفدانه باز بح . 

هذا كله يدل دلالة قاطية عٰی ايطال جمیح التشكيكات الى آوردها المنكرون لانسخ 
قبل التمكن من الفعل على الاستدلال بهذه الآية لجواز النسخ قبل التمكن من الفعل»ء لأنه حتى 
اف أن بکون هذا النسخ قد وقع يعد التمكن من الفعل خان هذا الاحتمال يبطله ما عهد 
فی حال الآنبياء من مبادرنهم الى فعل ما يو مرون به وان کان موسعا . 

2 ما روی ان النیی صلی الله عليه وسلمء قال: حلت لى مكة ساعة من تهارء م 
منح من القتال فيهاء وهذا دليل على نخ الحكم قبل وقت الفعل . 

3 - ان النبى صلى الله عليه وسلم » صالح قريشا بوم الحديبية على رد من هاجسر 
إلبه. وفعله عليه الصلاة والسلام أصل يدل على ثبوت الحكم» تم قبل الشمكن من الرد اسح 
وتو له نعالی: (فان علمتموهن مومنات فلا ٹر جعو هن إلى الكفار) فښسخت هده الآبة اللحكسم 
الذى دل عليه فعل الرسول بالنهى عنه . 

4 ._ ما ورد فى قصة الاسراء دصح بالرواية من أن الله تعالى فرض ليلة الاسراء على 
نبيه صل الله عليه وسلم وعلى أمثه خمسين صلاة؛ ولما آخبر موسى بذلك أشار عليه بالرجوع 
ال دنه حبك قال له: اممك بها لإ يفون ذلك فاساقصن الله تقك قبل ما اهار به 
عليه وسال ربه فى ذلك»ء فنسخ الخمسيسن و لقصها الى آن بق منها خمس صلوات» وهذا 
دليل على نسخ الفعل قبل دخول وقته . 

ولئن انتشد هذاالدليل من المخالفين بأن قصة الاسراء حبر واحد ولا يصح اثبات النسح 
په» وع تسليمه فهو تسخ قبل التكليف لأنه ر فع عن المكلفين قبل تمكنهم من العلم به لنسخه 
قبل الانزالء فد رد علیهم بان خير الواحد معمو ل به فى المسائل الاجتهادية. وفیما پر جع الى 


النسج عن المكلفين قبل العلم به س على تسليم امشناعه . فانه متحقق فما بر جع الى نسخه عن 


النبى صلى الله عليه وسلمء لآنه أنزل عليه و کلف به . 

الى غير ذلك من الأدلة النى وقع قيها النسخح قبل وقت الفعل»ء أو فى وقته وقبل 
الشمكن مناه ٠‏ 

وآما أمنحاب المذهب الثانى فقد احتجوا لمنع ال لنسخ قبل وقت الفعل وقيلى التمكن منه 


بالأدلة العقلية الآنية : 


س ان المكلف اذا نھی عن الفعل الذنى أمر به قبل دخول وقت الفعل قان الأمر والنهى 
قد بتواردان على شیء واحد فى وقت واحد من جهة واحدة» فیکون مأمورا به منهيا عنه حسنا 


قبيحاء مصلحة مفسبدة مرادا غير مراد فی آن واحد » رذلك محال لما فيه من الجمع بيسن 
(لقدين أو النقيضين . 
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2 ہہ ان الباری تعالی عنب آمرہ بالغعل لا پنخلو اما آن پکون عالما بحسده آو قحه 
زلا بكون عالما. بهما أصلاء آو عالما بأحدهما دو ن الآخرء فان كان عالما يحسنه لا يمكن النهى . 
عنه أو بقبحه لا يمكن الأمر بهء أما کو نه لیس عا لا سنه ولا قبحه ء و عالما باحدهما دون 
الآخر فكل ذلك محال لما يستلزمه من الجهل و البداء على الله تعالى . ) 

3 ان الله تعالی۔اذا أمر بالفعل فی وقت معین ثم نهی عله فقد ظهر آنه لم برد ايقاعه» 
ولو جاز ذلك لما وق العباد بقول من آقوال السا رع لجواز أن يكون الشسارع أم برد به بقاع ما 
دل علبه کلامه . 

. بالاجمال والتفصيل‎ N Es 

اما الاجمال فاما تقرر فی علم الکلام من انه تعالی یتصرف فی ملکه کما يشاء ویرید لا 
يسال عماً يفعل . 
۳ وأما التفضيل ففيما يرجم الى الدليل الأول زد ا و ا 

فى التشسريع مع أن ذلك باطل على مذهب الأشاعرة وأهل السنة لأن أحكامه تعالی لزه عن 

العلل والأغراض م للا پسلم أن ا ء فی آن احا بلزم آن يکون من جهة و احدة 
بل قد ومر بالشيء وينهي عنه فو في آن واحد ولکنڻ من جهتين مخدافتین . ققد يرد الأمر 
بالسجود .وفی نفس إلوقت يرد ا چن السحود؛ ولكن الأمر ره فما اذا کان لله تعالیء 
وانهیى عنه فيما اذا كان للصنمء E‏ بؤمر .المكلف بالضلاة وینھی عنها فی وقت واحد» 
الا أن الآمں بها فى حال الطهارةء والنهى نها فى حال الحدث»ء و بهذا يطل قطعا ما زعموه. 
مى لوم الحم ن :الدين أ النقيضين . على آنه لا مانع من أن پام الله عباده بفعل على 
وجه فی وقت» ٿم پنهاهم عنه' على ذلك الوجه فی وقت آخر اذ من شرط اللسخ نأ حر اناسع 
غن المنسوخ: ولا استحالة فى ذلك ما دام أن الأمر به والنهى عنه ليس لحسنه أو قبحه حى 
ياتى التضاد أو التناقض لآن جميح ذلك مبنى على أصول المعثزلة الجاطلة . 

وفيما بر جخ الى الدليل الثانى من أن انسح قىل وقت الفعل والتمكن منه یۆدی ال 
فسبة الجهل والبداء الى الله تعالى قد رد بانه نعالى انما يرفع الحكم فى الوقت الذى علم 
آنه سیر تفع فيه يالنشسسخ» ء فما قالوه من استلزام ذلك للجهل والبداء كله باطل قطعا . 

وفيما يرجم الى الدليل الثالث من آنه لا يبقى للعبساد وثوق ا سآن 
الاحتمالات البعيدة عن ما تدل عليه الأوامر والنواهى لا تمنح من الاعتماد عل ما دل عليه ظاهرهاء 
على آن ذلك قدا يكون لحكم وأسرار بالغة لايعملها الا الله تعالىء 'فقد کن لاستصلاح العباأد 
تدر یبهم عل الاستعداد لقبول ما يلتى اليهم من الأوام او النواهى حى ينصر فوا عن اللهر 
والفساد والانحراف؛ وقد يكون ذلك لاختبار هم وامشحا نهم فما بر نجع الى اذعا نهم وانقیادهمء 
أو تمردهم وعنادهم» : ٿم ان انقادوا وعزموا على القيام نما كلفوا به پالاستعداد له استحقوا 
المدح والثواب» LS‏ العزم على الطاعة استحقوا الذم والعقاب . : 

المسالة الثائية »› فا ا ورد ااب ال و ان قروا ما ل عل اا 
والدوامة i‏ يقول الشسارع : صوموا أبدا أف دائما أو صوموا. صوما a Sl aa‏ 
O RR ES‏ 


امه الآول للجمهورء قد اثفق الجمهو د على آنه يجوز ا الال عليه الخطاني 
المفيد د وتالا ديد واا حانجو ذلك يما با ٹی: 


ر«قالوا: ان الخطاب اذا كان مقيدا بالدوام والتأبينب قا فانه ن دال على بوت کک فی 
جميع الآزمان فهو دملز لۀ العموم فی الأزمان فی صح سە ` فی يعض الأزمان دون. ا فکما 
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جاز التخصيص فى عموم الأشخاص بقصر الحكم على بعض الأفراد واخراج البعض الآخر مسن 
الحكم كذلك يجوز رفع الطاب الدال على عموم الحكم فى جميع الأزمان بنسخ حكمه فى 
عض الأزمان دون البعض؛ وأيضا فان التأييد وان دل على العموم فى الأزمان الا أنه لا 
دلالة فيه على كل فرد من آفراد الزمان بخصوصهلما تقرر من أن العام لا.اشعار له بأخص معينء 
وعليه فلا مانع من اخراح يعض الافراد منه با لشسسخ»› فیکون المراد من الشأديد مجر د الميالغة 
والاايك کما يقال : لازم غر ماف آبداء وأدام الله ملك الأمير أيدا . 

وع فر ض ُن بعس الخطاب المقد الايد تما فی جمیح الأوقاتث فلا مائع من سج 
سحکم ذلك الخطاب ےا عام من أن الخطاب اذا کا مدا دو شت معن کان بقول الشسارع : صل 
ر کعنین بعد الغروب فانه پجوز تسخ حکمه قبل دخول الوقت وبعده عل ما تقرر فى فسخ المحكم 
قبل دخول وقت الفعل آو بعده وقبل التمكن من الفعل. 

المذهب الثانى .. عض الأصوليين» قالوا : الخطاب المقيد بالتأسيد والاستمراد لا 
يجوز لسخهء واحشجوا لذلك بأن النسخ لا يلعئم مع التأبيام: بل ينافيه ويناقضه وبأنه لو جاز 
نسخ ما ورد بلفطل التأبيد لما بقى للعباد طر يق الى العلم بدوام العبادة وغيرها فى زمان 
التكليف ولا الى الجزم بخلود آهل الجنة فى الجنة وأمل النار فى النارء لأن ذلك كله مستغفاد 
من لفظ التأبيد. كقوله تعالى: رخالدين فيها أبدا) . 


رد هذا المذهب وابطال حجنه : 

ففيما يرجع الى احتجاجهم بالمنافاة بين النسخ والتأبيد دد عليهم بمنح المنافاة لأن 
الکلف مطالب ہما کلف به مطلقا الى وقت سقوطه عنه پالنسخ؛ فصوموا آبدا مثلا محمول عل 
أن معناه صوموا الى ورود الناسخ» فاستمرار التكليف أو انقطاعه موكلان الى مسيثة الله 
تعال وارادته وعلمم» وعلبه فلا منافاځ سدهها ۰ 

وفيما يرجع الى عدم الوثوق بدوام ما قيد بالتأبيد من العبادات أو غيرها رد أيغا 
يمشع أن التقييد بالتأبيد فيد القطع والجزم با لاستمرار انما فائدته تأكيد الاستمرار والمبالغة 
فيه» وورود النسخح معكده قريدة عل ارادة السا كيد والمبالغة فی الاستمرار* le‏ الجزم دخلوډ 
أهل الحنة فى الحدلة وأهل النار فى النار فانه لم يحصل بمجرد لفضل أبدا والما استفيد 
انقطح من تكرار اللفثل الدال على التأبيد والدوام مع معوذة السياقات والقرائن الدالة على العأييد 
والشلود ١‏ أما لفظل آبدا مثلا فلا بو جب وحده الحزم بدوام التشريح ولا بالخلود فى الجنة أو النارء 
وعليه فقد بطل القول بأنه على اعتبار جوال فسخ ما قد بالتأبيد لا يبقى هناك طريق الى 
الجزم دخلود آهل الحنة أو النار لأن اللخلود GS‏ 


الفسالة الثالثة. فى تسخ بعض الأخبار : 
الخبر ينظر فيه من جهة لفظه ومن جهة مدلوله : 
أما من جهة لفظ الخبر فقد يرد نسسخه على صود مختلفة : 
ن ان برد لف من السارع فم يشسيخه ممتي انه ينسخ تلاوت والكلام عا مذ 
الور ياتى فى مسال نسخ الثلاوة آو الحكم أو هما معا . 
2 _ ان بكلف السارع عباده ویوجب علیهم الاخباز بشني ء من ألأمود العقلية أو العادية 
اد الشرعية کو جود البارى انعال واحزاف الا ر وايمان الد مثلا > نسخ هذا التكلسف 
ويرفعه عنهم بالغا ته بتاتاء کنا اذا قال الشارع: أخبروا باڻ إلله مو جود وان النار محرقة وان 
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خالدا مؤمن» تم يقول: لا تبروا نشىء من ذلك فهذا جائز أيضاء ولم بخالف فه احد ممن 
قالوا بجواز النسخ . ا ١‏ 

3 أن يكلف الشارع عباده ويوجبمليهم الاخباد بشسىء ثم سخ عنهم ذلك 
بايجاب الاخبار بنقيض ما كلفوا به أولاء وهذه الصورة يفصل فها. بين ما پنغير وما لا يتخي 
مما وقع التكليف به . 0 

فان کان مما يتغير حاله كايجاب الاخبار بكفر زيد» ثم قبسل الاخبار به ينسخ 
بایجاب الاخبار بايمانه» اد بايجاب الاخبار.بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الاخبار بقيامهء لاله 
معد الاخبار لاییقی محل لانسخ کان بقول السار ع: أخبروا بكفض زید أو بقیامه» م قبل الاخبار 
یقول: آخبروا بایمان زید أو بعدم قیامه» فهذ ۱ جائن أيضاء لجواز آن پتغير حاله من كفر الى 
اپبان» ومن قيام الى جلوس . 

وان كان المخبر به مما لا ينغي کحدوث العالم واحراف النار»ء كأن بقول.؛ أخبروا 
بآڻ العالم حادث وبأن النار محرقة» ثم يقول: أخبروا بأن العالم قديم وبأن النار ليست 
ميحرقةء» فقد جرى الخلاف فى مذه الحالة بين أهل السنة والاعتزال . 

أما أهل السنة فقد أجازوا التسخ .فى جميع الصور المنقدمة وفى هذه الحالة أيضا 
وهی لسغ ايجاب الاخبار بشىء بايجاب الاخبار' بنقيضه مما لا يتغيرء واحثجوا لذلك بما باتى: 

۲ اله تعالی له آن یفعل فی ملکه ما یشاء لا معقب لحکمه ولا يسال عما يغعل 
N‏ ان جميع تلك الصور بما فيها الاخيرة تتفق فى أنها تتضمن "أحكاما شرعية 
قخاز اثبات تلك الأحكام فى وت جلبا للمصاحة ورفعها فى وقث خر درء٠‏ للمفسدة . 


وأما المعتزلة فأنهم وان أجازواالنسخ' فى جميع الصؤد المتقدمة الا ألهم أنكروه ٠‏ 


ومنعوه فى حالة ايجاب الاخباد بما لا ينغير با يجاب الاخباد بنقيضة » محتجين لذلك بآنه 
تکلیف بالکذب وهو قبیح ولا یمک نصوره من الشارع» فیجب آن يدزه عنه 'الباری تعالى . 
ورد عليهم .من طرف آهل الىسدة بان ذ لك مبنى على أصلهم من رعاية المصالع فى 


أفعاله تعالى» وذلك ما أرطله أهل السنة بالأدلة القاطعة لأنهم يرون أن الحسن ما أمر به الشارع . 


والقبيع مأ ٹھی عنه» ولیس فى الأفعال حسن ذ ای مو جب للأمں بھا ولا قبع ذائی موجب للنهى 
عنهاء اما ما ادعوه من انه تکلیف بالکذب وهو محال من الشمارع فقد ابطلوہ یضا بما ياتى : 


> انه تعالی له آن پفعل فی ملکه ما يشاء ولا معقب أحكمه . 


2 ہے ان الکذب وان کان قبیحا لا یمکن تصورہ فی جانب الباری تعالی الا ان تکلیف ‏ 


العباد به ليس بقبيح فى جميح الحالات بل فى غير ما يكون فيه نفع 
راجع الى المكلفين اذ قد يدعو الى الكذب غر ض ضحيح فى بعض الأحوال فلا يكون النكليف 
به قبیحا ولا نقصا فى حقه تعالى» بدليل أنه تعالى قد أباح لمن أكره على الكفر وهو مون 
أن نتلفظ بكلمة الكفرء لقوله تعالى: (الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) مع أن التلفظ 
بذلك کذب لانه اخبار بنقيض الایمان الأذى هو متصف به» وأيضا فقد ذكر الفقهاء أحوالا يجب 
فيها الكذب»ء منها أن من طلبه ظالم بوديعة أو مظلوم أخفاهما فانه يجب عليه الانكار ويجوز له 
الحلف على ذلكء وكذلك اذا أكره على الكذب فا نه يجب عليه» وهكذا : 


وما من جهة مدلول الخبر فانه اما أن پکون مما لایجوز نغیبره او مما بجوز تغيیره. 
> فاذا کان مدلول الخبر. مما لا پتغیر کا لاخبار عن وجود البارى تعالى وعن حدوث العالم 
٠‏ کان يقال : إلله. مؤحود»› أر الغالم ‏ حأدث»› فهڏدا لا دجوز رفعبه؛ ولا طرف اليه اشح إحماعا., 
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واذا كان الخبر مما يجوز تغييره فقد و قع فيه حلاف على ثلاثة مذاهب : 
للقاضی ابی بکر الباقلانی دابا ٹی وأبى هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء ء 

قالوا يمدع نسخه مطلقاء » سواء كان ماضيا أو مستقبلاء وسواء كان المستقبل وعدا أد وعيدا 
کان متضمنا لحکم شرعی أو لا . 

واحتحوا لذلك بأن نسخه بعد الاخبار به يقتضى عدم المطابقة للواقع وذلك مما وهم 
الكذب والكذب محال على الله تعالى. وؤانما منع الكذب هنا لأن فيه لسبة الكذب اليه تعالى 
فيجب أن ينزه عن ذلكء وجاز فيما تقدم لأن فيه تكليف العباد بالكذب لمصلحتهم ولا محذور فيه. 

2 لأبى عبد الله البصرى والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى والامام فخ 
ا ڏھيوا الى القول بجوازه مطلقاء واحتجو ١‏ لذلك بانه تعالی له أن پفعل فی ملکه ما يشاء . 

3 لجماعة من الأصوليين» ذهبو! الى اقول بالتفصيسل بين ما يتضمن حكما 
شرعيا وما لا يتضمنه» وبين الاخبار عن الماضى أو المستقبل . 

والشحقيق من هذا الخلاف هو القول بالتغصيل بين ما يتضمن حكما شرعيا سن 
الأخبار وما لا يتضمنه» وبين الأخبار عن الماض أو المستقيل . 

اما الخبر الذى يتضمن حكما شرعيا سواء كان ماضيا أد مستقبلا كقوله تعالى : 
(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وكقوله تعالى : (لاإيمسه الا المطهرون) فانه 
يجوز نسخ الحكم الذى تضمنه لاله فى معنى الأمر» وهو يجوز ذسخة . 

وما الخبر الذى لايتضمن حكما شرعيا فيفصل فيه بين الماض والمستقبل . 

فالماضی لايجوز نسخه ورفعهء وهو الذ ى عليه الجمهور لأن الماض قد وقع وانقضى فلا يمكن 
رفعه لأن الواقع لايرتفع»ء وذلك كقوله تعالى: ر( فسجد الملائكة كلهم اجمعون) وكمسا يقال : 
أهلك الله خالداء فان كلا من السجود والاهلاك قد تحقق وقوعهماء فلا يمكن رفعهما بعد ذلك. 

وقد روی عن الامام الرازی آنه يجوز نسخ الخبر الماضى أيضا مستدلا لذلك بأنه 
يجوز أن يقول الله تعالى: لبث نوح فى قومه آلف سنة»ء ثم يقول: لبث ألف سنة الا خمسين 
عام ا . 

ورد بأله اما كذب أو هذيان؛ وكلاهما محال على الله تعالىء وبأن أسماء الأعداد تصورص 
فى مدلولاتها ولا يجوز فيها المجازء وارادة المتكلم بالألف ألفا الا خمسين يقنض أن بكرن 
مجازا فى حين أنه لايجوز مع نصية اللفظ فى معناه . 

والمستقيال سواء كان وعدا أو وعيدا! كأن بقال لأئيبن المحسن أو لأعاقبن المجرم 
يجوز لسخه لحواز أن يمحو الله ما يقدره فى أزله» قال تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويتبست) 


المسالة الرابعةء فى نسخ بعض القرآن: ان موضوع هذه المسألة فى الآية المتضمنة 
للحكم من جهة تسخ تلاوتها فقط أو تسخ حكمها فقط أو نسخهما معا . 

اتف الجمهور من العلماء على أن الآية من القرآن اذا تضمنت حكما قانه يجوز .نشخ 
تالاو نها دون حکمھا وئسخ حکمهاً دون تلاو تها و سىخهما معا . 

,ودليلهم على ذلك العقل والنقل . 

أما العقل فان الآية لها حكم من حيث اوا ولا امن ليت دالا ق 
التحليلى أو التحريم أو الايجاب أد غير ذلك فمن حبث الاو تها لھا حکم خاص وهو التعسسك 
, بتلاوتهاء ولهذا يثاب عليها بالاجماعء فقد دؤی أن النبى صلى الله عليه وسلمء » قال: من قرا 
الشرآن فأعربه وله بكل حرف منه عشر حسنات. 
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وهن جيث دلالتها لها کم آخر» وهو الأيجاب أو الحرم أف غير ذلك وحکم التلاوة 
میا اې اکم التكليفي»ء اذ لا ارتیاط پینهما. وعایه فلا مائع من الغاء حدما دون الآخر آو 
الغائهما معاء لأن حکم التلارة أ التكلبف اذا کان مصاحة فی وقتٹ قد يصير مفسدة فی وقت 
آخر؛ فيختلف كل من الحكمين بحسب اختلاف الأحوال والأوقات» فالتلارة إذا. كانت مصلحة 
فى وقت قاء تصسير مفسدة فى وقت آخر حيث تكون المصاسحة فى بقاء الجكم التكليفى فط > 
كما أن الحكم العكليفى اذا كان مصلحة فى وقت قد رصي مفسدة فى وقت آخر وانكون المملحة 
في بقاء التلاوة وحدهاء وقد يكو نان معا مصلاءحة فى وقت ثم إعسيران معا مشا فی وٹت آخر. 
لهذا کله چاز لس التلاوة وحدهاء وئسخ الحكم وحاده» ونسخهما معا . 
| هذا بناء على رعاية المصالح والمغاسد والا فله تسای آن یفعل فی ملکه ما یشماء لایسال 
سما يفعل» فلا يمانئع. عقلا ان کون الباری تعالى علم حكمة استائ بعلمھا فی تسخ التلاوة دون 
الحكم أو العكس أو مما معاء فينسخ ما يشساء للحكمة التى استاثر بعلمها من حيث لايكون 
للعباد بها علم ولا شعود . o.‏ ۰ 

وأما النقل ففيماً يرجع الى فسخ التلاوة وحدها دون الحكم قد روى الامام الشافعسسى 
وغیزه عن عمر رضی الله عنه آنه. قال: مما آنزل الله فى كتابه لولا أي يقول الناس زاد عر 
في کا الله لكتيتها: (الشسيح , ,والشيخة اذا زنيا فار جمو هما البغة ا من الله والله عزن 
سمکیم) فاا قد قر آناها, دقك سخ لاوة هذه الآية دون حكمها .وهر الرجم» ا صل الاه 
عليه وسلم المخصنين كماعن. وغیره؛ وال مراد بالشسيخ والشسيخة المبحصنان. وروی عن ابی بکرآنه 
قال: کنا تقر فی الفرآن (لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم) ۰ 

وفيا پر جع ال تيسح الخكم .دون .التلاون قد ورد به القرآن فی یر من الزات ا 
مسالة :المثوفى عنها زو جها: فقد جاء فيها قوله ‏ تعالی: (والذين يٿو فون منکم ويذرون آزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخسراج ) فوجب عليها التربص سدة كاملة» ثم فخت 
بقو له تعالی: (والدین پتوفون منكم ویذرون آزو اجا يتر بصسن بالغسهن أربعة أشهر وعشر) 
ومنها مسالة الوصية للوالدين والأقربين » فسخت آيتها بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم 
بقال: ألا لاوصية لوارث. ومنها تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول»ء نسخت آينها بآية أخرى 
بعدهاء الى غير ذلك من الآيات التى نسخت أحكامها وبقيت تلارتها . 

وفيما يرجع الى نسخ التلارة والحكم معا قد روى عن عائشسة رضى الله عنها واشتهز 
ذلك عنها۔ نها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) 
فئسخت بخمس» ثم نسخت الخمس بمطلق حلول اللبن فى جوف الرضيع وان من غيرمص؛فهما 
یخان : فسخ للعشضرة وئسخ للخمس مع لسع الغلاوة . 

هذه جملة أدلة نقلية لوقرع النسسخ فی القرآن الكريمء تلاو فقمل»› a a‏ 

قوع ولق الجوال . 

وذهيت طائفة شاذة من المعثزلة ال القول يمتح لسخ بعض القرآن ۽ کیا لایجور 
تسخ جمعيه اجماعاء محتجين بان N‏ المفردات پستلنم تسج الم ركب منها » 
أذا اکن ز تسخ اجزاثه فانه بؤدى الى جواز E‏ مخ ا ممثر ع 


ES 1‏ بمنع ذلك» ن تقد من الوقوع وهو دليل الجواز ٠‏ , 
ومن الأصوليين من ذهب الى القول بمثع لس التلاوة دون الحكم والعكسء محثجين بيا 
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١‏ ى إن التلاوة والحكم متلازمان من حيث وصف الدلالة» ولايمكن الفكاك. أحدهما 
عن الآخرء فاذا ارتفعت التلاوة ارانفع معها الحكم واذا ارتغع الحكمء ارتفعت معه التلاوة . 

2 د ان سخ تلاوة الآية “دون حكمها يوهم ارتفاع الحكم ؛ وفيه تعريض المكلف 
للوقوع فى الجهل والجلالء وأيضا فان نسخ الاوةالآية دون حكمها يكون عريا عن الفائدة» وذلك 
ممشنع لأنه عبثء والعبسث على الله مخال . 

3 س ان سنح العحكم دون الثلاوة بوهم أبضا E‏ لھ ر بض المكلف للجهل 
والوقوع فى الضلالء وآضا فان نقاء الثلاوة بدون حكمهاء تكون عر ية عن الفاندةء وذلك ممننح 
لخلو القرآن عن الفائدة» فيكون عبثاء والعبث عليه تعالى مسشحيل . 

ورد علیھم ہما یاتی : 

ففيما يرجع الى الدليل الأول زد بأن لسغ اللفظ انما هو من حيث أحكامه» كحرمة 
قراءته على الجنب ومسه من المحدث» أما دلالنه عل معناه فهى أمر وضعى ولاسبيل الى الغائهء 
و کذا الحكم فهو من حيث الدلالة ثابت. لللفظ ومفهوم منه بمقتضى الوضعء وانما الذى ألغى هو 
عدم العمل به شرعاء لذا لابلزم من ارطال اح هما ابطال الأخر؛ وأ ضا فان العلارة ا 
عباد نان مستقلتان» فلا سعد فی العقل أن بصير' معا مفسدة فى وقرت»؛ أو أحدهما دون الآخر . 

وفيما يرجح الى الدليل الثانى رد بآن مسح تلارة الآبة دون حكمها لاايهام فيه ولا 
تجهیل ولا تضليل ما دام ابطال حكم التلاوة اللفظية لايرتبط بالحكم المفهوم من اللة_ظ. 
وأبضا فان مرجع النظر فى ذلك الى المجتهد الذ ى يجب أن يطلع عل الداسخ والمشسوخ» وكون 
دك يۆدى ا العبث فلك مېنى على اعتبار و حوب رعابة الحكمة فی النشسريع وهو باطل» ٭ عل 
آنه لامانع من آن پکون e‏ تعال قد علم فی ذلك حكمة استأثر بعلمها من غير آن بطلع عايها 
العساد . 

وفيما إرجع الى الدليل ال ارد أيطا بأن الناظر يجب أن يكون بجتهدا عارفا بالناسح 
والمنسوخح فلا تجهيل ولا تضليل»ء أما كون اللفظط يبقى عريا عن الفائدة فذلك مبنى على وجوب 
رعابة اليحكمة وهو اطل»› على أن فاد القلاوة الشبرك پالآ به والدلالة عل فز ولها وورودها ٤‏ 
مع أنه لامانع من أن تكؤن هناك حكم أخرى استأئر الله تعالى بعلمها . 

المسالة الخامسةء فی نسح الحكم الى بدل أخف أو مساو أو الى غير بدل او الى بدلاثقل: 

نس الحكم الى يدل خف آو تناو فلم بخالف فيه أحد ممن قالوا یجواز النسخ . 
مثال السخ الى يبدل حف ماله وجوت وقرف الو اك هن الملمين رة هن الكقار 
القتال؛ سج درك | الحكم دوجوب وقوه لالنين منهم؛ » ومسأآلة المتوفى عنها زوجھهاء تسح 
قر تصها حول املا للعدة بتر بصها أربعة أشهن "وعشيراء فقد وقع النسخ فيهما من الأثقل الى 
الأخف وغيرخما من الوقائع الى رئ فبها التخفيف من الألقل الى الأخف . 

ال النسشع الى ندل مساو التوجه .حال الصلاة الى دت المقدس؛ . فسح ھا الحكم 

الشات بالسنة الشبوية الفعلية بآية التوجه الى : .الكعبة المشرفة. و دقع ا اليه مشل 


المنسوح هناف له . 
. وأما تسخ اس الى غير بدل فالذى عليه e‏ جوازه ولم بخالف فيه الاشذزذ 


من المعتزلةء واستدلوا لجوازه بالغغل والتقل. 
٠‏ ولا ے ألعقلء قالوا: ان i‏ وأيضا فلسه 
تعالی أن یفعل فی ملکه ما یشاء. على آنه آن اعتبرت المصلحة والحكمة فى التشريع فقد تكون 
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مصالحة العباد فى رفع المحكم عنهم من غير ابات بدل تخفيفا عنهم بابعادهم عن معاناة مشاق 
التكليف ومقاساة آعبائه للسلامة من الوقوع المخالفة والاخلال بالواجب والتهاون بما جاء به 
التكليف مما من شأنه أن بژدى الى الذم عاجلا والعقاب آجلا . 

٠‏ انيا ى النقلء إن ية تقديم الا ي ا و ا 
(يايها الدين آمنوا اذا ناأجيثم الرسنول فقدموا بين يدى لنجواكم صدقة) نسخت بالآية الت 
نمدها ال غیں بدل»ء ھا الدتتج [لإمساك رعك الفطر ذ فى الليل الى غير یدل» ی سساح € اح 
المتعة» و سخ تحر يم ادخار لحوم الأضاحىء الى غير ذلك من الأحكام الث نسخت 0 بر نددل». . 

واستدل المالغون من الديتخ ال غیں یدل بالعقل والنقل . 
آما العقل فقد بنوه على مراعاة الحكمة فى التشريع حيت قالوا: NENA‏ 
غير ندل قد لاتكون فيه مصنلحة للعبادء وقد أبطل هذا بما تقدم شرحه . 

. وأما النقل» فقد اسنندلو! له بقوله تعالی: رما سنخ من آية او تنسها نات بخير منوا 

او مثلها). ووجه اسندلالهم بهذه الآية فى هذا الموضوع أنها تقنضى أنه مهما نسخت أيه 
الا و یا تی. إلله بېدل منها خير منها ‘ ٠ e‏ العحكم ای غیر ندال با لسغ 
ى الآيةء وذلك ما ينزه عنة البارى تعالى . 


:ورد هذا انه لب ارا ان يائى الله اة ځير من المنسوخة فى ذاهاء وانما المراد 
ُن پا تی بآیة هی خپر للمكلفين فى ذلك الوشيت» وقد بكون النسخ الى غير بدل خيرا لهم باعتبار 
بيدهم عن مزالق التكايف N‏ هم باعنبار ا والآية الناسخة مى الشسى 
دق غل كاك 1 
وما ز تسخ الحكم الى يدل eT‏ الجمهور من العاماء عاس چوازء آبضا ء 
ا ا العقل والنقل : * م 
٠‏ ولا ى العقلء فانه لايلزم منه لذاته محال مع اعتبار انه تعال له آن بفعل فی ملکه 
ما یشساء و اعبار الحكمة فی التنسريح. فقد کون ذلك الفح للعباد. لما ياتى : 
١‏ ما اقتضته الحكمة الالهية من التمهيد للأخكام باستصلاحهم للتدرج والترقى 
نهم فی مداري التشسريع من الأخف ا الأنفل الآأشق فى ابثداء اا فاد يا من لفورهم SE‏ 
فو حئوا بالأشق من النكاليف؛ ٠‏ ويذلك بقعون فی الهلاك . 
2 أن الأشق الأثقل قد يكون ألفح ا أجزل ثواباء فهسي 
بذلك خير من الأخف لأنه أقل ٿوابا . 
ٿانسا ‏ النقل› قد ورذ فى نسخ الحكم وابداله بالأئقل آیات كثيرة»؛ منها : 
ا ت حبس الزائى وامسا که فی الست ال ُن موث دا على اه لسخسىتە 
بالجلد والتغريب فى حق البكرء وبالرجم بالحجا رة الي أن نموت 3 ى حق المحصن وهو أثقل. 
2 س ية التخيير ؛ بين الصوم والغدبة اا ا 
فمن شهد منكم الشهر فليصما) وعو أثقل . 
3 ان صوم بوم عاشوراء کان واجبا م سح وچو صنوم رمضان وهو اقل ؛ . 
الى غير ذلك من الآيات التى ورد فيها سساح 2 من الأخف الى الأنقلء وکل ذلك 
واقع» والوقوغ أدل دلبل على الحواز . 
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وقد منع شذوذ من المعتزلة جواز النسخ الى الأشد» مسندلين لذلك بالعقل والنقل. 

أما العقل فقد قالوا: ان الأصلسح للمكلفين والآقرب الى طاعتهم انما هو نقلهم من 
الآنقل الى الأخف ومن الأصعب الى الأسهل؛ لأنه أقرب الى حصول طاعتهم وأدعى الى انقيادهم . 

ورد عايهم دما نقدم من ابطال رعابة المصالح فى القشسربع؛ اذ لو وؤعى ذلاف ہا نقلو! 
من الاباحة الأصلية الى مشقة کک ومن الصحة الى المرض والسقم» ومن الشبيبة الى 
الهرم» ولدلك قال نعالی: (کثب عليكم القتال وحو کره لکم وعسی آن تکرھوا شیٹا وعو خی 
لکم) وقد نقدم أن فرض الصيام ناسخا لتخيير المكلفين بين الصيام والفدية فهو 
أشق» ومثل ذلك حد الزنى فانه لقل من الأخف الأسهل الى الأنقل الآأشد . 

وأما النقل فقد استدلوا لمنع النسخ إلى الأثقل بآبات » منها : 


- قوله تعالى: (يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر) والنسخ الى الأثقل لا 
يسر فيه بل فيه العسرء عكس ما تقتضيه الآية من ارادة الله تعسالى اليسر لعباده . 

2 قوله تعالل: (يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) ولا تخفيف فى 
فسخ الأخف إلى الأثقل . 

3 قوله تعال: رما لسع من آبة أو لغسها نات بخير مها أو مثلها) والنسخ الى 
الأثقل ايس بخير للعباد . 


ورد علیھم ہما پاتی : 


ففيما يرجع الى الآية الآولى بأن اليس الوارد فيها خاص باباحة الفطر فى السعر 
واأمرض دلي السياق»؛ لقوله تعالی: زفمن کان منکم مر دسا أو على سشر فعدة من يام آخر) 
ومع اعثيارها خاصة فليس فيها ما يمنع من ارادة الشتقيل والناشديد فى الدنيا على المكلفينن 
ااشخفيف عايهم فى المآل لرفع ألقال الآخرة عنهم بما يحصل لهم من الشواب الجزيسل 
عل الأعمال الشساقة النی کلفوا بها فى ألدنياء فقد ررى فى شأن الدنيا: اعبروها ولا تعمروها . 

على أن الآية لو اعتبرت عامة التخفيف فى جميع التكاليف لازم على ذلك اتخصيصات 
کتيرة فی الاش ر يع؛ لأن التسربعة الاسلامية ثد وقہن فھا تشر يعات شاقة لاحصر لها . 

و شما بر جح الى الآبة الثانية إن التخفيف فيها حاص باباحة نکاح الإماء عند الضرورة 
حيث لايستطيع المكلف نكاح الحرة» وذلك ما يدل عليه سياق الآيةء لقوله تعالى: (ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكع المحصنات المومنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات) 
الى غير ذلك مما تقدم شرحه فى الآية السابقة من كون خصو صيتها أيس فيه ما يمنع من ارادة 
التنقيل والتشدد لما فى ذلك من التخفيف با عثبار المآل» ومن أن اعتبار الحكم اا عاما 
يلزمه تخصیصات لاحصر لها فی النسر عة الا سلاميةء الى غير ذلك , 

وفيما يرجم الى الآبة الثالنة فان نسغ الحكم الأخف الأسهل بالانقل الأشد قد یکرن 
انفع للمكلفين» لأن الأثقل الأشق خير لهم فيما يرجح الى الدين باعتبار مأ يترتب عليه فى المآل 
من كثرة الثواب وجزيل الأجرء وقد قال عليه الصلاة والشلام لعائشة رضى الله عنها: ثوابك 
غل قدر نصبك. ولأجل ذلك كان التكليف بالأشق خيرا من الأخف اذ قد يكون الحكم الناسخ 
المشسدد مشتماا على مصلحة خلا عنها الحكم المنسوخ المخفف ولا توجد فيه حالا ولا مالاء لأن ذلك 
ملو ط شبد یل المصاحة حسب الأرقات»› ولك کون الناسخح خیرا من المندسوخ واياه ` 
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اأمسآئة السادسيةء ئی اقسام الشسخح وصوره : 


نقسم كل من الناسخ وألملسوح الى أربعة أقسام» لأن ا اما أن بکون کنابا أو 
سىنة أو احماعا و قباساء والمنسوح. كذلك اما أن کون کا د سسنة أو إحماعا او قياسا +¿ 
وبضرب اقسبام الناسخ الأربعة فى أقسام المنسى خ الأربعة يخرج من ذلك سث عشرة صورة» 
ls Es‏ 


: الأول أن يكون المنسوخ كنابا وپاٹی على آربع صور‎ e 

ا ان پکون الناسخ کتابا أیضا و تسح الكتاب بالکتاب جائز وواقع؛ دلبل جوازه 
الوقوع» فقد تقدم أن المتوفى عغنها زوجها تسح تر بصها حولا كاملا بر بمها أربعة أشهر وعشرا› 
ووقوف الواحد من المسلمين لاعتسرة من الكفار نسخ بوثوفه لاثنين منهم؛ ووجوب تقديسم 
الصسدقة للرسول»؛ تسخ آپضاء وکل ذلك واقع في اله رانء والوقوع دلبل الحواز . 

وخالف أبو مسبلم. الأصفهانى فى تسح الكتاب بالکتاب محا بقوله تعالی فی وصف 
کنا به الکزیم: (لایانبه الباطل من بین يديه ولا من خلغه) فلو نسځ منه شیء لکان باطلا . 

ورد احتجاجه بأن. المراد من الآية أن القرآن لم يتقدم عليه من الكتب ما يبطله ولا ياثى 
دده ما پنطله مما یدل على أنه لیس بحق؛ لان ا ی E‏ وانما عمل 
بالمنسوځ فی وقته وبالناسخ فى وقته . 
2 2 ان يكون الناسخ سدة: تسخ الكتاب بالسنة فصل فيه بين ما كان منها متواتزا 
آ9 ادا . 1 

أما السنة 'المثواثرة فقد اختلفوا فى لسخها للفرآن على مذهبين ؛ 

المذهب الأول لحمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعازلةء وهن الفقاء ماف وأمصحاب 
ابی حنيفة واین ری قالوا: يجوز سخ الکتا ج بالسيه E e‏ قوع على 
قولیسن . 

المذهب الثاني للامام الشافعى وأكشر O TT‏ امل الظامر + 
قالوا: ينع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة . 


۹ 


ت 


: القائلون تازه ووقوعه أحالجوا دما ياتى‎ ٤ 
e . آما الجوازقمن جهة العقل والنقل‎ ۹ 
نال قال جل من قآئل:‎ o و او‎ 
(رما ينطق عن .الهوی ان هو الا وحى پوجسی ) وکل منهما مانطوع به أیضاء واختلافهما فی کون‎ . 
القرآن جاء الویجی يلفيله ومعئاه» والسدة دمعناها فقط؛ و کون القرآن مندلوا والسنة غير مجلوة»‎ 
لابؤ ٹر فى قود السنة وقطعيتهاء ولیس من شرط : ,انسح النجا س بين الشاسح‎ 
والمنسوخ؛ «وعلیه فالعقل لایمنح من تسح حك الوحيين الآ خر»؛ اذ لایلزم عليه لذاته شال‎ 
(وأنزللنا البك الذ ليل الاس ب‎ e انيا ل النقل» .قد استدلوا له بقوله‎ 

فزل اليهم) وبيآنه صلى الله عليه وسام للكتاب انما كان بالسنةء والنسخ وع من إلبيان . 
٠٠ ٠‏ وما الوقوع فان الحبس فى البيوت ال الموت الوارد فى وله تعالی: (واللائی یاتین 
الفا حهة من یبا کم فاسستشهدوا علپهن أربعة منکم فان شهدرا .فأمسکوهن فی الببوت حشى حن 

وتو فاهن. إلموت أذ بحعل الله هن سيالا اح کم ذه الآبة اس چم للشب ا 
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وحلاد ماله ق تخر لب عام للیکر قول الرسول: اليب بالثيب م اجار والبكر بالسکر جلد 
ماثة و غر بب عام» لر جحمه. صای الله عله و سبلم ماعزا الأسدمى 

وان قوله تعالی: (لايحل لك.التساء من بعد) لسغ حكم هذه الآية بحديث عائشة 
a e‏ الله عنها: ا قېض رسول الله صلی الله عليه 


ال غين ذلك مما وقع فيه سخ الكتاب yT‏ 


ما المانعون ن ا الكتاب بالسنة المتواثرة فقد احتجوا للمنع بدليلى العقل والنقل. 
e. ,‏ العقل» قالوا: ان الببسنة فرع القرآن لأن السنة الما وجب اتباعها بالقرآن 
لقوله تعالى: روما آتاكم الرسول فخذوه وما ھا کم عنه فانتهوا) وقوله : (فاتبعوه) فلولا 
القرآن لما صح الاحتجاج بالسنة النبوية فى الأحكامء واذا كانت السنة متفرعة على الكتابُ فلا 
يمكن أن ترجع على أصلها .بالرفع والابطالء وأيغا فان الفرع لايقوى قوة الأصسل»ء والأقرى لا 
يجوز سه بالآغعف»؛ ضاف الى ذلك انھمہا مختلفان من حيث الجنس» لأن القرآن معجحز 
و وتحرم تلاونه على الجنب» بحلاف السنة فليس لها شىء من هذه الأحكامء واذا لم يكن 
القرآن من جنس السنة امشنح نسخه بها . 
ورد هذا الاسندلال ان الا ل تنس أصلهاء بل أصلها لازال ا والممشنح 
انما هو رفعها لما هى فرع عله من القر ان e‏ رقعتة لست فرعا علیه؛ والذدی ھی ضرع 
عليه غير مرذو ع بها على أن البسدة ,وان شت پالقرآن فانهما لانتغفاو تان قوة» لآن كلا متها 
من عند الله» وامنبان القرآن على السنة بکو نه معجزا ومتلوا ومحترما لايستلزم أن تكون دلالة 
القرآن على الحكم أقطح وأئوى من دلالة السنةء لأن کلا منهما وحی من الله تعال ال ل و 
الكريم. وافتراقهما فى يعض الأحكام کالنلارة والاعجاز والاحترام N‏ ابن Ys‏ 
متفاضلين ما داما متحدين فى الوحى» اذ كلل منهما كلام الله تعالى . ثم ان ما أمر الشارع 
بتلاوانه من اللفخل سمي قرآناء ومالم پآمر بتلا واه سمى سنة» والكل ss‏ 
الصلاة والسلام» وخيث اتحدا فى الو حى فاختلا E‏ والاعجاز والنعبد لاإيمنع من تسح 
أحدهما بالآخر . 
ثانيا د النقلء قد استدلوا لمنع تسخ الكتاب بالسنة بآيات» منها ٠:‏ 
قوله تعالى: (واذا بدلنا آية مكان آية) فأخبر الله تسالى آنه انما يبدل الآبة 
بال بة E‏ 
و وله کال قافن تأرجر فا ابت هرن شي مف ت نم رن 
لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما بوحى الى) فأخبر الله تغالى أن التبديل للقرآن انما 
کون پالوحی» ولایکون الا راا ږ 
5 قوله تعالى: رما نسح من آبة أو مها ات ا أو منلها) وذلك یدل 
قل ات إلآية لاتنسخ الإ بالآية لا بالسنة .. ۰ ٠‏ 
ورد علیهم» 8 يرجح الى الآبة الکو بانها لاتقتض أن 8 الآبة ا الا رآبةء 
فلا مالع من تبدیلها بالسدۀ؛ وکذا پقال فى الاستدلال بالآية الثانية لأن تيديل الآية لايلزم 
أن يكون بآية أخرى. على أن السننة هما آوحى به الى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا مانع من 
سمخ القرآن بالسنة لأنها وحى أبضا كما تقدم » وأما الآية الأخيرة فان السنة اذا كانت ناسخة 
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فالآٹی بما هو خير انما هو الله تعالٰی»› والرسول مبلغ عن الله ولیس فى ذلك ما یدل علی آن 
الناسخ لابكون الا قرآئاء أو يقض بالمجالسة بين الناسخ والمنسوخ» والخبرية راجعة الى الحكم 
لا الى الآبة نفسهاء لأن القرآن كله خير لانفاضل فيه ولا لفاوتء واذا كائت المفاضلة آد الماثلة 
راجعة الى الحكم باعتبار الاصلح فى التكليف والألفع فى الثواب» والحال أن السدة 

کال رآن٬؛‏ وان الناسمح هور إلله تعا لى هما ذلا مالع من سمخ القرآن ا 
منهما من عند الله تعاللء قال عز وجل: (وما بنط عن الهوی ان هو الا وحی پوحی) 

وما السنة الغير المتواترة - وهى خبر الآحاد س فقد اخثلف فى لسخها للكثاب على 


1 ى لبعض الأصوليينء قالوا: پجوز تنسح الكثاب بخبر الآحاد» مساند لین لذلك 
بالعقل والنقل . 
۰ اما العقل فان سخ الكتاب بالسسنة لا مالع منه لذاتهء فهو جائز ئز عقلا . 

وأما النقل فان فوله تعالى: (قل لاأجد فیما آوحی الى محرما على طاعم دطعمه ا9 أن 
کون ميتة آو دما مس فو حا) تسخ حکم هذه الآية بما ثبت أله صلى الله عليه وسام هى عن 
اکل کل ذی ناب من السباع» وهو خبر آحاد» و کذا قو له 'نعالی: (وأحل لكم ما وراء دلكم ) 
تسخ حکمها بقوله صلى الله عليه وسلم: ؛ لاتنكح المرآة على عمتهاً ولا خالتها. وكذا آبة الوصية 
اللو الدين والأقر بين کرٹ دقو له عليه اأصااة والسلام: ل لارصية لوارث. ای غیں دلت مما 
e‏ ست القرآن تخیر الآحادء والوقوع د لیل الجوال , . 


2 س لبعضهم آبضاء ا ال القول سخ الاب بالسدة الغبر المتوائرة 
مستدلين لذلك بان القرآن مقطوع والآحاد مظنو نء والمظنون لابقاوم المقطوع حى ينسخه . 

: ورد علیهم بان القطع فى القر آن انما هر ئی الورود لإ فی إلدلالة» وخبر الآحاد وان 
کان مظنون الورود الا انه قد بكون مقطو ع الدلا له على الحكم من جهۀ کوله خاصاء نيکون مسن 
ذه الناخية أقوى من القرآن» والقرآن وان كا ن أقوى من حبر الآحاد ورودا الا أنه من جهة 
الدلالة قد يكون مظنو ناء وبذلك پنعادلان؛ يصح نسخ الكناب بخبر الأحاد المقطوع الدلالة على 
الحكمء » لأن النسخ منظور فيه الى جهة الحكم . 


الصعورة النالثة د أن يكون الناسخ اجماعا: الذى عليه الجمهور أن ا من رٹ 
هو اجماع لاينسخ القر آنء وخالف فى ذلك دمض المعتزلة وعیسی دن أبان . 
٠‏ استدل الجمهور لمنع سنخ الكتاب بالاجماع» بان الاجماع لايجوز العقاده فى حياته 
صلی الله عليه وسلمء لأن الرسول ما دام حيا فالحجة فى قوله لا فى الاجماعء فان لم يوافقهم 
ينقد اجماعهن» وان وافقهم كانت الحجة فى قوله ل١‏ فى الاجماع» وانما يصح العقاذ الاجماع 
دا وفاته صلی الله عليه وسليمء »> ولکن لا تسح عك وفاتهء ونظرا ال أن ھا الاجماع یجب أن 
پسشند الى نص فيجوز النسخ به باعسار النص الذى استدد اليهء» فيكون الناسسخ للكثاب هو 
النص الذى اسدند اليه الإجماع» وعليه تکل نص سح بالاچماع فالاجماع الما يدل على 
ا قد سبق ئی زمان زول الوحى من كثاب 2 سسنة اذ لالسسخ بعدهء ما الاجا تفه فلا 
جوز النسخ به : 
7 والدين قالوا بجواز دسح الكثاب بالاجماع ا لذلك بأوجه منها : 
اله لامانع من العقاد الاجماع في حياته صالى الله عليه وسل N AN‏ 
بالعصمة حيث قال: لالجتمح آمثى على حطاً. و هذه العضمة المشهود بها للأمة لبس من شرطها 
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آن e a‏ کون بعد مماثه. ا 
من سخ الكتاب بالاجماع . 

8 دان سهم المو ية قلو بهم فی الز كاة فد جاء النص به فی القرآن لقو له تعال: (ائما 

الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلغة قلوبهم) ولكنه قد أسقط فى عهد أبى 
بكر أو عمرء من غير إنكار من بقية الصحابةء فكا ن ذلك اجماعاء ومن ذلك أن !بن عباس حين قال 
لعثمان: كيف تحجب الأم من الثلث .بالأخوين ٠‏ والله 'تعالل بقول: رفأان. كان له اخوة فلأمه 
السدس) والأخوان ليسا اخوة. قال عمان ؛ حجها قومك ل ودذلك دلیل على جواز 
نسخ الکتاب بالاچماع ء. .. 
r‏ د ار ا ا ا ر ھی اه عر ا س 
:ذلك فان الحجة فى . النص الذى استند اليه الاجماع لا فى الإجماع نفسهء أما النقلان فلا يسلم 
, انعقاد الإجماع على. م تفمنه النقل الآأرل من | ساط حق المولفة قلو دهم» ولا على ما تضمنة 
النقل التاثى من اعشار لاون رة عل أن الجمع المدكر فد وقم حلاف دين أهل اللغة ی 
آقل ما ندل غليةء هل هو اتان آي ثلابة : 

والتحقيق أن الإجماع من حيث هو اجما ع لا ينسسخ الكتاب» وانما ينسخه من جهة النص 
الق سند اليه الاجماع» فیکون e‏ دلیل الالجماع لا الاجماع نفسه . 


الصورة الرانعة» أن يكون الناسج للكتاب E‏ اخنلاف الأصوليون فى اسح الكشاب 
بالفیاس على آقوال : 
٦ E‏ س قال بعضهم پجوز سج الكتاب ۔ با لقیاس» ا لذلك بأن القاس لايد أن 
يستند الى لصء ك وا E‏ البيانين فيجوز بالقیاس كما 
,جاز التخصيص به 
J‏ بعش اشا ا الكتاب بالقياس: مستدلين لذلك بأن 0 آل 
. القياس»ء فلو جاز نيبخه للنص لأدي إلى ترجيح الغرع على الأصل»؛ وابطال الفرع لأصله . 
٠‏ وا لطائفة أخرى من الأصوليين »الوا بالنفصيل بين القيناس الجلى والخفى ء 
واحتجوا. . لجواز سيخ الكتاب بالقياس الجلى بأن القياس الجلى مقطوع به لقوتهء فبجوز تسه 
اللكتاب بحلاف الخفى» فانه لضعفه لايقاوم النص: فلا يجوز تسخ الكثاب به . 

. فقىله تعالى: (فلا ,تقل لھما آف) قيس قبة الضرب عل الا مء فلو فرضشس 
و ن اا رت الین ان هدا ال اس ناسخا ذلك النص» لأنه يجرى رى النص 
بل أقوى منه فى الدلالة على التحريم» والفرق بين القيانس الجلى a ab‏ 

والمعتمد المختار هو المذهب الذى يقول بالتفصيل؛ لما تقدم . 

3 ا E SRE aa SEN OARS SN‏ 
.منصدوصة أو كان ليا مقطوعا به» كقياس الأمة على العبد فى التقويم فمسلم» .اذلو ورد ص 
ان العتق لايسرئ في الامةء: قم ورد وله صلی الله عليه وسلم: من أعتق شر کا له فی عید 
؛ قؤم عليه الباق لوقع "الخكم ریات جام a‏ ا به؛ فیکون 

ن ٹاشخا. للنے ن الوازد فى .الأهة ٠‏ ر , . 
اا ا مره او کے ری ا راه ود رر 
نسخ الكتاب به » وقولهم: ان ما جاز ال#خصيص به جاز النسج به منقوضص بدلیلی آلعقل وخر 
الوأحد فاته یجول الشخمسيصضن بھما ادون النسخ عسلى أن البخصيسص والبسبح مختلفان ولل 
يساو بان»؛ لان التخصيصس بيان :ذالسخ. .رفع» والبيان تقرير .» والرفع 0 انی پلتقيدان . 
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وأما المانعون مطلقا فقد رد عليهم بان القياس لم ينسغ أصله حثى يقال : انه بطل 


, بل صله لازال محکما قا تما » وانما رجح على غیره استنادا الى اسه‎ SL 


أ 


الصورة الآرل يدسج الشسغة بالکتاب 
قد اختلفوا فى تسخ السنة بالکتاب على مذهبين : E E‏ 
المذخهعي الأول لجمهوز الأشاء رة والمعتزلة والفقهاء قالوا: ان السنة جوز e‏ 


القسم الثا نی أن يكون المدسوح سببة: ا پائ على أربع صور آأیضا: 


و : 


مطلقاء سواء کان مناواثرة أو آحاداء و احةجوا للك بدلیل العقل والنقل : 


bi .‏ العقل قاقد قالوا: إن الينة والکتاب کلاهما وخی من الله تعالی» اقول روما ينملق 
ا 


ن ست ادر وهر آن لا منهماً وحن من الله تعالى» اذا فلا مانع عقلا من آن ا 
الآخسر . 


 عؤقولا واما الشل فمنه مايدل على الجوازء ومنه ما يدل على‎ ٠ ٠ 


فدليل الجوا قوله تعالى: رونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل شىء والسنة شی ا 


i4 


ان القرآن : 


e Ee د‎ 
e E" o, 


ودلیل الوقوع ؛ منه : 


aD‏ قوله تعالى: زل ويك فار اله الد سرام جاءث ده الآية ئاسىخىة 


ل بست المقادس انات بالسنة الفعلية . 


قوله 'نعالی: (فالآن باشروهن) حاءب ئاسىخة لحرمة المباشرة ت الليل عنلل 


الصائم 0 بالسنة 1 


3 س ان صوم وم عاشوراء کان E‏ بالسنة› م تسخه القرآن دوجوب صوم رمان 


. لفوله تعالی : (فمن شهك منکم الشهر فاہصمه)‎ ١ 


4 ان قوله تعالى: (فلا اترجعوهن الى الكفان) جاء سخا لما قرره عاپه المبلاة 


والسلام من. ا والصاح معهم؛. ا غیر ذلات. 


لقد وقح نسح السذة بالکتاب ئی هيل ء القضا با .وغیرها والوقوع أقوی دلیل على الجواز. 
المذهب ٠لا‏ ىء .للامام الشسافعى و بعض أصجابه» قالوا؛ لاپجوز ىتح السنة بالکتاب» 


مسندلين للمنع بالعقل والنغل. 


ما العقل فقد قالوا: لو جاز سیخ نے ای ای ت شی زاس در شن الي 


o‏ بزعمون اله بکڈبه ربه ولا پصدقه. وذلك لا بتفق مع غرض الرسالة من نرغيب العباد فى 
االاشلام وطاعم لارسول؛ لول ای (و 2 من a‏ ال د ليطاع ا وآبضا 


اأشافغى: لایشسغ ات الله إلا كتابهء وهگذا سلة ر الله ا ٠‏ الا سشله» ولو أحدث 


الله فی ام غیزما سن فپه رسوله لسن رسوله ما أخدت. «الله» حثى يبين للناس أن له سنة 
abe E‏ للكتاب الناسخ لهاء > فیکون مزاد الامام الشافعى آنه لم يقع نسخ الكتاب 


YI‏ بالکتاب» وان کان ئم دة لأسخة له» ولا نسح اأستدة 1 يالسنة› وان کان e‏ باسح آپاء 


فلم يقع النسخ لكل منهما بالآخر الا ومعه مثل .المنسوح عاضد له . 
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وما النقل فقوله تعالى: (لعين للناس ما لزل اليهم) فالآية تقتضى أن السنة تبيسن 
القرآنء وعليه فلا يكون القرآن مبينا للسنةء لأن اللسخ نوع من البيانء فلو سخ أحدهما الآخر 
لأدى ذلك الى إلدرر والتناقض)› فالدور من جهة أن كلا منهما متوقف عل الآحر والنناقتض من 
حبث أن کلا منهما بعود عل الآخر بالرفع والایطال» لان اسبح هو الرفع والانطال : 


ورد علایھم ہما پانی : 


ففيما برجع الى الدليل العقلى رد بان تكذيب الله لرسوله مبنى على أن السنه ياتى بها 
الرسؤل من عدلهء وکن الله فند هدا بقوله: (وما بنط عن الهوى ان هو الا حی لو حسی) 


وبقوله: (ان اثبع الا ما پوحی الي › وما آنا الا نذیر مبین) فجاز آن یبین الله تعالی بوحی متلو 


المكذب المعاند فانه إطعن فى الكل حتى فى نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسئة وغير ذلك» 
وأكن لااعتبار بالطعر ن المبني على العناد والاصرارء آم کون الق ر آن متلوا متعږدا به ومحترما دون 


السنة فبلك الحموصيات لا تألير لھا فی اشٹرا کھما فی الو حى » لذا جاز سح کل منھما بالآخر. 


وفيماً رجحم ای النقلِ رد بان المراد من قوله تعالی: زه للناس) هو تبایخ ما آرحی 


9 البهء سواء کان مما نای زهو القرآن» أو مما لایشلی وهر السنة» شل آل لادور وللا تعارض 
2 کون إل رآن دن کل شیء حتی السنةء؛ دن کن الست یسن القر أن أن ما فك اله ران 


من السنة ' غير ما مئه السئدة ھن الفرآن: فد لسن إل رآن | نتهاء آمك السنة فى حكم من الأحكام» 
كما أن PEN‏ قد لمن انتهاء امک :الق ر أن" فی کم آخر؛ فالذدی انو قفن عليه اليسدة من القر آن 


. لم يتقوقف حو اعلهاء والدى تو ق عله الق رآن من السبة لم دوق هی عليه › و مها حلفت 
کک تعارضن ر 0 إعلاء م J١‏ رسول ۶ عله الصلاة و 2 وتعظيم 


الصسوزة إلا ية : ت ا بالسنة بغرا الى أن السسئة تکون منو انر 6 سجس آحاد' 
ن تسح السنة بالستة یا تی على أربعة أضرب: آولاء سج سل متو الرة بسنة متواترة. . قايا 


2 س جہں. .ماد دسب ميدو ا ترة؛ الغا ا خی إحاد حبر اغا کا روي آنه صلی الله عليه 
,سسا ٤‏ قال ت نهینکم عن زيار القبزر 1 فزوروها هذه إلتلاثة قد اتی 


الأصوليون عل جواز النسخ فيها ووقوغة غه , 
, اراح الأضزب» س اسيك المتواتر 2 دیل E‏ و صله قد تفقوا عل جواز اللسسح 


ايها إعقلاء ولكتهم.اشتلغوا .فى :وقوعه تقلا فأنيانه بعضهم و نغاه الأخرون 


ذهب الظطاهري وأتباعه 8i‏ :القؤل بو قو عه رشلا ی لذ زات بن التو حه أل 


١‏ ست اھقدس کان ا بتا يالىيىنلة المدو ار ة» وقد ٤‏ کان اهل قہاء يلون ا بیت .المقدس فلا 
ا رهم .مناد ا الله صلی الله عليه ىسام poy‏ ان القرلة قد جو لٹ ال .المسحك الح رام 


جلو بخبره» ۆاسىتداروا ال الكعبةء :و کان ذلك ببخبر الواحد مج أن الرسول عليه الملاة والسيلام 
ینک ذلك فدل ع جواز سخ السنة المشواثرة دخہر اا 


اما المنكزون لبخ فتواثر الس بکں الأحاد فقد استدلوا لذلك a‏ ان 


٠‏ گن ا رهي الله غنه قال لاندع کتاب. ریا وة ریا بقول امرأة لاندړرۍ. أصدقت 
آم“ کذایت. وروی ایشا عن عل کرم الله وجههء آل ال : لا ندع کتتاب رسا هه يا قزل 
آغرابی. بوا على هأفيه. ولما لم يمال هذاإن' الامامأن العظيمان خير الواجد ذل ذلك على آنهما م 
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يەحکما به على القرآن» SS‏ 
انار علیهماء فكان ذلك اجماعا . 

و هو المذهب الأولء لما نفدم من الأدلة وشبق اتحقيقه فی 2 الکناب بخبز 
الآداد › 

اما ما احتجوا به مما ړوی عن الامامین: عمر وعلل رضىی. n E‏ 
حصمول الظن بصدق الراوي» والا فان خي الراحد مما يحنع به فى الأحكامء عل آنه زان کان 
أخعف من المتواتر من جهة الورود لا آنه آٹوی منه من جهة الدلالة على المراد لكونه خاصا 
والمتواتر عاماء والخاص یدل على معين» اما العام فلا اشعار له نأ خض معين؛ فا حاص وان اجنمل 
الكذب والغلط الا أن العام يحمل التخصيص وارادة غیرما دل عليه الخاض». واحلمال نطرق 
اإتخصيصالى العام کشر من احتمال تطرق E‏ ایکون 
الظن المستفاد من خير الواح أقوى من المنواثر. 

وعلی هذا فان السنة المنواترة جوز نا خر الآحاد 


الصورة اة فی تمسح السدة بالا جماع: أن تسخ السسنة مشو ا رة أو آحادا بالاجماع 
یحری فيه ما هدم شرحه والحريره. فى صورة نسخ الكتاب بالاجماعء من أن الاجماع من حيث 
و اجماع لا بسح الكتاب»؛ والما شه من حت الدليل الذى اتلد اليه الإجماع من کتاب أو 
نة وهذا بجری ضا فی نسح :اة بالا جما عء فازه يجوز تسخ السنة الاجماع لکن باعتیار 
الدليل الذى اسنانلد اليه الاجماع؛ لاقطح باتهم لا بحمعون عل حکم ا لدلیل من م کناب أف سلة . 

الصورة الرادعة» سساح إلسنة بالقياس . . ىمسج السنة مبوائرة آو آحادا بالقياشن بحری 
فيه أيضا من التخر ير والتحقيق ما نقدم شرحه فى فسخ الكتاب بالفياس من التفصيل بين 
القاس ا لجل والخفى › > فالقیاس الجلى يجوز أ ر ن سخ السنة لفونه دون الخفى لضعف دلالته . 


ا القسم الثالٹ الاجماع: ان الاجماع فيا یرجح الى ئنىخە› یری فا العبور e‏ 
لإنه اما أن ينس بالكتاب أو السنة أو الاجماع او القياس . ٠‏ 
وقل ,الكلام على أحكام هذه الصور لا بد فن التعرض اكلام عل الوذت الى دنعاقد فيه 
الاجماع» ققد وقح الخلاف فى جوازر العقاده فی عھا الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم انعقاده» 
ا دعد وفاته فان الاجماع ينعقد انفاقا . 
المذاهب الأول للجمهورء قالوا: : ان الاجماع لاينعقد فى حياته صلى الله عليه وسام ٠‏ 


. مستدلین ازاك بأنه مثى وجد الرسہول فلا عبر ة بقول غي غيزه» وانما تكون الحجة فى قوله أو فعله 


او تقر يره وعليه فلا نعالد بالاجماع فی حیاته صل الله عليه وسلم . 


المذهب الثانى للأقلينء قالوا: يجوز انعقاد الإجماع فى E‏ والسلام » 


منسشدلين لذلك 'بشهادانه صلى الله عليه وسلم لآمنه بالعصمةء حيث قال: لاتجتمع أمثى على 


خظا. والعصمة المشهود بها لأمنه لايتوقف تحققها على آن نکون بعد موتهء فهی ابثة لهم فی حپاته 
و بعد موانه . 

والتحقيق ما عليه الجه هور اذ ايتصود انعقاد الاجماع فى حباته صلى الله عليه وسام 
ادون قوله» زمتنۍ وجد قوله فالحجة فى قوله لا فى الإجماع» واذا لحقق أن الاجماع لايتصور 
فن يانه عليه الصلاة والسلام فيجب أن لاينعقد الإ يعد وفاتهء واذا كان الاجماع لاينعقد الا بعد 


وفانه فلا من ضور ورود نص بعده من کتاب أو سنةء .لأ الوحى قد انفضى وائقطع بوفاله. 
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وبعد هذا التجهيد بتضح حكم الصود الأربع الثى يمكن تعقلها فى نسخ الأجماع . 

الصورة الآولى فى سخ الاجماع بالكتاب: هذه الصورة لايمكن تحققها فى الوجود لأن 
الإجماع انما ينعقد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يوجد الكتاب بعده حتى 
يلسخه اذ لا وحى بعد وفاثه صلى الله عليه وسلم؛ ومن شرط الناسخ تأخره عن المنسوح . 

الصورة الثانية سدح الاحماع بالسنة النبو بة: و۔حکمها حکم الكتاب تی عدم امکانهاء 
فلا يمكن تحقق نسخ الاجماع بالسنة النبوية . 

الصورة الثالثة فى نسخ الاجماع باجماع آخر: وقد الخثلف فى هذه الصورة على مذهبين: 

المذهب الأول للجمهورء قالوا: إن الا-ساع لاإينسخ اجماعا آخرء مستدلين لذلك بآن 
جواز نسخ الاجماع باجماع آخر يفضى قطعا الى خطاً أحد الاجماعين : الأول أو الثانىء وذلك 
محال لشهادة الرسول بالعصمة لأمنا . 

وبيان ذلك آن الاجماع الثانی ان لم يکن عن دلیل فانه کون خطاً قطعاء وان کان 
عن دليل فقد غفل عنه الاجماع الأول» فيكون خطاً أيضاء لأن الدليل ما دام هو مستند الاجماع 
فیجب آن ينقدم عل كل من الاجماعين: الأول والتانى لوجوب تحققه فى عهده صلى الله عليه 
وسىلم؛ بيد أن الاحماع لاينعقد الا بعد وفاته» اذا فلا مغر من الوقوع فى أحد الخطأبن ولا أو 


آخيراء واذا كان اجماع الأمة على الخطاً محالا فما أدى اليه ۔- وهو تسخ الإجماع بالاجماع ‏ 


مال ضا . 

المذهب التا نى للأقدين؛ فالوا: نحور ج الاجماع بالا جماع» ونوا مذ هم عل ما !ا 
كان الاجماع الأول استند الى قياس باعتار و حف کان مصلحة فى زمان فاعتمده الأولون» ثم 
تغيرت المصالع بتغير الزمان واخثلاف الأحوال » فأجمعو! عل الحكم الذى تقضى به المصلحة » 
مستندین الى قياس آخر؛ باعتبار وصف يقضى برفع الحكم المجمع علية أولاء فجاز بهذا الاعنبار 
تسخ اجماع باجماع . | | | 
پکون هناك اجماع مخالف له فی حكمه»ء فاذا انعقد جاع فى قضية على حكم الف لكم القياس 
تقدم عليه أو ثأخرء فان القياس بيبطل من نفسه وينعدم من تلقائهء لفقد شرط من شروطه وهو 
عدم وجود اجماع الى جانبه یقضی بحکم مخالف له . 
فضلا عن أن يقال انه جائز اد غين جائز» لآن الجواز وعدم الجواز فرع امكان وجود القياس الى 
جا نب الإجماع»ء وما دام ذلك لايشحقق فلا يمكن أن يكون القياس ناسخا للاجماع . 

القسم الرابعء القياس: ان نسح القيا س منعه بعضهم كالحنابلة وبعض المعتزلة مطلقاء 
محنجین للمنع بان القياس: يجب إن يسنند الى نص» وما دام اصله باقيا فيبقى القاس بيقاء 
أصسله» ويلك لايتصور لسخه ورفعه مج دقاء آصلهء فيدوم القباس بدوام أصلة . 

ورد انه لاپلزم من شاء أصل القياس بقاء القياس» لأن القياس فرع» والنص أصل » 
ولا مانع من رفع الفرع مع بقاء الأصال  »‏ , ..... 

والفحيح أن القاس دجور نسخه»؛ و تجرى فيه الصور الآربع أيضا . 
الصضصوزة الآولىء تمسح القاس بالکتاب : و يشدف هدا فی اانه صلىی. الله عليه وسسلم؛ 


A 


مثل آن برد نص فی زمان الرسول بتيحريم الربا فى الذرةء فيقاس عليها الأرز قى ذلك ٹم اتی 
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نص وجواز الر با فى الأرز» فيكون النص اجوز لللربا فى الأرز ناسا للحكم الذى افتضاه 
:القياس»ء وهو نحريم الربا في الأرز ياسا على الذرة . 
والصحيح جواز نسخ القياس٠بالنص»‏ بل نظرا الى أن القاس لايقاوم النص فلا بى 
له وجود الى جانبه» فيزول القياس ويرفع لوجو د النص . 
آما اذا جرى القباس بعد وغاته صلى الله عليه وسلمء ثم بعد التعبد بالقياس ظهر نص 
لم بطلح عليه القائمن فان ذلك القياس يكون خطاً باطلاء فهو معادوم فى نفسه وزائل من تلقائه» 
لدأ لا يعد زواله من النسخ فى شىء . 
٠‏ الصورة الثاليةء سنج القيأس بالسنة: وهذه بجری فیها ما جری نی مسح القاس 
بالکتاپ سواء پسواء اڈ كل منهما لص . 
المسورة الثالثة» تسح القباس بالاجما ع: وقد تقدم أيضاً أن القاس لايغاوم الاجماع ء 
ل لأيثبت له وجود ولاتحقق الى جانب الاجماع٬لأن‏ الاجماع لابد أن يكون مبديا على نصء فاذا 
4 وجد الاجماع بطل القياس لأن شرطه أن لاينعقد اجماع حالف له فى حكمهء وزوال القماس يسبب 
الاجماع لاإيسمى نسخاً . 
الصورة الرابعة تسخ القیاس بقپاس آخر: ويمكن ذلك فی حالتین : 
الآولى فى حياته صلى الله عليه وسام > بان يرد نص فى زمائه بتخحريم الربا فى الذرة 
مثلاء فيقاس عليها الأرز فى ذلك» تم برد نص بجواز الربا فى البرء فيقاس عليه الأرز لقسوة 
. العلة الحامعة بسن البر والأرز» فيكون اليحكم الغا ست للآرز بقياسه على البر ناسخا للحكم الثابت 
له بقياسه على الذرةء ونظرا لتأخر القياس النا سخ فاه ينسخ المنقدم» سواء كان آقوى مناه 
كما تقدم أو مسښاويا له أو ادون منه» لأن الغا سخ فى الحقيقة هو النص الذىاستند اليه القياس. 
. القياس المتأخر ينسخ القياس المنقدم» لأن القيا س من حيث هو بجحب آن پکون مبنيا على وصف 
قضت المصلحة بمراعانه فى وقت» فيقاس على أصسل»ء ثم بمضى الزمان وتغير الأحوال يمكن أن 
,لتحيل الملصلحة فى ذلك الأمر' فثقضى بالقياس على أصلل. آخر » فيكون القياس الأآخير ناسخا 
للفيأاس الأول باعتیار الم لحة . ٤‏ 
e‏ وعلایه غالقیاس يجوز آن سمخ قیاسا آخر» وان کانت المسألة ترجع من جهة أخرفى 
الى تعارض الأقيسةء فيصار فيها الى الترجيج» و لذلك اشثرط بعض الأصوليين فى نس القياس 
بقیاس آخر آن بكون الناسخ أرجع من المدسوخ وأقوى منه » أما المساوى والادون فلا ينسح 
غیره لان المساوی يقنضى الثرجيح بدون مرجح والمرجوح يستانزم تقديم المرجسوح الأضعف 
على الراجح الأقوى» وكلاهما ممنوع . 7 
المسالة السايعةء فى النسخ بالمفهوم» ونسخه مع المنطوق أو أحدهما دون الآخر : 
اللفظ إن دل على المعنى فى محل النطق يسمى منطوقاء وان دل على المعنى لا فى 
محل النطق يسمى مفهوماء والمفهوم ثارة يكون حكمه موافتا لحكم المنطوق»ء ويسمى فحوى 
الخطاب ولحنهء وانارة یکون حکمه مخالها لحکم 1 منطو ق؛ و سمي دلبل الخطاب ۰ 
النسخ بالمفهوم» أما مفهرم الموافقة وهو لحن الخطاب - فقد اتفق الأصوليون عل 
اليمج بهء» لآنه کالنص فی دلالنه على الحكم» کد لالة قوله بتعالى: رفلا تقل لهما آف) على تارم 
الغرب» فلو كان مناك نص يبيح ضرب الوالدين» لكان هذا المفهوم ناسخا له 


۹ 
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وقضر کک ردلالة الالتزام» فما دلالتان م 


وما مهم المخالفة ب وهو دلیل الجطا ب ب فقد اختلفوا فى النسخ بهء فقيل اله 

لايس التصن؛ ٤‏ ار بمب فی الدلالة ٠ع‏ لحك 8 به a‏ معت فهو 
المخالفةء لائ الممدالفة :في مجنى الطق. وهلا o‏ ۰ 
وعلبه فالأر جح هو التسوية بين الغو ي والمحالفة فی چواز الئسخ بها . 


الس الفلطوق والففهوم » آو احدهما دون الآخر . 

ا ا ا ولم بخالفى فى ذلك -أحد ممن 
٤ ۰‏ 5 س e‏ درن ن لاخر ل الفصيل دين الفحوى والمخالفة .. 
ا سنخ المتطوق دون الفحوى» أل الفحوى دوز أصله المنطرق» قد اختلات 
الاسوليون فى ذلك على اربعة مذاهب: 

۰ الأرل ا ضا ب اه" ەخوز اسح کم الفوی دون اسله الى شى البنطوق 0 

ويجوز العكس»؛ وهو سخ حكم المنطوق دون حكم الفحوىء فقوله تعالى: (فلا تقل لهما آف) 
یدل على حرم العافيفة بالمنظوق› ویعلی تحن بم الضرب والشستم بالفحوی» فيحوز a)‏ 


الشأفيف هح بقاء تحر نم ES‏ وهو نسخ تخر يم الضرب مع بقاء تحر يم التأفيف. 


۰ وا جوا الچواز ا شيخ احلیهما دون الأحر بان الفحوى و مله مدلولان متا د ران لان 
iya,‏ |لافيل. على انرام اا شعت صر بح أ لاش ودلالة الوضع؛ ما دلالته على me‏ سم الضرب 
ا ل لذا 3 پلزم من e‏ اسحا اھا 


MT E‏ > فلا دجوز e‏ المنطوق دون ُن او 
کم الفحوى»ء کہا ايحور ادسج حکم الفحوى. ید ون اسح کم الآصل“» فی المثال الختقكدم مھا 


س بجر پم التافیف. الا وپس مما تحر پم الفرب» وکا اذا e‏ ا المستفاد مسن 
,الفحوي جب ان e ae‏ النأفيف ؛ : 


ا لذلا ان المنطوق e‏ ملدلولان متلازمان فلا يمک ان بنرا 


. ول عك ماء لأن الفحوى لازم إأمله وتأبع له فىحكمه. 


تمن جهة أن الفحوى لازم للمنطوق والماطوق ملزوم للفحوی لاپجوز تسخ حكم ا 


الذى هو اللازم بقاء حكم المنطوق الذى هو الملزوم: لما تقرار من أن انثفاء اللازم يدل على 
ناقا آلهلزوم».. فعلاو غ .الشبمس مشلا دلزمه وچو 3. الو فاو انتفی ھا اللازم. وهو الضوء لزم 
ا .الملزوم“, اوهو طلوع التينمسء لهذا" پسیتحیل أن نع خکم اللازم .وهو مح 
پقاء فور المنطوق وهر الملزوم» هیڈ! دليل المع مئ فسث التلازم 4 


ll,‏ قان الحكہة المرادة من تحر يم التأذيف الذي هو خف آنواع الایڈآء اما کی 
يب الوتالذ ن ااا پنيیا ج من الاجثرام. والتقك ير والرحمة لو سج تحر ضر بها 


من لوی زان بح ر لكان ذلك مناقفا لم اقتغاه لحري التأفيقا Ge‏ ودوب 


ا ا واحترامهما ۰ 
e‏ ومن -حهة أن الفحوى تاب N‏ الحكم E‏ مقبو ع ا جور “f‏ ا 


اتک المتطرق .الجشبوع مم اء گم الفحوى 9 فتجی يم عرب الوالدين فى ال اليه ات لصي يم 


2674 


التافيف» فاو نخ حكم التأفيف الذى هو اصل لدحريم الضرب مع بقاء حكم الضربء لفقد التابح 
متبوعه والفرع أصله» وذلك مؤدحتما الى 8 اث يصبیں الشى' اواج و e‏ 2 
۷ فرعاء وذلك ثهافت باطل . 
المذهب الثالث» يرى أصحابه أن النطوق لی هو الال جوز @ یگمه مع ياء 
حكم.الفرع» أما نسح الفرع مح بقاء الأصل فلا يجوز . 
واسنندلو! لذلك بالقاعدة المقررة» وحهى أن ٠ارثفاع‏ الملزوم ا ات اط اللازم فيما 
اذا کان اللازم أعم» قعدم وجود الشمس مثلاآء لازم ا وچود إلضوءء» لان الضرء كما ونع 
مع الشسمس يوجد مع غیرها کالسراج ۰ 
آما وجه امتناع:الثائى - وهو سخ حکم الفحرى مح بقاء حكم المنطوق . ا 
الأصل وهو الشأفيف فی المثال ملزوم٤‏ والغٍع وهو الضزب لادم ۲ ومحال آن بر فع اللازم مح 
وقاء الملزوم؛ » لما القرد من آن النتغاء اللازم دل على النفاء الفازومء أا انتفاأء المازدم فلا شای 
انتفاء اللازم . 
ر لهذا جاز على هذا -القول أن ينسح سکم اللزوم پدون حکم لازمه من غین جکسس, ۲ فلا 
ايوز نسخ اللازم وحده بدون سمخ ملزومه . ا 
المذهب الرابع عكس الثالث» اذ يرى أصحابه ان المدطوق الى هو اصل اا 
لایجوز ئىنىخە 3 بقاء حكم الفحورى»؛ ما الفحری يجوز نسخه ۋحده ددرن سح صله وهو 
'المئطوق'. 
واسندلوا لذلك أن المنطرق ا ومتبوع» والفحوى قرع وٿابع » »فلو تسخ حكکم 
الأصل وحده لبقى الغرع'بدون أصل يبنى عليه والتابع بدون مثبوع» وأما فسخ الفرع من غير 
دسخ حكم الأصل قانما أجازه أصحاب هذا المذ هب لأن اراثفاع حكم الفرع مع بقاء حكم الأمصسل 
ایازم عليه محذور» فهم رون أن نس حكم الاصل يستازم فسخ حكم الفرع» بيد أن تسن حگم 
افرع لايقتضى فسخ حكم الأصل ٠‏ 
7 مل إربعة ماعب فى نس حكم المدطوق أو الفجوق : ٍ 
فالمذهب الأول» يجيز سخ المنطرق دون الفحوى ويجيز المکس» وهو سخ الأمحوى 
.وون المنطوق » وقد صححه إبن السبكى»ء وھو مہنی علی آں المنطوق والفحوى مفهومان منغايرانء 
ومدلولان عدلغان ولا ثرابط بینهماء يجوز سخ أحدهما دون الآخر ٠‏ 
والمذهب الثانى» مقادل للأرلء اذ پمشعح اا تسخ أحدهما :دون الأخر؛ وقال به الأكثر 
امن الأصوليين» وهو مبنى على استلزام فسخ كل منهما لدسخ الآخر » اما من حيث اللازميسة 
والملزومية ء وآما من حبث التابعية والمنبوعية . 
والمذهب الثالث الذى يمنع لسغ الفحو ى دون النطوق ء ويجيز لسغ المدطوق دون 
الخرف » قال به أبو الحسين البصرى واخناره ابن الحاجب» وهو مینی على لے اسان و 
والملزومية؛ دون التايعة والمتبوعية . 
٠‏ واللهتي الرايع الى يملع امع كم الامتل ع بقاء سكم الفرع ء ويجيز لسع سم 
الفرعمع بقاء حكم الأصل مبثى على اعتباد التابعية والمشبوعية؛ دون اللازمية والملزومية ۰ 
فالمدهبان: الثالث وال ابع؛ اعتیں کل منھما فی المطوق والفحوى غير ما اعتبسره 
الآخرء ولو نظر كل منهما الى ما نظر اليه الآخر لما اختلفا ,. 
ومن هذا التفصيل والشحري بتبين أن التحقيق من هذا الخلاف هى ما ذهب اليه 
الاكثرون من امثناع نسخ حكم أحدهما دون نسخ حكم الآخرء لما بينهما من الارثباط ٠‏ وجودا 
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وعدماء واستلزام کل منهما للاخر؛ اما من حيث اللازمية والملزوميةء واما من حيث التابعية 
والمتبوعيةء فی حین آنھما لایمکن اهدارھما معا آو اهدار أحداهما درن الاخرى ا فيشعين الأعتماد 
على ما قاله الجمهور . 

ثائيا ‏ سخ المنطوق دون المخالفة أو العكس بان تسخ المخالفة دون المنطوق . 


فسخ المنطوق فاه يىسنلازم تسخ المخالفةء فلا جوز سح حکم المنطوق بدون 

e‏ ا لآن المنطوق اسل و متبوع .والمخالفة فرغ واتابنع » ورفح الأصسل 
المتبوع بو حب رفع حکم الفرع' ا ۽ فلا ی فر ض سخ وجوب الزكاة فى الغنم السأئمة المسشغاد 
من قوله صلى الله عليه وسلم: فى الغنم السائمة زكاة » لارلفع أيضا لفى وجوبها فى المعلوفسة 
المستفاد من طريق مفهوم المخالفة . 

وأما نسخ المخالغة فاته لا يستلزم نسخ أصله وهو المنطوق؛ فيجوز نسخ حكم 
مفهوم المخالفة بدون تسخ حكم أصله وهو انطو ق » وانما جاز ذلك لأن المخالفة فرع تابسع 
للمنطوقء ولا محذور فى الغاء الفرع ورفع التابع مع بقاء أصله»ء فقوله صلى الله عليه وسلم: 
انما الماء من الماء. يدل بمنطوقه على آنه لا يجب الغسال الإ بالائزال وخروج الماء »> ويدل 
دمغهومه. المخالف على أنه اذا لم يقع انزال فلا يجب الغسل»ء ثم لسغ هذا المفهوم بحديث آخرء 
وهو قوله صلی الله عليه وسلم: اذا جلس بين .شعبها الأربع» تم جهدهاء فقد وجب الغسل . 

وع هذا a I‏ دون أصلهاً بخلاف العكس د وهو نس المنطوق درن 
المخالفة ‏ فلا يجوز 


المسالة الثامنة فى ورود نص مثأاخر عل مدلول نص متقدم بزبادة أولقص . 3 

اذا ورد نص متأخر على نص متقدم و كان النص المتأخر يقضى نشريعه بزبادة أو لقص 
عن ما دل عليه النص السابق» فلا يخلى الأمر من أن يكون مدلول النص المنأخر مستقلا عن 
مدلول النص السابق ومنفصلا عنه فيما يقض بتشريعهمن الأحكام. آو يكون النص اللاحق 
بر تبط مدلوله بمدلول النص المتقدم ويتصل به من حيث الزبادة عليه أو النقص منه» فالزيادة 
أو النقص اإما آن یکو نا مستقلين ومنفصلين عن غيرهماء واما أن بكو نا مر تيطين ومتصلين بما 
تقدمهماً من الأحكام» بحيث يكون للزيادة أو النقص ثاثير بالنغيير فى مدلول النص السابق. 

أولا ب ها يستقل من الز بادة أو النقص : الزيادة أو النقص اذا كانا مستقلين عن غيرهما 
من الأحكام المشسروعة ولا علاقة لهما بهاء فقسد أجعالأموليون علىآن الزيادة و النقصلا يعثبران 
ناسخين لا تقدمهما من الأحكام » اذ من شرط النسخ المنافاة بين الناسخ والمنسوخ » وحيث 
إن الزيادة أو النفص وردا مستقلين ولا علاقة لهما بالأحكام الأخرى السابقة فلا يعد ورود 
أحدهما تأاسخاء سراء كانت الزيادة أو النقص من غير جنس المز يد عليه»ء أو من جنسه » 

مثال الزيادة من غير جنس المزيد عليه تشريع عبادة الحج أو الزكاة » زيادة على 
العبادات الأخرى من صلاة وضيام وغيرهماء ومن جنسه زيادة صيام آد صلاة على الميام المفروض 
وعلی الصلوات الخمسء فالزيادة المستقلة سو اء كات من غير جنس المزيد عليه آو من جلسه 
لا عاد لاسخة لبقية العبادات لعدم المنافاة بينهما ء اذ من شرط السسخ التنافى بيسن 
الناسخ am‏ 

الا أن الحنفية خالفوا فى زيادة صلاة منهم على أن زبادة صلاة سادسة على المواتث 
الخمس يرتفع بها حكم الوسطى لان زيادة هلاة سادسة زيل الوسط حبث تجعل ما كان 
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وا وسملء لأن الحمس التتان والنتان وو اشنطةء بخلاف الست فهى ثلاث ثلاث ولا واسطة 
دسنهماء فيزم هنه فسخ الحكم المتعلق زالوسطی المقتضى لليحاؤظة عيها 0 ف قو له 
(حافظوا على الملوات والملاة الو سمطى) 


ورد عليه بان كون المسلاة وضنطى اليس بحکم شر عی» بل هو آم حقيقی واقس . 


فرح ازا لایر ا ن ر ت .ان کون حکما شنزعيا : 

٠:٠‏ ومثال النقص ان يرد نص :جرفم الزكاة مغلا ,هذا .ل ملاقة .له بالصلاة والصيام واج 
وا ف وا العبادات» فیکون. ئاسخا ءألز. كاة وجدماء ولكن.فيما بر جع الى غير ها من أنواع 
العبادات لايؤثر النقص فيها انبدیاد ولا نخییراء e ah‏ ىخا بالنسبة الى 

شير الزكاة من آنواع العباداث . ٠‏ 


ایا ت ها ا لایستقل صن :الڑیادة آي ١‏ أنقص: ا ا ه ل انض ا 
اذا کان متماتا ا ek‏ التفييزة بز نادة آو. تقصن. قد جری لحلاف اس الأصوليين فى زبادة 
شنء من ذلك آو. قضيهء شذهب. جماعة متهم الى أن الزيادة أو النقضصن من. مدلول النص السابق 
ل پعشہر ان. ناسین . مطلقاء وذهبت جناعة آخری ی ال آن کل زيادة أ نقص: يعتبران لاسخين 
مطلقاء وذهب بعضهم ال التفصضيل في: الجسائل. الفرعية التى. حافت فیها آراؤهم ۰ 

٠‏ فالزيادة كما فى زيادة,التغرأيب :عل الجلد الفابتة ' بحديث الصنحيخين: البكر بالبكر 
جلد مالةو تخر بب عام. وكزيادة الشاك -واليمين عل الرجلين فالزجل والمرآتين الشاربة بحديث 
مسلم وآبی داود: آنه صل الله عليه وسلم قضی بپالشساهد والیمین» وکلا الدیثین خبر آحاد .: 

والنقص». كما في اثراثت التجر م فى الرضاع بخمس رضعات مع إطلاق القرآن فی قوله 
عالی: (واخواتكم من الرشاعت و كالطواف فاه قيد بالطهارة فى حذيث : الطواف بالبيت صلاة. 
مخ طاق القزآن فى وله تمان (ولنظوفوا با لبيث الحتيق) .فالرضاع فى“نض القرآن يشمل 
ھا کان بخھس رضعات وبدز نهاء إ9 آن خر الخاد آخرج مئه ما ذا کان وتن خمسش رضغات » 
الطواف فى لص القرآن عام شنمل ما کان بطها رة و ېدو نهاء فاخرج: مته خر a‏ ن مته 
بغي طهارةء وذلك تقض من مدلول س الفرآن کين الآحاد. 


n‏ التخيبيو ياتى على توعين: ١‏ يضح مما شقدم أن ر الغص پاتی مل وعين: تغبير 
بالزيادة عل مدلول اند يو ين . بالتقص مدهء 
التوع الأولء؛ الشغيير بال بادة: ان الز يادة الت برد بھا النص المتأخر على النصن 

المتقدم اما آن تکون باضافة جزء ا مدلولڵه»› واما ان کون باضافة بعض الأفراد أل مدلوله مما 
بقضی بنید یله و تخییره چ 

فز بادة الجزء کأن يرد نص من الشارع بزیادة رکعة ای رکوع آو سجود فى صلاة من 
الصلواث» أو بزيادة التغريب یب على حد الز ىء أو زبادة عشرين جلدة عل الشمانين فى جد الفذف. 

وزيادة يعض الأفراد على مدلول النص السابق. تاثى غلى صورتين : 

الصورة الآولى» أن یرد نص بوجوب خصرلة کالاطعام مغلاء ثم یرد ص بالدخیپر بين 
الاطعام والصيام؛ فقد وقعت زبادة الصيام على النص السابق؛ م برد نص آیضا بالتخییر بین 
خصال الاطعام والصيام والعدق؛ فقد جاء النص الأخير بزيادة العتق على النص السابق وأبضا 
فقد خير الشسارع فى اقامة الحجة بين رجلينء و رجل وامرآتین› ثم ورد آنه صلى الله عليه وسلم 
قضی بالشاهد والیمینء » فقد کان التخيير أولا بين آمرين ٠‏ شم زاد e‏ الا فیکون 
التخبير قد وقع بين ثاذثة آمود . 
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الصورة الثانية: أن برد نص برفع مفهو م المخالفة» لقيد من صفة أوشرط فى النص 
السابق» فقد روى أنه صلى الله عليه وسلمء قال: فى الغثم السائمة زكاة. وكذا لو قال: تجب 
الزكاة فى الغنم ان كانت سائمة. فقيد السوم فى الحديث» وشرطه فى المثال بعده يقضيان 
طرقاً لدلالة مفهوم المخالفة بآن لازكاة فى المعلو فة» فلو قال الشسارع بعد ذلك: فى العنم زكاة 
وأطلق من غير قيد ولا شرطء لكان هذا النص الأخير رافعا لمفهوم المخالفةء لأنه يوجب الزكاة 
فى المعلوفة كالسائمةء وكذا لو قال الشارع: اعثق رقبة مومنةء أو اعثق رقبة ان كانت مومنةء 
فان مفهوم الصفة والشرط يقضى بعدم قبول عاق الرقبة الكافرة بمقتضى مفهوم المخالفةء فلو جاء 
نص بعد ذلك بالاطلاق فى الرقبةء كان يقول الشارع: اعنق رقبةء فانه يكون شاملا للرقبسة 
المومنة والكافرة فتكون الكافرة زائدة فى النص الأخير على النص السابق الذى يمنح بمفهومه 
المخالف من قبول عتقهاء وبزيادتها ير تفع مفهو م المخالفةء وذلك هو اللسج . 
وضابط الزبادة على النص السابق بمقتض قيد الصفة آو الشسرط أن النص المتقدم 
اذا كان حكمه مقيدا بصفة أو شرط فان الأفراد الدى لاينوفر فيها القيد تكون خارجة عن مدلوله 
بمقنضى مفهوم المخالفةء ثم اذا ورد النص المتاخر وكان خاليا عن ذلك القيدء فانه يكون شاملا 
للأفراد .النى خرجت عن النص المتقدم» وبذلك يتحقق أن النص المتأخر نظرا لاطلاقه وشموله 
تقد أتى بالزبادة الرافعة لمفهوم المخالفة الذى اقتضاه النص السابق . 
ئم ان زیادة الجزء أو الفرد على النص السابق قد جرى فى اعدبارها ناسخة أو غيسر 
ناسخة. الخلاف بين الأصوليين على أقوالى ٠.٠.‏ . . 
> - للمالكية والشافعية :والحنابلة وجماعة من المعتزلةء كالجبائى دأبى ماشم قالوا: 
إن الزبادة على مدلول النص. السابق ليست نسخا مطلقاء اذ لم ير تفع بها حكم شرعى سابقء 
وانما اراتفع. بها حكم البراءة الأصليةء وذلك لايعد سسخاء لأن النسخ من شرطه أن يكون كل 
من الناسخ والمدسوخ حكما شرعياء وبنوا على هذا صنحة بوت الزبادة على النص السابق 
يخن الآحساد. . oT ٠ RR‏ 
٠.٠‏ 2 للحنفية ء قالوا: ان الزيادة على مدلول النص السابق تعثبر لسخا مطلقا 
وإاستدلوا لذلك» بانء الزيادة على النص السا بق رافعة للحكم الشرعى» وبنوا على ذلك انكار 
الزبادة بخبر الآحاد .. , ۰ 
ا 3 رى أصحابه أن الزيادة ان أفادت نى مفهوم المخالفة سواء كان مفهوم الصفة 
أو انسر طل فانها تعتير ناسخةء كأن بقول الشارع: فى الغنم السالمة زكاة أو تجب الزكاة فى 
الت ان كانت ساثمة» فمفهوم ألقيد بالسوم فى المهال الأول»ء والشرط فى المثال الثاني يدل 
غل یا وخرب لز اة فى المعالوفةء فاذا ورد نص بعد ذلك بقضى بوجوب الزكاة فى المعلوفه» 
کما ذا قال الشارع: تحب الرزكاة فى الغنم مطلقا فهذا يشمل المعلوفة والسائمةء فيكون منافيا 
لمفهوم المخالفةء وكذا اذا قال: اتجب الزكاة فى المعلوفةء فكلا النصين ينافى مفهوم المخالفةء 
فیکون _ئاسىخا له . | 
أما الزيادة التى لاننافى مفهوم المخالفة فلا تعتبر نسخا لأنها لم ترفع حكما شرعيا › 
ویدخل فی هذا زیادة رکعة .أو رکوع آو سجود فی الصلاة مما لايجوز أن ينفصل عن المزيد 
عليه» لأنه يصير متصلا به اتصال انحأد بحيث لايجوز أن يفعل الجزء الأول وحده كما كان يفعل 
هن ذى قبل»ء لأنه لايجوز افراده عن الزيادة؛ و یدخل فی ذلك ضا زيادة جوز افرادها عن 
المؤيد عليه كزيادة التغربب فى حد الزنى وزيادة عشنرين جلدة على الثمانين قى حد القذف ء 
ويدخل فى ذلك زيادة لا تعتبر جزء! من المزيد عليه بل شرطا فيه كزيادة شرط الطهارة 
فى الطواف . E‏ 
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مد > 


الخاد بحيث لايجوز الفصل' ذبن 


4 ب للقاضئ عبد الجبارء وهو و پپری. أن ٠الزيادة‏ ان اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحاد» 
ا انفكا که عنها تی لو فعل وجه بدون الزیادة كما کان يفعل من ذی قبل لیطل زل کسه 


استشنافه» هذه الزبادة تكون ئاسسشة لحکم لر رك غليه لقف التغيير الذي أحاد تنه عليه الزياڊة 


جبٹ آبخږجته عن حالعه الآولىء ٠‏ وذلاف کزباھة ررکعة فی سلاد الصبع مثلاء فالر كمة الثالنة اتر 
جزءا من مجموع الصلاةء فبعد الزيادة لو فعلت الركعتان وجدهما لبطلت الصلاة من أصلها 
ووچب اسششتافهاء ولا يجوز الجاق. الركعة الثا لبة بهماء وکذا تکون. الزيادة اسسا اپا قیما اذا 
وح الشخسر ن خصنلتین»؛. :کان قول الشساررع : صم ف اعثق» م سرد انصں بز اده الاطعبام 
فيخي بين di‏ . الصيام .زالعتق: والاطعام» فان بزبادة الشالت تکون ناشخة للنض الأول اذى 
رج التخيير فى الصوم والعشق ويحبرمالخروج. عنهما . 

فی هاتین الخالتین تکون الزباده. ناسىخة؛ ما فی بغیر هما فلا a e‏ وذلك 


كزايادة التغريب فى حد الزلى» وز باد ع عابر ین چلدة عل الما نین فی حد الد وکزیادة 
SE‏ كالطهارة فی شرط. الصبلاة أو الطوا . 


: 5 اللامتام الغزالى اذ بری ان الزياد ة أل فيرف i nl‏ 
ب ا حٿئ لو قعل" المريك عليه وحده» الوجب اسشنأفه .وفعاننة 


E المزي علبهء 2 ر کعتین‎ 2 e 


“r 


بان o‏ م تضم اليه ازيادة, تلا تاوق الزبادة ناء ویدخل فل ذلك زاء 


ای یی الشمائين فى خد القذف .. 


ا سالاب اين البصرى؛ اذ یری أن الزيادة. ان کانٹ رافعة ر لتر غ الثابت 


E‏ شرعى, تكون اة مطلقاء ,سواء کان ذ لك الحكم تابثا بالمنطنوق آو 'المغهبوم» ما ان 
رفست الزبادة كلم البر اء الاساة ‏ وعو حك على فلا انكون ناسخة كزيادة التغريب فى 
حك :از نى اوعشدس دن جلد فی جد القزف؛ فان اأنغريب کان معدو ماء و کذا العشرون دة 


الزائدة على الشمائين. كانت معدومة» وعدمها هو e‏ الاصليةء ورفعها بایجاب الزيادتين 
المٹ كه ورتىن لا بتر ا 8 


هذه 'كى:الأقوال 'التن وردت فى موضوع الزيادة علي السابق على ما فى بعضها من 


شد ااتارية كالقول الرالع زالخامس» 


| فمن قالوا: انها غير ناښخة مطلقاء ر 
لان حكمه لم يرتفع نل قى مستمر اء اذ لم يرفم الا البراءة الأصلية ورفعها لايعد نسخاء سواه 
SS GG BE‏ 
فصلهما أو زيادة لاتمنع من انفصالهما . ۰ 

والذين قالوا : ان الزيادة عل النص السابق ناسسخة مطلقا يرون أن المجمسوع من 


. المزيك والمزيد عليه قد اسبؤ نف تشر بعهماء » فزيادة ركغة فى صلاة الصبح مثلاء وزيادة عشمرين 


جلدة على الشمانين يعتبر المجموع من ألمزيد والمزيد عليه هو الواجب» حيث استؤنف جاب 
المجموعء فقد تغير الحكم الأول لان حكم المجمو ع غير حكم الجزه » وايضا فبالزيادة قد اراح 
اجزاء الحزء الآول»ء وارتفع تحريم الزبادة عليهء عليهء الى غير ذلك مما يعشبر ابطالا للنص السابق > 
وعلی صدا بى الحتقية منعهم للزيادة يخبن الأجاد لأنهم بعشېرون النمن الوارد بالزيادة اسشا 
للنص السابق»؛ وهم لا يجيزون النسخ بخبر الآحأد. ` 
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وأيضا نظرا الى أن الحنفية لايقولون بد ليل الخطاب الذى هو مفهوم المخالفة فان النص 
الوارد بما ينافيه لايعنبرونه ناسخاء فهم موافقون فى ذلك لمن لايعتبرون الزيادة نسخا لان 
الزيادة فى ذلك لم ترفع حكما شرعياء وانما دفعت البراءة الأصلية» ورفعها لايعتبر نسخا . 

أما الأقرال التى وردت بالتفصيل فان مبناها على اختلاف الاعدبارات فى الغروع التى 
بينوها وشرحوهاء حيث اعثمد بعضهم تفصيلا خاصا فى تلك الفروع» فاأعتبر الزيادة رافعة 
للحكم الشرعى فى بعض الفروع» فكانت نسخا » واعتبرها فى البعض الآخر رافعة للبراءة الأصلية 
فلم تكن نسخاء واعدمد البعض الآخر منهم تفصيلا آخر مغايراء وهکذا اہنت أثوالهم واختلفت 
ما اھیهم فى هذه المسألة بناء على اختلاف الإعتبارات . 


الثوع الالء التغيبر دالنقص: إن ور ود النص المتأخر على انس المتنقدم بالنقصس 
من مدلولهء قد یکون بنقص سنة أو جزء آو شر ط. ه 

ان ورود النص بنقص نفس السدة أو الجزء و الشسرط لاخلاف بين الأصوليين فى 
أن ذلك يعشبر نسخا للسنة والجزء والشرط و كذا لاخلاف بينهم فى آن سخ السنة لايشمل 
العبادة إالثى تشعاق بها السنة كستر الرس فى الصلاةء» والوقوف على يمين الامأمء فنسسعخ 
السنة لايعئين نسخا لأصل العبادة» بل هو نسخ لنفس السئة وحدها . 

أما لسغ الجزء آو الثسرط فقد وقع الخلاف بينهم فى شمول النسخ لبقية أجزاء 
المشروع وللمشسر وط فالجزء كر كعتين من صلا ة الظهر مثلاء والشرط كالطهارة واستقبسال 
القيلة للصلاةء فلو ورت نص برفح جزء من الصلاةء آر درفع شرطهاء فنقصس الحزء آو الشر طب 
تسخ لهما باتفاق»ء وانماً الخلاف بينهم فى اعتيار ذلك نسخا لأصل العبادة؛ وهى الصلاة مثلا 
ہنس جز ئها آو شرطها على آقوال : 

ا - للشافعية والكرخى وأبى الحسين البصرىء قالوا: ان لقص الجزء كال ركعة 
من الصلاة أو السرط كالطهارة لها ليس بسخ للأصل المشروع عبادة أو غيرهاء والنسخ انما 
مو للجزء آو الشرط المرفوع وحده . 

واحتجوا لذلك بأن الجزء الباقىء وكذا المشروط لايزال حكمهما ثابثا بمقتفى النص 
الأولء اذ لو ارتفع الأصل لافتةر الباقى فى حكمه ومشسروعينه الى دليل آخرء وذلك بال 
تالاحمأع . 
e‏ 2 ى لبعض. الأصوليين» يقول: إن نقص الجزء آو الشرط ناسح لمجموع الأصل 
المشروع عبادة أو غيرهاء والى هذا المذهب ميل الامام الغزالى . 

واستدل أصسحابه لذلك بأن حكم الجزء غير حكم الكلء فنقص ركعتين أو ركوع من 
اة ن نسخا لأصسل العبادةء لأن حقيقة النسخ هى الرفع والتبديل وقد حصل ذلكء وآيغا 
اق الر كعات الأريع کان حکمها الوجوب» وقد تسخ وجوبها واسنہدل بوجوب رکعتین وهما 
غا آخرى لاأنها بعض الأريع» وفيما يرجح الى نقص الشر طط قالوا: ان حکم المتسروط بدون 
شر طه غير حكمه مع توف شرطةء فالصلاة بدون طهارة غيرها مع الطهارة . 

ورد هذا المذهب بما وقع عليه الاجماع من آن الجزء الباقى من أصل المشروع» د كذا 
المشسروط لايزال حكمهما ابتا بمقنض النص الأول من غير افنقار الى دلیل آخر بقضی بطاہهما 
وانحد يك حکمهماء اذ لو ارتغع سکم الأصل لافغش الى دلسل آخرء مح أن ذلك باطل اجماعا . 

و ى لاقاضي عبد الجبارء فقد ذهب الى التفصيل بين نقص الجزء و نقص الشرط . 

ما تقص الجزء فقد قال فيه: انه يعتبر نسخا للمسروع من أصلهء بمعنى أنه رفح 
ل 
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2 اجماع الأمة على أن هذا النص متأخرء وذاك منقدم . 

3 . أن بقول الراوى: هذا النص متأخر» وذاك متقدم فى الورود . 
أن يذ كر الراوى تاريخ النصين» كأن بقول: سمعت كذا فى سنة خمس وسمعت كذا 
قى سثة تسع. أو سمعث كذا عام غزوة بدرة ۇ معت کذا عام غزوة أحد. أو سمعت فيل 
الهجرة كذا وعد الهجرة كذا. فاذا ذكر الرارى السنة أو الغزوة أو الهجرةء فذاك مما يعلم مثه 
ناریح المننشدم والمتآخر من النصين»؛ ۽ أذ السنو ن معلومةء والغزوات سنواتها معلومة أبضاء وركذا 

الهجرة؛ وبذلك بعلم النص المتأخر من المتقدم. 
وحاصله أن الناسخ بعرف ما بالینصص على کوله ناسخاء ولا کون الا من طريق 
الشسارع أد الاجماع»؛ واما بالتاريخ»ء ويكون من الشسارع والاجماع والراوى على ما تقدم . 


بعض طرق غير معتمدة فى معرفة اللا سخ هن المنسوخ 1 
٠‏ هناك بعض طرق» لايصع الاعتماد عليها ف البات معرفة الناسخ من المنسوخ؛ منها: 
1 أن يقول الصحابى : كان الحكم كذا ثم نسخء أو هذا منسوخ وذاك ناسخ. فلا 
بعتمد عليه فى ذلك» لآنه قد کون عن اجتهادء ولا پلزم غیره آن پثبعه فی اجثهاده» اذ لایجب 
على المحتهد أن تبح مجتهدا آخر؛ بخلاف قو له: هذا مثأخر؛ وذاك متقدم» فلا اجتهاد فيه. 
2 - اثبات احدى الآيتين فى المصبحف بعد الأخرىء لأن ترتيب الآبات فى المصحف 
ل۷ بدل عل تراتيبها فى النزول؛ اذ ريما قدم فیه ‏ المتآخر وآخر المنقدم كما فى آيتي عدة الوفاة. 
3 تأخر اسلام الرارى» فلا یدل على E‏ اذ قد 
کون رواه عن متقدم الاسلام؛ فلا دلالة فيه على نخر روانته . 
4 صخر الراوى ء Nga E ERAS ELEN‏ » اذ 
قد یکون رواه عن من تقدمه فی السنء وعلی فر ض آن بكون رواه مباشرة عن الرسول فيجوز 


ان تکون رواية منقدم الس مأ خرة عن رواية صغير السنء بل يجوز أن ينقل الكبير عن الصغير. 


کان بکون حکم آحد النصين على ونق العقل والبراءة الأصليةء فلا يبدل النص الموافق 


ا للہراءة ُ على رید مه غلی النص المفلاضى للتكليف والائنقال من البراءة الأصليةء وها 


كقوله صلى الله عليه وسلم: لاوضوء مما ميه النارء فهذا الحديث جاء موافةا للبراءة الأصلية» 
و لکن ¿ لايلزم أن بكون متقدما عل النص الواأرد با يجاب الوضوء مما مسته النارء لأله جوز آن يكون 
الشارع أوجب الوضرء مما مسته النار ثم فسيخه: . وعلىه فالموائق للبر اء الأصلية ليس أولى 
دالتقدم من المخالف لهاء ھا فى ذلك مسئو يبانء لذا لانکرن البراءة الأصلية دللا على أن 


النص الموافق لھا منقسم فی الورود على النص. المخالف لها . 


اد ا (الشسرع الاسلامى ی تصرفانه أن الشسريعة الاسلامية انما جاءت لسغادة 
اسان ودقع الحرج والضق عنه فى الحباة الد نيا الفانية وفى دار البقاء الأبدية؛ء وهذا هيو 
المنهاج الذى جرت عليه الشريعة الغراء فى جلب المنافع والمصالح للعباد ودفع المضار 


A 


والمقاسك عنهم»› وذلات ما يعبر عله الأصوليون بمقاصد الشسربعة + وعلم أبسطا أن الشسربعة 
الاسلامية شر ية الهة صر فةء ومصادرها الشسر عة حفعها لاء الأصول فی الأدلة الشسرعبة 
اأشى تقدم تفصيلها فى هذا المنيع» كما عام آن بعض الأحكام التى تنہنى على للك المصادر قد 
وفع آو غير انىچ اعارا لحلاب المصالح ودفع المقأاسفكء ومر جع هذا ال المصاسح 
المرسلة ال تقدم الكلام عليها فی موضعها من خدا المنبع لملاء متها لمقاصد الشرع بحت لا 
ثنافى أصلا من أصموله ولا دليلا من دلائلهء.فهى لاتخرج عن طاق أصول التشسر يع وأدلته» هذا 
کله مما ادال فيه , 
غيل أن مسألة تغير الأحكام الشرعية تستدعى كيرا من التفصيل ومزيدا من العناية 
والاهتمام» وانتوقف غلى رأى الفقهاء المسامين فى مبدا نغييرما طبقا للقواعد المقررة عنام 


الأصوليين وآسالييهم الخأاصة فی دراسة إلآد له الشرعبةء فد تعر غ لهذا لوفو ن ف 


الفقهاء والغاماء المسلمين: منهم العز بن عبد السلام الشافعى وابن القيم الجوزية الحنبلى وأبر 
اسحاق الشساطبى. المالكئٰ وغيرهم ممن كتبوا فى مقاصد الشر بعة الاسلامية وفى المصالح المرسلة 
والآاسباب الئى بیت عليها فقسموا اکا مھا ال عبادات ا 
٠‏ أما.العيادات فانها تيبجث فى مسال التعد الئى لانعرف الا من الشارع» لأن عامة 
التمبداث ل پعقل لها معني ولا علة غلى التفصيل » كالوضوء والصلاة والصيام والحج فى زمان 
مخصبوص درن غم ره؛ و نحو ذلك» قد وضت على التحكم الأمحض الاي لامتاسبات التفصلية 
غلا دخل فیها للآراء والعقول ولا اللمصالح المرسلة ء 

وما المعاملات فا نها تہیحث فی مصالح العباد وجلب إلتفع لهم ودفع الضر عنهم . 

وی کل من القسمين قال .این عك السلام: .التكاليف کلھا راجعة ال مصبالح العباد 
فی ديام وآخراهم» والله غنی عن عبادة الكل ولا تنفعه طاعة الطاعين» ولانضره معصية العاصن. 
ك وحیث .ان أحكکام المعاملاك مبنية على جلب المنافع للعباذ ودرء .المفاسد عنهم» الحقيقا 
لمقاضد الشسريعةء كائت المنافع .مياحة والمفاسك محر مة» و پهد فال معظم الفقهاء. قال 3 
القيم: ار نة اها واساسه عل الك ومصبالع العباد فى المعاش والمعاد» وهى عدل 
كلها ورحمة كلهاء ومصالح كلها وحكمة.كلهاء فكل مسالة خرجت من العدل الى الجور. وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة الى المفسدة» وعن الحكمة الى العبث فلست من الشريعة وان 
آدخلت نیها بالاو یل» فالشسربعة عدل الله بين عباده» ور جنه بين خلقه» وظله فى أرضه» وحكمنه 
ٍ الدالة عليه وعلی صذق رسوله صلل الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاء الى أن قال: فالشر عة 
التى اللا رول هي غود الال وقطب الفلاح والسعادة فى الدنياً والآخرة ٠.‏ 


الأاصل قى ` 2 تخير الأحكام: قال این لد ون: ان أحوال العالم والأمم وعوائدهم و لهم 
لاتدوم على وتيرة واحكة ومنهاج مسستقر ٤‏ انما هو اختلاف على الأيام والآزمدة وانتغال من حال 
الل حال»ء وكما يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات والأمصار؛ء كذلك بيقع فى الآناق والأفطار 
والأزمدة والدول » سنة الله التى قد خلت فى عباده . 

وهذه الظاهرة الإاجتماعية تقض تیدل مصالح الناس نيدل مظاهر البيئة الاجتماعيةء 
وذلك يسثلزم تبدل الأحكام الشرعيةء وبداء على ذلك قد الست ابن القيم تغير الغنوى 
واختشلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» وطذا شىء واضح غير آله قد 
وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أو .جب من الحرج والمشقة ما لاسيل الى التكلنف 
e‏ لما علم من أن الشريعة الباهرة الحكيمة لا تآتی به . 


276 


ET‏ اة التى أو شيا ايوم a‏ وغسرهد من علماء الاجتماع E‏ سبقهم الها 
ادن القيم وابن-حلدون وغيرهما من علماء الاسلام منذ القرن الرابع عشس الميلادى «الثا نى للهجرة» 
فسبقوا علماء الغرزب الى ذلك بما لايقل عن أربعة قرون» وقد بنيثت هذه القاعدة على رعاية جلب 
المصالع ودفم المفاسد. فى التشر يع من حيث اعتبار ذلك علة فى الحكمء فاذا وجدت العلة وجد 
الحكمة واذا زالت أو تغبرت. زال أر تغير الحكم» وعلى هذا تأسست الفاعدة الأصولية التى تقول: 
أن الحكم الس عى الممثي یی على علة یدور مع عله e‏ وعدما. وبقال ايها ان الحكم الشرعى 
مہنی شی عانه» فا تھا ئها یننهی ‏ 

بعض آمثلة لتشبير الأحكام واختلاف الاجنهاد . 

ان تغير الأجوال والعوائد والنحل وغير ذلك مع رعاية جلب المنافع ودفع المفاسىد فى 
التشريح ذلك ما أدى الى تغير الاجتهاد والاختلا ف فى الآراء وهو السب فى تغبير الفجتارى 
والأحكام ومن أمثلة ذلك ما ياتى : 

1 س الامام الشسافعى :رضى الله عنه ترك مذهبه العراقى القديم واستبدله اا 
المصرى العحاد ا متأترا فی ذلك بالبيئة والحياة الا پا ختلاف السلدين . 

2 الخراج فى أيام آبی دو سیشب قك نقص عما کان عایه فى أيام عمر بن الخطاب ر 
الله عنه سسب تخیر ا . 
شاد مهم من أرمة e‏ 8 عل اختلاف الأحوا ل دإلازمنة والعوائد وغیرهاء فمن ذلك : 
o ET‏ علی تعلیم القرآن ا و و لیا انقطعت المطابا عن ن النملمین آفتی 
e Ce.‏ المنأجرون دجو از الاستشجار عل ذلك لشغیں الف 

اس س ي المذهب الحنفى أن المنا فع لا ا فھا ولکن المتاخر ين من الدنفبة 
اتو دو شو فسا ضمان المنافع عل شاصب عقار اليشيم واو قق» فشخیر ال«حكم ا بر الزمان - 
. الى غين ذلك من الجزئيات ا لپن قبها الافداء سسب لغیر. ا ار الأزمان أو 

الامکنة آر العواثاء . 


تيبر الل ودن ة 

ان تغییر التصةض آم ت و ى التشنر بغ اكيم والحديث» ومعمول مه مطلقا فى 
الوضعيةء فهى تتشين بنفس الظر دة التى ‏ وضعت بها حيث تعمد السلطة المشرعة الى دضع 
م َه ا کک ا اف آو 2 ٤‏ و 2 الإلخاء 


ا الصالع مام . : ) 
بعك هذه المقدمة ا ف تفییر التصوصن e‏ السا وهی ا 
في الكتاب فال 
رد الأصو يزرك ن نصرص الكتاب والنانة خود كلها E,‏ بل والشاء E‏ 
بالەرة اذا كان ذلك بنصوص أ رى من الشرع ال«حكيم » حيث انهم أحازرا تقيد المطلسقن 
و تخصيصن العام ف لسسع الععحكم الأول بالمرة اذا كان المنص الغانی مصادما للارلء وهذا شیء لاریب 
فيه بد ليل الوقو.ع > فتغيير النمن بالنص فى الشرع الاسلامى أمر مسلم لاإ جدال فيه سوام 


at 


كان النصوص الى وقح لخييرها ترجع الى .مور المعاد من عبادة وغير ها أو الى شئون الدنيا 
من آنكحة ومعاملات وغير ذلك . | 
ولكن الأمر المهم فى هذه المسألة هو تعديل النصوص الشسرعية الصريحة بالاجتهاد 
اعتبارا لجلب المصالح ودفح المفاسد عن العباد. وحيث إن النصوص الشرعية مقدسة علد 
جميع المسلمين» ومحنرمة لدى كل من آمن بااله وصدق برسالة نبيه محمد صلى الله عليه 
وشلم» فان التصرف فيها بالتغيير دالعبديل آم من الصعوبة بمكان ويسندعى كثشيرا من العناية 
والدقة ولابد فيه من التفصيل بين الأمور الدينية والشسثون الدنيوية . ` 
أولا _ الأمور الدينيةء إن اللصوض الشرعية الصريحة المتعلفة بالمعاد من عقاشد 
وعبادات يحرم مطلقا النعرض لها أو التصرف فيها بأى وجه من وجوه التخيير ء لأن الشارع 
الحكيم شر عها لمصالح عباده التى ترجع الى معادهم» ولیس لأى مخلوق أن يتصرف فيها بالزبادة 
أو النقصان» والتشديد أو التخفيف» فأصول الدين وقواعد التوحيد وكل ما شرعه الله تعالى 
من آنواع العبادات للاخضرع له والتقرب اليه لحض مصالح العباد هى دائمة آبدية وواجدة عل 
کل مکلف فی جمیح الأزمنة والأمكدة والأحوال الى .يوم القيامةء فهى ثابتة أبدا وليس لأى 
حتهد آو مشر ع آن يتعرض لها بأى نوع من آنواع النعديل والنغيير لأنها لا تشبع عادة ولا غرفا 


وګ پراعی فرها زمان ولا مکانولا آی حال من الا حوالء بل ھی ثابنة کے کل زمان ومکان؛ ونی 


جميع الأحوال . 
انيا الأمور الدنيويةء فقد افق جميع العلماء على أن الله تعالى انما شرع الأحكام 
لمصالح عبأده تفضلا منه واحساناء ولمقاصد اقنضتها حكمة التشربح لتنظيم معاشهم وضبط 
حیاتهم قى مجثمهەهم» ولأجل ذلك رتب الشارع نلك الأحكام على علال علمت بالنص عليها أو 
الايماء الها » أو من القرائثن الدالة عليها أو غير ذلك . : 
ومن مراعاة العلل والأوصاف التى تبنى عليها الأحكام نشا الخلاف بين العلماء فى تغبيد 
التص الشسرعى من الكتاب والسنة بالاجتهاد على مذهبين : 
المذهب الأول للجمهور من الفقهاء فقد ذهبوا الى المع من تغبير تفسير لصورص 
الكتاب والسنة مطلقاء فحرموا الفتوى بما يخا لف النصوص وفالوا: انما تجوز مراعاة اختلاف 
الأعراف والأزمنة والأمكنة والأحوال للتضيق والتشديد؛ آد للتيسير والئخفيف فى المسائل 
تى ل١‏ نص فيها. وبهذا اذهب قال الإمام أدبو حنيفة والشافعية وداود الظاهمرى وغيرهم فقد 
روى عن الأمام الشافعى آنه قال: اذا دويث عن رسول الله صلى الله عايه وسلم حديثا ولم 
آځذ به فاعلمو! آن عقلی قد ذهب» وروی عن ابن حزم الظاعحرى .أنه ألكر جواز الاننقال عن حكم 
بير نص وجب الانتقال عله لدل حال من أحواله ار لدل زمانه و مکانهء فهذا هو الباطل: 
المذهب الثانى» نظر أصحابه الى مقاصد الشازع فى سن الأحكام حيث بناها على أوطاف 
وعلل معقولة لا تدع الا للشىك فى آنالغرضمن التشريع انما هو رعاية مصاحة المكلفين رفغا بهم 
إاحساناء وذلك ما تقتضيه حكمة التشسريع»؛ ولهذا لم يتردد رجال هذا المذهب أمام النصوص 
الى وردث فى أزمنة وأحوال وأعراف خاصة طبقا لما اقتضنه حكمة التشسر يع اذ ذاك » بل 
عمدوا الى تلك النموص ففسروها تفسيرا يننا سب مع المصلحة اعتبارا لتغير الأزمنة والأمكدة 
والآحوال والأعراف» وعملا بنفس حكمة النشس يع التى روعيت فيها مصلحة العباد فطبقوا تلك 
التصوص على أحكام تناسب العلل المتجددة» لتكون بذلك مناسبة لروح النشريع ومحققة 
لمقأاصد الشسارع الحكيم : 
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وعلى ضوء هذا النظر الرشيد جرى عض الخلفاء والأيمة المحاهد ين فأصدروا أحكاما 
نقضی بجواز تغيیر تفسير النصوص بلغير الا جهاد لتغير العلة أو لاختلاف العرف أو لاقتضاء 
الضرورة والمصاحة ذلك تحققا لتطبيق السيا سة الشسرعيةء وفى طليعة مؤلاء الأعلام : 
أولا ‏ عمر ين الخطاب: ان الخليفة الثانى الفاروق سيدلا عم بن الخطاب كان 
مو سسس الاسولة الاسلامةء و کان مشهورا دالعد ل والباس و الجر اءة ساهرا على حقوق الرعية 
و مص الحهاء و کان له مزایا فی الاسلام سارت مطر ب الأمثال؛ ومواقف خالده على ممر الادهرر 
والآحقاب فقو بن شو که الدولة الاسلامي عل عهده قوة کببیرة» وكثرث الفتوحات فى سار الجهات» 
فد لن ذلك قلات محسوسة وتغیرات ملمو سة فى العواثاء والأعراف» ومن أجل هذا الانقلاب 
العظيم والتحول الكبير ظهرت حاجات جديدة» و نشآت مصالح لا عهد للغاروق بها من ذى قبل . 
وأمام هذا الوضع الجديد لم يتوقف الفاروق فى تغبير بعض الأحكام والفتاوى التى كانت جارية 
عل ههد الرسول صلى الله عليه ولم آو على عهد الليفة الأول سید نا بی نكر المديق رضوان 
الله عليه تحقيةا للسباسة السرعية زمحافظة على معسالح المسلمين» بل مضى فى هذا الأمر بكل 
ثباث وحزم وصرامة» فأمدد بعض آحكام تقضى بتأويل بعض نصوض الكتاب والسنة وتغيير 
تفسير ها عما كان الأمر جاريا عليه فى عهد الر سول صل الله عليه وسلم» منها : 
E.‏ الفدةة قه تصنت حه وة غل ان الزلفة قلو هم طن لهم من ال زكاة قال 
الله تعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقا 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل).والمؤ لفة قلوبهم هم الذين كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يغطيهم من الزكاة ليتالفهنم على الاسلام لضعف ايمانهم أو لدفع شرهم أو لعلو منزلتهم 
کا د د وھ وکو ا 
هذا شىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيكموه لينالفكم على الاسلامء والآن فقد. أعز 
الله الاسلام ؤأغنى عنكم» فان لبتم علنى الاسلام والا فبيننا وبينكم السيف. وقال: اننا لانوطى 
على الاسلام شيشا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . فالآية ججلث للمؤلغة .قلوبهم حظا فى 
الزكاة .قبل أن يتقوى الاسلام ويننشمر لتأليفهم على الاسلام ولجلب نفعهم أو لدفع أذاهمء فلما 
٠‏ اتنس الاسلام وقويت شوكته بظلت العلة فبطل : الحكم أيضا . 

٠‏ فهذا العمل من.انن الطاب يققى بالغاء نضى الكثاب والسنة معاء أما الكتاب فظاهر» 
وآما السنة فلقوله: كان رسول الله يعطيكموه ليتألفكم على الاسلام» وهو أيضا من قبيل السياسة 
الشرعيةء لأنه لما لم تعد هناك فائدة لثأليفهم على الاسلام فان الحكم قد اراتفع وتغير قيعا 
لتغير الحال . ) 

ج _ الطلاق»ء كان اإلرجل اذا طاق زو جنه تلات مراب فى مجلس واحد بعد طلاقه واحدا 
ف عص النبى صلى الله عليه ونسلمء وفى أيام أبى بكر الصديق» فكان ذلك هو السنة 
والشربعة ولکن سہد ٹا عمر مر بان پعد لاٹا کما لفظ به عند ما رآى الناس قد اسنها نو! 
بهذا الأمر وكثر وقوعه قصدا منه الى زجرهم عن هذه العادة . 

3 بیع أمهات الأرلاد» وهن الاماء اللواثى استولدهن ساداثهنء وكان بيعهن جاثزا 
عل عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر» ولكن عمر بن الحطاب نهى عن بيعهنوقال:خالطت 
دمار لا ڊماءععهن . 

4 السرقةء إن عقو بة السارق هى المد الشرعي الذى يقضى بقطع يد السارق لقوله 
تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما) و للسنة القولية والغعلية الا أن عمر بن الحخطاب 
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5 الزلى» عقاب الزانى غير المحصن ف م م فیا ا 
بلص الق ر آن» والتغريب سنة بالسنة الا أن سيد ذا عمر رض الله عنه لما نفى رويعة بن أمية بن 
خلف فلحق بالروم»؛ قال: لا أغرب بعدها أحدا, فالغی الاغر بسب وان تبث بالسنة لنح النحاق 
المسلمين بالأعداء 

6 التعزير» وحو العقوبة الزجرية التى يفرضها الوالى على الجانى. ثقد روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم: : لایجلد فون عشس حلداٿث الا فی حد من حدود الله تعالى. ومح هذا 
النص النبوى فقد روى عن عمر بن الخطاب اله حكم بالجلد ماثة سوط على من زور خانم 
يت المال . 

7 ى العاقلة » كانت العاقلة فى زمان الثبى صل الله عليه وسلم هى العشيرة والقبيلةء 
اذ بها كانت تقح النصرة» لهذا كانت الديةواجبة على القبيلة فتتحملها عن الجانى لما بين آفرادها 
من التناصر»ء فلا يؤدى الجانى من الدية الا دمقاہ ار ما يديه غيره من آفراد القبيلةء » الا أن سسدتا 
عمر بن الخطاب لما نظم فى عهده دواوين الجيو ش انتقلت النصرة والدفاع من القبيلة الى آهل 
الديران؛ فلم تق النصرة للقيلة لإحولها الى الديوان + ولهذا اسقط سيدنا عمر الدية عن 
الماقلةء وجعلهاً عل الديران لاننقال الدضاع والنصرة اليه»ء ففد كان المسرء يقائل قبيلته 
هن ديوالنه . ۰ 

ثانیا س الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: کان هذا الخليغة مشهورا 
بالعدل والصلاح» وهو الذى قال: تحدث للتاس . أقضية بقدرما أحدثوا من الفجور ٠‏ فدل هذا 
القول على أن الحكم يتغير بتغير الأحوالوالأعراف ؛› وعو قول عام يقغی دجوا تغبير موص الكناب 
والسنة بالتأویل؛ وقد فال بن عبد العزيز أيغا : كانت الهدية فى زمان زسڼول الله صلى الله 
عله وستلم' هدبةة ؤالپوم' وشنو » فق كان الغبى صلى الله عليه وسنلم وأبو یکر وعم دن 
الطاب يقبلون الهدية من الرعية ولكن ابن عبد E E‏ 
, الارتشاء المذموم شر عا لنخير الأزمان والأخوال.. 

laify‏ فان ذية التصراتى ليود كا ت مثلى دية السام فى زمان التبى على الله عليه 
وسسلم وفی زمان خافاثه: آ نکر TE)‏ وعشمان* ت û‏ معاونة آخذ نصف هذه الدية لبت الال 
فبقى: النضف لأمل القتبل+ ثم جاء بعده عم بن عبد العزيز فقضى لهم أيضا بنصف الدية 
٠‏ وآلغى حصة بيت الالء فهذا العمل من الخليغسين؛: معاوبة وعمو. بن عبد العزيز مغاير للسئة النبوية 
١‏ وما أجمح عليه الصحابةء ولس ذلك الا لتخير الأحوال رعاية ا القتضيه المصلجة العامة آر 
تدعو اليه السياسة الشرعية . 

: اشا مام او بوسفه الحنفى : النصض الشرعى أذ ئی على العرف والعادة ¿ م 
شیر ارف والعادة فان هذا الامام ری اسشسحسا ا وجوب نرك. النص واتباع العرف والعادة فى 
E E‏ مثغلا: الشعير والقمع جرت العادة فى زمان 
النبى صل الله عليه وسلم بالعیینهما بالکیل؛ و لذلك قأل عليه الصلاة والسلام: البر بالبر كيلا 
بکیل والشعیر بالشعیر کیلا بکیل. ولکن هذه ١‏ لعادة خیرت فما بعد فأصبع السعير والحبطة 
من الموزونات فى معظم البلدان» وجرى التعامل اليوم على بيعهما بالوزن» فقد تغير حكم النص 
السابق بتغين العادة . 

رابعا س الامام القرائي المألكى : هو شهاب اا دن ادر یس انك بالفرافی 
المصرى» کان رئيس المالكية بمصر » انوفى سننة 684 قال هذا الامام : واعلم أن البوسعة على 
الحكام فى الأحكام السياسية ليس مخالفا للشر ع بل تشهد له القواعد من وجوه : 


5 هذه العقوبة عن السارق فى زمان المجاعة فخالف نصى الكتاب والسبة اعتبارا للسياسة 
شبرعية لأن السبرقة عام المجاعة انما ترالكب ١‏ ضطر ارا لحفظ النفوس . 
1 
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٠‏ ان الفساد قد كثى واناشر بخلاف العصر الأول» وذلك مقثض لاختلاف الأحكام» 
بحيث لاتخر ج عن الشسرع لقوله صلى الله عليه وسشلم: لاضد ولا ضار . ۰ 

2 ان المصلحة المرسلة قال بها الامام مالك رضى الله عنه وجميع العلماء » وهسى 
المصسحة ال ي لم دهد الشرع باعتبارها ولل با لڪائهاء و بو کک العمل بالمصالح المرسلة آن 
الصحابة زضوان الله عليهم فعلوا أمورا لمجرد انمصلحة ككتابة المصحف وولاية العهد من أبى 
فكل لعمر رض الله عنهما. ۰ 

3 - قال الفرافى أيضا: لمن این آبی زید على آنا اذا لم نجد فى جهة عدولا أقمنا أصلحهم 
وأقلهم فجورا للشهادة عليهم»› > ويلزم مئل ذلك فى القضاة وغيرهم لثلا تضيع المصالع» »> وما أظْن 
آنه بخالفه آ۔حد فی هذاء فان التکلہفب مشسروط بالامکان ؛ واذا حجار لصب الشهود الفسقة لأجل 
عموم الفساد جاز التوسع فى الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان و زاد القرافى 
قائلا: ولا نشك أن قضساة زماندا وشهودهم وولاتهم وأمناءهم لو كالوا في العصر الأول ما 
ولوا وللا عر جح علیهم؛ وولاية هؤلاء فی مثل ذلك العصر فسرق»› فان خاد e‏ أراذل ذلك 
الزمان»ء وولاية الأراذل فسوق؛ فقد حسن ما كان قبيحا واتسع ما كان ضيقا واختلفت الأحكام 
باختلاف الزمان»ء فهدا الكلام یدل دعمومه واطلا قه عای أن نوص الكتاب والسنة وغيرهما يجوز 
51 تشغير أحكامها تبعا لتغبر ازما نها واحوالها .. 0 

وتغير الأحكام لخر الأزمان والأحوال هو ما پعلى بالسياسة الشرعية التى دشت على 
رعاية جاب المصالح ودفع المفاسد تحقيقا للحكمة المقصودة للشسارع من التشريح. 

وقالل القرافى أيضا: ات اة المحمولة على العوائد اذا ر ا ر 
e a‏ 

: امسا . الامام الطوفى ا جم الد سلیمان دن عبد الفوى ا 

کان هذا :الامام على رس الأيمة الذين جاهروا بشقد يم المصلحة على النص وألاجماع ء فغد قال 
فی شرحه للحد يت الشريف: ا ضنرر ولا ضرار: E‏ تغارضث الملصلحة مع النص والاجماع وجه 
تقد یم رعا به الملمدلحة عليهما يطريق التخصيص والييان لهما وهو فی رسالته «المعالح المر سبلة» 
:نكما عرض لحدبث: لاضرد ولا فر ار. أثيت أن. العمل بمقتضى النصوص مقيد بما اذا لم تعارضها 
مصالح تحثم تغبير خكم النص؛ فهو يرى أن الشا رع كأنه قيد كل نص عند اطلاقه بانه يچپ اتباعه 
ما دام لم تعارضه مصلحة, لقت ی حلافه . 


خاتمة: 


هه جملة من الآراء الناثلة نیجواز لغییں ا الشنرعية يما إتغير الأجيال والامكرة 
OT‏ وقد تقدم أن هذا الخلاف انما هى فى تغيي الأحكام النصية المتعلقة بالمعاملات› ا 
نبوص الغعقا د والعبادات مما“ يعلق بالدین و شثون إلمعاد فلا غین الا ماليا من النضوص 
ولا بدخلها الاجنهاد مطلقاء وهى باقية على الأبد. ٠‏ 
ومثلها أيضا القواعد الكلية العامة المخفق عليها اڭ اسائر الامم والمال E.‏ 
مقدسة فى سائ والأزمان E‏ الدوام. اذا فالملاف متحصن فى نصوص 
المعاملات المنملقة بالجزثيا 
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ان المراد من نغيير التصنوصس لخییر تاو پلها و تسیر ها لائغس رها فی تفسهاء لأن 

ذلك لا بجوز مطلقا فى ى حال من الأجوال ء فليس لأخد على الاطلاق آن پمسها بالنديسل 
والتغيير لمكان تقديسها عند جميع المسامين» | ٠‏ .م 
والمعتمك من هذا الخلاف» هو الرآى الذى يقول بجواز تأو يل النصوص وتغییں تغسيرما 
n ! e FF EAN‏ 
أولا - لما فيه من لحقيق السياسة الشنرعية التى جاءت بمبدا رعاية جلب المصالح 
ودؤع المغاسب . ۰ 
٠‏ انيا ى ما قية من النيسير ودفع الحر ج والمشقة لقوله لعالى + (يريد الله بكم اليس 
ولا یرید بکم العسس) ولقوله صلی الله عليه وسام: پسروا ولا تښروا وېشروا ولا تنفروا. وقوله: 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم . ا 

٠‏ الا - إن مصادر التشمريع فى الما ملات جاءت كلها مبنية غلل علل ومقرونة بأوعصاف 
روعيت فيها مصالع العباد وحاجائهم وعوائدهم » وكلها تدور مع تلك العلل والأرصاف وجودا 
وعدما فيتغير الحكم .تبعا لامصلحة العامة والحاجة التروريةء واتاثر الأحكام باخشثلاف البيئة 
وثقلب العصور والعادات والأحوال ٠‏ ۰ 
وهذا المبداً بحقق أن الشسرع الاسلامى يساير فى جميع أطواره.التاريخية سنة التطور 
والتجدد وآنه یماشى الرقى والتمدن والحضارة قى کل مکان وزمان وفى جميع الأحوالء ويثبت 
فوق هذا أن الشر يعة الاسلامية لم انعادم رڄألا مال العمر ين: ابن الخطاب وابن عبد العزيز ممن 
آو وا عقولا چبارة نظروا بهاءالى ذوح اللشريع ذ الى الغابة الحقيقية منه» فطبقوا نصرص الشريعة 


۰ عل معاتيها ومقاضدها ولم تمننغهم خروقها ولصو ضها من رعارة الصاح العام والخير العام والیسں 
السام ۰ 


وحڀث تہين آن صل انخغير الأحكام فى الشر ع الاسلامى ثابث بتضو ص صريخة وأدلة 


لاجدال فيها فان ذلك يدض ما ادعأه بعض الأفز ج من آن الشرع الالام احكوم عليه با جمود» 
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المنبع الثالث من منابع علم «اصول الفقه؛ 


معرفة طر ق استنفادة الأحكام من الآدلة 


تمهيد : نقدم أ ناللغة العر بية أحد العناصر الى برجع اليها استمداد عام أصبول الفقهء 
ولقد انقرر عند علماء الأصول أن الأحكام الشسمر عية مستمدة من الأدلة النقلية الكتاب والسنة 
واقوال آهل الحل والعقد ممن يعتد باقوالهم من الأيمة المجتهدينء والعام بالأحكام الشرعية التى 
ذلت عليها الأدلة النقلية يدوقف على معرفة ما و ضعت له فى اللسان العربى من المعانى » لأن 


القرآن انل باللسان العربى» والبى المرسل عربى» وكذا الأيمة المجنهدون؛ وهذا ما دعى 


ييحثون أيضا عن معالى الآمر والنهى» والعموم والخصوص » والاطلاق والتقييد » والخقيقة 
والغااة والحذف والاضمار » والمنطوق والمفهو م؛ والاشننراك والثرادف ۾ ا غیر ذلك مما 
لايعرف الا من طريق العلوم العربية ٠‏ م بعد تشعهم للكتاب والسنة وأساليب العصرب فى 
عر هم و نرهم وخطبهم و حا دهم واستقر اء ما دون منها قرروا قواعد عامة› هی آصضول الفقهء 
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بعد أن آقاموا علبها الحجج والبراهين»؛ تلك هى القوانين الكلية التى إستمدوها من مدلولات 
الالفاظط اللغوية لتعرض عليها الأدلة الجزئية التفصلية لنصحيحهاء فأئبتوا بتلك القوانيسن 
الضوابط التي تقول مثلا: الأمر للوجوبء» النهى للتحريم العام يسمل جميع أفراده» المطلق يدل 
عى الفرد الشسائم» الأصل فى الكلام الحقيقة وعدم الحذف وعدم الاشتراك وما الى ذلك» وكل 
هاا عند الإطلاق والتحرد عن القرائن : 

اذاء فلا يمكن استئمار الأدلة النقلية واستخراج الأحكام منها الا بمعرفة هذه الأغراض 
وغيرها الراجعة الى الوضع والاستعمالء لأن أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على 
معرفة أوجه الدلالة وتفاوتها قوة وضعفاء وثلك هى معرفة كيغية استنباط .الأحكام من أدلتها . 
مبدا اللغات. يشعرض الأصوليون هنا للكلام على مبداأ اللغات» فاختلفوا فى ذلك على 
مذاهب : 

- ذهب فرق منهم الى القول بأنها توقيفية بتعليم الله تعالى . 

2 وذهب فريق آخر الى آنها اصطلاحية من وضع البشر . 

3 . والكثير منهم قالوا بالوقف وهو المختار . . 

أما طرق ليها ومعرفتها نقد حصری ها فى ثلائة: التواتر ‏ خير الآحاد ‏ استنباط 

العقل من النقل . | 

الى غير ذلك مما لإيمكن التوصلل فيه ال القطع واليقين لعدم الدليل الذى يمكن أن 
تطمئن اليه النفس» وكل ما جرى بينهم فى ذلك من البحث والحلاف مبنى على تقديرات وخيالات 
مرجعها الى الرجم بالظن . ّ ) 
على آن. البیدث فى ذلك إنما هو من اختصاص أهل اللغةء أما تعرض الأموليين لذلك 
فبا هو الا فضول لاداعى اليهء اذ لايرتبط به تعبد عملی ولاینبئی عليه شیء فی علم أصول 
الفقهء وانما الذى يجب الاهتمام به فى هذا الصدد هو معرفة الألفاظ العربية ومدلولاتها وجهنة 
دلالتها على معانيها للتوصل الى استخراج الأحكام من أدلنها الشرعية ٠‏ 2 

الوضم: .الوضع جعل اللفظط دليلا على المعنى فى عرف التخاطب» لأن الوضع قد يكون 
من جهة اللغة أو العرف أو الشسرع» فمن عرف اللقغل وعرف المعنى وعرف وضع اللفظ أزاء 
المعنى يتصرف ذهنه عند سماع اللفظ الى معتاه الموضوع له فى الاستعمال اللغوى أو العرفى 
آذ القر ىة لذ کات إلدلإلة ھی کزن الشىء بحيث بلزم من العلم ابه العم سی آخر. 

الدلالة : تعريفها وتقسيمهاء . ) ا 

الدلالة فى إللعة مدر دله على الشسىء اذا هداه وأرشده البهء ومنه اشتق الدليل > 
ذانه قد بطلق فى اللغة ويراد به الدال وهو الناصب للدليل أو الذاكر له» وقد يطلق على ما فيه 
دلإالة وارشاد . 

وفی الاصطلاح ھی کون آمر بحيث بلزم من العلم به العلم بشىء آخرء ويسمى الأؤل 
دالا والثانی مدلولا . 

لنقسم الدلالة من حيث هى الى عغقلية وطبيعية ووضعية وهى ما كانت ناشته عن الوضح 
لَعْة آو اےطلاحاء م کل من هده الأقسام قسىم ال زفظة وغیر لفطيةء فغکون أقسامها سثة »> 

ووجه اتحصار الدلالة فى هذه الأقسام السنة أنها ان كانت اخثيارية فهى الوضعية والا 
فان أمكن تخافها فهى الطبيعة دالا فهى العقليةء والثلاثة اما أن تكون لفظية أو غير لفظية . 
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فالدلالة العقلية اللفظية كدلالة اللفظط على لافظ يقوم بهء ودلالة العقل الغير اللفظية 
كدلالة -حدوث العالم على وجود الصالع . 

والدلالة الطبيعبة اللفظبة كدلالة الضراح على مصيبة نزلت بالصارحء» والدلالة الطبيعية 
الغير اللفظية كدلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل . 

والدلالة الوضعية اللفظية كدلالة لفظ الأسد على السبع» والوضعية الغير اللفطية كدلالة 
الاشارة على معنى لعمء أو لا . 

وعلماء الأصول انما ببحثون فى الدلالة اللفظية الوضعية لأنها الى ينوثف عايها استفادة 


الأحكام من الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والا جما > فاذلك وجب الاقتصار عليها فى 


هذا المبحث .. 
تقیسمان للدلالىة اللفظية باعتبارين محتلفين ٠‏ 
التقسيم الأول. تنقسم دلالة اللفظ على المعنى الى ثلائة أقسام: مطابقة وتضمن والنزام 
١‏ _ دلالة المطابقةء وهى دلالة اللفظ على ثمام مسماه كدلالة الإئنسان على الحيوان 
الناطقء ودلالة خالد على الذات المعينة: وسميت هذه الدلالة مطابقة لأن الافظ طابق مسماه 
إلذى وضع بآزائله : ۰ 4 
2 دلالة النضمن » وهى دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة الانسان على الحيوان فقط 
آو على الناطق فقط» وانما سميت دلالة التضمن لأن اللفظ يدل على جزء معناه فى ضمن الكل . 
اذ الكل يتضمن جزءه . | is‏ 
3 دلالة الالتزام» وهى ذلالة اللفظ على ام خارج عن .مناه لازم لله ذمنا كدلالة 
"الأسد على الشسجاعة» وخالد على بكر اذا کان بلازمه ولا يغارقه غالبا . 
لقسيم للفظ. يقسنم اللفظ باعتبار د لالنه على جزء معتاه وعدم دلالته على ذلك ألى 
مرد ور ك * , ) 

N‏ المفرد› وهو الذى لایدل جزره على جزء معنأه» نان لایکون له جڑء صلا گهمزة. 
الاستفهام وباء الجر؛ آو يكون له جزء ولکنه لا پدل على جزء معناه کبكر وخالد فان الباء من. 
یکر والخاء من خالد لا يدل واحد منهما على الجزء من مدلول الاسمين » وهو الذات المعينة 
المشسخصة التى وضع لها كل واحد من الاسمين؛ او پکون له جزء دال لکن لا يدل على جسزء 
معناه كعبد الله واتأبط شرا و نحوهما أعلاماء فا نها بعد العلمية لاندل جزؤها على جزء معناما 
العلمى الذى وضعت له بالوضع الحالى» فقد صار كل من عبد وتابط مثلا بعد العلمية بمثابة الباء 
من بكر لا دلالة له على شىء أصلاء» وكذا الحيوان الناطق علما على الشخص الائسانى» فان 
الحيوان والناطق وان دلا على الحيوانية والناطقية فى الشخص الموضوع له ذلك المركب مع 
المشخصات الا أن ذلك اعسار الوضح الأول التقيدى لا باعشار الوضع الأخير الذى م اللا حل 
فيه نلك الدلالة لأن المنظور اليه عند الوضع العلمى هو الشخص المعين الذى وضع له ذلك 
الم ركب» ولایمکن تصور دلالة جزء إاللفظ باعتبار آحد وضعيه عل جزء المعنى باعتیار الوضع الآخرء 
ورضا فان المعا نى الأصلية لاتفهم من الم ركب عند القرينة الدالة على أنه مستعمل فى المعنى العلمى. 

2 م الم ر کب؟ وهو اللفظ الذى ندل جزؤه عل جزء مغناه المستفاد منه» سواء کان 
ت رکیپ اسبناھ گام بکی الك چاالس» آی تر کیب عدد كخمسة عشرء او ت ركيب اضافة کغلام بکر» 
قان زه کل واجد قن هذه الم ركبأات يدل على حجزء معناها : 
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اقسا ال ركا. ينقسم الفط الم ركب أل ام و ناقصن . 
الام پشقسم ال نوو اشنا فما أ قبل ادا الگنب مو اطبرء وما ا پحتباييا 


هو الانشاء. ویشنوع الی: ام ونهی واسبتفهام و تہن وترج وغیرهاء 


والناقەں بق ال مک اطافی و تقییدی وعددی ومز جی وغیر ذلك . 


القسيم اول للفظ الفرد ۽ اللفظ امغر د ينقسم الى حرف وفعل وإسم . 
ا الميحرف» وهو .الذي لايستقل e‏ على معناه الافرادىء NOT‏ متعلقه 
عند ذکرهء فهو منوقفا على غيره فى افأدة معناه الافرادى . 
2 ى الفعل» وهو الذى يستقل بالدلالة على 8 کک مع دلالنه بهیئنه وحالنه 


. التضريفية على أحد الأزمنة الثلاة : الماضى والجحال والمستقبل . 


3 س الاسم» وعو الذي يسشقل بالدلا له على معناه الافرادی من غير أن E‏ عل 


حك الأزمنةء نأن لايدل على زمان. اا يدل عليه لکن لا بهیئته بل بذاټه وو ضعه 
کامس واإلآن وغدا وغير ذلك . 


وتشدرك الثلانة فأن معا نيها الث ر كيبية: لإ لحصل الا بذکر ما بتعلق. 0 من أجزاء الكلام 
ويختص الحرف بان معناه الافرادى لايحصلل أيضا الا بذكر ما تعلق به . 


اسيج الانسم ائ کلی وجزتی. بختص الاسم عن الحرف والفعل بتقسيمه باعتبسار 
مند لو له ای ل و جز تی : لآن اأمعثى الذى وضع .له ما ان کون کےا او مخز ثرا ه 


± ب الجزئى» وهو الذى يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه بين انيسن 


٠‏ فأكثر. لحو زيد وخالد وغيرهما من الأغلامء و هذا هو النجز ثى الحقيقى» أما الجز ئى الاما هد 


الذى پندرج نحت غیره بان بکون آخھں منه»› ااا ا ا ا 


کالائسان بالنيسىة ان الخيوؤان . 


ثم الجزثى ان کانت جز ثینه وعا E A‏ ».وان کاتنت. جزنته 
اا را ا الارن من الضمائز وأسماء الإشارات والمؤوصرلات وغیرقا . ا 


2 س الكلى»› > وهق الذى لاأيننع نفس “ضور متاه من وقوع الشركة شه تي منه ما 
امثنع وجود فرد مطابق لمعناه ه فی الخارج کشر يك الباري تعال والجمع بين الضدينة ومله ما 


أمكن ولم پوجد من فردا کبحر من زبق والعنقاء:ومنه ما جد منه فرد وامتنع غیره کالاله» ومنه 


ما وجد منه فرد وأمکن وجود غیره لکنه لم يوجد ك » أو وحد”منه آفراد التناضى 


کالانسان والخيوان» أو E‏ الغتاهى کمعلو داه تعال . 


نوع الكلى الى متواطىء ء ومشىكك, ۽ يشنو ال باعثبار معناه ا متو اطیء ء ومشىكاڭ . 
1 المنواطىء 'وهو اللفظط وة کل سوق اله أو استوت آفراده فيه 
کالانسان فانه متساوی المعنی فی آفراده من پکر وعمرو وخالدوغیر هم نی کا منوا 
من الدواطؤ وهو التوافق؛ التوافق؛ آذر اده فيه › أو لنوافقه فی آفراده : 
ا ف ای ر کی ف ا 


۰ والقلة كالنور بالنسبة للشمس والسراج» ا بالو جوب والامکان الو جود فانه واجب فی حق 
١‏ النارى بعال ممکن فی څبره؛ أو بالاتسنعناآء والاافتقار كال جود e‏ 


گن المحل وعلی الأعراض مح افشقارها اليه ˆ 
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وسمى هذا مشسككا لأنه يشسكك الناطر فيهء فهو ان راعى جهة اشئراك الأفراد ضى 
صل المعنى جعله متواطنا لأن الحقبةة واحدة؛ وان راعی جهة الشفاوت ينها اعشبره مشر کا 
لمابين أفراده من الاختلاف والتفاوت فى معناه كأنها معان مخثلفة تشسترك فى لفظ واحد ذهر 
شه المتواطىء ء لاشعاره پمعنی عام» و يسه ا ا 
فر اده . 

تقسميم للكلى. ينقسم الكلى باعثبار لفظه ال اسم جنس جامد» والى مشق 

1 © اسم الجنس الجامدء وهو الكل الذى لم بوخد لفظه من لفظ آخر» وبدل على ذات 
یر معيدئة کال۷انسان والفرس و الأسد والجبل E E OS‏ 
النظر عن تشسخصها فى الذهن»ء ويمكن أن تشترك فيه أفراد كثيرة 

ويفترق اسم الجدس عن علم الجئس؛ بن اس اخس اوضح الاه الف كه من 
غير تشسخصها فى الذهن عدد وضع الاسم لهاء آ ما علم الجدس فان الواضع استحض الماهية فى 
و ا > فلذلك. كان اسم الجئس كليا نكرة » وغلم الجدس جزئيا 
معرفة › فیقح مبتداً و یوصف بالمعرفة ویاتى منه الحال . 

2 . المششق؛ > وهو كلى يدل على ذات متصفة بصغة» Ee E‏ 
القائمة به كالراكب والفارس والكاتب والعالمء فهو يدل على ذى صفة قابل للشر كة فيه ء› 


سان للافظ المفرد . ينقسم اللفظ باعتيار وحدة لفظله ووحدة معناه 
و تعددهما الى e EE‏ اما أن بتحدا! أذ بتعددا او بتعد احدهما مح لعدد الآ خر 
فالآقسام أربعة : 
.ان یکی نکل من الافظطل اا a‏ الله فانه وإاحد» ومدلوله وهو 
الذات الكريمة والح ؛ وکالانسان للحيوان الناطقء » ویسمی منغ ردا لائفراده بمعناه . 
2 _ أن بتعدد اللفظل والمعنى» كبكر الد و امان ورس وسن الالفاط متا نة 
لتباين معانيهاء ثم ان معانيها المتعددة ان لم يصدق بعضها على بعض بحيث لا يمكن أن تجثمع . 
كاليياض والسواد» والعلم والجهل» تنسمی مثفا صلة» وان 'تصادقت كالكانب والشاعر؛ والسيف 
والصارم؛ ئسمى متواصلة أصحة احتماعها فی شىء واأحدء لذا يصح ان يقال ز بد كانه 
شاعر ومتکلم فصیح . 
٠‏ و أن يتعدد اللفظ وينحد المعنى» كالبر والقمع»؛ و و وف 
الألفاظ المتعددة غلى معلى واحد مأخوذ من الردبف» وهو ركوب النين على دابة واحدة . 
وهذه الأقسام الشلالة العتن نصوصا فی معانیها پان کلا مدها یدل على معنی واحد لل 
بحتمل غيره» وذلك معنى النص لأن النص فى اللغة بلوغ الشىء غاينه»ء وهذه قد بلغت الدرجة 
العلا والمرتبة النهائية فى الوضوح»؛ فهى من قبيل المحكم الواضح»؛ لذا يجب العمل بمقتضاها 
والر الى ما دلت عليه»ء ان لم يکن هناك معارض قوی E‏ معناها . 
4 آن بشحد اللفظ وبتعدد المعئىء وعدا پشنوع الى أنواع : 
1 .. المسثرك؛ وهو الذى وضع لكل واحد من معنييه أو معاليه بوضع خاص» وسمنی 
مشمتر کا لاشنراك. معالیه فبه» کالعین للباصرة والحارية والذهب؛ وکالجون للأ بیض والأسود : 
2 . المنقول عنه والمنقول اليه فيما اذا وضع فى اللغة لأحد المعنيين ثم نقسل الى 
المعنى الآخر واشتهر فى المدقول اليه» وقد يكو ن الناقل شرعا كالصلاة وضع لفظها فى اللغة 
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لمطلق الدعاء ثم نقله اسر ع الى الأ ركان والأقو ال المخصوصة » وقد يكون. الناقل ,عر ذا عاما 
کالدابة و اللفظ لغة لكل ما يدب جلى الار ض ټم ممه العف بذ وات الأربعء وقاء پکون 
الناقل عر فا خاےسا وهو الاصطللاح کالفاعل م فة و صفب نکل من ندر مه الفعل تم قله 
ونان ا مناه اللغوى ا عل ر فو ڈ٤‏ کک ر یلو ا فی 
النغعانى التى AE‏ الها" ES : DE‏ : 
3 س الحقيقة والمجازء وذلك فیا اذا وضع" اللقف فن اللغة ل ا ر قل :زه 
لعلاقة تسن الول E e‏ اليه من غثز:آن يشتهر فى المعتى الثاني e‏ هو سحقيقة 
ق معناه الأول وهو المبوان الغترس؛ ماز فی النانی وهو الرجل الشسحاع . 
ا 0 ۆھ الانواع الفلالةة و الوشمة ئڭ + واأمنقول: والحققة ا E‏ عسن 
الأقسم الزابع من اقام اللفظل المَفز د وهو ما اتج فيه اللفظ ز تيدد المجثى؛ ا رع ال 
ۋالظلاهر والمژول “لن اا ده الألواع.ان اشتو ى فيه الاحتمال يكون مجملاء وان ترجع أحنسا 
النعنتتن على اضر بون 'ظلاه فن الظوف ٠‏ لر اجح' و مؤولا. فى الطرف المرجوح . ۰ 
فالمشسترك ارا هن معنييه أو معائيه على السواء يكون مجملاء وان ترجح فی 
حا هما عل الآشز بګون ظاهز! فی .١ل‏ راجح ومؤولا فی المرجوح؛ وكذا المنقول ان استوی فيه احتمال 
المعئي. a‏ کون مجملا و أن ر بجح آحد هما على الآلخر کون ,ظاهر 1 فی 
الراجع ومرولا فى المرجوح» وجكةا المجاز قان ٠‏ استؤت الحفيقة والمجاز فى الاحتمال یکون 
إللغظ مجملاء وان ترحجت الحقيةة يكؤن طاهر ا فيها .مولا فى المعنى المجازى وان اشتهسر 
لفل فى :المعئی الہحازی الا ت فن الفضلة ا لتقد رة پکون فی لماز 
وموولا فی الحقيقة ( مر جو حیتها, 


١‏ ومن جذا إعبين أن المچمر يي جاا 3 نش 4 نل ا فيه وفی الچنقول وفی 
الحقيثة والمجاز . 1 ۴ 
« ل و بشنر 4 لاهن : مع ا فی ك ف ا ا فی ا الغا الا ان ال ا 


فيه ندؤن احتمال ليره کأسهاءِ الأعداد. سد أن إلظاهر وان کان راجیحا. 8 آنه تمل غير اإمعنى 
. الذى هو راجى فيهء لذا پسمی کل واحد e‏ ا ا وشوج د e‏ المعنى ا لان 
e‏ هو الوضوح زالظهو م ا > بث 
و يشنستر ل “المتحمل: والمۇ ولف أن كلا منهما غير واضح الدلالة على ا مذهء 
مم ا الاحتمال فى المجمل ,فى ١‏ المؤول لذا بدعی کل واحد منھما متشا بها اعدم 
وضو ح دلالتهما على المعنى المراد منهما 
و بذلك انقسم اللفظ باعشيار دلالته الى أربعة اقسام: e Eg‏ محمل ۰ 
iE e‏ اليه 
ا احقمال . : 
ا الظاهىة ٣ل‏ انط دل عل المي 


دلالةراچنة ناشتة شن ومع او غرف تح احدمال 
ره . ا 1 
3 المرّول»ء Ty‏ عل معتی محتعلې مرج لدلیل او قرینةه یقارع 
ا ا 
4٠‏ ب المتجمل هو اللفظ الذى: بحتال . معبيين أى. اکیو منغيین ijl‏ پسبب‌الوضم»› 
و فيب الق وما يبب اليجان». و فنك وص ف وډ مغیی اد مما نپههع .3 سن :الم ,أډزمته 
+ لفالہل او ق تة ء :کون میندا :کا شا یی 2 ESE RL TOT‏ 


ھک 


re 


الاشتقاق وأنواعه . 

الاشنقاق فى اللغة الافتطاع› يقال اشتثق الشسىء اذا أخذ شقه . 

وفى الاصطلاح يتنوع الى ثلاثة ألواع: أكبر وكبير وصغير . 

اولا ‏ الاشتقاق الأكبرء وهو ما وجد ت فيه الموافقة في بعض الحروف الأصلية مح 

انیا الاشنقاق الكبير وهو ما اجتمعت فيه الأصول من غير ثر ثيب مع المناسبة 
المعنوية فى الجملة كالجبذ وجذب . ) 

الغا - الاشتقاق الصغير» وهو الذى يتصرف اليه اللفظ عند الاطلاق والشجرد عن 
التقييد»ء وحقيقته أن يوخذ لفظ من آخر ولو تجا زا لمناسبة بينهما فى المعلى والحروف الأصلية 
مع تغييں بينهماء واللفظ المشتق قد يكون فعاا وقد يكون اسما كاسمى الفاعسل والمغعسول » 
والمشتق منه قد يكون حقيقة كناطق من النطق بمعنى التكلمء وقد يكون مجازا كما يقال : 
نطقت الحال إو الال ناطفة. يمعنى دالة ومن شروط الاشتقاق : 

ل س جود المناسبة بين المشتق والمشتثقى منه فی المعثى والحروف الأصلية » 
ذلا اشتقاق بينها لتبان مدلولاتها وانتفاء المثاسبة المعنوية بينها . 

والمناسبة فى الحروف أن نكون فيهما على رتيب واحد حى لو اتحد معلاهما مسح 
اختلافهما فى الحروف لكانا من المترادفين؛ مدل البر والقمح» فلا اششقاق بينهما. أما امروف 
الزائدة فلا اعتبار لها ئي الاشتقاق . 

2 وجود تغییر بینهما » اذ لو اتفى النغيير لم يصدق عليه لفظ آخر بل هو نفسه 
والشسىء لاإيشتق من لفسه ولا يرد اليه» وحذا النغيير قد يكون حقيقة كما فى ضرب من الضرب 
وقد کون نقديرا كما فى طلب من الطلب» فيد ر آن فشحة اللام فى الفعل غيرها فى المصمدر › 
وقد آنهى بعض الأصوليين أوجه النغيير الى حو حمس عشرة صورة . : 

a 

اطراد الاشتقاق واختصاصه. الاشتفاق يتنوع الى نوعين: مطرد ومخنص . 2 

EN‏ المطردء وهو الذى بعتليسر فی مسماه معنی المشستق مه على أن نکون داحلا 
فيه بحيث يكون المشستق اسما لذات مبهمة انتسب اليها ذلك المعنى» كضارب ومضروب 
مشستقين من الضرب . 

2 امختصء وهو الذى يعبر فيه ذلك لا على آله داخل فيه بل على أنه مصحح لاتسمية 
ومر جح لتعييسن الاسم من بين سائ الاسماء بحيث بكون ذلك الاغظ اسما لذات مخصوصة 
ابوجد فيها ذلك المعنى كالقارورة» لابطلق هذا ١‏ للفظ على غر الزجاحة المخصوصة مما هو مشر 
للمائم» كالكوز والحوض » وكالاباق للفرس الذ ى يكون لونه ممزوجا من البياض والسواد فلا 
بطلق على غيره »٠ن‏ الحيوانات التى امتزج فيها البياض بالسواد . 

مسال نعلق بالاشتقاق . 

المسالة الآول»ء اذا لم يقم المعنى بالذات لم يجز أن يشتق من لفظ ذلك المعشى اسم 
للك الذات » فلا يشتق عالم لمن لم يقم به العلمء ولامنكلم لمن لم يقم به الكلام » 
ولا أسود لمحل لم يقم به السواده وهكذا فلا يشتق لفظ لمحل الا اذا قام به معني المشتق منه. 
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ء ١‏ ا وقدانحالف المعتزلة فى ذلك حيث زعموا نه ضح أن شق اسم لذاث لم يقم بها معنى 
مشق مية» اسنددلوا' لل بانه تعالئ عالم و متكلم وقاذر ومريد وغير ذلك يذاه لابقيام العلم. 
و إلكاام‌والقدرة والارادة به لأن ذلك من خراص ١‏ لحرادث؛ وقالوا: لو اتصف بتعالى بشلك الضفات 
ان .کا نان جادئلة-لنم: : آن. یکون الہاری منص شا بصبغا ید حادلة »> وان كانت قديمة لزم تعسدد 
القدماءء وقد قال الله تعالى: (لقد کش الذين قالوا ان الله تالت لالة) فمن آلبست الذات مسم, 
الصغات فقد ابت ا القدماء 

a‏ :. وود علیھم 0 الممنوع ا ۳ اثبات قدماء ووت f‏ ابات قدماء صفات دات 
واخكة فاا مآع منه لأنها واجية لأجل الذأت“ المقدسة لا آن ذات الصفاتث BS‏ وجوب 
و جود e‏ ۰ 2 


اامسالة الثانبة اذا ا و e‏ وکان له وجب ا شتی ن لذلك المجل ,ام 
خن: لظ ذزك المعنى مثل .ائم من القيام ؤعالم؛ من العلمء فان لم يكن للمعنى اسم كا نوارع الروائح 
SE UD‏ 'منه اسمبغناء بالتقييك كرائحة الورد وغيره .. 
كما لأيجوز أن 'يشنئق اسم لحل والمعئی. ائم بشيره للقاعدة المقررة ا ع ي 
آهل اللغة وهى آنه لانشتق اوصف شىء ء والفغل آی المضندر قاتم بخیره ٠‏ 
وخالف المعتزلة مزه القاعدة في خصو ص مسنالة الكاذم اذ لاخلاف بينهم وبين هنل 
السنة فى هذه القاعدة إلا فى موضوع واحد وهو قو له تهالى: : (وكلم الله موسى تکلیما) فد قال آهل 
السنة: انه تعالى كلمه بكلام قائم بذاته الكريمةء وزعم المجانزلة أنه تعالي خلق كلام في الشجرة 
ۋدممعه موسی عايه السلام وينوا على هذل 2 آنه 'نعالی بصدق عليه آنه متكلم والكسلام 
المشتق منة غير اقام “به لأن”الكلام النقسنًا: ني باطل عندهم بل يخلق الله. تال اذلكا الكلام فى 
اللواح المجفؤظ؛ e‏ الك في الشبچرة حین کلم موی وذلك اام 
ل یسم نكما وان قام؛ به الكلام فلم ,بقل الله تعالی: کلمت الشسجرة 8 موسبى. . واشتق 2 ق له تعالی 
فقال: (وکلم الله موسې) من غير ان تقوم په ته لى صفة الكلام . 1 
ورد ا ا ااي الله تعال پاعشبار الكلام النفساني القائم بت يدانه 
O ls‏ فاذا قام بثوب اقول المعتزلة انه 
لاإیسمی أبیض» E E‏ ۰ 


. اميسال CI‏ فی اطلای الاسم المقشستقى على الذات 5 المشنق اذا أطلقى غ السذات 
داعدیار قيام المختن المشتن منه بها حال الاطلاق» كسمي الخمر خمرا فهو حقيقة اجماعاء وان 
كان باعدبار المستقبل كقوله تعالى: رانك ميت) و كتسمية العثب چ فهو مجاز اجماعاء وان 
کن e‏ کک فُفبه ۾ حلاف ثلالة مذاهب: 


e E ae‏ یطاق اسم تارب نیا 
EE Sa‏ 


اليل ١الأؤل‏ :أن اطلاق .المششق على . النجل قبل قيام المعنى به رص لی وجه ا المجاز 
is‏ :عليه إطلاقه .على .لمحل بعد.انقضاء المعنى .مته فيطلق عليه مجازا أيضا . 


a8} 


کم 
E‏ 
E‏ 


وذليل الثانى»ء الاستصحان؛ فالمحل حين: اتصافه بالمعنی وقیامه به کان بطلق عليه 
الاسم المشستق من ذلك المعنى حقيفة فيستصحب هذا الاطلاق حقيقة بعد زوال المعنى وانغضاته 
فيکون حقيقة أيضا . 

وب وثالف المذاهب بقل بالوقف عن اعتپاره حقيقه مجازا» لتعارض دل لیهما من 
القياس والاسثصحاب . 


. الترادف. . الترادف لغة مأخوذ من الر ديف وهو ركوب انين على دابة واحد . 
وفی ا توالی الالغاظط المفردة الدالة عل مسمی و پاعنبار و حك کالانسان الع 
والقمع والبر 

فغوالى الألفاظء يشمل ترادف الأسماء كالقمح والبرء انال خان قد و انكررف 
کالباء وفی » ویجب أن اتكون مفردة» اما المركبة. کالحد مح المحدود» وكذا اليحد مع الرسسم 
قاتهما وان دلا على ذاث واحدة الا أنهما ليسا منرادفين لآن إلحد يدل على المعنى بالتغصيل» 
والمحدود بدلعليه بالاجمالء وكذا:الحد مح الر سم مثباينان أنضا لأن الحد يدل على المحدود 
بالذاتيات» أما الرسم فاه یدل عليه بالاعراض؛ ويجب أيغا أن تكون الدلالة باعثبار واحدء أما 
الأالفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبارات مخدلغة فلا ترادف بيتها مثلاء السيف 
والصارم؛ » فان کلا منهما دل عل (لذات المحرو فة؛ لكن دلالة البسيفب باعتبار الشكل سو اء کان 
قاطا أو غير قاطم» » والصارم باغتيار شدة القظع » » فلا ثرادف پینهما لأنهما وان تصادقا علي ذاټ 
واحدة الا آنهما متباينان من حيث المعلى لان شی کل منھچاء ماين لاخر فبا ٠‏ من لوج 
الألفاظ المتبايدة المنو اصلةء كما تقدم . 


سباي تراد . يرجح وح لفظين فار للدلالة ل یی واحد ای سپیین : 
× أن بكون الواضع متعددا بأن. تضم فبيلة لفظ القمع مثلا لحب المعروف. وقبيلة 
ری لفظ البر له أیضاء تم پشسٹهر الوضمأن و يخقى الواضان؛ أو يعلمان» ا 
احدهما بوضع الأخر . 
2 ب ان پکون ت واحدا ويكون ذاك لنكفير الوسائل الى اا ی 
فانه رما نسي المخبر أحد اللفظي ن أو عسر عليه ا أو نعذرت القافيسة آو 
الوزن» فيبقى الآخر e‏ : 


۰ بعض أحكام الثرادف . 
ولا الت e‏ فاذا دار الافظ بین کونه مراد وکو له غیسر. 
OT E.‏ الأرل . 
1 2 ب المثرادف محوج الى مشسقة عظيمة وهى حفظ كل من المتخاطبين جميع الفا 
الثى الشمانرك فى معلى واحد لاحتمال أن بکون الذی اقنضار المتكلم على حفظه غير ما اقتضر 
عليه المخاطب فيفوت المقصود: من الكلام وهو فهم السامع مراد المتكلم . 2 
ثانيا س اقامة كل من المثرادفين مقام الآخرء وفى المسألة خلاف على ثلاثة مذامب : 
س لابن الحاجبپ» قال: يجوز مظلقاء سواء كانا من لغة واحدة او مسن لغئين لأن 
المقصود من الث ركيب انما هو المعنى دون اللفظل» فاذا صمح المسنى مع أحد اللفظين وجب بالضرورة 


0 م 


کو ا ا 
AR‏ 


آن ا مم الأخر لان la lina‏ واحد ٠‏ وعلی l4‏ جوز قل الحدیٹ المع نی إلا ذا ڪان أ حى 
اأرديفين متمبدا بلفظه فلا يجوز آن بقوم الآذر مقامه كتكبيرة الأحرام . 
- للامام اأر ازي ٠‏ قال: لا يجوز مطلغا لائعء) ان كاذنا من لغتين يازم علړه ضم م۹ءل 

ا مستەمل وأذا عقل ذلك في اهن لا مانم من وآوع مله في وه واأحدة اذا ووز اقامة 
أحد المثرادنين مكان الآخر . 

3( - لاصة-ی اندي ء قال بالقفصيل ون ما اذا كاذنا من لغتين ١لا‏ يجوز لاله 
مس یشم ويازم عله م موم الى ستول وی مأ اذا كاف من 4 وأحدة يجوز ۰ 

الحلاف في وقوع الثرادف . قد جرى الخحلاف بين الأصوأومن في وقوع الةرادف على آقوال: 


a‏ لاء هور 8 قاو ' : أن A11‏ رادف واقحع هة يي الڪاام الشارع ڪالةرض والأواجبپ والستة 

والطوع وي A‏ المربية و ڪلام الاما“ ڪالانسان والبشر واأسبع والاسک ٴ 

2 اواب وأہن فارس آذڪرا وقوعه la‏ وقالا : ما يظن مدراد .)ا ڪالاسان والہشر 
فمتباين بالصفة ٠‏ فالاول اعبار النسيان أو أنه ينس ٠‏ والثاني باعتبار أنه بادي البشرة . 

3 - 1 ارازي نی ل ى ل 2 ااحاجة اليه ي النظم 

9 وو ال وأحد دن معکږږن‎ ۰ ll 
: عاسی ا#وال‎ 

- الحققين 5 قاو أذA‏ جاد۔ز وواڈم بد امل واه ڈہادی : (والءطاقات ور رصن 

بأنفسهن ثلاثة قرو" ) والقر* وضع للطهر والحيض ؛ وقوله تمالى ( والليل اذا عسعس ) أي أقبل 
وأدبر . لٺ موضوع للافہال والاد بار 

3 ماپ والاب#ري والواخي قالو! ۽ أذه ممڪي ' وأڪنه غور واقع \alb«‏ في ااڪتاب 
والسثة وغورهماء وما يظن مشر ڪا وهو 1م ةةة وجار ڪا'عين ةةة في اأباصرة دجاز ُي غيرها 
ڪالد ھب أصرة اده والشەس اضرا ه.ا ¢ او متواط. ي ڪالةر” دودو ع له کر ا ون ابض 
والطهو ٠‏ وهو الجمع من قرأت الما في الحوض اذا جمعته فيه ٠‏ والدم يجتدع في ز زان ااطهر في 
اسف وي زمان الحيض ي اأرحم 

3 یاود الظأءري قال أؤه ممڪن ولكنه گور وأقع في ا2 رآن ٤‏ قال .و وقع في 
القرآن وقح اما بنا فياول رلا ود5 أو غير Le‏ ولا فيد 4 القرآن هېژه عن ذلك . 

ورد RF‏ المد هي باختیار از وق ي القرآن غور CL‏ ويەيد | رادة آحد یږ ااذي 
سووون وذلك ڪاف ي الاء_اءة و يقر قب عایه وہ ي الاحڪام اواب أو العقاب وا ٣زم‏ علی 
الطاعة أو المصيان بعد البيان 
) 4 - يقول ؛ انه واجب الوةوع لان المماني أكثر من الالفاظ الدالة عليها بالوضع . 

ورد iha‏ القول منم کون المعاني ڪر من 1ال اذ ما من مشةر ك إل وکل من Agana‏ 
أو معائيه لفظ يدل عايه بالؤضع ؛ وهذا في المعاني اأتي تشتد ,الحاجة اليها ٠‏ أما الني لا تشتد 
اليه الحاجة فلا ضرر أي خلوهءا من الالفاظ عأنواع الروائسع فانهم لم يضوا لها سما“ تخصها 
و انيا كوا ب مز ها واضافة ڪل أذواع ای ۴ وسنخرج ماك . 
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وهثاك آقوال أخرى تفصل تفاصيل. مختاغة ‏ رد جميمها . 

و مهد اأمختار ۸ن هف الخلاقی Ca‏ القول الاول الذي عليه اأمحقااون - دن ج-واز 
الاشثراك وو قو عه في القرآن اأكريم والاحادیث اأأبوية و غير ھا ؛. بدايل الاسهقرا* واأوقوع آفوی 
دلیلى على داك . ۰ 

اعمال المشةر ك ی موه أ4 مما ےه ۰ وی الذلاف ون الاصولیین ي جوا 

ii ii 
استعمال الافظ المءشترك في معلييه أو معائيه على أقوال ؛‎ 

1 الاڪثرين قا[ وا : أن المشثرك جور أ اطلاڈه مجارا عادی ممنوون ملا بان 
ورادا به دن متڪام واد ي وقت و اح ڪان يقال : عدي عین * ووراد البأصرة والجارية ملا 
وم لبو سی الجون ¢ ووراد الاسود والابيض 

واسندلوا ااك بقوه تعاا ہے (ان اذه و ملاڪ 4-2 يصاون على النہی”) لان الص.لاة 
شمر صك a‏ اأمغفر 3 والاستخغار ٤‏ في من all!‏ رة وي الاڪ اسار وڪلا المعتوين 
مراد من ية ٤‏ والوقوع دلول الجوأر 

واذما ڪان هلا ¥1طلاق مجازيا لان اللفظ . وو عع اما معا إوطضع وأحد ول ڪل 
lain‏ علی دة من فور ذظر ای الآخر بان ڏول ف الواضع 6 أو دود وع اأوأحك فاسيا لاول- 

e.‏ للامام الشافہ وألقاأي آي وڪر الباقلاذي والەهةزلة › قالو| جوز آ4 طلا ة4 
موه مهلا حقيةة ذخأار أ اوه أڪل مهيا َ وصور ف لرا اذو ل م هيا 


على 


8 لابى الحسين البصري والغزائي > فالا : يجوز آن وراد به ما ذڪر من معنييه أو 
مما نيه مقلا لا نة ٠‏ لا حقيقة ولا مجازا +“ لمخالفةه أوضمه السابق الذي يقي أن وستعمل ى 
صكل منها متفردا فقط . | 

4 - يعض الحئفية ٠‏ قال ؛ يجوز اة آن يراد به المعنيان في النفيي دو الائبات 
فنعو لا عين عدي جوز آن وراد به الباصرة والذهب ملا بخلاقف عندي مين للا يجوز ان 
وراد به 1 معي وأحد لان اأزيادة ۸ںی أمظ في انی عادی IH‏ ُي الاثہات مدهو دة في 
اللغه كما في 

ومحل هذا الخلاف فيما يمكن فيه ارادة الجمع بين المعليين أما اذا امثئع الجمع ينها 
بحیت لا قتصح ارادتهما معا كما ادي صيذ-ة افع ل لطاب الغعل والتهديى عليه فلا يصح #طما 
استعمال المشترك فيهها بلا خلاف . 


الحقي-ة-ة . بوزن فعياة لفظ مشتق من أأحق . 

ومعناه في اللغة الأبوت؛ قال قحالي ۽ (و اڪن حقٿ ڪلية العذاب على الڪارين) يمعي 
ثبت . وفعيل وستعمل تارة بمعنى فاعل كعايم إمعثى عام وتارة بعثى ممعول كقتيل بمعسى 
مفتول ' فالحقيقة ان كافت بمعأى فاعل فمعناها الثاہت + وعاى هذا فالا فيها ليث وأ 
كانت بەءئی المقعول فممناها الممہت تح ااا“ من حققثت الش-ي" سی اثبته» + وفعيل دى 
ھا .مما سوي في المذكر واأمؤنث ء فلا تدخل عليه الا الار ده ينما + وعليه فالا م 
لفط الحتيةة لهسٿت للمرق ين المڏذڪو وأأەؤذث بل لقال اللةظ من اأوصفية ادى الاسمية .. 

الحةيةة ي الاصطلاح سم باعتب-ار اأصطلاح التقخاطب اى لغوي-ة وشرعية . واللغوية 
ام الى و ية وعوفبة “ والعرفية قنقسم :الى عرفية ءامة وای. هرف-ة خاصة * فتڪون الاقام 
أربعة وطمية لغوية - «رفية وة عامة . عرفية لعوية خاصة . شر عة . ٍ 
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وجو :ها الأقطم باس تعمال بعص الااظط فما وضع زه ڪالحر وااہرد و اسما والارصض والانسان والاسد ۰ 
و غهرها ول حلاف في وقوعها . ٠‏ 

- العرفية للغوية العامة ٠‏ وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له برف الاستعمال اللغوى _ 
بن کون الاسم ؤل وع امعنی عام م إخصص بعرف اس عمال اهل الد في بعص مس ائه 8 
وها يشمل اللفظ الذى قل عر مسماه اللغوی اذى غیره الاستعمال العام الذى لا برق 
ناقله ۰ بحیتث ھجر An‏ المعی الاول + ام باخصیص الاسم عض میاه ڪالد اده وآزے4 وع 
في اللغة أكل ما يدب على وجه الارض ٠‏ فقصره العرف العام على ما له حافر من الحيوائات 
كالمرس والحمار ٠‏ واما باشتهار المجاز حتى تنوسيت الحفبقة كالغائط لغة اإسم للمكان المححامل 
من الارض ؛ ثم نقله العرف العام الى الفضلة المستقذرة الخارجة من الاسان ٠‏ والرواية لغة. 
اسم لاجمل ٠‏ ثم نفل الى المزادة وهي القربة التي هي وعا* من جلد معد للم ٠‏ ولا خفا في 
و قو عه)ا أیضا a‏ 

8 ألمرفية اللوية الخاصة ٠‏ وع اللاظط المستعل فا وضع اله برف الاستفجال الخاض 
ڪالحاري E‏ ڪل طارّوة من العلا من الاےطلاحاٹ اي تحص بم ڪااجوهر والعرض عد 
ال ڪا والفاعل واامغءول علد الجا ٠‏ ولا خلاف في وقوع هلإ القسم وتا 

4 الحقيقة الشرعية ٠‏ وهي الافظ المستعمل فيما وضع أ أولا في الشرع بحيٹ پڪون 
ذلك للغظ استفيد وضعه لذلك المعنى من الشارع كالصلاة لامباءة ,المخصوصة والزكاة للقدر ‏ 
امج من امال 


ھی الحقيةة الشر عي ۰ الحقيقة سەر مد تاها بتفسور ین : 

1 - ان أهل الشرع غاب استعمالهم للفظ الصلاة مثلا في الافعال المخصوصة حتى 
صار اللعظ لا بهم منه علد الاطلاق الا هذه العبادة المخصوصة ؛ وهذا لا نزأع فيه . 

2 ان صاحب الشرع وضع هذه الاافاظ للك العبادات ؛ وقد اختاف فى هذا القسم 
من وجهين : في الجواز والوقوع . 

ما الجواز فقد ذهب قوم من الاصوليين الى مع الحقيقة الشرعية با" منهم على أن 
ين اأمعلى والافظ مناسية ماع من نله اي غهر ماه . 

والجمهور عای ااجوار ہی فيل آنه ۰ق عليه . 

وأما الوثوع فقد جرى فيه الخلاف على مذاهب : 

1 للقاي 
لذلك بآن لفط الصلاة ملا لم يستعمله الشارع الا في 
اقام الشارع أدلة أخرى على أن الدعاٌ لا يقبل الا بشرائط مغمومة اليه كااركوع وغيره . 


آي ڊبڪر البافلاني واہن القشيري ؛ ذا ای مح keg‏ مسد لین 
معناه اللغوی وهشو إلى عا بخير ؛ وڪن 


ورده امام الحرمين بالاجماع علی أن اأرڪوع والسجود و غہرھا من فس اأص لاة ا 
آنها شروط فهها . 
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2 للمعتزلةء ذحبوا الى القول يوقوع الحقيقة الشرعية مطلقا مستدلين لذلك بأن 
الشنأرع نقل هذه الألفاظ عن مسمياتها اللو به وابتدا وضسعها هذه المعانى سواء كانت هناك 


مناسبة أم لم تكن» فليست حقائق لغوية ولا مجازاكعنهاء ٠‏ 
ورد هذا المذهب بان الشسارع لو ابتد وضع تلك الألفاظط لهذه المعانى لكائت غير 


عربية لأن العرب لم تضنعها لا حفيفة ولا مجازاء اذا لم نكن عربية فلا يكون القرآن عربيسا 
لکنه عربی» لقوله تعالی: (وكذلك آنزلناه قر آنا عر‌بیسا) وقوله ؛ (عربیسا غير ذی عسرج) 
فیطل :أن انكون الألفاظ الشمرعية غير عربية. e‏ 

3 - لامام الحرمين والامام الرازى وابن السبكى وغيرحم » ذهبوا الى القول بجواز 
البحقيقة الشرعية ووقوعها . ° 

واستدلوا لذلك بقولهم: إن لك الألغاظط لم تستعمل فى المعلى اللغوى ولم يقط-ع 
النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملها الشارع فى هذه المعائى لما بينها وبين المعانى 
اللغوبة من العلاقة » فالصلاة متلا لما انث فى اللغة موضوعة للدعاء بخیر؛ والدعاء جڙء من 
المعنى الشرعى اطلق لفظ الصلاة على المعنى الشرعى مجازا تسمية لاشىء باسم بعض 
اجزائه ولا انكون هذه الالفاظط بذلك خارجة عن لغة العرب لانقسام اللغة الى حقيقة ومجاز ثم 
هذه الألفاظ اللغو بة اشتهرت فى المعانى المجازية بعد استتعمال السارع لها مجازا بمعونة القرائنء 
وبعد الاشتهار فهمت بلا قرينة» فصارت بذلك حقيقة شرعية بعد أن هجرت فى الشرع 
الحقائق اللغوبة . 

بناء على تقسيم الحقيقة الى هذه الأقسشام الأربعة يصح تعر بفها بحد يصدق على كل 
قسم من آقسامها بانفرادء فيقال: الحفيقة هى اللفظ المستعمل فيما وضع له آولا فى إلامطلاح 
الذى وقع به التخاطب» وهذا التعريف يصدق على الحقيقة اللغوبة والعرفية بقسميها وعلى 


وهو فى اللغةء ياتى لمعان» منها تحو يل الشسىء من موضع الى آخر . 
وفى الاصطلاح» لقل اللفظل عن معناء اللغؤى الذى وضع له الى معنى آخر: شرعى أو 
عرفى عام أو عرفى خاص» مع غلبة استعماله فى المعنى المنقول اليه واشتهاره فيه حتى تنوسى 
المعنى الأول» وصار لا بتبادر منه عند الاطلاق الا المعني الثانى . | 
٤‏ فالنقل قسم من مطلق الحقيقة ولس ق سما ها لآنه استعمال اللفظ فما وضع له فى 
الشرع أو فى العرف أو فى الاصطلاح» والمراد من الوضع فى النقل غلبة استعمال اللفظ فى 
الأمعنى المنقول اليه» حلى هحجرت الحقيقة اللغو ية وصار اللفظ لا يتبادر منه علد الإطلاق 
والتجرد عن القرينة إلا المعنى الثاني المنقول اليه» فالحقيغة اللغوية أصل للحقيقة الشرعية 
والعرفية والاصطلاحة أن الحقيقة اللغوية ھی الى وضع لها إللغئل بالأصالةء م نشل عنھا الى 
الحقيقة الثسرعية أو العرفية آو الاصطلاحية . ۰ 
أقسام المنقول؛ المنقول يدسب الى الناقل فيال منقول شبرعى وعرفى واصطلاحىء 
فا نقسم باعتبار الناقل الى ثلالة أقسام: ` ٤ ٠‏ 
1 شرعی؛ وهو ما كان النقل فيه من جهة الشسارع كلفط . الصلاة فانه في اللغة 
وضع للدعاء بخيرء ثم استعمله الشارع فى الهيأة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال» فاذا أطلق 
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الشارع اوظ العرلاة عای لاک اهراة وڪون الاطلاق حاةة شر عة ٤‏ و !ذا أطاثه عای أ ءا وڪون 
مجازا ¢ و اڪس أا أطاقه اللعوي رڪون حفرفة ي إأى ءا“ مڪ از ۱ في الارڪ اأجخصو صب ۰ 

2 العرفي وپراد 4 ع الاطلاق العرف * وهو الذي ل پعرف فاه ٩‏ و هذا 
ڪالد ابه فانه ي إاللعة اط وم ڪل ما بداب علی الارصض م قصرره ألعرف علی ذوات الاربع؛ 
فأوطل الدأبة اذإ ااطلفت على الرس باعتپار اھا من أفراد ۴ بداب ع1 ی الارص وهو حظيغة أغوية 
ماز عرقي و اعبار اها من أذراد ذوات 1 رفع فهو حقيةة عرفية مجار لغوی ي 

3¬ الاصطلاحي وهو الذي ذا اطاق راد ډه العرف الخاص ' وو م\ ڪل طادوة من 
العلما* من الاصطالاءاث اايذاصة بهم ء فالماعل مثا وصف في اللعة لمن صدر مته الفعل ء وي 
اممطلاح النحاة هو الاسم المرفوع ٠‏ ناطلاق الفاعل المعمنى الاول حقي-ة وباامعلى الثاني مجان ٠‏ 
هذا در اخافب اللغوي ا هو حقيقة في الثاني از ف ُي الاول إا اعنبر ا ادب الاصطلا حي 

فڪل منقول جح أن يعبر حفيقة ڪن باعٹیارین مخلفين ؛ الاك أ n‏ 
الأوظ الوأحد إوصف ڊڪونه حقيقه ومجارا دي ا وأحد عور أن ذلك لا رصع الا باعمیارین 
مخنلكون ° Reg‏ اختلعت اأححة ولا تافص تصراد Ns ٤‏ : البلا أذ أطلدق عای الار صان 
المخصو صرة ف4و حفرةة ڪن باعتيار جهة الشارع “ وهو ماز ر آيضا كن باعتار جو الل ء و حیٹث 
اختلفت الجهة فلا يتوهم أن هذا من قبيل الجمع بين الضدين ' 

النقل خلاف الاصل . اللفظ اذا احثمل التقل من الحقيقة اللغوية الى الشرعية أو 
العرفية أو الاصطلاحية وعدم النقل فالاصح الراجح عدم النقل أوجهين ‏ , 

1 ۔ ان الاصل بقا* ما كان على ما كان“ والنقل فيه انتقال عما كان فيكون عالفا للاصل. 

يتقف على ثلائة أمور ؛ الو اللغوي والافتقال عله ۾ الوضع ٠‏ بالمعنى 

ا الاول * وما پلوفف على اهر ا ارجح واقوي ها يدو فف علی اة ا ڪثرة الافتقار 
دلیل على العف والأقص . 


أ حا ل 


هو في الاغة مأخوذ من الجواز الذي هو العبور والائنقال من حيز الى آخره 
ٺه پستعيل مصدرا ميميا بعلي الجواز والعبور * ويستعبل“ ارف مڪان بپيعئى ڪان 
الجواز والعبور ؛ واا سک الاءفل مچاز ۱ ايناسية CUFF‏ من میناد الاصلي الى فیره دھو 
ماصرف بالانىقال؛ او لان المستعمل Rt‏ جعله مجلا اعبوره حیث ائتقل بوا سطته من ی ای 2 

es e e 8‏ الامظط عن الحقيةة e‏ او عن 2 او عن 
على ا منها بانفراد ان يقال :؛ اامجاز الفط المستعيل ي غير وضع له 8 

فاللءظ الرهول الذي آم وصح والذي وصح ولم وستعمل ا پجړري فیدہا المجاز 6 لان 
ار فرع الحقرغة الي قستد عي الاستعمال ۰ وا إنہا بحقق المجاز ز في الأغءظ المستعمل. .5ا استعمل 
ي بر مأ وضع ڏه ُي املاح التخاطاب * ڪون ويا وشرعیا وعرفا واصطلاحيا 8 
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ووشترط اهر المجاز وج-ود العلاة-ة بين اامعي اأخقمةي والمعتى المج-ازي 


وال چاز اطلاق ڪل اول على ڪل معني مجازا وو اطل 4 وأبطا فبالملا5ة ومطاز المجاز عن 
النقل ' وەعنى الملافة أن پو جد بین الهءنی الأصبلي وألذرعي نوع مناسبة واتصال آم من آن 
ڌڪو ن مشابحة أو وو ھا ڪااس ية ممل زو ل اأیداب ° 3 المسييية کس ية الر کی اأمهذاك 
موتا ٤‏ واأزيادة والنقصان واامجاورة والڪاة والجزئية وأأضدية ڪاله4ازة لابرو-ة الاڪ ونو 
ذاك . على آنه لا يشثرط سباع أعيائه) من العرب ؛ بل المعتبر هو ثبوت فوءها عنهم . وقد أنهى 
بعضهم أنواع علاقات المجاز الى ثلائة وثلاثين وعا . . 

أفسام المجاز : ينقسم المجاز باعتبار اأواضع الى اربعة أقسام + 

1 - غوي ڪاسقممال لع الاسف ي اأرجل الشجاع . 

2 - عرفي عام ؛ كاستعمال لفظ الدابة فيي مطلق ما دب ءلى الارض . 

8 درني خاص ؛ ڪا نتم مال الجوهر ي الافيس من الاشيا* آو الفاعل ي ھن 
صخ و dia‏ الفعل a‏ 

4 - شرعي كأستعمال افظ الصلاة في الدعا. 

وينقسم المجاز أيضا باعثبار ما وضع له ويطلق عليه الى ثلاثة أقسام ؛ 

1 - المجاز في اللفظ المغرد ؛ كما يقال ۽ رأیت أسه اذا رآى رجلا شجاعا . 

3 - المجاز في اللفظ المركب ؛ بأن تستعمل الالفاظ المفردة فيمتا وضعت له وأكن 
سف ہت ها ای مض علٰی گی اأوجه الذي من حق الاستاد أن وجري هاه وهه قول الا ھن : 

أشساب الصغير وافلى الكبير كر الغذاة ومى السشى 

فالمجاز في اساد والاشابة الافنا* الى كر الغداة ومر العشى لان حقهها أن يسندا 
الي الله تعالى لانه الفاعل لهما حقيقة . 

8 - المجاز في المفرد والمركب معا ؛ وهذا اذا جرى المجاز في المغردات وفي اساد 
بعضها الى بعض كتولهم احياني اختحالي بطلعتك ؛ فاستعمل الاحيا* في السرور والاكتحال في 
اارؤية وكلاهما مجاز في الافراد “ ثم أسند احدهما الى الاخر وهن غير ما حقه أن يسند اليه ٠‏ 
فڪان مجازا ي الأ ركيب لان المحيى حقيقة هو الله تعالى . 


الخلاف ئ وقوع اجار 0 اختاغوا ي وقوع المجاز ي ااڪتاب واأسلة علی مذ هپين : 


1 لابى داود الظاعري ؛ ذهب الى القول بمنع وة-وع المجاز فيي الكتاب والسنة . 

واستدل لذلك بأدلة ردت عليه؛ ملعا ان وقوعه أن كان مع الةرينة فيه تطويل من غيرفائدة. 
وان ڪان بدو نها فيه التّپاس اأمقصود حوره ؛ ودفا الدليل ودی ای مع المجاز lalla‏ ي الڪڌاب 
وااسثة والاستعمال العربي؛ وهو مذهب الاستاة أبي اسحاق الاسةرايني؛ وابي علي الفارسي وغيرهم . 

ورد هذا المذهب بأن ذلك مم القرينة فلا التباس ؛ واه فوائد : متها ثل الحشة-ة 
كائخنفقيق اسم لاداهية + فيعدل عنها الى النائبة أو الحادثة ؛ ومنها بشامتها كالتمبير بالفاثط 
عن الفضاة الخارجة من الافسان . ومنها كون المجاز أبلغ ؛ ومنها قصى ,أخفا الحقيقة + ومنها 
التعظيم كما يقال + السلام على المقام العالي مكان السلام عايك . 
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2 للجمهور ٠‏ الجلهور على أن الجاز واقع مطلقا في الكتثاب والسئة والاستءمال 
العرني قال تعالى : ( جدارا يرهد ان ينقض فأفامه ) وقال ؛ ( واسأل القرية ) وقسال ؛ ( واخفض 
لها جاح الذل من الرحمة ) ( واذا تليت عليهم آياقه زادتهم امانا ) وهو كير . 

ملامات المجاز . من ءلامات ون اللافظ مجازا تبادر غيره الى الغهم أولا القريئة ء 
ومنها عدم الاطراد فلا يقال : اسأل البساط مثلا؛ ومتها جه على خلاف جمع الحقيقة كا في 
الامر بمعنى الشي * مجازا فانه جم على امور ؛ بخلافه معني القول حقيقة فانه يجمع على اوأمي 
ومنها التزام تقييده كجناح الذل؛ ومنها الاطلاق على المستحيل نحو؛ واسأل القرية . 

الأسيم الائى للدلالة اللغظية . 

تنقسم الدلالة اللغظية ثانيا الى قسمين : منطوق ومفهوم . 

القسم الاول المنطوق ؛ وهو لغة ما يافظ به سوا كان مفردا او مركا تاما او اقصا؛ 

و'صطلاحا ما ينهم من اللفظ في محل النطق بأن يتصرف الذهن اليه مباشرة بمجرد 
الأماق به كوجوب اأزكاة المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم : في الغنم السائمة زصضاة . 
و تروم التأفيف لاوالدين المفهوم من قوله قعالى : ( فلا تقل لهما أف ) والمنطوق وان ڪان 
مغهوما من اللفظ غير أنه لما كان مهرما من دلالة اللفظ فطقا خص باسم المنطوق “ وبقي 
ما عداه معرةا بالمعئى العام اأمشةر ك وهو المع۸وم . 

اقسام المنطوق الل صويع و غر صراع_ وم المنطوق باع تار دلالنه أ لی قسمون صب روح و غور ريح : 

فااصريح ١ا‏ تكون دلالمه ناشثة عن اأوضع ؛ وتدخل فيه دلالة المطابقة ودلالة القشمن ٠‏ 

وغهر ااصريح هو الذي تكون دلالته على معناه لا بصريح صيغته ووطعه ٠‏ وينقسم الى 
ثلاثة اقام : دلالة اقتضا* ٠‏ ودلالة ايماأ ء ودلالة اشارة. 

1 دلالة الاقتضا” همي ما يكون مدلول اللغف فيها م#صودا للمتكلم ٠‏ ويعثبن المدأول 
ها مضور | پاحد وجهين ١‏ 

اما أضرورة ثوقف صدق المتكام بالخبر عليه كما في قوله عليه الصبلاة والسلام : رفع 
عن امٿي الخطاً والنسيان وما استكرهو! عليه “ وقوله : لا عمل الا بئية . فان رفع الخطاً والنسيان 
والأستكراه والممل ممثنع لوجودها وقحقةها فى ااخارج ؛ فلا بى من اضمار حكم يرڪن فيه 
ڪاامۇاحذة والمقاب ؛ 


ي 


الخجر الول ٠‏ والفائدة والجدوى في األخبر اماي 6 صرورة أن ست ۔ أ دن 


واما اضرورة توقف صحة وقوع الكلام الملفوظ به على فاك المحفذوف علا او شرها 
نالاول كقوله تعالى : (واسأل القرية) فانه لاد من اضمار مضاف الى القرية تقديره اهل القرية 
أيرصح وقوع الكلام ألملفوط به مقلا ؛ لان القرية عبارة عن الابنية المتجمعة فلا يصح سؤالها 
عقلاء والثائي كقول القائل لغيره ١‏ اءثق عبدك عنى على آلف ديثار مثلاء فانه وستدعى تقدير تقدم 
انتقال ملك المد الى الآءر ضرورة ان التق الشرعي الصحيح يتثوقف على انتقال العبد إلى ماك العثق. 

8 . دلالة الثبيه والادءا* وهي ما يكون مدلول اللفظ فيها مقصودا للمتكام ايطا 
ويكون مفهوما من اللفظ دطةا ٠‏ كاقثران الوصف بحكم أو أم ركن الأوصف ملة له 'لاستيعد اقترانه 
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به ڪنا في قوله صلی الله مايه وسام للاعرامي الذي قال له :واقعت آهل في مار رمضان ؛ اعثق 
رقية , کل اقورن أأوصف وشو امو اقوة ردم وهو اعتق 4 فاو م يڪن أأوصفى عا IR‏ الحڪ؛ 
لا تید ت هذه اإمقارذة خمبو صا من الشارع ٠‏ ۰ 

8 دلالة الاشارة ٠‏ وهي ما يكون مدلول اللغظ فبها غير مقصود للمثكلم كدلالة قوله 
تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى سائكم) على أن من جامع في الليلى من رمضان واصبح 
علی جاه لا پفسد صومه بل ڪون صحيحا؛ لان من چام في أخر الليل لا به من تاخر غسله 
الى اهار فاباحة الجماع ي الايل الصادق باخر جز مه وسمازم عم اساد الصوم ٤‏ وع ڈاےڭک 
فان هذا المدلول ؛ ايس بمقصود من الكلام “ ولكنه لازم لامقصود به من ابساحة مباشرة السا" 
الى طلوع الفجر “ لقوله تعالى : (فالآن باشروهن) مع قوله : (حتى بين لكم الخيط الابهض من 
الخيط الاسود من الفجر) . 

القسم الثائى - المفهوم . وهو لغة ما يستغاد من اللفظ مطلقا . 

واصطلاحا ما فهم من الافظ فيي غير محل النطق ؛ بأن يدل اللغظ أكن لا بور الاطق 
لی بوت حڪم المذ كور اامسڪو ت وه ٤‏ أو علی في الحكم ع ٩‏ لان العقل يدرك أولا انی 
اأوض٣ي‏ من اللفظط 1s‏ ودی مدْطوةا ڪا ققدم م اقل الذهن الى المعئى الثاني و هذا ما 
يراد بكون اللفظ دل عليه لا في «حل النطق ويسمى مفهوما . 
3 أن اله في الحكم وس دی مفو م أأمطالوه هما اسہان ۹ 

القسم الاول ت مهوم الءوافةة وهو مأ ودل الأةظط فف علی مواوقة اام س ڪوٽ عه 
لأمتطوق به ي 
ومفهومه؛ء أذ فسوی الذطاب ي اة مفهومه؛ يقال : فهمٿ من وی ڪلامه ڪد!|؛ آي من مومه 6 
وآما لهجن الخطاب فانه وطلق في الأة على معان + منها ما يم من الامظ مسن غير قصربح وه 
ڪڌو اه تہالی : (ولتع راهم ي اهن القول) آي ي واژات ڪلام م غور صرح بألنةاق ٤‏ وما 
ائلدة 6 يقال : أن ولان باه 1 ڌڪام باغته ¢ وما اأعطة 4 ڪةو له عملی الله مايه وسام: ولعل 


بعكم ألحن بحجنه من بعص . اي أفطن اها ٠‏ ومتها اطا والذروج عن الصواب ي الادراب 


انقسام دفوم أأءوافةة : pi‏ مهوم الموافةة من حیث هو ای سین ° 


حڪم ودی ي الاصطالاح فحوی الذطاب وأحنه ٤‏ واأمرأد RY‏ معني الخطاب 


1 - قسم يستوي فيه المسكوت عنه مع ااملغوظ به في الحكم كقوله تعالى؛ (ان الذين 
ياكاون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم فارا) فعذه الآية دلت بمنطوقها على تروم 
اكل مال اليتيم ظاما وتدل بمغهوءها المساوي على تحريم احراقه وائلافه بأي وجه من الوجوه ؛ 
وهڌ! الحكم وهو الحرم وس توي فيه اموق و اهوم ء وأوس اأحدهما أفدوى فيه من الاخ . 

3 - وقسم يكون فيه المسكوت عله اولى بالحكم من المنطوق كقواه قعالى ؛ (فلا تقل ` 
زهها اف) فان سياق الآرة يدل على ان المقصود بها كف الاذى عن اأوالدين ' وقد دلت بمنطوقها 
علي تحريم التأفيف الذي دو اقل انواع الايذا" ٠‏ وحيث أن الافى في الضرب والشة.م وغيرهما 
مما هو «سكوت مله اشد من التآفيف فيكون التحريم فيها اولى ٠‏ وكةوله تمالى ؛ (فمن يعمل 
مفةال ذرة خيرا #ره ومن يعمل ممقال ذرة شرا وره) دلت الاي رمنطوقها علی ان اللي اأحقون 
من الحسنات او ااسيآت لا يعمل ؛ متدل .بمفهومها على ان الاعمال الجليلة لا تهمل بطريق 
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الأولى لأنه اذا كان القليل من الخير أو الشر لايهمل فمن الأولى أن لايهمل الكثيرء وكقوله 
تعالى: (ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقدطار يو ده اليكومنهم من أن تأمنهبدينار لا يؤده اليك) 
فمن یژدی القنطار پژدی ما دونه بالآول» ومن لایودی الدینار لایژدی القنطار بالآول» فالآينان 
السابقتان فيهما التنبيه بالأدنى على الأعلى» أما الأخبرة ففيها التدبيه بالأعل على الأدنى وبالأد ئى 
على الأعلىء وكلها ثثبت أن الحكم فى اللسكوت عنه أولى منه فى محل النطق . 

الاحتجاج بمفهوم الموافقة. اثفق آهل ا لعلم على صحة الاحثجاج به فى ا الا ما 
نقلل عن داود الظاهرى من أنه ليس بحجة مطلقا. 

والدليل على آنه حجة أن السيد اذا قال لعبده: لانعط زيدا حبةء ولا تظلمه بذرةء ولا 
تقل له آف» فان الذى يتبادر الى الفهم من ذلك امنناع اعطاء ما قوق الحبة وامنناع الظلم بالدينار 
وما زاد عليه وامتناع الشتم والضرب» ولذلك كان المفهوم من قول النبى صلى الله عليه وسلم: 
من سرق عصا مسلم فعلیه ردها. و جوب ردما زاد على ذلك» وأیغا فلو حلف شخص آنه لا 
یاکل لفلان أشمةء ولا يشرب من ماه جرعةء لكان ذلك موجبا لامنناعه i RE Ls‏ 
كالرغيف» وشرب ما زاد على الجرعةء الى غير ذلك . 


الخلاف فى وجه الدلالة عل حكم المسكوت عه . قد اختلفوا فى وجه الدلالة على حكم 
المسكوت عنه على مذهيين : 

المذهب الأول بقول: ان الدلالة عليه لفظية يطربق الفحوى مسشدلين لذلك بأن العرب 
انما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة فى تأكيد حكم المسكوث عنهء فاأنهم اذا أرادوا المبالغة فى 
كون أحد الفرسين سابقا على الآخر قالوا: هذا الفرس لايلحق غبار هذا الغرسء وذلك عندهم 
أبلغ من قولهم: هذا الفرس سابق لهذا الفرس. 

المذهب الثاني يقول: إن الدلالة عليه عقلية بطريق القياس. واحتج أصحابه لذلك 
بأنه لو قطع النظر عن المعنى الذى سيتي له بالكلام من كف الأذى عن الوالدين وعن كونه فى الشتم 
والضربه أشد منه فى التأفيف لما قضى بشجريم الشنم والضرب اجماعاء فالتأفيف أصل والشتم 
والضرب فرع»؛ ودفع الأذى علةء و الحرم حکم > ولا معثى للقياس الا هذا . 

والأصح من هذا الخلاف انما هو المذهب الأول الذى يقول: ان حكم المسكوث عنة 
إستفيد بالاستناد الى فحوى الدلالة اللفظيةء و يدل على أنه ثابت بالفحوى لابالقياس أن المقيس 
عليه الذى هو الأصل فى القياس لايكون مندرجا فى الفرع المغيس وجزء منه بالاجماعء وهذا 
النوع من الاسشدلال قد يكون ما اعتبر أصملا فيه جزءا مما اعتبر فرعا كما اذا قال السيد لعيده: 
لانعط لفلان حبة فانه يدل على امتناع اعطاء الدينار وما زاد عليهء والحبة المنصموصة داحلة فيهء 
وکذا قوله تعالی: (فمن يعمل منقال ذرة خیرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره) فانه يدل عل 
رؤية ما زاد على الذرة والذرة اتكون داخلة فيه. 

لهذا فان كل من خالف فى القياس وافق على هذا النوع من الدلالة سوى آهل الظاهر 
ولو كان قياسا لما كان الأصل مندرجا فى الفرع ومشمولا له . 

القسم الثانى ‏ مفهوم 'المخالفة» وهى الذى يدل اللفظل فيه على مخالغة المسكوت عنه 
للمنطوق به فى الحكم» بان يكون مدلول اللفظفى محل المسكوت مخالفا لمدلوله فى محل 
النطق ويسمي دليل الخطاب ايا . 

أنواع مفهوم المخالفةء ان مفهوم المخالفة عند القائلين به ياتى على أنواع متفاوتة فى 
القوة والفعف : 
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1 هوم الاسنشناء كله تعالى: رلا اله الا الله) منطوقه نفى الآلوهية عن. غير ' 
الله تعالىء ومفهومه البات الألوهية له تعالى. وهذا. هو المشهور» ولص عايه التفتزانى ومثكا,,. 


لا عالم الا زيد. فان منطو ڈه نفي. .العام عنغير زبد ومفهومه, ابات العلم لزيد . 
2 س مهوم الحصن انما کقوله تعالی ١‏ ما الهم الله) مفهومه آن غیره لیس بالة ب 


۰ 3 - مفهوم الغايةء كقوله تعالى: (فلا نحل له من بعد حشسی تنکح زوجچاا غیسر) | 
فالمنطوق الصريح عدم الحل له مستمرا الى أن کح زو چا کیره والنامرم TS‏ 


ذد آخر»؛ و کقوله تعالی: (ولا تقر بوهن حانی بطهرن) 


4 - مفهوم الشرط وال جواب. کقزله نعا لی CE‏ 


وقوله صلی الله عليه وسلم: اذا تاکم کرم قىم فا کر موه : 


5 س مفهوم الصفة . والمر اد بالصفة لظ ميد لاخر ليس برط ولا اسشا ولا غاي 1 


مما یدل على نقص شيوع اللفظ ونقليل E‏ 
المدح ولا اذم“ وله 'نعال: (فمن ما ملكت ما نکم ھن فیا نکم المؤمنات) وکقوله لى اللنه 


عليه وسلم: فى الغنم السائمة زكاة. ويشمل العلة» كقوله :تعالى: (والسارق والسارقة ا 1 


آ بد نھما) و لتخو. . عط اشيا تل لحا جاسة, آی | لمحتاج دون غیر ه۲ و شمل الظرف سو |ء کان 


رما رل صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مشلى. فيفهم منه آن صدلاة النهار لاتقدر. 


بعدد وان لم يقل المالكية. بهذا المغهوم لأنه: خر ج عن .سن ال, و نحو سافر الد يوم الجمعة» ای 
لا فی غیره؛ أو Ui e‏ ,كفو له تمان : (ولا اشرو هن وآندم عاکفون في المساجد) ومفهوم di‏ 
ازمخالف لكم مباشرتهن فى غير المساجلء ولم يقل ‌المالكية ضا ھا المفهوم لزه حرج میحر ج 


إلغالب»؛ وکما قول سخاسست آمام بکر؛ ای . وراءه؛ و يسمل الال» حو أحسن ا 2 


هاه الصور تدخل .كلها تحت مفهوم الصفة . 

و يشرط , فی تحقق مفهوم الصيفة واعتياره شروط : 

آ e‏ آن لانکون المذكور خر مخرج الغالب ما فی قوله تعال: وبا اللاتى فی 
جور کم) فان الغالب کون الر باڻپ فی حو ر الأزواج وار دیشهم ؛ ۽ فهذا القد لامغهوم له . ` 

ان لایکون المسکوت عله ترك لوف كقول ثريب العهك بالاسلام لخادمه بحضرة 
المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين؛ E‏ رکه ځوفا من أن ينهم بالنغاق . 

ج ب أن لايكون المتكام جاهلا بحكم المسكوت عنه فيث ركه للجهل بحكمه مع علمسه 
ای 

د أن لايكون المخاطب جاحلا يحكم المنطوق دون المسكوت عده الذى يكون عالما به. 

هھ أن لايكون المنطوق هو الذي وقع السؤال عنه كما اذا سشل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن الغنم السائمة هل فيها زکاة؟» أو فقيل بحضرله: لفلان غنم سائمةء فقال: فى الغنسم 
السائمة زكاة . الى غير ذلك . . 

ففی جمیح هذه اخراك لاق لوم اة وجرد وپنگن طبظ ما مپس فی 
مغهوم اا پان لانكون فى ذكر الوصف فاد أخری غير ابات قيض حکم 

6 س مفهوم العددء كقوله تعالى فى حد القذف: (فاجلدوهم گمائین جلسة) ا 
الله عليه وسلم: اذا بلغ الماء قلسين لم يحمل خبناء » فان مفهومه أن ما دون الفلنين بحملا لبث. 


` 800 


7ے مفهوم تشیم المعمول» كقولهتعالى:( اباك نعبد واياك نستعين ) وقوله : ( الينا 
مر جعکم) ) 
8 مفهوم حصر المبتداً فى الخبرء كما يقال: العالم خالدء المجتهد بكر . 

9 س مفهوم الاسم المشنق» كقوله تما!: (رالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 

0 س مفهوم اللقب» بان يستند الحكم الى اسم جامد سواء کان علما او اسم جچئس» 
ويدل على نفى الحكم عن غيره بطريق المفهوم المخالف» كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لى 
الأرض مسجدا وترابها طهورا. فان مفهومه أن غير التراب لايكون طهوراء وكما يقال: الزكاة فی 
النعم. فمفهومه أن غير النعم لاز كاة فيه . 

وهذه المفاهيم تدفاوت قوة وضعفا فى الدلالة على الحكم حسب ثرتيبها فى هذا السياق 
فاقواها الأول اذ فيل انه منطوق صراحةء ثم الثانى والثالت» حى قيل انهما منطوق أبغفا 
بالاشارة وانما فيل فى هذه الثلاثة انها منطوق لتبادرها الى الأذمان . 

وأضعفها الأخير» وهو مفهوم اللقب الذى أنكره الجميح؛ ولم يقل به الا الدقاق والضر فى 
من الشافعية واين خويزمنداد من المالكية و بعض الحنابلة . 

م ان النظر الى فاثدة تخصبص ال منطو نل بالذ کر دون غیره هو مستند ادراك اکم وفهمه 
فى المسكوت عنه عند القائلين بهء ويستوق فى ذلك مفهوم الموافقة والمخالفة وان افترقا فى 
الجهة» حيث ان فائدة التخصيص بالذكر فى مغهوم الموافقة المآ هى تاكيد مثل حكم المنطوق 
فى محل المسكوت عنه آو مساوته» وفائدة التخصيص بالذكر فى مفهوم المخالغة الما هى 
نفى مثل حكم المنطوق فى محل المسكوت عنه . 


الاحتجاج بالمفهوم. آما مفهوم الموانقة فقد اتفق الأصوليون على صحة الاحتجاج به 
قى الأحكام الا الظاهريةء وان اخثلف القاثلون به فى جهة دلالنه هل هى لفظية أو قياسية على 
ما تقدم. 
وأما مفهوم المخالفة فان الذين اتفقوا على صحئثه اخثلفوا فى صحة الاحتجاج به على 
مذهبين : 

المذهب الأول للأيمة: الشافعى ومالك واحمد بن حنبل والأشعرى وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين وأبى عبيدة وجماعة من أهل اللغة العرييةء اهم قالوا دصيجة الاحتجاج به مستدلين 
لذلك بأن الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه 
وسلم: فى الغنم السائمة زكاة يدل على لفى ذلك الحكم عن غير المتصف بتلك الصفة فعنتفى 
الركاة عن غير السائمةء وان اختلف أصحاب هذا المذهب فى وجه الحجية على أقوال : 

انها لغوية لقول كئير من أيمة اللغة بها منهم بو عبيدة وتلميذه عبيد» قالا فى 
-حديث الصحيحين مثلا: مطل الغدى ظلم: انه يد ل على أن مطل غير الغنى ليس بظلمء وحم انما 
يقولون فى مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب . 

2ے سے الها شرعية لعرفه ذلك من موا رد كلام الشارع»ء فقدفهم صلى الله عليه وسلم 
من قوله تعالى: (ان تستغفر لهم سبعين مرة» فلن يعفر الله لهم) أن حكم ما زاد على السبعين 
بخلاف حکمه حیث قال كما رواه الشيخان: خير نى ربى فوالله لأزيدن على السبعين فعلم أن 
ها زاد على السبعين بخلافه . 

3 انها عقلية لأن العقل حر الذى بد رك أن القيد المذ كور کالسائمة مثلا لو لم ينف 
الحكم عن المسكوت لم يكن لذ كره فائدة» وينزه عنه كلام الشارع ۰ س 
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المذهب الثانى للامام أبى حنيفة النعمان وأصحابه والقاضى أبى بكر وابن سريج وجمهور 
aA :‏ آنکروا صيحة الاحتجاج يمفهوم المخالفة مطلقا لغة وشرعا وعقلا . وھولاء وان 
قالوا ة فى الڏمسکكوت بخلاف حكم المنطوق الا نهم دساندون فى ذلك الى أمور آخری کما فی 


العفاء الزكاة عن المعلوفةء فالهم يقولون فۍ ديل هذا ذا الحكم: ان الز كاه وردت فى السائمة فبقيت 


المعلوفة على الأصسل من عدم الثكليف . 


الأوامر والنواهى . 

معظم الأحكام الشسرعية التى ھی الوجوب والندب والحرمة والكراهة الما سستغاد من 
الآدلة النقلية بطريق الأمر والنهىء أما الاباحة فليست من الأحكام الشسرعية التكايفية. عند 
الشحقيق»ء » فالآمر بقتض الفعل و جوا أو ندباء والنھی بقنضی ا على زجه التحريم 
أو الكراهة . 


الآوادر والنواهی على ضربین: صريح وغير صريح ٠‏ , 

آولا ‏ الأآزامر والنواهى الصريحة. فألأوامر الصريحة مشل قوله العالل: (وأقيموا الملاة 
ونوا الزكاة) وقوله : يأيها الذين "منوا آمدو ١‏ بالله) وقوله : (وآطيعوا الله والرسول) 
وقوله: (فاجتنبوا الرجس من الآر تان) والنوا هى الصربحة متسل قوله تعالى: (ولالقر بوا 
الزنی) وقوله: (ولاتأکلوا آموالكم بينكم بالباطل) 

انيا الآرامر والنواهى الغير الصربحة»ء وثاثى على آنواع : 

± س ما جاء مجىء الاخبار عن تقرير الحكم كقوله ثعالى : ر(كثب عليكم الصيام) 


وقوله: (والوالدات يرضعن أولادهن) وقوله : ( حرمت عليكم المينة والدم) وأشباه ذلك ممسا 


فبه معثی الآمر او النهى فھنا ظاهر الحکم» وهو کالآمر والنهی الصر بحين 

ت ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله فى الأوامرء ار ذمة أو ذم قاعله فى النواشى 4 
ونر تيب الثواب على الفعل فى الأوامر» وترتيب العقاب فى النواهى»ء أو الاخبار بمخبة الله فى 
الأوامرء"والبغض والكراهة فى النواهىء؛ كقوله تعالى: (والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الضديقون) وقوله : (بل آلثم قوم مسرفون) وقوله : (ومن يطح الله ورسوله ندخله 
جنات تجری من تیحتها الآنهار) (رمن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده ندخله نارا) وقوله : 
(والله بحب المحسنين) (إنه لا يحب المسر فين) الى غير ذلك 

3 س ما يتوقف عليه المطلو ب كما فى مسألة ما لا يتم الواجب المطلق الا به» ومسالة 
الأمر بالشيء تهى عن ضده؛ ولحو ذلك من الأوامر والنواهى التقاستلزمها المعنىمن غير تصريحبها. 

وبما أن الأمر والنهى منقابلان فى الاقتضاء ومتضادان فى الأحكام لأن الأم بالشىء نى 
عن ضده والنهی عن الشسىء آمر دضددهن؛ عبن أفراد J‏ منهما باڵذ كر و تخصرصه با لث 
لشرح ما تعلق به من الأحكام . 

أولا ‏ الآهر ٠‏ والبحث فيه بنحصر فی : مسماه ہہ حده ب صيغثه ب ما يفنضيه . 

7 س قد وقع خلاف فى منسسمى هذا اللفظ المركب من ( أ م د) على ثلالة مذاهب: 

ذعب بعضهم ال آن ه مسماه الكلام اللسا نى الذى هر العبارة الدالة على المعى بالو ضع 
والاصطلاح. وجح اأصحاب ھزا المذهب الميادرة للفهم . م وتو ا ت 
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وذهب آغرون الى أن مداوله الكلام اللفساني الذي هو صغة قائة نفس المتكام ؛ 
وحجة هذا المذهب قول الشاعر : 

- ان اأكلام لفسي الفؤاد وائه-ا جمل الاسان على الغؤاد دليلا 

ومذهب ثالت وقول : أنه مشترك بينها . والقول بالاشثراك هو اأمشهور . 

والذي يهتنم به الاصوليون هو الذي بقول ان مدأول الامر هو القول الاساني اأمخصوص 
لائه قسم من اقمام الكلام الذي ترج اليه الادلة السممية النقاية ؛ ولذا قسمت العرب الڪلام 
إلى : مر ونھی وخجر و استخہار و گور ذلك . 

قه افق الاصوليون على أن لفط الامر حقيقة في القول ااخصوص من كل صيغة قدل 
على ااطلب ؛ فيكون مسماه اللفظ الدال على طلب الفمل ء ويدخل فيه صيغة افعل * واسم الفعل 
كصه ؛ والمضارع المقرون بلام الأمر حو اينف ذو سعة ؛ وأكن قد وقع الخلاف بينام في اطلاق 
لظ الامر على غير القول المخصوص “٠‏ وفي المسأاة خلاف على ثلاث مذاهب : 

الاول لأجمهور الاصو ليون ؛ يقول + أن لظ الامر حقيقة في اقول المخصوص مجاز في 
غيره ؛ ودلياه انه لو ڪان حقيقة في غيره لكان مشثركا ؛ والاصل ءدم الاشثراك ؛ وايضا فاجاز 
اوأى من الاشتراك . 

الماني أيعض اأمةها” * وقول : ائه مشثرك بين القول الءخصوص وبين الفمل فرڪڪورن 
حقيقة في الفعل كالقول ؛ ودليله انه اطلق ملى الفعل ٠‏ فقد قال الله مالى ١‏ (وما أمر فرعون 
برشيه ) والذي يوصف بارش انما هو الفعل ء اما القول فيوصف بالسداد + ويقال : ڪنا في 
أمر عظوم ٠‏ إذا کا في الصلاة ؛ والاصل ئي الاطلاق الحقيةقة “ فيكون مشتركا . 

ورد هذا المذهب بأن لفظ الامر اذا اطاق مجردا عن القرائن انما الذي يتبادر منه هو 
القول المخصوص ٠‏ والبادر علامة الحقيقة ٠‏ وايضا فالمجاز اوأى من الاشتراك لان المجاز اغاب في 
اة العرب من الاشتراك . 

المذهب الثالث لابيي الحسن البصري ٠‏ يقول : ان الامر مشترك بين القول المخم-وص 
والفعل وبين الشآن والصفة والشي” ؛“ لاستعماله ايضا في هذه الثلائة ء قال تمالى + ( انما أمسره 
اذا اراد شيا ) اي شأنه . وقال الشاعر . 

ھزمٽت على اقأحة دي صباح لامر ١ا‏ يسود من يسود . 

اي لصنة من الصفات. وقالت الزباء لامر ما جذع قصيو انفه. اي أشي ويقال + ائثنى بأمر 
ما اي بشي“ * والاصل في الاستعمال الحقيقة . فيكون لظ الامر مشتركا حنده بين هذه الخمسة 

وود هذا المذهب بها رد به سابقه ٠‏ وهو ان استعمال الامر فيي هذه الملاثة مجاز ايا 
وهو اوی من الاشتراك ؛ والفرق بين الشأن واكففة وااشي” ان الشأن صغة كمال تقوم بالذات؛ 
واأصبغةو صف مطلق يقو مبالذاٽت“وألشي ”كل مو جود مطلةا ؛فالصمة اعم من الثأن؛ والشي” اعم مله امطلقا. 

2 - حده؛ واوضح ما يقال في حد الامى انه قول دال بالوضع على طلب اأفعل دلى جهة 
الاستملا* ٠‏ فااخير الدال على طاب الفعل حو انا طالب منك ڪذڏا او اوجبته عليك وان ٿر ڪيه 
عاقبثك ليس من الامر لانه وان دل على طلب الفعل أكن لا بالوضع لانه خير عن الامر لا انشا“ 
فهو من استعمال الخبر ُي الانشا* كصيغ المقود نحو بعٽ وأشتروت ؛ كما ان الي والاستةهام 
والدعا* والالتماسى لا تعتبر من الامر في شي” لان النهي يقتضي النرك والاستةهام ايس في طلب ‏ 
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العمل وال ما والالئہاس لا استعلا” فيهما . والطلې من غير اأستملا" + وأن سھی آمر! الا أن ذلك 
مجاز ڪا قول توالی حڪارة عو فرھزن : اذا ٿاءرون) وأأء راد په شورو یي ۰ 

83 » صد الامر آاں اة على أأطلب ٤‏ وي افعل او ۴ فوم متام ڪام مالعل وا مضارع 
المقرون بام الاهي کا ققدم . وقد اخثاف الاصولوون في صد امل 6 فل ي خاصے بالاء-ر 
والاطاب او سمل فړه وي غوره (ڪو ڏها ورد في اة مر دده بین امل لور ة ؛ 

4~ مقة ری صریدة الاەر اذا وردت دجو دة عن القراأةن ه 

1 اأوجوب ڪقوله قعاای : } اقم اأمبلاة ) 8 - الدب ڪقوله : ( فڪاڌو هم ) .8 - الارشاد 
ڪقوله ۽ (واسٽشهدوا شهيدين 4 ۔ الاٻاحة ڪغوله ۽ ( ڪلو | من الطيباب ) . 5 - الثأديب كفوله 
صلی الله عليه وسله : ڪل مما يلايك 6 التهديه کفوله شعالیے : (اعملوا la‏ ششتم) ودل فيه 
الانذار ڪقوله تعالی (قل تمتعوا فان مصور كم الى الذأر) i Te‏ الامتان ةوه قعالی (وڪاوا 
مما رزقكم الله) 8 - الاكرام كقوله : (ادخلوها بسلام) 9 التسخير والامتهان كتوه ؛ 
( كونوا قردة ) 10 . التعجيز كقوله : ( فاتوا بسورة من مله ) 11 - الاهائة قوله : ( ذف 
LH‏ أت العرير) 12 - المسوية ڪقوله (فأصبروا او ١‏ تبروا سوا عاوڪم) 13 „ أأدء)“ ڪقوآه: 
(را اح بيا EC‏ قو ما باأحی) > 4[ = المي فول امری* ارسي : 

الا اروا اليل ألطويل ال أجل 15 - التكودسن والایجاد I)‏ لاحلا ڪمال القدرة 
ڪقو له قہالی ٤‏ } مکی فيڪونق ( الى قور ذلك . 

ووردت صة الاهن مسا ي اأخبر اطا ٤‏ وم قو اه صلی الاه طايه و سام hl:‏ م 


و5ف أدىقو! على ان ص أقعل مجاز فيءا عدا الطاي والتھدید والاباءة لان سیر 


والnجوز‏ وڏو دیا م سف م مجر د اأصيغة ۰ بل من الةرادُن التي قصل ب۸ا ¢ و اذا ا تاوا ۳ 


في دلالنها ءلى الوجوب والندب والار شاد وااحرمة واأكرامة والاباحة ؛ فظرا الى أن الطلب يشمل 
اأوجوب والادب والارشاد ؛ لان المطلوب ان كان ممتلع الثرك فهو الواجب ؛ وان أم يكن ممتئى 
الأرك وترجح فعله على ترصه امصلحة أخروية فهو المندوب ٠‏ أو لمصاحة دنيوية فهو الارشاد 
وان الأتهديد يشملل الحرمة والكراهة ؛ لان التحديد وستدعى ڈرك الفمل فيكون حراما آو مكروها 
وان الاباحة مخيرة بين الفعل والارك على السوا*. ) 

مله الاحكام وهي الوجوب والدب والارشاد والحرمة والكراهة والاباحة هي الي وقع 
الخلاف بينهم في اطلاق صيغة الامر ليها . 

فمنهم من قال : انها مشثركة بين طلب الفعل والتهديد عليه والاباحة ء 

ومنهم من قال ؛ انها حقوقة في الاراحة مجاز فيما سواها . 

ومنهم من قال ؛ انها حقيقة في الطلب والاقتضا“ مجاز فيما عداه . 

والقول الاير هو الاصح ؛ لان صيغة افعل عند تجردها من الةرائن انما وسبق الى 
الفهم متها طلب الفعل واقتضاؤه ٠‏ دون التهديد المسند عى لثرك الفعل “ ودون الاباحة المخرة 
بين الفعل والقرك؛ ولو كانت مشثركة او ظاهرة في الاباحة لما كان ألامر كذلك؛ واذا ڪان الطلب 
هو الذي سبق الى الهم عند عدم القرائن مطلقا دل ذلك على آن صيغة افعل ظاهرة فيه دون ما عداه. 
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با" «لى أن صيغة افعل ظاهرة في الطاب والاقتضا” فقد اخثاغوا! أيضا ملى آقوال : 

1 ے اها حقيةة ي اأوجوب مچاز یما عک !اه ٠‏ وهو مدهب الامسام الشانءي و الفقهي* 
وجماعة من المتڪادين ڪابي اخسون البري ۰ 

2 .„ اھا حقيةة في الدب 6 ونقل عو الامام الشافءي * وهو مل هپ آي هاشم وجمادة 

8 م اها مشر ك ینن أو جوب والندب والارشاد ¢ وشو مفب أأشيعة . 

4 اذا ةة في القدر المشةرك ون اأو جوب وأاأدب 6 وهو ر جوح افعل على 
الثرك تفاديا من الاشتراك والدجاز . 

5 ى اأقّوقف ي المسالة وهو مفب الاشہری وە٥ن‏ ژأرږه من آصبحابه ڪالقاصي آي 
إكر البافلاني والغزاأي وصححه الآمدى . 

وناگ مذ اهب آخری قفصل ففاصيل خا . 

والمذهب الاول هو الحق ٠‏ وصححه ابن الحاجسب ؛ وهو الذي أملاه الامام الاشعري 
علی رحاب بي اسحاق الاسەراینى پېغدآد , 

واستدل القائاو ن بدلا صيدة الامر علی الو جوب بأدلة : شو عة وأعوبة و عقلية : 

ولا الادلة الشرعية : اكناب وااسثة والاجماع . 

آما الكتاب فقوله تعالى : (أطيمو! الله وأطيءوا اأرسول) ثم هدد عليه بقولده : ( فان 
ولوا اا عایه مأ حمل وعاوڪم ما حملم) وقوه (فليحدذر الذين بخالدون عن آمره ان وهم 
ف أو :24م عذاب اوم ( وألأهدبد دای ألمخاافة دابل أو جوب ه وقوله دما ی : ) ل عص ون 
الله ما آمرهم ويفعاون مأ يومرون ) مد<حهم بني المصيان عنهم لان العصيان اسم ذم يستعسق 
صاحه العذاب لقوله تمالي : (ومن بعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها) . 

وما األسدة فقول صلی al}!‏ عليه وسام أبرغرة واد عوفب تحڪث عرک وڪره : او راجمخه, 
فقالت ؛ بأمرك يا رسول الله ؟ فقال ؛ لا انما انا شافع . فقالت : لا حاجة أي فيه . ققد فهمت اله 
او كان امرا لكان وأجبا ؛ وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسام على ذاك وقال الرسول ابضا: 
ولا أن اشق ھی امي ارتم بااسواك عاف ڪل صلا > قق دلیل اأوجوب ٤‏ فاو ڪان الاغر 
اندب لما امتئع الثبي صلى الله عليه وسلم من الامر بالسواك لما ثبت من ان السواك مدوب . 
قو له الي : (واقيموا ألصلاة وأتوا الزكاة) ای گور ذأكک من غور ڈوف ٤‏ وام وڪونوا وعد اون 
ای غير اأوجوب ألا اذا قام لديم دایل دعارض يصرف الصيغة عن الوجوب الى غيره. 
اذا الاد االمغوية ٤‏ مھ( ان اهل إللعة و صفوا من خالف الامر ڊڪو ذه eاصا‏ # و 
قولهم چ امرك فعصيشني ۰ وقول الشاعر : امرقك مرا جاز ءا فمصيةئي . والعصيان اسم ذم وھ و 
هقنع في غور الوجوب ة وما ان أأسيد ذا مر عږکه اس امه خسن الحكم دی اهل HU‏ 
بذمه واستحقاقه العذاب ٠‏ ولولا إن الامر للوجوب لما حسن ذلك . 

الا - الادلة المقلية ‏ منها ٠‏ ان الاإيجاب من المهمات في مخاطبة اهل الاغة “ فلو لم 
رڪڪن لاوچوب لخلا او جوب عن اول يدل عله وهو ممتنع ۶ lina‏ أن ااطلب ر ورج e‏ 
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حمل الطاب على الندب معناه افعل ان شثت وعذا الشرط غير مذك-ور فى الطلب ٠‏ فبمتاسع 
حمل ااطلب عليه بوجه من اأوجوه ؛ فتعين ان يركون حقيةة في اأوجوب ؛ ومتها أن حمل الامر 
على الوجوب أحوط لامكلف لائه أن كان لاوجوب فقد حصل المقصود الواجح والامن من طرر 
تركه ؛“ وان كان لادب فحماه على الوجوب يكون افا لاضرر فيه ؛ ولو حمل عن الندب لا 
وومن من الضرر بتقدير كونه واجيا أفوات المقصود الراجح ؛ الى غير ذلك من الاداسة العقلية . 


مسائل تتعلق بالامر . 


المسالة الاوأى ء اذا ورد الا٧ر‏ مقیدا الہ رة أ الڪرار حمل هی مہ ړله ډه طا ء 

1 » وقول : أن الامر ل يدل 4 اى طامې الماهية ولا اشمار زه بتر ار ول مرة غین 
اذه لما كائت الماهية لا وکن اد اها ي اأوجود بقل من مرت ضارت المرة من ضروریات 
الاتيان بالمأمور به . فدل عليها من هذا الوجه اذ لا قوجد الماهية الا في فرد من افرادها ٠‏ وهذا 
المذهب اختاره الآمدى وأبن الحاجب , 


8 - يقدول ١‏ ائه مقتض للتكرار المستوعب أزمان العمر مع الأمكان مطلةا ء علق 
بشرط أو صنة اولا ؛ واليه ذهب الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني وجماعة من المتكامين . 

8 - يقول : انه ودل على المرة * وهو مقضى قول الشافعي ؛ ووحمل على الأكرار للغريئة 

4 - قول : انه يدل على التکړار ان ماق بشرط او صغة ؛ فيڻڪرو بحسب تڪرر . 
المعلق به ؛ حو قواه تعالى : (وان كئتم جنبا فاطهروا) وتوله : (الزائية واازادي فاجاءدوا كسل . 
واحد هما ماثة جلدة) تتكرر الطمهارة والجاد بتكرر الجنابة والزني؛ ويحمل اامعاق المفذكور على 
رة بقريئة كما فى أمر الحج المعاق بالاستطاعة؛ فان ام يعلق الامر فلاءرة؛ ويوحمل على الثكرار بقرينة. 

5 يقول بااوقف عن القول بالمرة أو التكرار. بمعنى أنه مشثرك بينهما اى لأحدهيا 
ولا نعرفه ولان . وهو اختيار أمام الحرمين . 

ومنشاً الخلاف فى هذه المسألة ان الامر ورد مستعملا في المرة كأمر الدج والعمرة؛ وفي 
امراك كأمر الصءلاة والزكاة والصوم ؛ فل هو المقدر المشترك بينهما وهو طلب الماهية ح-ذرا 
من الاشثراك والمجاز؛ او للمرة لها المتيقن ؛ او للآكرار لاه الغالب؛ أو هو حقيقة فيهما لان 
الاصل في الاستممال الحقيةة فيون مشتركا ؛ وهو اأحد قوليي الوقف؛ او هو حقيقة في احدهما 
ولا نمرفه حذر) من الاشتراك؛ وهو الثاني من قولي الوقف . 

والمختار من الخلاف مى المذهب الاول؛ ودلياه من وجوه : 

1 - اذه يصح ان يقال : افمل ڪذا مرة او مراٽ؛ وليس فيه ٿڪرار ولا قض؛ !ذد لو 
كان لامرة لكان تقييده بالمرة ثكرار وبالمرات نقضا؛ ولو كان للتكرار فكان تقييده به تكرارا 
وبالءرة فقضا . 

2 - أن الامر المطاق ورد تارة مم التكرار شرعا كآية الصلاة واأزكاة و عرفا دحو 
أحغظ مالي ٠‏ وورد للمرة شرءا كآية الحح وعرفا كقول القاثل : ادخل الدارء نيون حقيقة في 
القهر المشةرك بين الدكرار والمرة ؛ وهو طلب الاتيان بالفعل مع قطم النظر من الثكرار والمرة 


` 806 


لائه لو كان حقيةة فى كل منهما ذزم الاشةراك ؛“ ولو كان حفيةة في احدهما فقط أزم أأمجاز ء 
و ڪلاهيا خلاف الاصل ٠‏ 

8 - أن من قال لغيره : صل فقد امره بايقاع المصدر ؛“ وهو الصبلاة أهذا أو أمر عبده 
او EE‏ ربک ا او وش#ری زا أو ايا وأزه وک dia‏ رصرد ق واحدة وشرا وأحد لان أأمرة 
هي الي قق ھا الماهية المطاوبة 8 وأو زاد عای ذاك لاس الأوم و الوت رع ان حاتت 
الماهية Aimed‏ آي اأمرة 8 

المسالة الأانية اذا دات القرائن على المپادرة ااسی الفعل وڪو ي لاسي لافور ہا 
صڪالايمان ي قول ڈھاأی 8 ( آمنوا الاه ورسوله ( واأەسارعة ي قو ے4 تعالی ) سار هوا اي 
معفرة من وبکم) واذا دلت القراثن علی الةراخي پدمل عله الاسر ڈاما ڪاه ر احج والءمرة ۰ 
اذیا جږی الخلاف a!‏ الاصوايین فما ادا جرد الام عو فراقن الفور والراخي ڪالامر 
بالكنارات وقضا* ما فات من الصوم “ ويدخل في ذلك ما اذا كان وقت الفعل محدودا ولكنه 
او سح من الحصة التي اس الفعل المأمؤر 4 ٤‏ واي المساًله مذافب : 

1 - يقول ؛ ان الامر يدل على طلب الماهية ولا دلالة له على الفور ولا على التراخي ؛ 
وهو مذهب من الوا ان الامر لا دلا له على المرة ولا على الترار . واستدلوا لذلك بنفسن 
الادلة السابقة ٠‏ وهي 
اماد ٹڪرارا و ورة ا 6 والامر ایس ڪ د للك ۹ ۵ےا ديل ل é‏ الثاني ان الاء-ر ورد للفور 
الادلة ان الامر لا يدل بمادته وصيغته الا على طلب حقيقة الفعل من غير دلالة على الفور أو التراخي. 


ان الامر لو كان مغيدا للفور او الثراخى اكان تقييده بذلك المعلي 


3 - وقول 1 ان الامر یدل علی الفور Ca ٩‏ ماپ الحتفية والحناباة و غور هم مسو 
قاأوا بدلالة الامر دلى القتكرار ؛ فيجب التمجيل من أول الوقت والا آثم . 

8 - وقول ؛ ان الامر يدل على التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الامكان؛ وهو 
مذەب الشانعية والقاهي ابي بكر اأياقلاني وجماعة مین الاشاعرة و ورم . 

& - وقول بالاشمر اك وی الور والتراخي اوروده ساملا فړديا ٤‏ والاصل في 
الاستعمال الحقيقة . 

5 . قول بألوقف لان الاہی ورد مس مدلا دي الور والاراخسي 6 فهو محتمل لان 
ڊڪون ية وما وهداً يۇدى لی الاشةراك لان الاصل ي الاسقعمال الحقيةة 6 آو في احد ھا 
حدذراً مر" الا الك ولا نى فة ؛ وهذا مودي ألى المحار “> والمادر عل هذا المذهب مجتيل اطما 

را ھھے رگ 3 ر 3 ودی ٢‏ ی ز ٠‏ وچو ادي ای م 
و اذا أخةلةوا في المؤخر ةب امام اأحر مين ای تأیمه . وهناكڭ مو ففی dil‏ التأثيم ّ 

وا وح المخثار مي هه اأمذ اهب هو اأذي قول : أن الامر يدل علی مجر د طالب 
االفعل ولا اشمار 4 فور ول تاخهر ۴ وداړاه من و جھیت 

1 - ان الامر دل على طاب الفعل بالاجماع ٠‏ والاصل عدم دلالته على آمر خارج ؛ 
والزمان وان كان لابد منه لاحقيق الغءل الا أن ذاك من صرورة وقوع المعل المأدور به ووس 
د اغلا في مداو له وهأهیةه . ۰ 

%8 آذه جوز ورود الامر باعل على الور أو الثراخي 8 والاصل ي الاطلاق القيةة“ 
لا مشٹرك ھا ف الھالتین س ب الفعل “ فيجب ان يكون هو مدلول الاأمر فى الأصورتير 
ر ي ن سوی ون ھو مداو في امور وي 
حذرا من التجوز او الاشتراڭ في اللفظ ؛ وكلاهما خلاف الاصل . 
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المسأًاة الثالنة؛ ورود الامر بعد الحظر؛ ما تقدم من الكلام على الامر محله فيما اذا ورد 
ابتدا* اما أذا ورد الامر بصيةة 'فعل بعف الحظر السابق امثعلقه من غير قريةة ففي دلاله على 
أأو جوب او الاباحة تفصیل وخلاف ۵ای ANS‏ مذاه۵ب : 

1 يقول ۲ ان الامدر' للاباحة فة قباد رها الى الذهن وغابة استعمال الامر فیا 
والقپادر ملام الحقيقة 6 وھو مذهبپ الامام الرازي وښعصس الہالسكڪية وأصبجاب الشافعي é‏ واستىاوا 
( فاذا قضبت الصلاة فانةشةروا في الارض وابتغوا من فصل الله ) بعد قوله ؛ ( وذروا البيع وبقوله 
صلی الله عليه وسام : ڪنٽ هڪم عن اذخار أحو م الاضاحي + ألا فا خروا. 

2 - يقول : ان صيغة الامر الوجوب حقيقة ٠‏ واليه ذهب القاضي أبو الطيب وأبو 
اسحاق الشيرازي والامام الرازي وغیر۵م ورود سڈ مما اها رمک اأحظار ي اأوجوب و سدوا 
ذلك بقوله تعالى : (فاذا انساخ الاشهر الحرم فاقثاوا المشركين ) وقوله صلى الاه عليه وسلم : 
ادا آدبرٹ الحرضة فاغسلى اڭ الهم وصلوي . وجب الققال زوف أن ڪان حراما وو جبت اتصلاة 
بعد حرمتها حالة الحيض ؛ وعليه فيجب آن يصرف الأمر بعك الحظطن الى األوج-وب أوروده مستعملا 
فړه 3 الاستممال دلول الحقيةة ۰ 

3 - وقول الةو قف ۰ فام وم إو جوب ول اراح ٤‏ وهر مذهب امام الحرمين 6 و دياه 
اذه ورد مسلا في ڪل من اأو جوب والاباحة ولوس احدھما أو لی بای ل4 عله من اآخ-ر 8 
وچپ القوقف اسو اهيا في الاحثمال 6 7 ear,‏ قر جوج ارادة اأوجوب علی الاباحة أو المڪسن 
الا بدئيل والاصل عدمه ؛ فوجب التوقف أيضا , 

اذیا ب النھى ء واأبحث فيه ورحصر في ؛ ھسماہ ے حدہ ہ صيعته ‏ ما وقتصضيه . 

1 - مسیاه ٠‏ أن االخلاف الذي جری في سی الامر KE:‏ جری ذظوره ُي رید 
النهي ؛ فقد تيل ان لفظ اللهي المركب من (ن - « - ي) مسماه القول المخصوص القاثّم باللسان 
الدال می طاب الكف الذي شو اح اقام اكلام 6 وقيل مسدماه اأڪلام النقسافني الذي ۵و 
ص ئاد وس اأمتكام 6 وقيل بالاشتراك وینما . 

٩‏ - حده . بنا على أن مسمى النهي لفظ فيقال في حده ؛ القول الدال على اقتضا” 
الكف . وبا“ على ان مسماه الڪلام النفائي يقال ي حده : ألاضا" كف عن فعل لا قول كف 
و نجوه ڪدذر ودع فان ما فو کیا افق / هي ٤‏ وھا احبر ادال على طاب الراك ١‏ “ی ڏھيا ۰ 

8 - صيغة النهي الدالة على طلب الترك . وهي لا تفعل » وون النهي اه صيفة 

4 ى مقتطاه . قى وردت ص الن٥ي‏ مسمعجلة 9 سیول معامل 1$ الحرمة ڪکو اه 
ٹعالی 3 0 قروا الزنی) وقوه : ) ولا تقتاوا سکم ( 2 الكراهة كقوله تہالی : (ولا يدوا 
الخبيث منه تنفقون) وقواه صلى الله عليه وسام : لا ومسڪن آ< هڪم ذ ره بومینه وهو وبول . 
8 الما ڪقو له قعالی 1 ) را ا تزغ قاو بنا ( 4 » الارشاد ڪقواد #ہائی : ) ايها الذون منوا 
لا تسألوا صن اشياء) 5 التحقير كقرله تعالى + (لا تمدن عينيك) الآية ٠‏ اذ هو قايل حقير بخلاف 
ما عند الله . 6 - بيان الماقبة كثوله الى + (ولا تحسبن الذين تتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحيا") نعاقة الجهاد الحياة . 7 - اليس حقوله تعالى : (لا تمتذروا اليوم) . 

وبثا* على تردد صيغة النهي بين هذه المحامل فقد اختلف الاصوليون في مقتضاها هل 
هي حتيقة في طلب النرك واقتضائه ومجاز فيما عداه أو لاء كا اخثلف من قالوا نها حقيقة فى 
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اأطاالب هل ي ةةة ُي انحر ۳ او الكر اه أو مشار ڪه هما أو مو قو وذ علی مl‏ تاد م ي متا بلاڈه) 


أوزط)* أنهي اماد المنھى dhe‏ . 


لا بد في هذا الصدد من الكلام على ماله مهمة لازمة للنجي أمفم اتةه ي مسال 
الامر * وهي ڪون النهي عن الشيٴ هل پقتضي فاده آو لا؟ 

وبا" على اقتضائه للفساد فمن الاصوليين من قال ؛ انه من جهة الشرع اذ لا يهم ذلك 
الا من الشرع * ومنهم من قال ؛ ائه من جهة الافة لفهم امل اللغة ذلك من مجرد اللفظ ء وعنم 
من قال : ائه من جهة المعنى والعقل نظرا الى ان الشي” لا ينهي مله الا اذا اشتمل على ما 
وقي وسأده . 

وقد جرى الخلاف بين الاصوليين في افادة النهي للفساد وعدم افادثه ذلك على أربعة 
مذاهب ؛ غير أن خلافدم ميد ٻما اذا ڪان النجي لغير فقد ركن او اختلال شرط؛ اما ما ققد 
رڪله او اخثل شرطه فلا خلاف في فاده . 

أولا - اللامامين : الشافءسي ومالك والحنابلة وغيره-م وعايه اكثر الاما ء الوا : أن 
اللهي عن الشي” يفتضي فساده في العبادات والمعاملات . 

أما العبادات فيدل على ادها سوا كان النهي عنها ينها كصلاة الحائض وصومها 

أو لامر لازم لها كصوم يوم التحر للامراض عن طرافة الله تعالى وكااصلاة ي الاوقات المكروهة. 

وأما فى اليعاملات فان النهي يقتضي ادها ان ڪان النهي منها لامو ذاتيي داخل 
يها كبيع الميثة أو الملاقيح ؛ وهى ما في البطون من الاجنة لائعدام المبوع وهو ركن ابيع . 

مستدلين لذلك فما ورجع اأى ااعہاداٽ بان من اتی بالمنھی عنه غير آت با آمر بهء 
ومن أم يات بالأمور به لا تبر ذمته من ءهدة الثكليف ؛ وهو معنى كون النهي يقتضى الفساد ٠‏ 
ونما ورجع الى المعاملات بأن اني يستد عي وجود المفسدة في المنهى عله خالصة او راجحة 
فاو ثبت الماك والاذن في التصبرف نيما نهى ءن بيعه لكان ذلك ققريرا تلك المفسدة ؛ وذاك 
مناقض اغرض الشارع من النعي . 

اما ما نه مه لغوره مما هو ارج عله ڪالنھي عن الصلاة في الارض المغصوبة وعن 
الوطو” بالما" المغصوب فان النهي يرجع الى الفصب وهو خدارج غير لازم لان الغصب يحصل 
بغير الصلاة وير ااوضو” ؛ وكااندي عن البيع وشت ندا" الجممة لما فيه من تفويتها ؛ وهي خسارج 
فير لازم لتفويتها بغير ابيع ؛ فالنعي من الخارج في جميع ذلك لا يدل على الفساد الا ما نةل عن 
الامام مالك و غوره مئ اقتضائه لاساد أيضا * فيغيده في صورة الخارج . 

ثانيا - للامام ابي حنيذة ؛ يقول ؛ ان حل ما استجمع اركانه وتوفرت شرائطه من 
العبادات او المداملات فالنهي مله بعك ذلك لامور خارجية لا يقتضي ادها بل وستدعى صحتها 
وامکان وجودها والا ڪان الهاي با اذ لا يقال للاعمى لا تبصر . فالنهي عن ااصلاة في الارض 
المغصوبة وعن ص-وم ووم العبدين وعن صوم دوم الشك وعن البرع مع عدم القدرة على تساليم 
ابيع وهن الخطبة ملى خطبة الغير وهن الببع وقث ندا* الجمعة؛ فالنهي في هذه الامثلة لا يقتي 
الفساد عتدهم بل وصح الماهي عنه ي جەوم هذه الاحوال مع الكراهة. مسقدلين لذلك بما ياڻي : 
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اما فى العبادات فلانه لا تفاني بين قول صاحب الشرع ؛ هنك عن الطلاق في ايض 
اڪن ان AF‏ بائٿٽ زوجتك وعءن اأصرلاة في الارصض أو اأدار اأمعصوبة و اذا 0 ھا GIS‏ 
(Ala‏ سچها ابرا ة ذمتك ٠‏ و عن اأوضو الها |أمعصو ب و الچ بائمال اأمخصوب اڪڪن ذإ فعلت 
ذلك وآثٹہت بهاتين العبادتين جعلتهما سا أبرا”ة دمثك . 
واما في المماملات فلان الاسياب الشرمية ليس من شرط إفادتها الماك ان تڪون 
مشرو عة ي ٤ EY‏ اأ رةه مدرم ا اها سیېب قەر تہ عليه احڪام شر ية 4 وي الذطع والعرم 
و سقةوط اعد اة و گور ذلك ء واأطلاق زمان أاحيصض حرام * آذه ور مب عليه اثر وشو زوال أأعضية؛ 
وهكذا الزنى والحرابة والةذف انعا محرمات ومع ذلك فهي اسباب لاحكام تثرقب عايها ؛ وعلى 
هذا الاساس يجعل الحلفية البيع المنهى عله - على حرمته - سببا املك . 
المحصول “ قائوا يفرق في ذلك بين العبادات وألمعاملات . 
نفي العبادات يقثضي النهي الفساد لان البرا"ة تعتمد الاقيان بالمأمور به وام يات به 
المكلف فتستمر عليه المهدة ؛ على أنه اذا كان المندوب لا يجزي” عن العبادة الواجبة فكڪيف 
وجزڑی” Aie‏ اأمحر م المنھی de‏ › ولو صلی ماه د ية ذافاة ميلا لكا جزته عن ہلا اأصبح 
اما فی الیعاملات هي اسہاب ٤‏ واأسبب ایس م٨ن‏ شرطه آن رکون مامورا ډه ٠‏ ول 
يدل اني laie‏ ای ادها . 
۰ رابعا - الامام مالك وقول + أن اندي عن الشيٴٌ وید فاده می وجه تثږٹ ممه 
شه الاك a‏ 
ET‏ في ذلك مر اعا الذلافی 6 فو وقول بفساد المع المنغی عله لزه مجر م وڪن 
3 اتل به على امول ألماأكية وأحى من آم-ور أرعة فقرر وړك الاك بألقہءة + وهي : خوسر 
الاسواق أو عور اأعين او هلاڪها او قلق حق العين په ٠‏ هی تەصول مذڪور في إأمةه المالکي. 
۰ وه٨ن‏ ها پغارق قول ابي حنيوا رة ابيع المٹھی 4 لان الامام اكا وقول بالصعة 
اذا طراً احد هذه الامور ؛ آما الامام أبو حنيفة فائه يقول فيه بالصحه ابتدأ” ٠‏ وحجته في داك 
آن اناي عن الشيٴ وسقد عي امڪان وجوده والا ڪان الذي dis‏ لوا وعیاء فاص أو ڪائٽت 
مفقودة في المنعى منه لامتلع الندي عله اذ لا يقال للاءمى لا قبصر ولا لامقعد لا تطير؛ وما ذاك 
1 دم صح ذلك منها يا ققرر من آنه لا وح ئي و صرف عن ذات الا بعد مرحة اقصانها به ء 
وقد ہبی اأحتهية على هذا اأمذهب آزه 1ا باع درهیا خر هون حصل ايلك في آ < الد رهمين 
ابقدا ووجپ رد الدرهم اأزادى alin s ٤‏ اذا اشثری امة شرا" ما dne‏ وجول ڏه و طۇها ڑا ای 


ې 

والخلاصة أن الاثمة : مالكا والشافعي واحمد بن حنبل قد اقفقوا على ان النمي يدل 
على ساد المنهى عله ؛ وان الامام ابا حنيغة النعمان قال ٠‏ أن النهي يدل على الصحة وڪلهم 
طزدوا أصولهم ابتدا* واستمرارا ٠‏ فقد قال الامام الشانمي وأحمد بن حنبل ومن وافقهءا ؛ ان! للك 
لا يثبت اصلا ابتدا” واستءرارا ولو تغير أو ثداوله اللاك ؛ وقال ابو حنيفة ؛ يجوز القصرف في 
المييع بيما فاسدا ابتدا** وهذا معنى الصحة. واما الامام مالك فقد قال بالفاد في حال عدم الامور المنقدم 
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النقابل بين الامر والنهى : تقدم أن الامر يدل على طلب الفعل والنهي يدل على 
طلب 'لثرك ؛ فما متقابلأن تة'بل التضاد “ فلا يتحقق الامتثال فى الامر الا بترك ضد المآمور به واحدا 
كان آو اكثر “ كما لا يتحقق الامتثال في النهي الا بالتليس بضد الفعل المنهى عله ؛ أهذا قى 
اختاف الاصوليون في دلالة الامر بالفعل على النهي من ضده وني دلالة الاهي ءءن الفعل على 
الامر بضده ؛ وفي المسألة ثلاثة مذاهب : 

1 - لابي الحسن الاشعري والقافي آي بكر البافلاني “ يةول ؛ ان الامر بشي“ مين 
ايجاٻا آو ندا هو عون اانعي عن ضده ؛ فانه يدل عليه ريما أو كراهة ؛ سوا“ كان الذد واحدا 
ڪضد السکون الذي هو التحرك ؛ او متعددا كطد القيام الذي هو المقود والاضطجاع والاتكا" وغيرها: 

2 للبقلاني أخبرا وعبد الجبار وأبي الحسين البصري ؛ وهو اختيار الآمدي ٠‏ بقول. 
ان الامر بااشي” يستلزم النحي من ضده بممنی آنه يقتضيه وليس ڪيئه؛ سوا“ ڪان االامر للايجاب او 
الدب غير ان النغي عن اضداد الو اجب پڪون لات#حريم؛ وعن أضداد المندوب يكون لكراهة التنزيه 

3 . لأمام الحرمين والغزالي ٠‏ يقول ؛ لا دلالة للامر على الاهى عن الضد لا بطري 
المطابقة ولا بطريق التضمن والاامزام واستدلا لذلك بأنه يجوز أن لايخطر ااضد باابال حال الامر 
فلا ركون مطلوب اأكف به » وكذا حال النهى . 

) ثم ان الامر باأشي” نهى عن جميع اضداده ؛ والنهي من الشي* أمر باحد أضداده ء 
فمن قال لفيره اجاس في ابیت فق نذهاه عن الجلوس ي اأسوق واأحمام والمسجد وعن جميع 
ما يضاد اأجلوس في البيت لان المآمور به لا يتحةق الا برك جميع الاضداد . واذا قال له : 
لا تجلس في البيت فقد امره بالجاوس في أحه المواضع؛ وام يأمره بالجاوس في جميءها لان الامتثال 
يتحةق بعدم الجاوس في البيت؛ وذلك صاأدق بعدم الجاوسى أصلا ؛ و بالجاوس في اي مرضع آخر' 

العام والخاص . 

مپحث العام والخاص من اهم المباحث الاصولية ثظرا لشمول العام لير من الافراد؛ 
اذا جعل موضوءا لقضية في ترڪيب تام وحكم عليه فان الحكم يڪون شاملا اكل فرد من افراد 
ممناه ٩‏ ۸ي قضية واحدة وأكنها افلت عن تفصيل الحكم اكل فرد على حدة دن الافراد النسي 
تنه رج تحت العام . 

على أن الي يهتم به الاصوليون من هذا المبحث أنما هو المام لانه هو الذي يدخله 
الاجتهاد ويتطر فى اليه الخلاف بيذم من جهة دلالنه و صيغته وشمول حصكمه ألافراده وحجيثه الى 
غير ذلك من أحكامه ؛ اما الخاص فان الحكم فيه يقع على معن محصور واحدا کان أو اڪار 
واذما پذكرونه مع العام لما بينهما من التقابل لان العام يستغرق جميع الافراد والخاص لا يشمل 
الا بعضا من الافر اد فكل لغظ اما آن يکون مدلوله عاما واما آن يڪون خاصا. 

م ان الاصوليين منهم من ٿرجم اهڏا المپحٹ باام-ام والخاص ڪا لابن السڪي 
والامدي والةرافي ومنهم من ترجمه بالءم-وم والخصوص ٠ا‏ للبيضاوي والخضري وغيرهما ؛ 
وحيث ان امام والخاص بمثابة الموصوف والعموم والخصوص بمثابة الصنة “ والمرصوف أصل 
وااصمة ءارض ؛ فالاواى والائسب ترجمته بالعام والخاص ؛ والخطب في ذلك سهل . 

ويتحصر اكلام على هذا المبحث يها ياتي : تعريف العام والغاص - ااموصوف بالمموم 
- صي العموم مسائل تعلق بااعام : : 
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آولا - تعريف العام والخاص . 

آما العام فهو الافظ الذي يتناول ويستغرق دفعة واحدة وي اطلاق واحد جميع الافراد 
الي لشةرك ي مفهوءه ۽ من قور خصرر لافراد مد واه باعتبار الاءظ ودلا أامبارة ۷ پسېب 
الواقع ٠‏ والا فكل كثير لابد ان يكون محصورا ؛ لهذا لم يعدوا سما“ الاعداد من ألفاظ العسام 
وان كثرت آفرادها كمشرة ومائة وألف نظرا لدلالتها على ءدد محصور *. وكذا النكرة المثبثة 
مفردة ڪات أو مثناة أو مجموءة أوست من العام اوضا لانها وان تناوات جميع فر اد مداواها الا 
انها لا اوها ي دفعة واحدة واطلاق واحد حثى استعرقهم جميعا بل على سيل اأبدل ؛ فالغردة 
تتناول كل فرد فرد ؛ والمثناة تتتاول كل انين اثئين ؛“ والمجموعة تتناول كل جمع جمع؛ lA»‏ 
تتناول ذلك على سبيلى اأبدل لا على وجه الشمول والاستغراق في اطلاق واحد . 

واما الخاص نهو كل لفظ يدل على معين أو محصور او على بحعض ما يشمله العام “ 
فكل ما لا يصدق عليه تعريف العام يدخل في حيز الخاص لهذا قيل في تعريف الخاص ؛ ائه ڪل 
مأ لوس بعام دن الإلعأظ المستعلة ,. 

م ان الخاص يصدق على اللفظ الواحد الذي لا يقبل مدلوله الشركة فيه بين أفراد 
كثيرين باعتبار الوطم الواحد كاسما" الاعلام ٠‏ مثل بكر خالد ؛ ويصدق على الافظ الدال على 
معلی يقبل الشركة بين كثيرين ويقال على مدلوله وعلى غير مدلواه أفظ آخر ؛ وهذا كالائسان 
فان مدأوله يقبل الشركة بين أفراده الكثيرين ؛ ومح ذلك فهر خاص لائه يقال عليه وعلى غوره 
كالفرس والحمار لفظ آخر وهي الحهران ؛ فالانسان خاص والحيوان دام 

ثانيا - الذي يوصف بالءموم . اتفق عاما* الاصرل على أن العموم من ءوارض الالفاظ 
حقيقة ٠‏ واختلفوا في #روض اموم ةةة لاماي * والاصح الذي عايه الجمهور أن وص٬ف‏ 
اأمعاني بالءوم انما هو عأی وجه المجاز “ وذهب الاقاون الى ان المعنى ووصف بالعءوم حقرة.1 
بدليل ما شاع على سان أهل اللاغة من قولهم : عم الماك الاس بالعطماأ وعمهم المطر وااخصب 
أو القحط حيث قالوا ؛ ان هذه الامور من المعائي لا من الالفاظ ء وة اطلق عليها لفظ العام ؛ 
3 الاصل ي الاطلاق اأحقيةة . 

ورد عليه الجمهور بأن الاطلاق في مثل هذه المعافي مجاز لان من لوازم العام أن 
يكون متحدا ومع اتحاده يكون متناولا لامور متمددة ؛ والعطا” الخاص بكل واحد من الناس فير 
الخاص بالاخر ۽ وڪڏا المطر النارل بجز* من الارض غير الثازل پااج“ الاخر فليس مناك اتحاد 
ولا تناول ء لذا .ام يكن عاما حقيقة ٠‏ بخلاف اللفظ الواحد ڪالانسان مثلا فانه متحد ومتناول 
لافراد كثيرين في آن واخحد. 

ثاثا - صيخ العموم . ان العموم اللفظي اما ان يحصل من جهة اأوضع والاغة واما من 
جه العرف واما من.جهة 'لمعقل . 

الاول - العموم اللغوي ؛ وهو الذي يستفاه من اللفظ بوضع اللغة + وأه صيغ تدل 
عليه الا آنه قد وقع خلاف بين الاصوايين في ونه حقيقة في العموم أو فيي الخصوص وانما 
قستعمل ي العموم مجاز! أو مشثركة بينهما؛ والفي جرى عليه جمهور الاصوليبن آنها للءموم واذما 
تستعمل في الخصوص مجازا ٠‏ وهذه الصيغ تلوح الى أنواج : 

1 - يستەمل اما في ڪل شي“ سوا ڪان من اوي العلم او غيرهم + مل ڪل 
وجيع ونحوهماء كةوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام . وكذا الذي والني وتشيتهما 
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وأی سوا كائت شرطا كقوله صلى الاه عليه وسلم : أيما اهاب دبع نقد طهر . وكا يقال آي 
رجل جاٴٌك فأڪرمه 4 أو استةهامية ڪا ړوی آذه صلی الله عاړه وسام سل 4 آي أأرةأاب آفضل؟ 

3 - ل وستە مل 1 ي اوی لملم ڪالڏون ۰ مل وله تہ ای (والذين وظهرون من 
نسائهم) ومن سوا" كانت موصواة كقوله صل الله عليه وسلم: صارا خاف من قال : لا الهالا الله أو شرطرة 
ڪةوله صلی الاه علږه وسام + من ودل ديه فاقتاوه او اس فهامية ڏجو من جاک او من چلس ەلدڭ 8 

8 . لا يستعمل الا في فير اوأى العام * وهذا النوع مله ما وستممل في غير العاقل 
من غور اختصاصه بجنس ؛ ممل ما اذا كانت شرطا كما يقال : ما تفعل من خير يمامه الاه . أو 
استفهامية ڪا يقال : مأ عتدك ؟ أو «وصولة ممل : ذف ما اعطاڭ ولان * ومن م( وەمەل ني 
فور العاقل ونکن مح اختصاصه چس مه ٤‏ ممل 4 می المزمان 0 سوا ڪڪائٽٹ أستفهامية ممل ۹ 
متی تاقينا ؟ ٠‏ او شرطية مثل “ مٿى جٿٽنى اڪرمٽك . وڪذا اين وحيڎما اذا ڪانتا شرطيتين ۽ 
دود 6 اديا کیت او يشما ڪت إاڪرم مك é‏ وآزود اين بالاستةهام e‏ فیقال 1 اون ڪٽ ؟ 

4 - يستعمل فيما هو صردح فيه بحسب الوضع من ذوي العام أو غيرهم ولكن بمعونة 
احدى القرائن الاقية : . 

أ - الالف واللام اذا اريد بها الاستغراق دون العهد ودخلت على الاسم“ فانها 
قفد العموم فما دخلت عليه سوا ڪان جمعا ەقل قوله قعالی : (قد افلح اأءمومتون) وڪيا روی 
انه صلی الله عليه وسلم سثل ٠‏ ايتوطا بما افضلت الحمر ؟ فقال جوام-ا عن سؤال الساثل :+ نعم 
وبا أنضلت اأسباع . او مغردا كقوله تمائى ؛ (وأحل الله البيع) وقوله صلى الاه عليه وسم : 

ب - النفي اذا دخل على اسم فكرة فاه يفيد العموم فيه مغردا كان او مثنى آو 
جمعا سوا" اتصل النفي بالنكرة كما يقال : لا احد في الدار ؛ او دخل على عاملها نحو ما قام 
احد . وسوا* ڪان الثاني ما او ام او ان او لا او ايس أو غيرها. 

م ان انت النكرة صادتة على القليل والكثير كشي" ٠‏ او ملازمة النفي كأح .د , 
او دخل عليها من ٠‏ نحو ما جا من رجل ٠‏ او وقعت بعد لا العاملة عمل ان وهي التي لني 
الجنس + فلا خلاف في انها ذص في العموم ؛ اما ما عدا ذلك نحو لا رج لل قائما فيما ا1 عمامت 
لا عمل ايس + وما في الدار رجل “ نفرها خلاف ؛“ والصحيح أنها ظاهرة في العموم * وعليه فالنكرة 
الواةءة في سياق 'لفي تعم مطاقا سوا اتصل بها الذي او لاء وسوا ڪات مما يستعمل في 
خصر ص النغي ڪصافر وناج وأحد أو لا 

ج - الاسم الماف الى المعرفة مفرهدا أو مثنى أو جمعا يفيد العموم أيضا ؛ فالمغرد 
كةوله تعالى ٠‏ ( فليحذر الذين يخالافون من أمره ) وقوه صلى الله عليه وسام في البحر : هي 
الطهور ماژه الحل ميته . فيفيد اأمموم ي جميع آفراد الى“ والميثة وألە شى ڪتول الاعرا-ي 
الذي أفسد. صومه أرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين لابتيها أحرج مني . واللابة الحجارة 
السود ؛ فكان اما أجميع أفراد الحجارة السود والجمع كةواه تعالى ؛ ( ولا تبطلوا أعمالم ) 
وقوله ؛ (ذاك كةارة آيمانكم) . | 

الثاني - العموم الذي يستفاد من اللةظ بواسطة العرف ؛ وهذا ڪمفهوم الموافةة 
بقسمه : الاولى والهساوي بنا على ان الدلالة على الموافقة لفظية عرفية أكقوله تعالى + (فلا تقل 
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یما آف) وقول ان لين پاڪلون .افوال اأيتامن لما اذا .وا ڪاو ن ه8 .وهم i‏ ارا( ھلما المرف , 
تروم ميغ hl‏ اث lls‏ 6 ایند راچ فیه ما :1 سف الت ای ٠‏ مين > وا ٹعال؛ 


الى" 


(حرمث (Cila 4 le‏ وقوه $ (حرتمٿث pale‏ الميثة) وما ڪان امحر 8م ل :اماق :بالاعیان اهيا 


المرف 11 ی آرم .جوع أنواع. الاسثمتا عات ,ڪالوط والقباة والس و مشهوة, ¢ وای ڈحرو-م 


جوع ا اع الانتفاع ي اميك ۰ dhe 3i‏ آوضا ق 4 صای الله 2 CA‏ 9 وسام ارقم e‏ امي اأخط أ 


والنسان: ¢ باه العرف الى رفع اؤ اة لان الخطاً والنسیان واقعان ls‏ ورا 


1 : الالث العموم الذي وماد ^ إلامظط 3 اسه المتتل * وهذا E A‏ الحكم على 


الو صف اأمناسب ان4 :ودل دای علي الوص ف ااحڪم فود المموم بالمقل, ای ی ن آذه ڪلم.ا 


وجدت إلماة .و جک المماول ڪقي له تعالی : ( والسارق. والسارةة فاقطءہوا ا فان ارت الحكم 


على السرقة, يدل على علية .السرقة الالح الذي هو القع ومثله وله تمالى + (الزافية والز اني 
فاجلدو) ڪل hia E‏ ماه جلدة) . ر 

وأذما ڪان موم الافظ بواسطة الحمقل لازه غو الذي وحم باه ڪل وجدت الملة وج 
المعلول وڪاما انتفت الملة ای المعاول وعلى هذا مجنی القياس ' 0 

ويدخل في هذا النوع؛ مهوم البخالفة بنا* على أن دلا اللفظ .على احكم! المسكوت 
CH‏ پواسطة العقل لان شو الذي کم 1 المذ كور وهو المةماوق و ى ةي اأحكم 
عن و مله اما as‏ دة * م صلی الاه 8 ي الغم اأسادية زڪاة : 
وعلو يې في ال ھن ايا ڪان لڏڪر السو وا والفنن A E US u‏ 

a‏ يدخل في ا التو من العموم الفعل الذي ي قفي دمو ل اذا وقع مد النغي :أو 
الشرط وام پڏذڪر 4 ke‏ 6 کا يقال والاه ل آڪل أو ڪلت انت طالق ء اذه يضفي 
الث جع آنواع اأمآكولات ويازم الطلاق بکل ماڪول ۽ e‏ ۵و 0 :عليه جاور الشأغعية 
والةاضي بو ووشف ه 

ڊ وحجد م ي ذلك أن عل اڪ ودی الى i‏ وغل عليه پوه ويه ٠‏ ويك 
يقتضي ڏ هي احقيقة الأكل بالدسبة الى ڪل مأڪ-ول والا ما افتفت حقيقة الاڪل من حيث هو 
اڪل. واذا ڪان القعل المنفى Js‏ ای ى في حقيقة الاكل بالنسبة الى كل ماڪول فقد ٿهٽ 
مو ۴ مضه اة الى ڪل اسول : 3 Mise‏ وکو و ابلا اتخصيص وهو دلیل العو م“ 3 ڪا 
الشزط و اف ڪلت ORF‏ طاق يقي ان وقوع الاك 3 المطذق. يسند دی ماڪولا . ڪون ad‏ 
ھدوا أله فزحذل أاطلاق بکل ماآڪول * ,ڪل هذا من عمل العقل a,‏ وأهذا أعثبر من 
الدلالة الافظية العقلية على ما فيه من الخلاف . ۰ 

. 8 لی‎ Asi 
3 جر ی فیا الغلاف بون لاصو ل على مذاءب‎ 
للامام الشافمي وڪئير من الفقها“ والجمهور من الممتتزلة * قالوا : انها دل ل‎ - 1 
: العموم حقيةة وهي مجاز ي وره‎ 
3 س بعصم قاو اذا حقيقة في الخصوص وەجاز في العموم‎ 2 
لجماعة منهم “ قالوا انها مشتركة بينهما.‎ 
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4 - اجماعة أخرى ؛ ذهبوا اثى القول بالوقف عن الحكم بكوه) حقيقة في المموم آو 

الخصوص أو الاشثراك . ر 
والمختار ما عليه المذهب الاول لدايلين : 

1 - جواز الاستثنا* من معني العام لان الاستنا* معيار العموم ؛ فكل ما صح الاستقنا 
مله ممأ لا حصر فيه فهو ءام لان جميع تلك الصيغ يجوز الأسنشنا“ منها ٠‏ ومملوم أن الاستثنا هو 
اخراج ما ولاه لوجب اندراجه في المستشى منه ؛ لذلك وجب ان تكون جميع الافرأد داخاة فى 
المستفنى منه وذلك معلى العموم ء 

2 الاجماع » فان الصحابة رضوانن الله عليهم ڪانوا وستدا-ون عاى الأحكڪام بوم 
هذه الصيغ استدلالا شاعا من غير نكير ٠‏ فكان ذلك اجماعا . 

من ذلك احتجاج آي بكر الصديق على الائصار بقواه صلى اله عليه وسام : الاية 
من ريش . ووانقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من فهر نتير ؛ ولو أم يڪن لفظ الايہة عاما 
لها صح الاحتجاج به “ ومنه اجماع الصبحابة على اجرا” قوله تعالى ؛ (الزائية وااز اني) ( والسارق 
والسارقة ) ملى العموم وكذلك اجعرا على العموم في قواه تعالى؛ (ومن تنل مظلوما) وقولة: (وذرو' 
ما بقي من الربا) . وقوله : (ولا ققتلوا انأسكم) وقوله : (ولا تقتاوا الصيد) الى غير ذلك من الآيات . 

المسألة الثانية ؛ في قطعية دلالة العام وظليتها . ان العام ودل دلالة قطمية على أصسل 
متاه مفردا ان العام او ٠٣ى‏ او جمعا ؛ فالمفرد يدل على الواح-د ؛ والءثنى على الاثئين ؛ 
والجيع على الألاثة او الاثنين ؛ على اأخلاف في اقل الجمع ؛ 

اما دلالته على كل فره بخصوصه مما زاد على اصل المعنى ففي كونها ظنية او قطمية 
جری يها خلاف بين الاصوليمن على مذهبين : 

1 - للامام الشافعي والجههور من اتباعه وغيرهم ٠‏ قالوا ؛ أن دلالته على كل فرد 
بخصو ره ظنية ظاهرة . 

واستدلوا اذك بان اكثر ما ورد من ألفاظ العام اريد به بعضه ؛ حتى قل + ما من 
عام الا دخاه التخصيص . وان خصت هذه الكاية بنحو قوله تعالى + (والله بكل شي“ عليم) وقوله: 
(اه ما في ااسموات وما في الارض) وكثرة ارادة بعض الافراد من العام تورث الاحتمال فيي كل 
جزئی من جزئياته؛ فتصير دلالة العام ظنية اذ لا طريق الى القطع فى العام باندراج كل فرد من 
افراده فيي مداأوله ؛ وعلى هذا تنزل القاعدة التي تقول ؛ ان العام لا اشعار له بآخص معين . 

2 _ لاكثر الحثفية ‏ قالو : ان دلالة العام على جميع الافراد قطعية ما لم ةم قرينة 
می ارادة بعضه بقصره على بعض افراده . 

واستدلوا لمذهبهم بأن لفظ العام قد بث انه وضع لمسمى نيقطع بأنه استعمل فيه عند 
الاطلاق ما دام أم ققم فرينة صارفة اه ء-ن ارادة المعثى الحقيقي مله لان اللفط لا رصرف عند 
الاستعمال عن معناه الذي وضع له الا بقريلة صارفة ؛ فهو مثل الخاص في دلالنه على مسماه 
الحقيقي قطما “ ولا وصرف عله الى المجاز الا بقرينة صارفة . 

والأشهور اتید من هذا الخلا هو مف فم الشافءي واتباءه ؛ و صح اوضا مذهب النفية . 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما اذا تعارض العام والخاص ؛ فعلى مذهب الشافعية ان العام 
يحمل على ما عدا الخاص سوا“ تقارنا في التشريم او تأخر احذهما من الاخر , فيكون المراد 
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بالمام غير ما دل عليه ااخاص ء وعلى مذهب الحئفية يعمل باامتأخر متها الان النص المتأخر ينسح 
المتقدم سوا كان اما أو خاصا ؛ فاذا وره الخاص اولا فان العام يون ناسخا له ؛ واذا ورد 
!ا م آولا فان الغاص يکون ذاسخا اه ؛ فمن قال لخادمه : امعط زيدا ؛ ثم قال أه بع ذلك : لا دہط 
ا فان العام المتأخر وكون ثاسخا الخاص اليتقدم ؛ ومن قال باو ٠‏ لا تعط أحداأ + ثم قال 
عط زيدا. فان المص المتاڂر ڪون فاسها للعام المتقدم . 


الس اة اللا - في أقل الجمع ٠‏ لا خلاف بين الاصوليين فى آن اظ الجع باعتیار 


مفهومه اللذری الذى هو ضم شى الى آغر يدل حتيقة ءاى الاثلون والثلاثة لانه يصدق على ک لل 
ومه اللغوي الدي هو م شي ر 0 صد ق ل 


هما CA‏ آذه .ج * واذماً مو ضوع ااذلاف م ي مداول إلامظط اأحسه ی بااجمع سوا ڪان ا 
کسیر او جم ام ¢ اذا ڪان ؤل العام جی] وأصثبر المذهب اذ 0 ان الام ا ودل 
دلا قظءړة 4 la‏ ی اصل متام ومداوله تق اخ تاف الاصولمون ء ي اول الجمع 4 هل هو 1 :ان أو 
لاه ؟ با“ ما ی اخثلاف اأصدأبة ي ذاك : ٤‏ 

وزډك بن ابت والامام مالك ودود والقاضي ابو ss‏ وجماعة. من 
حاب الامام الشافعي ١‏ ی أن أقل اأجمع انان . 

واستهلوا لهذا المذهب بأدلة .من الكثاب والسنة . 

ا إلكثاب فقو له تعالٰی أذ معڪم (dynes.‏ وأراد ب ٥ؤ‏ “ی وهارون ۾ قوله ١‏ (فان 
كان له أخوة فااءه .السدس) وأراد به الاخوين وقول : (عسی الله أن ياثينى بهم جميما) وأراد 
به زو سف وأخاه : : 
وأا السثة فقد روى عه صلى الله عليه وسلم أذه قال : الاثنان فما فوقهما جماءة ؛ 

وذڈە#ب ابن ءڀاس والامام الشافعي وابو حلردة وغورهم الى ان اقل الجمحع ولاذة . 

کک مذ هبم باد »> م + 

- ما روي هن اہن ءباس أنه قال لعثمان حين رد الام من الملث الى الس دس 
بأخوين : ل الله تعالى : (نان كان له اخوة فلأمه السدس) ولوس الاخوان # بان قومك . 
قال ماق ول استحارع أن ائقض أمرا ڪان قړلی وتوار ڈd‏ الئاس . وولا أن ذلك ماققای اا 
وما احج په اہن عاس دای مان . 

3 - أن آهل إأأدة ء #وقوا e iu‏ ورجال : ناطلاق اسم الرج-ال دی اأرجاين 
رفع RE‏ الفرق . 

والاصح ان انل الجمم لاۋ ٠‏ و ڪل ما استدل زد شات المذهب الأول من الحجج 
الي ورد يها اطلاق اسم الجمع على الاين فادها فلاف ۶ی وجه المجاز 1 الحقيةة ° وھا ۵و 
الوأضح وساعد مله اللعة لتبادر ا فوق الاثنين عند اطلاق لظ اأجمم والتبادر ديل دای الخقيةة. 

ا وكا وطلق لظ الجمع علی الاين مجاز! كذاك وطلق على اأوأحد مجاز عد قيام 
فرينة ارادة الواخد لاسثمماله فيه ء كما يقول الرجل لزوجته التي برؤت ارجل أجنبي : اقبرجين 
لارجال ؟ لاسثوا إأواحى واأجدع في ڪر اهي القبرج آ4 والفرينة حااية . 

السآلة الرابمة ٠‏ في تناول لظ العام للذ كور والائاث ٠‏ ويه التفصيل الاي 

1 مال فرق ون المذكن واامژذٹ مل من وا الو صوليتين E‏ » فازه 
وعم. اأمذكر والمۇنذث وک الا كر وو الأصح ۰ ۰ 
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د - ما يدل بمادته وأصل وضعه ءلى أحه النوعين كرجال وسا “ فقد اتةق العلما 
على أن كل واحد من المذكر والءؤنك لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر . 

8 _ ما ڪڪائث فره علامة الثأذرث ڪ جع مۇك السالدم بالااف والقا نحو هلدات 
ومسامات وعرفاتٹ » فأؤه وختص بالء نٹ ولا ودخل فيه المذكر 

4ê‏ جم اأمذكر ااام مرا فيه ملام اذ كور وج+ع بااواو والنون أ اليا” والاون 
ڪالمسلمين ۽ وجا اأمومتون وصور جح المذڪر دحو خرجوا . 

وجدع اأمذكر السام م صحوره شو الذي وف وقم الخلاف a‏ المايا“ ُي جواز ذخول 
الائاث فيه وعدم دخرلعن علی مکشبین : 

الارل لاشافمية والاشامرة وكثير من الحنفية والممتزلة ‏ فالدوا ؛ ان الاذعاث لا يدخان 
ي جمح المذكر السالم واحتجوا امل هيم رادلة من ااڪتاب واأسنة : 

آما اأكتاب قول قہ ای : (ان اأيسلمين والمسلماث والمۇە دون والمۇمنات) فعطف جع 
الث السام على المسامين والمومنين “ وأو کان داخلا فيه اما حسن ءطفه عليه لعدم فادته . 

وها ااسئة قد روى عن آم سلمة انها قالت ؛ يا رسول الله ان السا“ قان : ما فرى الله 
ؤر إلا الرجال . #أنزل الله تمالى ؛ (ان المسلمين والمسامات) الخ واو كن دخان فيي جح 
المذكر لكن مذكورات وامتنعت صحة الء-ؤال والتقرير عليه لان الابي صلى الله عليه وشام 
أفرها على ذلك . 

المذهب الثاني للحنابلة وأبي داود وغيرهم ٠‏ الوا : ان جمع المذكر السام يدخ ءل 
فيه الائات واحتجرا لذلك بأدلة؛ منها : 

1 ان العرب اعثادوا اذااجتمع التذكرر والثائيث ان يغابوا جانب التذكير؛ وهذا يقال 
للأا اذا خن وحدهن + أدخان . واذا ڪان م«عهن رجل : ادخاو! . قال الله تمالى لادم ووا 
وابلیس (وقا اھہطوا بعضکم ابض عمدو) وهذا الَعليب جار عدم في أمور كور ۰ 

2 ائه وستھجن م۸ن العرسي أن قول لال فرية ٤‏ نتم آوف ونساڙٴڪم آمذ-اتك 
لول الامن للشسا” بقوله + آم آمو ن ۰ واولا دخولهن فى قوله : أنثم آمنون لما استهجن هذا القول 

8 . أن أكثر آوامر الشرع بخطاب المذكر مع أن الأجماع قد انمق ملى أن السا 
يشارڪن الرجال ف آأحکام تلك الاوأءر وأو م يدخان ف ذاك الخطلاب ليا أنعقى جاع دی ذالك. 

والاصح اامختار أن الاناث لا يهخلن في جمع المذكر السالم ظاهرا الا. بقرينة قدل على 
دخواهن فيه فيڪون شمول جم المذكر اأساام الاذاث مجازا دای وجه التغایب 

المسأادة الخامسة في الاحتجاج العام والعمل به ٠‏ ان العام يشمل جبع الاثراد كما 
قم 4 وهو 2 ذال معتمل ااۃخصیص ڪڪ را سهاڻي ٤‏ واذا صوص ر کون مقر قا 1 8 عسکإ 
مأ دل عليه الخاص ؛ وما دام العام محثملا التخصيص اذا روى لمختهى لفط دال على ˆ اموم وقد 
اختلعوا في جواز اکم به والعمل بم ةتضاه مع قيام احتمال التخصيص من غور قيام ٻاليڪثٹ عن 
الادلة الشرعية الٿي قد ووجد من نها مخصص لذلك امام وعدم جواز الحكم به الا بعد البحت 
واستقصا* الادلة الشرعية دفها لاحتمال وجود المخصص . 8 ٤‏ 

ؤهذه المسالة مرجمها الى اعتبازين ؛ لان التمسك بالمام اما في حماته صلى الله عليه 
وسلم وما وعد وفاته . 
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أما ورود العام في حپاة اأرسنول لا خلاف في أنه يعمل به قبل اأبحث عن اللخصص 
لائثفا" احتمال وجود المخصص في حياثه صلى الاه عليه توسام لان التمسك بالہام فی حال حوساته 
الوار د علی سب خاض انما هو في ذأءك السب الخاص الوارد لاجله العام وهو قطعى الدد.ول 
يفي احشمال اأمخص-ص حبذل ء وأبضا فان احثمال وج-ود المخصص تفي ي 8 ٻا»ڪڪان 
مراجعته ‏ عايه ألصلاة والسلام بسهولة ؛ وقد حكى الاسثاذ ابي اسحاق الاسفرايني الاتفاق على ذاك. 
وآما ورود العام بعد واه صلى الله عليه وسلم فقد وفرع ااخلاف بين الاأصوليين في 
العمل ف عدم العمل په قبل البحث عن المخصص على مذهبون : 
المذهب الاول لابي بكر الصيرفي قال + وجوز العمل بالعام اتك ډه من غير 
ثوقف عای الپحٿ هن î‏ ء وقال بهذا المذهب كتير من الاصو وين . 
استدلوا لذلك بأن العام يدل على جميع آفراده نصا آو ظاهر! ؛ واحتمال وجود المخصص 
9 قن ي aia‏ امام لان الاصل عدمه حتى يقو م الدليل مايه “ واعتمادا عای هذا الاصل فان 
د العام على العمو م ڦڪو ن سالية عن المعارض قبل الاطءلاع ملى المخصص ؛ فالمجتوك_ اذ ام 
يبلغه الخصوص يجوز له العمل بالمام من غير أن يكلف ففسه عتا" الاستقصا* والبحث من ا 
٤‏ اذهب الاي لاہن سریج وجری ڪثير من الاصولهين آيضا ؛ قال : لا پجوز 
العمل بااعام قبل البحث عن اأنذصص . 
مستدلا لذلك بأن العام انما وحتج بد E‏ انتفا* اليخصص E‏ دام هذا الشرط لم 
وتحقق بعد فلا يجوز القمسك بالعام لان احثمال وجود المخصص وماع من .ااحڪم پامام هع 
قوم الاحتمال ٠‏ لهذا وجب على المجتهد قبل اقدامه على الحكم باامام الطاب واسنقصا“ أابحث 
من المخصص الى آن يغلب على الظن أن لا مخصص فيتمسك العام حينئل اذ أو قمسك به قبل 
ذلك لاحثمل ۰ في الخطاً لاحشمال ان بكرن هناك مخصص : يقع الاطلاع عليه ؛ وقد حكى 
e‏ الاجماع مل ی ھذا المذهب .' : 1 
lp‏ مذهب ابن سريج الذي يشترط ابحث والاسمقصا* في العمل بالمام قد 
وقع بين ا خلاف في مقدار ما يبذله المجتهد من الربحث على ملدبين : 
أولا - أبعضهم قالوا + انه يكفي فيه غلبة ظن عدم المخصص عند الاستقصا* والبحث 
ونقله الامدي فن الاأكثرين ؛ ولص دليه ابن السبكي في جمع اأجواءع . 
ثانيا ‏ للقاضي أآبي بكر البافلاني “ قال : ائه لابد من القطع بانتفا* المخصص ؛ وي«صل 
ذلك #كرور النظر واأبحث واشتهار ڪلام ل على ذلك العام من غير آن وذكر احدهي اه مخصصا. 
والظاهر أن المذهب الاول هو الأوج-ه لان القطع باتفا" الدليل ال كدص ل سيول اة 
لائه متعسر أو متعذر عادة ٠‏ فالواجب افما هي بذل المستطاع من البحث الى ان تحص غابة الظن؛ 
تاك غار ما ڪلف به الىجتهدون . ۰ 


ت السادسنة ي ا حال ان قول ي ھی ر سول صلی الله 
گور ذلك هو a‏ ي لڪل رر ا e‏ رب مر ر نة 6 ف٭*٭ی 
دكار .الال ' فحڪاية هد الاحوال ق AlaÎ‏ بالفاظ ارما العرم د اخثلف الاصولون ڏي lalY¥a‏ 
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د۵ب الأول لامور مم اوا إزها تيك العموم , 

واحتجوا لذلك بأن الراوي عدل عارف بالا والمعنى ٠‏ والظاهر من حاله انه ام ينقل 
صد العموم إل وقع هع صيدة م رشك في عو مها 8 شو ملوس 4 من الداعي الديني والعقلي 
المائم dj‏ هوی ايقاع ااناس ُي ورطة الالباس واتباع ۴ ل ډجوز اڈړاعه ٤‏ وعلی فرص ان ۷ کون 
اطم بالع مو م لز رڪون ذاه لموم 1ہ ڊوف ان ظور زه الوم 4 وما حصل الظن بصدق الراوي 
یما ذاه عن الاجی وجپ CR‏ 5 

اذهب اماي طاو دن الاصوأيون * منم الامام الغزالي é‏ أو : أن حار الڂحالء ل م 

واحجو | ذلك بأن الحجة انما هي في الههڪى لا في حكاية الراوي لانه وحثمل أن 
کون الرأوي فک رآی رسول الا صلی الله عايه وسلم فنڈی عن فمل خاص فړه غرر من غور أن 
ودل علی العموم وقذی لجار مخصوص واش هة قل صرغة اأمدوم اطزه عمو م الحكم ٤‏ ووحتمل آزه 
سکع صيغة وا عام و يست كلك ' وما مار طت الاحش الات ولا وصح اثہاٹ العموم ؛ فالنغي 
عن وع اأر طب باهر ملا وحمل آن رڪون الئبي عليه الصبلاة والسلام ود وآ خا باع 
رطا وکر وهاه فقال الراوي م\ فال ويحتءل ان ڪون الراوي ؤل سدع رسول الله ھی we‏ 
ذلك بقوله : آنهاڪم عن ج أأر ب پاا٥ەر ٤‏ ويحدبل ان يڪون قى سل عن وأثعة مع فنھی 
Aie‏ السك بالعام مم هد الاحت الات وسک بوهم العمرم ل باظ محکی عرف #مومه A‏ , 

والڏذي وقتصيه الأظر أن المهدوك هو المد هب الأول لان الاح الات الاي اچ ھا 
داب المذهفب الماني مخالهة اظاهر حال أأراوي من عامه وعد اله وااظاهر ر وثر ك للاحتسال 
اليل بالظاهر مطلتا ء وذاك خلاف ما عليه الاصوامون . 

المسآلة السابعة في دطاب الله زلامة وشموله ارول ۾ آک اخةاف الاأصوأيون في شمول 
هذا الخطاب لارسول عليه ااصلاة والسلام یئل قوله تمالی : ( يها الذین آمنو ) ( پأيها الناس ) 
(یا مږادي) علی IR‏ 2 

الأول ااجمهور دن أأشافعية وأڪر الملا“ ٤‏ الوا : ان اارسول يدخل في هذا اأعموم . 
واحتجوا لذاك وجج lake‏ 

- أن هله الصوع عام ڪل اسان وڪل مؤهن وڪل دوک 4 و الوه لا أخرجه دن 
اطلاق ذه الأسها عله Ys‏ تڂرجه عن ذه العمو ماٹ 

َ2 ان4 صلی الاه عاړه وسام کان اذا آقر الصحابة بأمر و تاف dic‏ وم يفعله فانم 
کانو يسأاونه ۶ بالك م ٩ EY‏ وأو م مدموا دځواه ما أمرهم ٣‏ ےا سال ه عن ذاك e‏ وى روی 
أنه صلی alJ1‏ عاږه وسام آمر آصحابه س انج ای الحمرة فقااوا آمرتنا اھ سخ ولسم م ٤‏ 
فام ڪر علوم ما دوه من دځوله في ذلاڭ الاأءر بل عدل الى الاعتذار قول .: آئی قلوث شدرا. 
وروی زه قال : و استقهاٽت من آمری le‏ اسقد برت 4ا سةت الهدي و جلها عمرة ۰ 

المذهب الاني اسائنة من الفقها والمتكامين ٠‏ الوا : ان الرسول لا يدخل في 
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واحتجوا لذلك بأدلة مها : 
1 - أن النبي صلى الله عليه وسام اشر لامته هذه الاوأمر ء فاو ڪان مامورا! بها 
اؤم أن يكون آمرا ومأمورا في آن واحد ؛ وذلك ممثنع لان الائسان لا يكون آمرا لاغسه؛ وايضا 
فڪونه آمر! يقتضي أنه عاي وڪونه مأمو را يقتضي آنه آدنی ؛ وذلك جمع بين متضادون في آن 
وأحه دي محل واحد ۰ 
2 - اه وزم من دخوله في ذلك العموم أن وون مبلا وبا اليه بخیااپب واحه 
وذلك ماع 3 : 

المذهب الثالث لاسي بكر الصيرفيي والحليمي من الشافعية “ مالا الى التفصيل حيث 
)1 ۽ ا ن ما صبدر من زك الاوا !مر اظ قل فاژه 4 ا فسوي عمو مها امو رها و في تبلغ وال 
فان الاي صلى الله عليه وسام ڪون داخلا ي عمو مها , 

والمخثار من هذه المذاهب ھر امهب الاول الذي وقول : ان ابي صای الاه علاړه 
و سام داخل في موم الأوامر الاي خاطب الله بها الامة ؛ سوا صدرت بقل ام ام در به . 

وما احتج به أصحاب الءذهب الثاني مردود أوجهين ؛ آما أولا فان الرسول ليس بآمو 
بل هو مپلغ لار الاه ٹہالی وفرق و الآعر والمباع وأما ڈائيا فاذه مپاع للام با ورد على 
أسانه » وليس هيلغا لنفسه بذلك الخطاب بل بها سمعه من جبريل عليه الأصلاة والسلام . 

المسألة الثامئة ؛ فيي شمول الخطاب الوارد فيي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 
للموجودين اذ ذاك وين سيوجد بعدهم في مثل قوله لعالى ؛ (يأيها الذين آمنوا آمنوا) (وپارها 
الناس) والمسآلة ذات خلاف على مذهبين : ) 

المذهب الاول لاكثر الشافعية وأصحاب آبي حنيغة والمعتزاة وغورهم + قالو! : أن مثل 
ذاكف الطاب خاص باو جودون ف زمن الرمول ول وٹ كوه ف حق من وعدم 4 بدلهل آخر. 

واحتجوا إذلك بأدلة منها : 

1 - أن الخطاب سد دو و ڪون الخاقت و وألا لاخطاب بان ڊڪون اوسا 
مومنا فمن ۴ ام یکن موجودا وق الخطاب ۶ کون الذطاب منناو لا اه 

2 ان خطاب المجنون والە بی أأعور اديز مقلع وهن يخاطب اأججنون او اأصییى 
وسدھجن ڪلامه ووسغه في رأیه مع وجی دهماً فأحری أن ۶ وجه إلخطاب الي المعدوم : 

المذهب الثاني احنابلة وطائفة من الفقها” ‏ قالوا : ان الخطاب يتناول حتى من وجد 
رەف عور النبي عایه الاڈ واأسلام هة 

واحتجوا لذلك بأدلة ءن الكثاب واأسنة والاجماع 

أما الكثاب فقوا تعالى ؛ (وما أرسلناك الا كافة للناس) فلو لم يكن خطابه تعسادى 
ممناو ل ان ولھ م وڪن المي ر سوا اأره 0 

وام السثة فقوله صلی الاه عليه وسام ډعٽ الى الاحمر والاسوھ ا م اہ یکن ا 
ناو لا من وه م وڪن اأرسول ما اليم شرع الله تعالی * وهو لاف الأجماع . 

وما الجاع فان أأصحارة والتاہين و*ن بعد هم م پزالوا دجون في اڏمسائل اأشر عة 
علی من وجد ډعك المي بالایاث والاخبار أأواردة عاي سان أأرسول , واولا وم ولاک الدلائل 
امن وجد بعد ذالك ليا كان تمسكڪدم بها صحيحا . 
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والاصح هو المذهب الاول الذي يول ١‏ ان خطاب الموجودين ي زم-ن المي عليه 
الصلاة والسلام لا يتناول من بعدهم الا بدليل خارجي ڪان ينقل عن النبي آنه حڪم بكون تلك 
الخطابات حجة علي من بعده . بدليل ان ااصحابة رطوان الاه عليهم نقل عنهم الاجماع لى 
ذلك ؛ وهم لا يجمعؤن الا استنادا الى دليل “ وأيضا فان الرسالة واابعثة الى الئاس كانة لا تثوقف 
على الخاطبة الكل بالاحكام الشرءعية بل تتحقق بتعريف البعض بالمشانهة وتعريف اابعض الآخر 
بصب الدلا. ل والامارات وقياس بءض ااوقائعم على بعض لان اكمر الاحام الشرعية لم ثبت 
بالدطااب لقاة النصوص وندرتها مع كمرة الوقائع . 

وحاصل هذه المسألة أن الموجودين حال الخطاب وبعده لا خلاف بين الاصوليمن فسي 
آنهم سوا“ في الحڪم واذما الخلاف بينهم في الموجودين بعد الخطاب هل يتئاولهم ذلك الخطاب 
آم لا ؟ فذهبت طائفة الى أن ذلك الخطاب لا بتناولهم وانما تماق بهم التكليف بأدلة أخرى خارجية؛ 
وذهبت طاثفة أخرى الى أن الطاب يتناولهم فهم مكلفون بذاك ااخطاب ٠‏ والاصح هو المذهب الاول. 


السالة الثاسعة في دخول العبيد في التكايف بااخطابات العامة ؛ مثل : يأرها الذين 
آمنوا . ايها اأناس ؛ فقى اختلف الأصوايون ي ذلاف على مذاهب : 

1 - أأجمهور من الحنعية والشافعية وغورهم ؛ قااوا ان تاگ الصيع تم اأعییك ۰ 

واس دلوا لذلك بأنهم من الاس وەۇەئون 6 لام من في آدم 7T ٠‏ آمنوا : فيد دسل 


أأمبيك ه عر ماٽ ااخطاب مق دی اڏو ا الغو ي ما م ودل دلول على إخر اجھم منك . 


ي 
2 - ليعض متأخرى الشافعية ٠‏ قالوا + ان المبيد لا ولدرجون في الأخطاب العام . 
واحتجوا لذاك بقوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسمن ثلاثة قرو”) والامة لا يلزمها 

ذلك ؛ وأيضا فان آية الجممة لا تتناول اأعبيد “ والاصل حدم التخصيص ٠‏ فلو تناولتهم هذه النصوص 

لزم دخول التخصوص يها . 

8 - لابي كر الرازي من الحنفية ٠‏ مال الى التنصيل حيث قال : انهم يدخلون في 

العمومات المثرتة لحقوق الله تمالى دون حقوق الآدهيين . 

والأصح هو المذهب الاول الذي وقول «دخول العبيد في الخطابات العامة لأن وج-ود 
سی من غور أن ياواه الاسم خلاف الاصل ؛ وعم داس ومؤمنون + والخصيص أولی من اعتقاد 

أن الاسم لا يتناول مسماه “ فان هذا مما لا وجود له في الامة بخلاف التخصيص فائه كثير . 


مث ادص 

التخصرص دارض من «وارض العموم وحڪم من آهم آحڪامه لما تقرر من أن غالب 
إلاداة الشرعية وعمدة١ا‏ هي العمومات وأن جميع العءومات أو غالبها قد دخله التخصيص ؛ وبثاة 
ملی اخثلاف الاصوليين فى العمل العام والاحتجاج به ي الاحكام قبل البحث عن الخصصض 
كما تقدم في مبحث العام والخاص وعلى اختلائعم في الاحتجاح به بعد تخصيفه كما سياتي في 
هذا المبحث نان معظم الادلة الشرعية تصير مخثلفا فيهاء . 


۲ اما لهذه السآلة من اللماورة ي الدين قى اعار ها الاصوأوون مزيدا من ايهم واهتمامهم. 
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3 صر الڪاام على الاخصيص هُ ف فصو ل : : مناه - ما ET‏ اللخصيص ص ألذرة ق وف 
الخصيص و اسح ¬ الغاية 2i‏ ک هي ار التخصيص ِ- الفرق و العام الخصوص والذي آُرید 
به اأخم وص - کي العام وعد تخصيصه . ائقسام المخصص أأى متصبل 3 منفصل - انو اع الأخصص 

ا بای ي ۸ی e‏ ۰ ۰ 


وو في اللدة صد ام مصدر خصص وھ ی خص يقال : خصه مالشي * خصا وخصو صا 
فضله وخصه اذا فځله به دون غيره وأخثصه بالشی * ا1 أفرده په . 

وفي اصطلاح. الاصولمين يتالخص مناه في أنه بيان المقصود بصيغة العموم لاه رع 
لوهم دخول المخصوص حت عموم صيدة العام ولوس براد الدخول #حتها ٠‏ فمرجعه الى ياف آن 
الصيغة خرجت عن أصل وضعها من العموم الى الخصوص . 

٠‏ وهذا المعنى للتخصيص قد عرفه ابن ال يڪي بتعريف ؛ وعرفه أو الحسين اا ي 
وتعريف آخەر 7 J‏ ابن المبڪي : : القخصيص قمر العام على مض ار اده بأآن لا وراد ميه 
الأبعض الاخر . 

وقال أو الحسين البصري : التخصيص هو اخراج بعض ما ياوه اللفط منه يعلى مسع 
ابقا* البعض الاخر . 

والتعريفان وان اخثلنا ٠‏ ي التعبير عن التخصيص ألا اها في الحقيفة منفقان لان كلا 
من السبكي والبصري نظر الى غير نظر اليه الاخر ٠‏ فابن السبكي نظر الى الافراد الأسي 
بقيت مشمولة اعام ؛ فقال ؛ ان التخصيص قصر العام على بعص أفراده ٠‏ وذلك يستلزم اخراج البعض 
الاجر . والبصري نظر الى الافراد المخرجة من العام ٠‏ فال : الأخصيص أخ-راح بعص ما يتناوأءه 
العام عنه * وذلك وستازم ابقا* اابءعض الاخر مشمولا الفظ العام “ نيكون ڪل من النءريفين 
2 الاخر * غير أن الائسب باللغة هى تمريف ابن السبيكڪي اما ثقرر من أن المعئى الذي 
يوضع له اللفظ في الاصطلاح ان هو الا بعض معناه الذي وضع 5 في الله ؛ فلغظ ااصلاة مثلا 
وضع في اللغة امظلق الدعا" ثم خصصه الاصطلاح الشرعي بدعا* مخصوص على وجه مخصوص 
مع ما اضاف اليه من آقوال وال والتذصيص في الل-ة مطلق قصر الشي” على الشي* م 
خصصه الاصطلاح الاضولي بة#صر العام على بع آفراده . 

الفصل اشاني اللفظ الذي يدخاءه التخميص . أن التخصيص كما تقدم صرف اللغظ 
عن جهة العموم الى جهة الخصوص لذا لا يتصور التخصيص الا مع وج-ود الشمول والءموم في 
اللفظ أو ما يقوم متامه ؛ أما ما لا «موم له فلا يتصور فيه التخصرص ء كقوله صلى الله عليه وسلم 
ي بردة في اعناق ٠‏ اثنى اأمعز قبل استكمالها السنة ٠‏ تجزئك ولا تجريٴ أحدا بدك . 

والذي يعلق به التخصيص عند التحقيق انما هو حڪم الام باعتپار ثبونه اعدد ؛ فهو 
الذي يقصر على بعض أفراد المام أو تخرج منه بعض أفراده سوا كان الخطاب الذي دل على 
وم الحكم خبرا أو أمرا أو هيا آو غيرها ٠.‏ 

فمن وقوع التخصيص في الخبر ؛ قوله تعالى ؛ (الله خااق كل ( وقوه ١‏ (وهو على 
ڪل شي“ قدير) وقطما اذه ای لسن خالقا لذاته ولا قادرا عليها وهي شي ٠‏ ودا قواه 


ڈہالی E‏ ژذر من شي .۶ آثيت ع لړ 1 جملتّه ڪاارميم): اواد آژت ارياج على الارصض والجبال 
وام ٹجماها a‏ 6 الى غور فلك من الايات اأخبروة اأخخصوة ۹ 


ومن وآوع التخصيص فى الام-ر ٠‏ قوله قمالى : ( فاقتلوا الشرين ) مع خروج أهل 
اأذمة مله وقوه ؛ ( والسارق والسارةة فافطءوا اا وقوله ٠‏ (اأز زانية واازائي فاجادو! ڪل 
واحد مهما مائة جلدة) مع أنه ليس كل سارق يقطع ولا كل زان يجلد . 

ومن وقوعه في النهي + ما ورد أئه صلى الله عليه وسام هى ءن بع الرطب بالقمر 
وعلاه بالنقص عند الجناف وخص منه العرايا ٠‏ وهي بيع الرطب على رووس النخل بالتمر على 
وجه الارض؛ ان الشارع قد جوزه اما روی أثه عله الا وااسلام رخص في العرايا الوسق و الوسقين 
والثلالة والاربعة “ وافما جاز الييع على هذا الوجه للحاجة فيقدر بقدر 4 وهي ما بينه الشارع 
من القليل دون اكير . 

الذصل الثالث - الفرق بين التخصيص والاسخ . التخصيص والاسخ ؛ وان اشثر ڪا في 
مطلق ادلالة عاى تخصيص الحكم وقصره الا أن الأول يدل مى التخصيص في الافراد والاني 
على التخصيص في الازمان “ ومع ذلك فانهما يفثرقان من عدة أوجه منها : 

1 - ان التخصيص وبين أن ما خرج من وم الصيغة لم بكن مرادا من اللفظ ٠‏ وآما 
الاخ فانه پبين أن ما خوج من اللفظ قد قصد الى الدلالة عليه الا أن الثكايف به ارتفع وانتهى بالنسخ. 

2 - ان التخصيص لا يقع اذا كان البأمور به واحدا؛ بخلاف النسخ فائه يقع في 
اأمأمور به الواحد واأمشمدد . 

8 - أن القخصيص يجوز فيه أن يكون المخصص مقده۔ا على المخصوص ومقثرفا به 
ومتأخرا ممه ء بخلاف النسخ فان الناسخ يشترط نيه تأخره وتراخيه عن المنسوخ 

4 - التخصيص يجوز بخطاب الشارع والاجاع والقياسى وبالادلة العقلية أو الحسية أو بالقراثن؛ 
بخلاف الاس فانه لا يقع فى الحقيةة الا بخطاب الشارع ولا يجوز بالادلة المقاية اوالحسية او بالقراثن . 

5 . إن الاخصيص ۶ يخرج: اأدليل ا[٬خصوضص‏ ءن الاحتجاج به فما عدا صور التخصيضص 
بل قى معمولا به في المستقبل ؛ بخلاف الاس فان المنسوخ حكمه قد وبطل العمل به فيي الزمان 
المستقبل بالكلية كما 1ا ورد النسخ على الامر بمأمور واحد. 

6 أن اللخصيص لا يجوز فى جيع ما يشماه العام بل لاہد أن یہقی منه مقه‌ارعلی اللاف 
فيه ء بخلاف الس فانه يجوز معه أبطال حكم العام ورفعه من جميع آفراده حٿی لا وبق منه شي . 

7 أن التخصرص لا رون الا قبل وقت العمل بالعام . آما الاس فقد يكون قبل 
وقت العمل به فيما اذا رفع حكمه عن جميع الافراد ؛ وقد يكون بعد وقت العمل العام مطلقا 
لازالة حكم العام عن البعض او عن الجميع . 

8 . أن التخصيص لا وجوز فيه تخصيص شريعة باخری ! بحلاف الفسخ فانه وجوز فيه 
فس شربءة بأخر ی ٠‏ 

٠‏ الفصل الرابع - الغاية التي ينڌي الها التخصص. اختاف القائاون بالعموم وتخصيصه 

في الغابة الي يصح أن ينتهي الها ا على مذاهب : 
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المذهب الأول للقغال من أعنحاب الامام الثنافمي ٠‏ قال؛ ان تخصرص العموم يجوز الى ان 
پېقی منه آفل ما يصح صدق لفظ العام مليه ؛ في ميل : من وما والمفرد المحلى بإالالف واالام 
وەی وأمن وز خصرصه الى آن جن مئه فرد ا لان هذه الالةاظ وصح صد ھا عا ی الواحد 
وي الجبع ڪال رجال والەسلەين جوز تخصيصه الى أن 4ی من العام اتل مراقب اأجمع ثلاثة 
أو اثنين على ااخلاف في ذلك . . ۰ 

واطتجوا UR‏ فما ډرجع ان من ر بان زیا مفرد نا ډجوز ان وعو د عایهےا اأضحور 
مغردا وله تمالی : (فمن مل مثقال ذرة خور يره وەن يعمل قال ذرة شرا رھ( وقوه ۲ 
(ومن وعش عن ذڪر اأرحمن قيض اه شیطانا) وقوه : ا(والسما” و (inl)‏ فلذ اک سو آن فراد 
بها الوأحد ويجوز التخصيص اليه ؛ والاهر و اصح اعبار المفرد الى بالااىف واللام “ و فما ارجح آأى 
المع امرف ڪالمشر ڪين فان الحافطاة علی صد الجمع قمع دن ار اد أأوأحد والتخصرص اأيه 

۰ اي الثاني ي الحسين اأبصري امام الحرمين و عليه اف ڪثیرة من الشافعية؛ 
قالو! : أن تخ صصص العموم ډجوزڙ ما بتي من مدلول العام عدد غور دور ښوا ڪان أمظ العام 
جما كاارجال والمسامين أو غير جمع كمن وما والمفره المحلى بالالف واللام . 

واحتجوا لهذا المذهب بأنه لو فال قاثل : فتلت كل من في البلد ؛ واكلٿ ڪل ما 
”ي السدار مو رمائة ٠‏ زوک آزه م يقل إل شخصا ‏ وأحدا او لاۋ 6 وام پاڪل 1 رماذة واأحدة 
آو ثلاث ماذاث ان ڪلاامه يعف مستقيحا متها < (bl.‏ فلاہد من ڪثرة وسن اطلاق العو : 
مرها بحیٹ ڪون فروبة من مداول الأغظ ؛ء وبذلك وف مو افا ومطاا اوضع آمل اللءة . 

المذهب المالث اصن الاصولمين ۽ قالوا : ائه وجوز تخصيص العام الى أأوأحى مطا | 
سوا كان أمظ العام مما يصح اطلاقه على الواحد كمن وما وامفرد المحلى بالالف واللام أو 
ڪان لفظه جمعا بنا" على أن أفراد اأجمع آحاد لان لام الاستغراق اذا دخات على جمع آبطاست 
جمد ته اردور ڪااءقر د ۰ 

احتج أصحاب هذا المذهب لما قالوه فيما يرجع الى الفاظ العام المغردة بما ققدم في 
احتجاج اذهب الاول أا فیا #رجع ای جواز التخصيص سي اأجمورع اى أأوأحد .ان الجدع 
وک يطلق وراد وه الواح 6 و واه قہالی ٤‏ (الذين فال اهم الاس ان الئاس لہ ججھو| اڪم) 
فقيل ألمرأد بالناس القائلین ہوم إو مسعوة الاشجدي بعواه ٤‏ وبالجامہین أ سغیان ؛ وقوه ڈعاٰی 1 
(أم يحسدون الناس على ٠ا‏ آناهم الله من فضله) فقد قل ؛ ان المحسود هو رسول الله صلى الله 

والمختار من هذه المذاهب هو المذهب الاول لان العام الذي يدخله الخصيص لا بد 
ن ډبقی ھر و ما وصح اطلاقه عليه واحد|ا فما اذا ڪان مقردا واڻئين أو ثلاثة فہہا کان . 

نی أو جما . 

والمذهب الثاني يصمح ترجیحه بمو أفقته للاستعمال اللوي وقربه من السداد. 

اما المذهب الأخير فقد رد بأن اطلاق الجمع على الواحد انما هو على وجه المجاز 

الفصل الغاس - الرق بين العام السو والعام الذي أريد به e‏ ۰ ان 


العام المخصوص استعمل ي قمام ماه الذي هو ججیح 'لافراد بالنظر ولال ألمام حف ذاه ؛ 
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الانراد اد لا يشملة الحكم نظرا لامخصص بخلاف ا الذي أريد به الخصوص فایس #موم-ه مرادا 
لا قثاولا ولا حلكما لائه استعمل من أول الامر فى بعض آفراده.“ فصيغة العموم في العام الذي أريد 
به الخصؤص وان وطعٽ اڪاية التي هي الحكم على جمبع الافراد الا نها ام تستعمل الا في 

بعضها من آول الامر ؛ أما العام المخصوص فقد استغمل اول الاهر في جميع الافر 1 ولکن e‏ 
قصره عاُی بعضها من حيث الحكم . : 

ويفترقان أيضا من حيث ان العام الذي أريد به اانتوت مجاز قطءا لاه استعمل 
في زص مناه . 

أما العام المخصوص فقد وقع فيه خلاف على مذاهب ١‏ 

1 انه حقيةة في الباقي بعد التخصيص مطلةا على أي وجه كان المخ٬ض‏ ؛ وهو 
مذهب الفقها” الحنابلة وكير من الحنفية واكثر الشافمية . 

واستداوا لذلك بان الفط العام كان قبل التخصیصس مثناولا للبعض الباقي بعد التخصيص 
وذلك الثناول حقيقة اقنافا فيكون استعمال لظ العام في البافي حقيةة أيضا. 

2 - أكثير من الشافعية والمعتزلة وأصحاب ابي حنينة كعيسى بن ابان وغيره واليه 
مول الغزالي ؛ قالوا : انه ماز مہ الباقي مطلقا كيفما كان المخصص مصلا أو منفصلا أغظيا أو عقليا. 

واسثدلوا لذلك بأن لفظ العام وضع لجميع أفراد معثاه فيجب أن يستغرق الهيأة 
الاجثماعية المتكوذة من جميع الافراد عند اطلاقه ؛ فاذا صرف الى البعض منها عند الاستعمال بقرينة 
اتصلت آو ائفصلت بکون مجاز! قطما . 

8 . لاي بڪر الرازي من الحنفية ؛ قال ١‏ انه حقيقة في الباقي ان ڪان جمما غير 
منحصر والا فيڪون مجازا . 

واسثدل لمذهبه بأآن العام بعد التخصيص اذا استعمل في ءدد غير منحصر تون 
خاصية الأعموم لا زالت باقية فيه فيكون حقيثة , 

4 - لابي بكر ااباقلاني » يقول ١‏ انه حقيتة ان خص بدليل متصل من شرط أو صمة 
او اسا واا 2 ن مجازا. 

واستدل لمذهبه بان الشرط والضنة والاستدنا* كلها ألفاظ وقرائن لا تستقل بها 
وقاعدة الع ب أن الافظ المستقل أذا تعقبه ما لا وستقل بنفسه صيره مدع اللعظ المسنقل لظ 
واحد ولا ېتون للاول حکما الا به › فيڪون اأ٬جموع‏ حةيةة فيا مقي بع القخصص . 

اما التخصيص بالمنأصل كنهيه صلی الله عايه و سام من قثل السا والصبيان بعد الاأعمر 
بقثل المشر كين ونهيه عن الغرر بعد قوله تعالى ؛ ( واحل الله البيع وحرم الربا ) فهذا لا 
يڪن جعله هع الاصل كلامدا واحدا لاستتلاله بنفسه ؛ فتعين ان اللفظ الاول استعمل في غير 
موصو عه ڏڪڪون مجارا ۰ 

والتحقيق المختار الذي عليه الاكثرون هو المذهب الثاني الذي يقول : ان العام 
ال خصوص مجاز في الباقي ممطللقا . 

أأفصل اأسادس . الاحتجاج بالغام بعف تخصيصه ؛ أخ#لف الاصوايرن ٠‏ ي الاحتجاع بالہام 
بعک اذص هبه ای مذا۵ب : 
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e “laãall . 1‏ مرن الاصوابون ٤‏ الوا 2 أنه حجة ُي الباقي مولت ء 


آن معں هة ا غير مراد سوا ڪان الدايل عقايا ۴ اظيا بي ا متناو لا ہا E‏ ۰ 

- قول أصحابه : :ان العام أن خص إجکون ددر أقناوا e‏ 1 آمل الذمة 
ڊڪون 3 في الباقي وان خص بمبهم نحو قوله تمالى : (أحلت أكم بهيمة الائمام الا ما يثلى 
علرڪم) و ڪا يقال ٠‏ اققاوا المشرڪين ال phar‏ ولا وجج وه عك اأجم#رر اف ما من #رد 1 
جوز آن ڊڪون هخر المخرج 6 وبذلك وصور مولا ر جود العمل په لا ڊوف الہيان : 
ُي الباقي لازه حقيقة فف ڪا تقد م ٤‏ وان خص بدایل منوصل ولا ڊڪون حا لاحتمال ان وکون 
قد خص ممتفصل آخر غير هذا المنفصل الذي ظهر . 
بوص خر یرما ظەر ¢ ولان ول العام حقيقة في الاستغراق وهسو هر مراد ¢ واذا حرجت 
الحقيقة عن الارادة لم يتعين مجاز يحمل عليه اللغظ اذ ليس بعض الافراد أولى من بض فتعين 
الاجمال و سقط به الاستدلال ۰ 

و اصح CIR‏ هو مذ#ب اأجد#ور الذي قول ٠‏ ان العام اأمذخصوضص gag‏ و4 (alba‏ 
لاذه ب على ما روی عن أبن «پاس من زه ھا من عام 1 وقد خصوص 1ل قوڵه تعالوے ? (وائله 
#ڪل شي علوم( فانه لو م رصح الاح#جأج باامام اأمخصوص اہمال الاح۸جاج میم عمو دات األكتاب 
والسنة وذلك تعطيل اغالب الادلة الشرعية ومو مخالف للاجماع ٠‏ فقد ثبت ان فاطمة رضي الله 
kis‏ اح#جت عل ا ڊڪر ئي موراڈها من ها دو م قر له تہالی ۹ (#وصيڪم الله في 1 ولادڪم 
آلف كر مل حظ الانيين) مح آنه مخ صوص بالکافر والةاتل وم ڪر آحد من ت ا 
مم ظهوره وشهرته بل معدل أو وکر ُي حر مادا الى الاحتجاج وله صلی الله عليه و سام : 
نحن معاشر الانيا + لا ذورث ما تركناه صردةق ؛ وأن le‏ ڪرم الله وجهه أحتج ملىی جواز امع 
بين الاخٿون في الملك بقوله قءالى ؛ (أو ما ملكت اوءانكم) مع كونه مخصصا بالاخوات والبناٽ؛ 
ډڪان ذلك مشهورا بين ألصحابة وام پوجد له ٺڪير ڪان اجماعءا . وآيضا فان ابن باس احج 
على حرم ذڪاح أأمر طبع بجوم قول قعالی (وامهاتڪم اللاڻي آرضعنڪم) وقال ؛ فضا الاه ول 
من قطضا ابن ازمر م آذه مخصوص لان الرضاع المحرم وو قف على شروط وقوود فلوسن ڪل 
مر طعا محرمة ۶ وام ڪر عليه منکر ما الاحتجاج 4 فکان ذلك اجماءا 3 

الفصل السارع . انقسام المخصص الى متصل ومنغصل , 

ولا المخصصس المقصل ٴ3 هو الأمظ الذي 4 يستقل . پزفسه ق ا وستعمل إلا مقار ۳ 
للعام كالاستشنا" والصغة وألشرط . 

انيا . المخصص المنفصل وهو ما يستقل متسه سوا كان اذظا ڪتخصيص اي 
بااكتاب أو السنة أو غير أفظ كالتخصيص بالعةل أو الحس . 

الفصل الثامن . المخصص المقصل ويادي على خمسة آذدواع : الاسمشاة الشرط ؛ 
الصبفة ء الغاية ء٠‏ البدل . 

أل وع الاول من ألءخصرصات المتصاة الاسم ۰ * وعلق الْظر - من ج 4 تعريغه 
شروطه = أقسامه بعص أحكامه . ' 
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أولا - #عريفه - اختلف تعبير الاصولمين عن معنى الاستشنا؛ فمنهم من قال : 
اسشا و اخراج بض la‏ واو اه إلاءظ 7 أو احدی خو اڈها وم من u‏ شق الاخراج من 
عام أو متعدد بألا أو احدى اخواتها من متكام واحد وقيل مطاقا . فقول القائل الا زيدا مثلا عقب 
قول غيره : جا الرجال ؛ اذو على الاول اسنا «لى الاي . 

واو قال النهي ) صلى الله عليه وسلم ؛ الا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى : ( فاقثلوا 
المشر ڪين) ڪان اسي 0 * قطما لانه مبلغ عن الاه تعالى وان أم يكن راا ء وهذان التعرينان 
اران الي اهمعدي ىي المصدرى وو ألاخرأج . 

واامختار ي ڈہ روف | لا س * أن يقال : الاس أمظ مقصل بجملة ا وستقل وده 
دال بحرف الا او احدى اخواتها على آن مدأواه غير مراد مما اتصل به ايس بشرط ولا صفة 

والاذصورص بالعقل أو اأعس أو بالدلائل انفضا اأمستقلة ڏو فام الوم ٤‏ وخأاد م وم ؛ 
أو بغير أدوات الاستشنا نحو قام القوم دون خالد ء أو بالشرط أو الصفة اى الغاية أو اأبدل ٠‏ 
كل ذلك لا يعبر من الاستشاٌ . 

ثانا - شروط الاسنا* ؛ ويشترط اصحة الاستشا* شرطان : 
مله حقړةه من غور فاصل بینھما أ 


الشرط الاول أن يكون الاستنا” متصلا بالمستشنى 


في ڪلم المتصل ؛ وهو ما لا وف المتكام به هو ي اعرف قيا به حف فراغه من ڪلامه ۽ وان 
تخلل يتخا فاص بائقطاع نفس ت اد سمال مالع ۰ من الاقصال حقيفة ' .وهذا مذهي الشاعية 
ر واڪثر الاصووون. E‏ 1 0 ر 4 

واحتجوا ذلك بأدلة مها : 

1 .۔ l4‏ رډوی عن اني صي الله علږه وام آذه ۾ قال من حاف عا شي فرآی 
شوره خهرا مھ قاليات الذي ٿو ور i‏ کن ودود ٠‏ ولو ڪان الاس الممقصل صا لار شد 
المي اليه أكوئه مخلصا الحائث من الحنث ؛ وذلك أيسر وأسهل من النكفير . 

2 ان اهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما . فلو قال قائل رايت ي قميم ؛ ثم 
قال وک شھر و الا خالىا ؛ فان لإ ومک اس ول ڪلاما کدرا . 

3 ائه لو فيل رصرحة اسشا“ اأمتقصل اما عام صد ق صادق ولا ڪذپ كاذب ولا 
حصل وٹوف يمين ولا وعد ولا وعيد ولا حصل الجزم بصحة عقد نکاح أو ابع او اجارة الى شیر 
ذلك . ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وابطال الأصرفات الشردية . 

وذهب بض المالكية الى جواز تأخير الاستثنا* لفظا لكن مع اضمار الاسثثنا* متصلا 
بالمستنى مله ويكون المتكام به مدينا فيما بيثه وبين الله تعالى “٠‏ واستداوا لذلك بأدلة : 

1 ۔ ما روی عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : والله لاغزون قریشا ؛ ٹم سکٽ 
وقال روه : ای ا الله 6 وڵولا ص إ۷ ا رول اأسڪوت ےا واه لکوذه مقغد ی وله 

2 - أن ابن دباس - وهو من اصح فصحا” أاعرب - قف قال بصحة الاسنا* المنفصل. 

8 - أن الاستثناٌ بيان وتخصيص لاكلام الاول فجاز تأخيره كالنسخ والادلة المنفصلة 
اأمذصصة اموم ۰ 
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واامذهب الاول هو المعثمد من الخلاف لما ققدم من أن الاسشنء جز" من اكلام لا 

الشرط الاني إصدة الاسنا* أن لا یکون هرقا ¢ وهذا جمدم عليه + فمن قال : ے4 
على مشرة الا مشرة لزمثه العشرة وبطل الاستثنا” لانه رفع للاقفرار ؛ وذلك لا يجوز اتغاقا ‘ وانه.ا 
اختلةوا في استثنا“ اللصف أو الاكثر . 

فذهب الشافعية واكثر الفقعا" الى صحة استثناٌ الاكثر ؛ حثى لو قال قائل ؛ اده على 

واحتجوا لذلك بأدلة لقلية وعقاية . ) 

ما الاقلية وا فوا ڈہالٰی : } ان عاذي ایس 01 ھلم ماط۔ان ل م۸ن اہك من 
الغاوين ) بيد أن العاوين آڪثر “ بداأيل وله تمالی : (وقليل من عپادي الشكور) وقوله : ( وما 
آڪثر الئاس ولو حر صت بدو هنين) ۰ 

وآما العقلية فمنها أن الاسئنا” لفظ يخرج من الجملة ما أولاه لدخل فيها ؛ فجار اخراح 

و ذهب القاإي آي کر والحتابلة وابن در سوه الى مح HN‏ الاص ر والمساوي ۰ 

واحتجوا فذأك بان wh‏ على حلاف الاصل اکوذه أذكأرا بعد أقرار وحجدا إورف 
اعثراف ؛ وامضا فان المتكام بشي لا مقف آڪثره وعله عابتا وخارجا عن يط العقلا ي ذطقه 
بخلاف الشي* اليسير ۽ نقد وسهى مئه لقلته ٿم يذڪره في آنا ڪلامه أو آخره . 

ورد هذا المذهب بأن الاستثةا' ليس ملى خلاف الاصل ولا آنه انكار بعد افرار لان 
اأمتصاة 4 فالەسةنى 4 المس نى CW‏ وور ڪلام 0 احھا . 

وناك مذاهشب آخری قفصل ون الاس من اأعىد و غوره ڪڪ العام ولون اسا YI‏ 
أو ڪسر من ادت : 

والاصح هو المذهب الاول الذي يقول بجواز اسنا" الاك مطلةا ٠‏ موا كان المستانى 
مه عددا صريحا أو غور صريح . 

الا صيغ الاستلنا “ ان صيغ الاستثنا كثيرة * وهي : الا - غير - سوی ۔ خلا 


مدا ۔ حاشا ۔ ما مدا ۔ ما خلا - ايس - ل ڪون وي ها + وا الراب من هذه ألصة ؛ 1 
س ون وغورها ؛ وام الم ي 


هي 


Poin 


ِ أو قو دها ي جک آوو اب آلا سم واکون غیرها وفسر بنا . 


راا - اقسام الاسثلنا* ‏ ان الامثئنا* ينقسم الى قسين ؛ استثلا" من جس المستللى 
مه “ واسشناً من غير چسه . 
أ الاستثنا من الجئس فلا خلاف في صبحته . 
وام الاس من گور جس الم س نى م E‏ جری فړه حلاف علی مڏذهيين : 
اأمذشب الاول لاصحاب ابي NES‏ والامام مالك ووعص الشافعية والقاضي ابي ڊعیکر 


الباقلاني و غور م ٤‏ الوا وجول الاما من کین چس ااەستنى من ۀ 
واحتجوا لذئك بأدلة من القرآن ومن الشعر والنثر . 
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فی القرآن ورد منه قوله تعالى : (ثم قلنا لاملائك-ة اسجدوا ادم فسجدوا الا اليس 
ام يكن من ااساجدين ) وابليس ايس من جنس الملائكة لقوله تعالى ؛ ( الا ابليس ڪان من 
الجن ففسق عن آمر رڼه ( والجن وسوا مسن اليلاقكة لانم «خاوقون من الثار لقوأه ,تعادی : 
( خاقتني من ار ) والملائكة مخلوقون من الأور . 

وي الشعر ورد ميه اول القائل ؛ 

وبا-دة ليس بها انيسن الااليعحافر والا العيسس 

واأيعافر والعيس ليست من جنس الائيس . 

وٴي النشر ورد مله قولهم : ما بالدار أحد الا الوتد ؛ وما جاني زيد الا مرو . 
فاسةةاو! الوت من أحد ء وعمرا من زود ؛ ووس آحے ھا من جس مأ اسةشنی مه ء 

المذه-ب الثاني لبعط الشافمية واڪثر الاصوأيين؛ قالواء لا يجوز الاستانا" من غير اجس 

واستداوا لذلك بأن الاستلا" م-أخوذ من الثلى من قولهم : ثنيث الشي” اذا ءطفث 
رععدا على وعصض 6 و حقیشده استخراج عص مأ ياوه إلاوظ ؛ وذاك گور ةق ي مل قول القادل : 
رأیٿ الاس ال اأهمر لان الحم امس اة غور وأا في مداول المس انى مد 8 وأبضا فاو قال 
قائل جا العلما* الا الكلاب وقدم الحاج الا الحمير لكان مستهجنا لغة وعقلا. 

ور د هذا المذهب بأن الاستقباح. والاستهجان لا يدل على اماع صحته من جهة اللءنى 
واللغة فلو قال قائل : يا رب الكلاب وااحمير وخالةها ارزقني لكان مستهجنا بيا ومع فاك 
فالڪلام ی اة وی ۰ 

امسا - بعص احڪام الاسننناً . 

أولا ‏ حكم المستنى بعد الاستلنا* ؛ ان الاسثنا اما ان يكون من الاثباث أو النفي. 

أما الاستثنا من الائبات فق اثفق الاصوليون على آذه نفى الا ما حكى ءن بإعض 
الحنْفية من عدم اثبات قيض حكم المستشى مه لامستشنى . 

وآما الاستلنا* من النفي فقد جرى نيه الخلاف على مذهبين : 

المذهب الاول للشافعية والماأكية ؛ قالوا : ان الاستئنا* من النفي اثبات . 

واحاجوا ڏک اذه اذا قال قائل : اله ال الله * وڪون موحد ما للاأو عة لاه عا 
و افيا اها عما سو اه وأو كان نافيا للالوهية عما سوى الله تعالى غير مثبت لها بالسبة له تعاأى 
لها كان ذلك وحيدا لعدم اشعار لفظه باثبات الالوهية لله تعالى وذلك خلاف الاجماع ٠‏ 

المذهب الثاني للامام أبي حنيفة النعمان ٠‏ قال ان الاستانا من النفي لا يدل على 

واحثج لذلك بثبوت الواسطة وهي عدم .الحكم “ فمقتضى الاستثنا* بقاٌ المستالى غور 
محڪوم عليه بفي ولا البات ؛ وأيضا فلو كان الاستنا من النفي اثباتا أكان وله صلى الاه 
عليه و سام Yi:‏ صلاة الك بظهور مقاضيا فعقیقی الملا عدف وجوت اأطخور وده ع آن ذ لک باطل 

رد هذا المذهب أنه لو صح اعتبار الواسطة ام يكن الاستانا من الاثبات نفيا . 
ڪا رد الدايل انماني اذه : م بقع فيه السا“ من الەستةنى م و اذیا سیق لبان 
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اشتراط ااطهور سي الصلاة ‏ والشرط وان لزم هن فواته :ةوا المشروط لا وأزم من وجسوده 
جود المشروط أجواؤ انا“ شر ط اخ آو. وجود مانع 8 وى آئه مر جس المستئنى dl‏ فسان 
الاستشنا" من الشرط مستشنى من كلام .الماءا" فلا يدخل في قولهم ٠‏ الاستلناء من الثفي اثيات 
اذ لا يازم من القضا” بالئفي لاجل عدم الشرط ان يقضي بالاثبات لاجسل وجود الشرط لما تقزر 
من أن الشرط لا بازم من وجوده وجود المشروظ ولا عدم وجوده . 

haa الخلاف ھ ان ڪلا من اامذهيين' ذظر الى غير ما ذظر أيه الآخر ¢ فقوتا‎ R9 Ain 
قام الوم إلا خالا اثفقو!  على أن الا مخرجة وان دالدا مرج وما قېل 1 درج م ۰ وقد نقد م‎ 
قبل الا القيام والحكم به ؛ والقاعدة أن ما خرح من قيض دخل في النقيض الأخى ؛ فما خرج من‎ 
ااہد م دخل في أأوجود وما حرج من اأوجود دخل في العمدم 6 و هذا ڪاه محل اتاق واكم‎ 
وخالى و هی المذهب الاول ےا حرج من‎ ٩ هل هو ايام أو اکم ډه‎ ٩ اختلهوا! ي المخرج‎ 

وا متمد الاصح هو المذهب الاول لما تقدم من أنه با على المذهب الحلفي فان كاية 
التوحيد لا تفيد الاسلام ؛ وان من قال دى الحاكم : ایس له على الا ماه درهم أم وم الحاكم 
الا اذه اعثرف بالمائة ؛ وعلى راي اأحنفية لا يكون اعثرافا بشي بل ۵و کم على غير المائة 
مالنغفي والمائة مسکوٹ اها . 1 

ثانيا حكم الاستثنا" الوارد عقب أاجمل المتمددة ٠‏ اصر غالب الاصوأمين البحث فيي هذه 
المسالة علی الجءل اأمتماطدة اڏو او إذا! ةيها الاس [ KY‏ اخقاو ۱ 0 على مذاهب : 

امک شي الاول لامامين : ما اک وااشافعي وأصحابها ري اله عنم ٤‏ اڏوا : أن Uw‏ 
يرجع الى جميع الجمل . واحتجوا لذلك بأدلة منها :۽ ۰ 

٤‏ - أن الشرط اذا تعقب جملا عاد الى الكل اجماعا + فڪذلك الاستنا* بجامم أن 
كلا مهما لا وستقل فونه ؛ وأيضا فان كل واحد منهما مخرج ُي المعنى لان کم اشر ط. 
وخرچ ما حصل أأعدم فيه من المشروط > وى اہقف الأجماع علی آژه و قال فال alls‏ ل أصات 
اأطعام ول دخلث الدار ولا ڪامت خالدا ٤‏ واساشنی بقواه ۽ ان شا" الاه زه پود علی اجيم ' 

8 ان حرف أأہططاف ډور اامعطوف والمعطوف هلیه كااجملة أأوا<-دة ۰ قیەو د 
الاسثلنا* هليهما كالجملة الواحدة لانه لا فرق في اللغة بين قول القائل ١‏ اضرب الجماعة الي متها 
تقلة وسراق وزناة الا من ثاب ؛ وبين قوله ؛ اضرب من قثل وسرق وزنى الا عن تأب + فوجب 
اشر اهما في عود الاس علی اأجميع : 

8 . أن المتكلم قد يكون محتاجا الى ذكر الاستثنا" من كل جملة ؛ وآهل الل 
مطبقون حلى ان تكرار الاستثنا" عقب كل جملة مسٽقج رڪيك ۽ ڪما لو قال قاثل ۽ ان دخل 
خالد الدار فاضربه الا ان يتوب ٠‏ وان زضى فاضربه الا أن يثوب ٠‏ ودفا للركاكة والاستاقال 
وجب ذڪر الاس عقېب الحملة الاأخيرة (Aie‏ مع عوده اى اأجميع . 

ااأمذده#ب إ2 : لار نة واصحاره رضي الله مهم قا[-وا 1 ان الاس ډر جح الى 
الجملة الاخيرة ؛ واحتجوا لذلك بأدلة مها : 4 

1 - وله تعالى : ( فتحرير رقبة مومنة ودية مسامة الى امله الا أن يصدقوا ) فان 
الاستثنا” راجع الى الدية دون الاأعتاق بالاتفاق . 

2 - ان الاستثنا على خلاف الاصل لائه كالانكار بعد الاقرار ؛ وحيث أذه لا يستقل 
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الڪادم لغوا ؛ فيبقى ما مداها على مقتضى الاصل ؛ وكل من قال بأختصاصه بجملة واحدة قال 
الاخورة بالاجماع ترجیحا للةرب لی البعد لان العرب اعثيرت الةرب وقدمته على اأيمف في 
كير من المسائلى . 
الأذهب اثالث القاضي عید الجپار وبي اخسین البصري وججاعة من المعثزلة؛ قالوا بالتفصيل : 
فان كانت الجملة الثانية اضرابا عن الاولى لاختلافعما في النوع بان كائث احدهما 
خبرا والاخرى آمرا!؛ ڪما يقال : جا“ بو تمم واڪرم ي ريعة الا الطوال ؛ أو لم تتلوع ولم 
يقدر حڪم احیاهیا و ي الاخرى ولا ربط پيڏهما ضمير ڪما يقال: جا ولو تددم وخرج باو ربيعة الا 
العاما” ان الاسنشنا* يعود الى الاخيرة وحدها لان الظاهر آئه أ ينتقل عن الجملة الاولى مع 
اسا فسا الى گهو ها إل وقد م مقصن ده مها .۰ 


وان ا ۆحیتث الجماتان ُ ي انوع بأن ڪاذت ڪل lin‏ خېرا او أمرا وڪان e‏ 
أحداهما مضمرا في الاخرى كما 0 ١‏ جا الرجال والنسا* ال الطوال نقد أضمر حكم الاولى في 
الافية لان i‏ زاب دعن الفعل فاسٹغنی ب کم ألاوأى ع ذڪر کم المانية é‏ وعلق الثاذي_ة 
بالاو لی ص۔ارٽت الجم ايان ڪااجماة الوأحدة 6 و ڪذا اذا أض ي اش ور ٣و‏ د la‏ ی اسم 
الجملة الثانية الى الاولى لاجل تفسير ضميرها فصارتا الجملة الواحدة ٠‏ فالاستلنا* في مثل هذه 
الاحوال ومو د اون جويع الجمل الي وقع lAaaie‏ ۵ 

امهب اأرابم ااشريف اأمر تضی من الأشيعة ؛ يقول بالاشثراك بین د-وده علی بعص 
الجمل أو لى جميءة) لوروده مستمملا فيهءا ؛ء والاصل في الاستعمال الحقيقة , 

واحتچ أو ده على الجميع بقو له تمالی : (ڪيف يهدي الله قوما ڪڪمرو! عك ایماٹھ-م 
وشهدوا أن الرسول حق وجاهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤه.م أن عليهم 
حن الل والملاتكة و الاس آجمءين خالدین فها ل وخفف pie‏ اإعذاب 7 م بنظرون 1 اون 
ابوا من بعد ذلك وأصلعوا فان الله غفور رحيم) . 

واج أحوده علی الجملة الوأحدة بقوله تعالی (فاسر بأهلك بقطع من اليل و اقفن 
مٴڪم حى إل امرتك) AP‏ قری' بالذصب على أنه اا مسین اأحما الاوڈدی وباأرفع علی زف 
ا من اة لاوا منفية CE‏ ڪون اف درجت مھم م ر جعت فھاڪٿ ٴ۰ وقوه تعا[سی : 
ان الاه مر ڻاوڪم ۶هر فمن شر ب مه فایس مئي وھي م رمه واه مني إل من اغترف غرفة 
بیده) هذا وین عوده على الجملة الاولی دون الثائية لان المعئى يقري ذلك . 

وحیٹ رة Ue‏ ق کلام اله قعا سی باعنيین والاصل في الاستممال الخحةيةة ازم الاشغرا ك 
واذلك حسن الاستنهام عن ارادة عود الاسثنا” الى ما يليه او الى الكل وذلك هليل الاشتراك . 

ورد هذا المدهب بأنه وان كان الاصل في الكلام الحقيقة فالاصل ايضا عدم الاشثراك 
والةأمدة ان اللفظ اذا دار بين حماه على الاشةراك ا علی اأحقيةة والمجاز وما على اأحقرةة 
والمجاز اولى ٠‏ وايذا فان الاستنهام قد يكون رفع الجاز 5 لابعاده او لاهثمام السامع اكلام . 

المذهب الخامس للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وجماءة من الشافعية ٠‏ قالوا 
بالاوقف ءن اقول مود الاستثنا” الى الكل أو البعض لعدم العلم بمدأوله في اللغة فظرا لوروده 
سایلا ف ڪل ما + ف سیل الى الةو ل بأذه حقړةة ف احدھا مچار ي الاخر أ حقي ةة فرھما مما. 
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والمختار من الخلاف آذه ان طهر ڪويش اواو للازیی* فان الا درجم الى الاخمرة 
فمل 6 و ن ڪات الوأو ظاهرة ف أأرطاف - والعطف وو جب ڏو عا من الاتحاد وين المعطاوف والءطوق 
عليه © ان الاس ورج الى ابع لاه الأثمادر من الاطلاق في عرقي اللداطب واذا دل دلایل لی 
غور ذاك يعمل و 6 هی آذه مرا احثمل آن ڪون اأوأو ااعظف أ الابقیا 4 وجب الأوقف, 

وا ٿوي فا خلاف اماما“ لاوا جوع ون الشيثين laa‏ ا ي الحكم وهءڪن الاس مھا أو 
مر اا 6é‏ اما ٢ل J‏ ۾ ڪن هي > الشيئين ښعيده e ٩‏ ام القوم ا PH]‏ 6 أو بل 
السا ٠‏ وما قام ادم اڪن السا“ ء فالقاتم آحد الفريقين دون اأخر ولا 2 عود الاسنا* عليويا 
لانهما لم يندرجا في حكم واحد » وكذا يقال في العطف بأو - أم - أما ء لان المطف بهذه الاحرف 
الست ر بدخل 9 اي محل إالذلاف اعدم صد عود الاستناه وړا الي الجميع . 
ولا ے ي اش ط کک ققدم ي آقسام حطاب او من امتيع الاول ان الش رط 
الاصطلاح ڪل أ وذو قف عایه اكم ولا و ود وده “ و مهما فد الا وغد da»‏ اكم یٹ 
من تخلفه داف الحكم وي جي الحالات ؛ ما H1‏ وجک اأشرط #يمڪن آن إو جک المشروط 
أن وجدت بقية اأشروط اسب وأنةٹف الموانم وال ولا ٤‏ هذا الوا : الشرط م\ يازم مو 
dede‏ العدم و پازمه من وجوده وجوه و عم لئاه . 

«Î‏ اذا قارن الشر ط س ډب فيزم رز و جوده اأوج-وة و جود الحول الذي Ci‏ شر ظط 
ماع مول و جو لپ اأز اة ازم المد م فو جوب اأز كاة ي الصورة الاوأی وعدم وجو بها في اأصورة 
الثائية انما ذلك اوجود السبب أو قيام المائع لا لذات الشرط 

أقسام الشرط ٠‏ ينقسم الشرط من حيث هو الى أربعة اقسام : عقلي صالحياة للعا-م 
شري ڪالاهارة أاحبلاة 0 عادی کد اا م أصہو د اأسطح ٤‏ لوي ڪا ر ۽ ڪرم الوم ان 
ج وأ آي الجائين مم * وها الاخور هو المشصص الذي پڻڪام هاړه الاأصبوايون . 

انيا .. صي الشرط . أن صي الشرظ كثيورة ' وهي : أن الف ۔ او ۔ اذا ۔ معن - 
ما ہے مھھا ہے حا ت اونما ون آي 8 ی ا ٤‏ و غور ها صڪڪل ما می أن ê‏ 
يقال : + من دخل داری فاڪرمه وما تفءل مر حون دح به ؛ واي رجل جا “ك اڪره ٤‏ ی غور 
ذلك وام صيغ الشرط هي أن لانها حرف وبها تسر جمری آدواٿث الشرط وشار ها او فسي 
اأحرفية * وما WIE‏ مین ا اشر طط اسا ۹ والاصل ي اواد الشر ظط هو ان اذ أك ستول 
آي جورع صور اشر ط بخلاف أخو اها فان ڪل وأحدة جص r‏ ولا #جري في غیره ؛ 
فون من وعقل وما ا ل وعقل وآين ڪان وی اازمان وڪڪدا . 

۴ ان المرب خصصیت ان بالد څول عای ما ایس من ھاذه ان ڊڪوي معلوماء ولا 
ان زالت الش+س فأتئى é‏ أ ان طاعت ےا من المشرق 4 فان دلےک معلوم عادة ل قال : 
جا“ خاله متلا لان مجيه غير معلاو م مادة ؛ وذظیره وا ساقم وها الا عن الزمان ل 
اذ لا بقال : متى قطاع الشمس ؟ بل يقال + مى يجي* القوم مثلا؟ واذا قدخل على المعلوم 
والمشكوك ٤‏ يقال اذا طاہٽت اشوس فاقئي e‏ جا الو فأقني . وقختاف ان م ر من ړم 


أن أن لا تكون الا للمستقبل ولى 6 ن الا للشرط في الماضي . 
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ثالثا . أحكام الشرط وهي متعددة ؛ مها : 

1 ۔ آنه اذا رثب مشروط على شرط اما ان يتحدا أو يتمددا ٠‏ وعد التعدد فاما أن 
پڪونا على الجمع أو البدل ء أما اذا اتحدا فالامر واضج 

وما أن تعد دا معا أو آأحدهءا دو ن الآخر فالمعدد اما عأى الجمع أو البدل + مثال تعد دهما 
معا مع الجمع ٠‏ أن يقال : ان دخل محمد الدار وااسوق فأعطه ديئارا ودرهما ؛ فالاعطا متوقف 
على اجتماع الشرطين ومملوع باخثلالهما او اختلال أحدهما. ومشال تعددهها معا على البدل أن 
يقال : ان دخل بكر الدار أو السوق أءطه دينارا او درهما ؛ فاعطا* أحه الامرين متوقف على 
تحقق أحد الشرطين ويخثل باخئلالهما معا ء وهكذا يقال في بقية الصور . 

8 - ان الشرط اذا دخل على جمل متماقبة فقه اثفق الامام الشانعي وابو حنيفة عاى 
عوده الى 7 الخمل لان القمالیق اللعووة اساب مقاضية لام صالح ؛ فعودها آل اأجميع تکثیر لأمصااح : 

8 ۔- انه يچب اتصال الشرط بالكلام لانه فضاة لا يسمقل بنفسه فلا يفرد ء وايضا فقد 
قد م ان الشرط متضمن المصالح والمصاأح وجب الاهثمام بها فلا قۇخر . 

4 - أنه يجوز اخراج الاكثر به علد الجمهور ء نحو أكرم القوم أن كانوا علا ء 
وڊڪون جهااهم أكثر بخلاف الاعتا قفي اخراج الاكثر به خلاف قد تقدم تفصياه . 

الوع اثالث من المخصصات المتصلة الصغة ٠‏ وهي لا تخاو اما ان تكون مذڪورة 
قب جملة و احدة أو جمل متعددة ؛ فان ذكرت عقب جملة وأاحءدة ڪان يقال ۽ ڪرم القوم 
الطوال فانه وققضي اخثصاص الاكرم بالطوال متهم ٠‏ ولولا ذلك لمم الطوال والقصار فكائت الصفة 
«خرجة أبعض من كان داخلا تحت اللفظ لولا الصفة . 

وأن ذڪرتٿ عقب جمل متعددة نحو أڪرم الاما“ والمتعامين الطوال فالڪلام في ود 
الصغة على ما يليا أو الى الجميع كالكلام في الاسشا" ٠‏ فتعود الى الكل على الامج موا" 
ترت الصغة كما يقال : وقفت على اولادي واولادهم المحتاجين ' او تقدمت كما يقال : وقفٽ 
علي محٿاجي اولادي وأولادهم فيعوه الوصف الى الاولاد واولاد الأولاد في الصورتين معا . 

النوع الرابع من المخصصات المتصلة الغاية؛ ولها صيغتان : الى وحتى. واغاية تفتضى أن 
یکون حکم ما بمدها الفا 1 قباهاء ثم لا تخاو اما أن تكون مذ رة عقب جلة واحدة أو جمل متعددة. 

أما اذا ذكرت الغابة بعد جملة واحدة فاما أن تكون واحدة أو متمددة . 

فان كائت الغاية واحدة مثل ان يقال : أكرم القوم الى ان يرتحلوا! فان الارتدسال 
قاي اختصاص الاكرام بمن قبل الارتحال واخراج من بعد الارتحال عن عموم اللفظ , 

وان كائت الغاية متمددة فاما اث تكون على الجم-ع او البدل ؛ فالاول كما يقال 
أكرم القوم الى ان يخرجوا من الدار ويأكارا الطمام . وذلك يقتضي استمرار الأكرام الى تمام 
الغايتين دون ما بعدهما ؛ والثاني ٠‏ كما يقال اأكرم الوم الى أن يدخلوا الدار ؛ او السوق ؛ 
وذلك قاي استمرار الاأكرام الى حصول احدی الدایئین ايها كاذت . 

واما اذا درت الغاية بعد جمل متعددة ؛ فالكلام في اختصاصها بما وليها وفي عودها 
الى الجميع كالكلام في الامتانا* ؛ فتعود الى جميع ما تادمها على الاصح ؛ نحو أك رم الرجال 
واحسن الى اانساٌ وتصدق دلى الفقرا” الى ان يرحلوا . سوا" كائث الغاية واحدة أو متعددة 
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ەلى الجمع أو البدل ٠‏ وسوا“ كانت معلومة الوقوع في وقتها كما يقال الى أن تطلع الشمس ؛ 

النوع الخامس من الخصصات المتصلة البدل ؛ نحو أكر م القوم بني خاله + فان ذڪر 
البدل يقنعاي أن الذين #کرهمون م ی خااں لا برهم 6 واولا ذڪير البدل ڈصح اڪرام ج القوم : 

القصل HÎ‏ که البخصص االمتفصل ۰ ق ٥و‏ إالذفى يسنقل بنفسه بحیٹ ل بحتاج ي و dQ‏ 
الى ذكر العام . وياتي على ثلائة أقسام ؛ الحس - العقل - النقل . 

اأقسم الأول - اجس وقد LRT‏ الاصوليون من الاد اأمتفصلة الي تخصصس السام 4 
وله تعالوں ي اأريح المر سلة ة (#دەر ڪل شي ا٥ر‏ رمھا( وظادر الہمو م قاطي ان اأروسح 
ITY‏ ڪل شي حی السبوات والجبال ونھو ها 4 غور آن اأمشاهدة آدر ڪٽ أن هئات شيا م 

الم الاي المقل ٠‏ وقف اعتبره الاصولرون رطا من المذصصرات المتفماة الي 
تقصر العام على بعض آفراده ٠‏ کقوله تءالى ؛ (الله خالق ڪل شي") وقوله + (وهو على ڪل 
شي“ قدير) فاآيٽان متناولتان بعمومهما لڪل شي ؛ وذانه تعالى وصناته شيا“ حقيقة مع آنه ليس 
خالقا لها ولا هي مقدورة له لاستحالة خلق القديم لذاته واستحالة كونه مقدورا ء وكل ذلك بدليل 
اأعقل ¢ فخرجت ذاه تعالی وصفاته بالد ليل المقاوي عن عمو م الامظط وذلك مهي الاضصيص ۰ فن 
خالف في كون الدليل العقلي مخصصا فهو موافق على معلى التخصيص وألكڪله خالف في 
اسي مخذص طا 

اسم اثالث من البخصصات المنفصاة - اقل * صر الڪلام عل سي بین : 

المبحث الاول في خابط كلى اجمالي لتعارض الدليلين السميين ؛ اذا تعارض داليلان 
سمعیان و عڪان آحیخا خاصا والآخر هاما و ڪان ذلك قبل وقت العمل lan‏ فى وقع في المساة 
خلاف على مذهرین : 

المذه#ب الأول الامام الشافعي واقباءه وابن األحاجب 8 قاو : 1ذ تعارض العام وااذ۔اص 
بأن دل أحدهما على غير ما دل عليه الاخر وجب العمل بل من الدأيلين بءأن يعمل الخاص 
يما هو ص فف ویعمل اهام ي غور م دل عليه الخاص سوا عام قد م آحدها على الاخر أو م ومام . 

وأحتجواً زذذك أن اعمال الداياين موا أولى می اھ الها أو اهمال آحدھرا بالڪلية أذ 
الاصل الاعمال EHS‏ الثعارصض لاذه اذا أ عمل ھا EHS laa‏ ألةّوقف أرم اهم اهيا ء وان عمل العام 
وحده آزم اهمال الخاص ؛ وذلك كله خلاف الاصل أما اذا خصص الخاص العام فان الخاص 
بعل به فما دل فطړه ؛ والعام يعمل به في غير ما دل عليه الخاص + وهذا أولی لما فيه من 
الجمعم وو ألدأياين 

المذهب الثاني الامام أبي حنيفة وامام الحرمين ؛ قالا + ان ملم المتأخدر من الدلياين 
فان المتأخر ينس المتقدم سوا كان هو العام أو الخاص . 

واحتجا ذلك قول ابن عباس : كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث . وعليه فان قأخءر العام 
فسخ الخاص ؛ وان تخر الخاص سخ امام بقدر ما دل عليه + آما ان جهل التاريخ فانه وجب الو قف 
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1 أن ورجح أحدها عل الآخر بجر جح ون الر جحات کاش هار رو ونه او عل الاسر da,‏ وڏو ذلاف 
میا هو مذڪور ُي باب التراجح والقعادل . 

والمختار شق اأموذب الاول لان اسح ابطال اح هڪم بغر لاف اأتخصبص وان م من 
اژړأاٹ الحكم ودفسع الحڪم أو ی من إبطااه بعد اثاته ' وأيضا وان وق-وع التخصيص في الشرع 
أغلپ من السخ؛ فكان ا 1e‏ ی التخصیص اوی سوا ملم القاريخ او جهل؛ ققدم الخاص أو ٿأخر. 

الیحث الاي ف أذواع القخصيص بالاد اة اأسممية ان الأخصيرص بالاداة أأسمدية ياتي لی آذواع 1 

النوع الاول تخصيص الكتاب ؛ بالكقاب ؛ ودام له النقل وألعقل . 

آم النقل فگوله قہالی : (وأولات الاحءال اجاهن ان زصعن <ماھن) جا مروا لقو له 
١ای‏ : (والذين يوون ماڪم ووذرون آزواجا وور بصن بادسهن اروہة اشهر وعشرا) . 

وما العقل EH‏ اذا اجتمم صان اح هما عام والاخر خاص و عدر اأجمع ډو ES‏ فان 
عمل بالعام لزم ابطال العمل بالحاص مطلقا ء وان عمل بالخاص لا يلرم منه ابطال العمل العام مطلقا 
لإ مکان العمل وك في کور م دل عله الخاص؛ ولذاك ڪان العمل بالذاص اوی ہا فړه من جەح 
بو اياون ؛ الخاص وما شو صرح فيه ٤‏ وامام في غور »\ دل عليه اڏدليل الخاص د 

و صوص ااك اب ٻااڪ اب ل ومع CH‏ وله تعالی : بين ااناس ما زل اليهم) حیٹ 
Al‏ وا اكاب 4 وذلك لان و صف اهي وڪو ڏه ييا وجب داه عاو ان البيان وارد عى 
اسانه ٠‏ سوا كان البيان بالكتاب او السك اذ الكل من عند الله والتخصيص بيان . 

الشوع الثاني صوص اأسمة بالستة ودلړله النشل؛ قال صلی الاه عليه وام وجا 
فيا دون وس اوسق مخھرصا اموم الدديث الأول 

و اخصيص الس واس ا ودم dA‏ فياه قعالی 1 ) ا الاس م( فۈل الهم ( فاذه 
يقتضى ان الثبي مبين للكتماب لا لاسثة لاه بين لما ورد على لسائه من اأسثة نة أخرى » 
و اس اوا مول آذ الكل من عنف أله › قال تعالی ( وما وطق عن الھوی أن شق 4 وحي 
و حی) والوعی di‏ ما یٹای فوس دی ڪابا ورانا ° وهه ما وى فوس ۸ی سا > والكڪل مزل مو 
عه اله ؛ وبيان اجک المتزلون بالآخر وش دمع : 

اانوع ألثالث . تخرص الكماب بالسة * وهي على ڏوعهن + مثواترة وآحاد . 

8 الس المثوأذرة فمخصص اكناب آي ڪائٽ قو وة IH‏ وعلی الاصح أن ڪاؤيٽ 
فالقولية ڪقوله صلی الاه 5 القاتل ل ورت. ٠»‏ ورت laa‏ قو ڏه I:‏ ى( E‏ 
E Ais‏ » اذه جا مخضا لقوله تعالی :1 زاذية والزانيي فاجلدوا کل واحد i‏ مادك جلدة , 


واما السنة اذا كانت خبر آحاد فقد جرى الحلاف في تخصيصها للقرآن على مذاهب : 
1 - للأيمة الاربعة ؛ قالوا : يجوز تخصرص الكتاب بخبر الآحاد . 

- لعیسی بن ابان ؛ قال ؛ يجوز تخصيص الكثاب بخبر الآحاد ان كان القرآن قد 

خص بدلیل به لان دلالته تضعف حينثذ ؛ فيصح تخصیصه بدلیل آخر ولو کان خبر آحاد ‏ 
اا ا م يخصص الكتاب بدليل مقطوع به فلا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد . 
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3 - لاڪر څي “ قال : ان خص الكثاب بدلیل منفصل مستقل جار تخصيصه بخير الآحاد 
والا فلا لان الذي م رذصبص آلا أو خص بمةصل ا زال علٰی وڙهه في الدلاة علٰی آفراده لان 
المخصص بالمثصل في حكم ما ام يخصص أصلا اذا العموم في المثصل بالشسبة اليه فةط أما المخصص 
باامنفصل فقد ضعفت دلالڻه حيث صار ظنيا في الباقي الاح#مال اخراجه بخصص آخر . 

4 - لقاإءی آي بکر الباقلانى : قال باو ف من القول بالجواز أو المع 0 

والمختار من هذا اأخلاف مذهب الارية الذي ماړه الجمدور ادايلي اقل والعقل . 

آما النقل فقوله تعااى : (وأحل أكم ما ورا ذاكم) فقد خص بما روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : لا تاكح المرآة على ءمتها ولا خالاها ٠‏ وحص قوله تعالى ؛ (واحل الاه 
اأبمع) وما ووی عه صلی الاه علړه و سام آذه ھی عن فوع أأدرهم بالد رھمون وعن بع اأرطب 
بالقەر ٩‏ وخص. وله ئعالی : (والسارق واأسارقة فاقطءوا آیدیها) lu‏ دون اأأصاب أقواه صلی الله 
عله وسام: ۰ فطع 1 ڏي رع دړار صاع الى غور ذلك من الاباٽٹ التي ورد فوا التخصيص بور 
اآآحاده وجرى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من غير شکور » فكان ذلك اجماعا والوقوع دال اجواز. 

وآما العقل فان اكاب وور الآحاد یلان متعارضان وخڊر اأوأحد آخص من اأعموم 
على العام لا يبطله بل يبقى في غير ما يثناواه الخبر الخاص ٠‏ فكان تقديم الخاص أولى لما فيه 
من ااجمع بين الدايلين ٠‏ الخاص فيما هو نص وصريح فيه ' والمام في جميع الافراد الئي ام 
يساولها الخاص . 

وما فيل ف صوص اقاب بجر الأواحد يال مله ف ورس اسه اأمثوادرة ڊخڊر الإاحاد. 

ولثن اعثرض هذا المذهب بأن الكتاب والسنة المثواترة دليلان #طعيان وخبر الواح-د 
ظني والظني لا يقاوم القطمى فقد رد ذاك الاعثراض بأن المام الذي هو الكتاب أو السنة المثواترة 
م مقطو ع په اکوذه فرآذا أو س مثو اڌرة ود لاله مظو ذه لاحتمااےa‏ الأخصيص ¢ وااخاص اڪس 
EWI)‏ مظدون لڪو ذه رواية آحاد وداه مقطو ع با لاه صرح فما دل واه من الافراأد .1ذ فالعام 
مقطاوع به مڻ جه المشن مرون من جهة الدلالة + أ٠ا‏ اأخاص فهو مظذون من جهھ ان وء قوع 
من جهة الدلالة فهما متڪانان بهذا الاعتبار - وهذا وجه توفف القاضي آي بڪر الباتلاني الا آذه 
علی مذاب الجمدور 1 رج اعمال اأص لان فړه lee‏ اياون ڪيا م . 

الاوع الرابع - تخصيص السنة بالكتاب ؛ ودليله الئل ؛ قال الله قمالى : (وذرلنا عليك 
ااڪتاب بي اذا لڪل شي ) وس روسول اأ مما صد ق ہوا شي وڪائث داخاة وحث العو م 4 

انوع الخامس - تخصرص الكثاب والسنة بالاجماع “ ودلياه النشل والعقل 

آما الئقل فق ثبت باجماع الامة قنصيف حد القذف على البعد “ فكان مخصصا لموم 
قوله قعالی : (والفين ورهون محص اث م م وأڌوا بأرومة ETS‏ فاجادوهم مائون جلدة) فخعص 
الأجماع هذه ألآية بتنصيف الجاد في حق العبد كالامة . 

وأما العقل فان الاجحاع دليل #اطع ٠‏ والمام غير مقطوع به في آحاد أفراده ؛ فأهسل 
الاجماع اذا قضوا فيي بض الصور بما بخالف العام علمنا أنهم قد اطلعى على دليل مخصص 


لمو م ؛ فالاخصيص أ م يقع بالاجماع و ادما [ قع ‏ الحقرةة بالە لهل الک ي ډو زع الاجماع دا ی التخصيص 
وه ؛ امع . ان الاجاع «خصص للاص العام أذ معرف لادايل ادص لاان الاجماع ڏهسه هو الخصص 


النوع السادس < تخصیصس الكتاب والستة المنواأذرة القاس ۰ ولك اختلفوا فيه 9 مذاهب ۰ 

1 - اااوءة الاربعة والاشہري وجا de‏ من امم مزل ڪابي اأحسين البصر ي و غور ھ-م 6 
قاأو ! : وجوز اخصرص ااڪتاب و اىم ألمتواقرة بالقہاس مطاةا . ۰ 

2 - لاجہائي وج اءة هن الأمعترلة ء الوا : لا يجوز اخصرص الڪتاب والستة بالقياس . 

واحتجوا لذلك بأن القياس فرع النص ؛ فلو قدم القياس على الاص للزم تقديم الفرع 
على الاصل والمرجوح على الراجج . 

ورد هیا الدايل 2 اأص الذي و اصل الفياس گور اأص الذي خوص ذلك القاس 
فام يتقدم فيه الفرع على أصله. 

8 - اعیسی فن آبان ٤‏ قال : ان خص قږله بد لیل مقطوع و جاز والا فلا 

و احج لاک اذه أن خضص قبل القاس بد لیل مقطوع 4 وقع الجزم رصمفة ەخول اجار 
فف وجار سوط القراس هلیه . آما اذا ص بدایل مظاون فلا يقم القطع بفمفة ڪا اذا م ودخله 
التخصيص اة فلا يتسلط عايه القياس . 

ھ4 ت الكرخي 6 قال : ان خصس فاه بد ليل منفصل جاز والا فلا . 

و احج ذلك بان اأمخصصات اأمقصاة مور م اكلام الذي دخات عاږه كلاما واحد! 
+و طق ا لما #ي بعد التخصرص فيڪو ن حقيقة فلا وساط اأقياس عليه أضمده عن الحقيةة بخ۔لآاف 
اأمخذصص اأمتفصل و ee‏ جعاه مح الڪاام المخصوص كلاما واحدا م وضو دا اا #قي ډوک الأخصرص 
ہی کون حقيةة * بل يمين أن کون la‏ في ةدام رمه او آن و#ساط عليه القاس 

5 ‌ لابن سرچ و وره مدن الشأفعية 4 قالوا 0 وجوز التخصيص بالق اس الجاسىی دون 
الخفى رموه عن مقاو ۴ امام . 

6 لابن الحاجب ٠‏ قال : المختار أن القياس ان ثبت لته باص أو اجماع أو كان 
اله امقيس عاږه من اأصور التي ممصت من العموم جاز التخصوص به ٠‏ ما اذا ڪڪائن أااعل 
م ساط أو ڪان الام کور مخصص آلا أو خصوص مړ شور صل القاس وان ظ#ر ي القاس 
رجڪان على العام أخذ به والا فلا بقع التفصيص به وجب آن ورجح چاذب العام : 

r‏ للقاضي آي ڊڪر وأدام اأحرمين » انها بالا بالوقف عن القول بجواز القخصيرص 
بالقہاس وعدم جوازه 

واستدلا لذاك بأن كلا من الدأيلين : الما والقياس حجة ؛ وقد تقابلا ولا سيل الى 
ااا“ أ حد ها واعمال اأأخر ډدون در جع من دلیل نقلي أو عقاي ۰ فلم وبق 1 القوقف . 

اأممثمف من هذا الخلاف ؛ أن المعتمد اليختار من المذاهي هو المذهءب الأول 
أدلولي العةل والنقل ٠‏ 


أما العقل فان قخصيص العام بالقراس يفضى الى أءمءال كل من الدأيلين : العام والقياس 
وذلك أوای من عمال آحی ھا وتعطیل الأاخر ۰+ ڪا هو هقرر محاوم صرف الاصوليون . 
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وما النقل فقد قال تعالى : (الرائية والزأني فاجادوا كل واحد متها مائ جادة) وهذا 
عام في كل زان وزائية ؛ ثم خصت مله الامة بقوله تمالى : (فاذا أحصن فسان أثين بفاحشة 
فعليهن صف ١٠ا‏ على المحصنات من العذاب) ثم قيس العبه على الامة في الحڪم عليه يلصف 
العذاب ؛ وبهذا تحقق تخصرص اأكتاب بالقياس وهو المطاوب . 


النوع السابع اخصوص العام باامف۸و م سوا ڪان مدوم موأفةة ودي الاوأى والمساوی 
أو مفو م مخااةة او قال اسيک أعپیفه : ڪل مو دخل داري فاضربه م قال : ان دسل وڪر 
داري فلا تقل له أف فان ذلك ودل بمفهومه الموافق های تحريم ضرب بكر وأخراجه من العموم؛ 
وو رض ورود فص عام یدل عای وجوب أأزكخاة في الانعام ڪاها سوا ڪات ساقم أو غور 
سای م ورد قله صلی الاه عليه وسام في الم اة ڪاة 6 کان ذزكف خرصا اعام باخراج 
مجاو فة الم عن وجونب الزكاة باعتپار دهومه المخااف . 
وخصوصةه بخلاف العام فازه یدل عله ي جل آفراده ٤‏ واامة هوم آقوی دلا على دک ألفرد من 
العام “ وأيضا فان تخصيص العموم بالمنهوم يفضي الى العمل بكلا الدليلين اذ لا يازم مه ابطال 
العمل بألعام ما ددم [خصيیص العموم باامغهوم فاه ودي الى ابطال ألمف۸و م * وھن المعلوم آن 
الجمع بين الدلياين ولو من وجه أوأی من اأممل بأ حی هما والغا" الاجر . 

انوع المامن . تذصيص الوم بفعل الرسول ٠‏ عايه الصلاة و السلا م “ وقروره . 
القاذاون بان فل اأرول < على غیره ذھپ الاكرون منم ڪڪ ال شاو رة وألحية والسابلة 
الى القول بجواز اخمووصس لموم وله عله أاعرلاة واأسلام ڪا ذھ#ي الأكثرون وا اى أن 
ققرور الرسول 8 وفعله اأوأحد من امه إون فدوه مع مخالمٹه الوم المقتضأى لامنع ھن کور 
فیکون سڪو ةه عليه قرهراأ 4 وتةرعره داول على اأجواز + ا و قال عاية اأص لاة والسء ادم : 
کا لموم ‘ وڪذلك إ1 ری من وول أو عم په وآفره على al‏ مین ون اذڪار ارڪڪو ن 
ۆروره مخرجا 4 من الوم ٠‏ وذاك معلی التخصيص 

الأوع التاسحع 2 التخصيص بجریان المادة اذا آمر الشارع بقعل شي أو سی H3‏ 
م جرت العادة برك بعص المأمور به أو بعل بعض المنعی عله وڪان ذلك في زم۔ان اأرسول 
° علمه مما #جړي عليه الئاس ي معتادهم روک الامر والنغي الاين من غور أذڪ-اره علوم أ 
ڪان بعد زمانه صلى الله عليه وسام من غير اثكار الناس عليه مما يقتضي الاجماع فان هذه 
العادة النى آقرها الرسول أو الاجماع تخصص العام ؛ بمعنى نها تكون خارجة عن متتثضى الموم 
بحیٹ وصور العموم شاملا لما عدا ألفرد الذي جرت اإہادة وتر كه أو ln‏ 

اذا ڪان من عأدة القوم آن يبوا اأم باز اطا م م ورد الي عن 4 
الطعام چەك مقاطلا واست+ر الئاس اوے ذال إ٣ف‏ ورود اهي سوا ي زمان الرسول عله اة 
والسلام مع عامه وڪوه أو زہے زمانه مع سکوت الئاس دن أأعادة اأمتبعة ان ذلك ڪون 
مخصصا لني العام ومتتضيا لاخراج المز من الطمام النهى من بيعه بالتفاضل . 

آما العادة التي لم يقرها النبي ولم يسكت عنها الجماعة فلا يقع التخصيص بها لان فعل 
الاس ليس بحجة ي الشرع . 
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هذه برل الور لاخصرصأات المتعصاة ؛ وهي وان جری 0 الخلاف الا أن محف 
و'اءختار اھا ص الأخصيص ھا e‏ : 

لق جرت عادة الاصوليين بذكر صور آذری اقخصيیص الا أن الممثمد فيها عدم صر 
ا۸خ ص مها ٭ ما + 

1 س عود اأضجور اى بعص أفراد العام الذي شماه وشل غوره فأذه لإ صصص العام 
ولا وجمله قاصرا في ملاله على الفرد الذي عاد عليه الضمير ؛ كما في قوله تعالی : (والہطلقات 
وثر بصن ٻافسهن ولا فرو*) م و أه : ) و ەوامەن آحق ردهن ) فضمير بمو اهن وردھسن ډ٣ود‏ 
على المطلةات الشامل ار جعيات واابواثن غير اذه اذا صح باعتہار بض آفراده وهي ار جمينات 
دوي الائات ٤‏ ومع هلا وان فود الضير 1 العام وهشو اہطاةات له زخصصه اماه قاص را دای 
اأرجءيأات دون الروائن بل قى (ale‏ اجمیع la‏ دل عاړه ووي أأموم 
اأراوي مالقا اعدو م الجر فالمام ف+قّی علی عیومه ولا وخصصه مشب ااراوي 4 وهه حدیث البخاري 
من رو ايه ابی عپاس آن رسول a1‏ صلی اله عله وسام قال + من بدل دود فاقاوه م قول 
ابن مپاس ان هٹ die‏ : ان لمر دة ل قل 1 والددیث عام وشمل أأمر ڈث والمرتدة * وږېک آن 
ظاھر الوم < شرعية وجب العمل وھا باڈھاق القائاين باہو م وەذهب الدرأوي ایس رحج 
ولا وجول ترك العموم أمذ هب الراوي صرکاےا أو غوره ۰ 

8 - اذا ورد زول مام ڌم ذڪر زوک د وط خاص وص دای فرد من أفراد ذلك العام 
هع اتاد العام والخاص في الحكم فان القاصيص على بض أذراد العام بالذ كر لا پخصص العسام 
رحہٹث وجا قاص-ر! می المرد الذي دل عليه الخاص 6 وم ڏوه صلی الاه عليه و سام آوہا 
اماب دبع فقد طهر ؛ وهذا عام ي كل اماب . ثم قال صلى الله عليه وسام ڦي شاة مهمو دة : 
د راغا طھور وھذا خاص e‏ فلا يقر داك العام عای مداول هذا اأخاص 4 واذما م وڪن )ا 
ز4 لاذه ر 3ا Ia?‏ العمل ٻااخاص وجرا“ العام عای عموده 6 وجب أأمصون اليه اأجمع ta?‏ 
الدلياين تفاديا من العمل بأحدهها والغا* الأخر ء 

4 د ورود العام على سچښپ حاص ان وروت العام على سیب خاص ل صصص ذا اڭ 
العام بان al‏ قارا على صورة اأسيیب سوا ڪان السپبپب سۇ الا ڪڪ )| رډوی عو آي سکیف 
اأخدرى ان رسول الاه صلی اناه عاړه و سام سمل e‏ پل AW)‏ وي بثو ولقی فا الحيض 
وأحوم الکلاب والنةن فقول ي رسول ٤ all‏ أنثوطاً من بر بضاء.ة ؟ فقا : اذا از طه-ور ل 
وس شي ٤‏ ق ڪان اسب غين سؤال ڪا ړوی از عليه اأصلاة والسلام ر على اة مومو دة 
وهي مره ٤‏ فال : ییا اهاب دخ فقد طهر . ورود العام على السبب الخاص ڪا آي صدورة 
السؤال في الثال الاول ٠‏ وني صورة الواقعة كما في المثال الثاني لا يخصص المام فيجعله قاصرا 
على صو رة سوي بل وی على عدو هه املا أجميع آفراده طبتا یلاله الاصاية ¢ وديل هذا ان 
ااشمول في العام ل وار طبه خصوص سمي أذ ل مافاڈ وما ٤‏ وأهذا قاأوا ألعہرة pan‏ إلاوظ 
لا بخصوص السب ؛ بدليل أن ااصحابة ومن بعدهم قمسكوا بااحمومات الواردة في أسياب خاصة . 


و دهي الامام مالك وأبو ثور واامزني وغورهم ائ القول إخصبوصضص اأسيمب. ٠‏ رن العام 
واأمعةجكف هو ااذ هب الاول ا ذڪر الادلة , 
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5 د عطف االخاص هلی المام 

الذي عليه الجمهور أن عطف الخاص على العام لا يخصص المام المعطوف عليه فيجعله 
ولأ ذو عد فيي دهده . فان المسلم لا يقثل بكافر سوا كان الكافر حربيا أو ذميا وهذا عام أما 
قوله: ول ذو عفد ٿي CELT‏ أي وڪافر فان اأكافن اأمقدر فی المءطوف اذیا اأمقصود په العراي 
دون الذمى لان هذا يقل به المعامه + فهو خأض؛ء وقد عطف لى المام + ولا يقتضي تخصیصه؛ بل 
#بقي ا السابق لی عمومه اذ لا پقثل مسام بڪافر مطلة! حر بيا ڪان أ دما . 

وخالف في ذلك بض الحنفية حيث قفاوا : ان مطف الخاص على العام يوجب تخصيص 
المام 3 قەر ه0 عاو الممطو ف ماسوو ون اأمتماطعين a‏ 

ق اأممتمف هق مذفيب الجمهور لان السو ي 4 المتماطةين گور 3 أجية . 

هلا رور ما تماق ڊوڊڪٹ الأخصيص 2 الاقتصار لی آم الم دراٹث؛ وأن وقش ف تار 
متها مخصرصا كما ي المخصص المقلي د األحسي؛ ال غير ذلك ميا تقد م شرحه وبیانه. 


الہطا-ق 3 اأمقةك : 

يتعاق النظر بالءطلق والمقید من حيث تعرينهها وان أحكامها . 

تعريف المطلق . هو كل لظ دال هلی رد شائع في آفراد جنسه بحیث يصح شموله 
شولا REY‏ اجيم الافراد الذون جم مأهية واح-دة 4 في دلا.4 علی اأوأ<حد وڪون ھا ہا 
ي جيم آفراد مفاوله وۀي دلاله علی الاڻنين ڊڪو ي اما في ج اام يات وي دلا علی 
الجمع ڪون شائما في ڪل جمع جم . 

وايضاح هذا آن المطلق هو اللفظ الذي يدل ءلى حصة مبهبة فائمة في حصص كثيرة 
هند رجه في مفموم ڪلي * وهه ت وأح-دة لا تہید فها ' وي الواحد ان ڪان مفرداء 
والانان ان ڪان مى ؛ وااملاة فما قوق ان ڪان جما ومعئی شیوعه آزه وص أن وراه هذا 
الف 2 أو داك می Cr?‏ الحصص الي lAne5‏ حفيةة 3 أحدة » ۰ 

ولهذا ڪان المطلق والڪرة وی واحد + فقد قال الآمدي : اأمطلق دبارة من 
النكرة في سياق الاثبات ٠‏ فما في هذه الحالة متصادقان ٠‏ كما يقال : جا" رجل واشٹريت كثاباء 
أما اذا وقعت النكرة في ساق النفي انها تنغرد على المطلق ٠‏ كما يقال ؛ لا #كرم رجلاء أو 
فتكون من بيل العام لان اللكرة في سياق اللفي تعم جميع الأفراد الي تجيمها حقيقة واحسدة 
وقدل عليها في دفعة واحدة ء أما المطلق انه وان صح صد#قه على جميع الافراد الا أنه ألما 
يشملها شموليا بدليا لا فيي دلمة واحدة ٠‏ = ) 

. ومن هنا يغةرق الإطلق والعام أبضا لان العام يشءل جيع أفراده فى دفعة واحدة؛ آما الطلق 

انه وشمل افراده شمولا بدلا بحيث لا يصدق في اطلاق واحد الا على فرد منها على وجه البدأية. 

تعريف المقيه ؛ هو كل انظ لا يدل على شائع في جنسه ؛ فيدخل فيه قسمان : 

القسم الاول + م ڪان دن الإلفاط دالا علوي مدلول ون ڪاذعارف حو ۽ خالف وبکر 
وها الرجل مثلا ؛ الى غير ذلك , ) 
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اسم الثاني 6 ما يدل دای غير هعون اوا و صر رصدة راد 5 يقال : رقبة هموما ٤‏ 
وائسان صالح * ورجل عام . 

على آن الاطلاق واتقوود رصح اعثبار هيا آمرین سيين ؛ عملا ۰ قوله قعاأی رور 
رة ەو ¢ وصح أن وعجر مقہدا HT‏ مھا . وکن م اخالافی الاعتبار ¢ فهو مقف باعتپار کور 
المو مات من الرقاب ٤‏ وطاق باعت ہار شوو ده في آفراد جدسه من ج اأرقاب المۇمنات 4 وكذا 
الدرهم المغر4ي ملا ؛ مقیی اعبار غور الدرهم امغر ي من جموع أأدراهم ۰ ومطالق باءتپار أفراد 
جسه من يت هو درهم ه۶ر#ي ¢ وهڪدڏا هو مقود من وجه وطاق من وجه أخر . 

احکسام اأمطأق واامقید » مما لا خلاف اړه آن ڪل مأ جاز في خم ص العام می 
اأمتفق عايه والخةاف فړه واتار وأأمردود و بعيده جادز ي ووش اطق ۶ وجوز فقویک 
إالڪاب بااڪةاب و الست ۹ و قووف اأسنة اة و اقاب 0 و ققیید هما بالاجماع و القاس وأأحة#ومون 
ول النبي هاه اأصلاة والسلام وةقردره ؛ ا يجوز دقویده ومد ۵ہب ااراوي ٠‏ ولا بڏ ڪر ډەصض 

وين#رد المطاق واامقید عو العام واأخاص بالاحکام الاثية : 

أولا ۔ اذا ادحف االءطلق واأمقيد ُي اأحكم و سپيه 4 فصل ُي مھا و ان يکو فا 
مبتین أو غير مثبتين أو مختلافين, . 

اما المشبثان فكما يقال في كفارة الظهار : اعتق رقبة “ ثم يقال ؛ اءثق رقبة مومنة؛ 
ۋلاژة يام متا بمات) فااس بپ في امال الأول أرأدة الرجوع ET‏ ااخامار والحكم عق اأرقرة 
واف الثال الثاني هو اليمين مع الحنث ٠‏ والحكم ؛ وصيام ثلاثئة أيام » قفي هذين المثالمن 
أو ما يشابههما وجب حمل المطاق على المقيد فقيد به لان حمل المطلق علی المقيدف وسلز م 
اأجحم وف الدلياين من حړث أن العمل بااءقیک وسماز م العمل بالمطاق ما العمل اطق فيه 
هدار اأمقيي + لهذا وجب حمل اأمطلق على أأمقیکف e‏ بون الدئيلين . 

وڪل ھا 1ڈ ثأخر EYA‏ عن و قت الطاب باامطاقی هو ف العمل و4 أو ڈأخو العطلق 
عن المقيد مطلةا عن وقت الخطاب بالمقيد أو عن وقث العمل به أو تقارنا او جهل تاريخهسا . 

اھا أو فأخر اأمقیك عو 3 قف اليل اطق فان إلمقيك يڪو ا فاسکا] اليلق ي غور 
ما صدق عليه اأمقود . 

وآما غور الموتون بان ڪا نين او هین ممل H‏ 4 وجزڑزی" ع٣ق‏ مڪڪڪاڌہي ¢ ل 
وجزی عق مڪاڌي ڪافر ئي النفي ۰ ول تق مکاتہا 0 ہق مڪاڌيا ڪاورا سي النه-سي 8 
وا لی القول پروي مفهوم الرخالدة 6 وشو راجح ڪا قد م فان اامطلق يحمل ای إلمقید 
E‏ و4 6 و تصور المسالة حینقد من قہیل اأخاص والعام أوقوع اعطاق ٣ي‏ سياق اانغي م ائه 
ذكرة والأكرة في سياق النفي تم ڪا ققدم » وا علی قول هري 9 ET‏ بالمفهو م اأ,خالغو er‏ 
صبحة الاحتجچاج به اذه یدای القيى ؛ فلا يعمل المطاق على اأمقيىد ؛ بل يجري المطلق ملی أطلاةه . 

واا المختافان بان رڪون آأحدهما آمرا والاخر ڏھيا ٤‏ دو اع ري ۰ ا تەق رقي 
ڪافرة او اءثق رقي مومنة 4 تەق é iF‏ فاطق وحمل عای آأمقید e‏ و قود وصرد صرف 
في المثال الاول يقيد الأطاق بالايمان * بدأيل مغعوم المخالفة مي لا تعثق ربة سافرة ٠‏ ويقيد 
في لمال الاي ٻااڪڪر é‏ بدلیل مهوم المبغالدة ي اعثق رقب موم 6 فيم E‏ ل عق ري 
كافرة ووكون لقييدا لامطاق . 
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انيا اذا اخثاف إالمطلق والمقيد ف ي الحڪم و سپبه lee‏ فلا يحمل المطاق سی 

اا ء وهذا كتقييد الشهادة بالعدالة في قوله دال : (وآشهدوا ذوي عدل (pin‏ واطلاق الرقبة 
اأظهار في قوله .تعالى : (والذين بظهرون من نسائ م وعو دون لما قالوا فتحر ور ر قية)ا نیا 

مخثلف وهي ظاهر ٠‏ آما السبب في الشهادة ضبط الحةوق ؛ وفي أيجاب اتاق الإرقية هو الظهار 
والعود الى الزوجية * وهما ا قظما ٠‏ ومهءا اخثلفث الاسباب والاحكام الا واختلفت الاغراض 
وقنافت ؛ لهذا اجمع الاصوليون على آنه في حال اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وسببه فانه 
لا يجوز حمل المطاق على المقيد بوجه من الوجوه ؛ وكذا قواه تمالي : واأسارق والسارقة ناقطموا 
أيديهما . مم قوله تعالى : وايديم الى المرافق . فاليد مطلةة في الاية الاولى “ ومقيدة فسي 
الثانية بالمرفق واأحكم في الاولى القطع وسبيه السرفة ؛ وفي الا الحكم الخسل وسبيه الحدث ء 
فق اخثلف الحكم وسببه في الآئين فلا يحمل فيهءا المطلق على اامقيد ا اذ ¥ علاقة پینهها 

ثاثا اذا اختلفا في الحكم واتحدوا في السب كتقييه غسل اليدين في ااوضو 
باامرانق واطلاقهما في انيهم ء وكلاهما طهارة ؛ وهما حكمان مختلفان ؛ والسبب وأحد وهو الحدث؛ 
ومنه قواه قعالى في الوضو” ء: ( وأيديكم الى المرافق ) وقال في التيمم + ( فامسحوا بوجوهڪم 
وايديكم مثه) فق قيد الله تعالى غسل اليد في الوضو" وحدده بالمرافق بيذما اطلق مسحها في 
التيمم من غير تحديد . في المسآاة خلاف على مذهبين : 

المذهب الأول للامام مالك ؛ قال : ان المطاق لا يحمل على المقيد ولا يقيد به لدم 
المنافأة بينهما نظر! لاختلاف الحك. فيهما فلا يجب المسح ألى المرفقين ؛ بل يقصر ءلى الكوعين 
قياسا على القطع ي السرقة . قال الآ ءدي: لاخلاف فيه . 

المذهب الثاني ااه فل الق لى اليف فجي الخ الى :النرين : 
قال ااجلال المحلى ؛ وهو الراجح . 

رابا اذا اخملا ي السب واتحدا فى الحكم » وهه قوله تعالى : (والذين يظهرون 
من ساٹهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) مع قوله تعالى + (ومن قثل وما خطاً فتحرور رقب 
مومنة) فاارقبة مطاقة في الاية الاولى ومقيدة في المائية ء والحكم فيهءا متحد وهو قحرير الرقية؛ 
والسبب مختلف وهو اأظهار والعود ٠‏ ي الاو والقثل ى ماني , 

فقد جری ااخلاف في هذه الصورة بين الاأصولوين ءلى مذهبين : 

المذهب الاول للامام الشافعيي رضي الله عنه ٠‏ قال : يجب حمل المطا-ق على المقيد 
فنقيد الرقبة في الظهار بالابمان ؛ ثم اخثلف أصحابه ةُ ي اويل ڪلامه :۽ 

فم من حمله على التقييد مطلةا بمجرد ورود الافظ من غير توقف عاى جامم با 
و دايل خارجي 

واحتجوا لذلك بأن المقيد يضمن المطلق ٠‏ فالرقبة الؤملة رقبة مع قيد ؛ والثابت مع 
القيه ابت قطعا ففيه اعمال الدايلين ؛ وبفلك يكون الحمل أرجح ؛ وأيطا فان كلام الله متحد 
لا تعدد فيه فهو كالكامة الوأحدة ؛ فيحمل فيه المطاق دلى اليد لان القيد كالاطوق به مع الأطلق 

. ورد ڪل من الدلياين بان المطلق وان ڪان ئي ضمن المقيد الا انه لما اختلف السبب 
فلا مام من اخثلاف اأحكم ء فالقتل لظم مفسدته غلاظت فيه المقوبة باشةراط الايمان في اأرقية 
بدلاو الغاهار لما تقرر شوعا من أن اختلاف الآثار ووجب اختلاف المؤثرات واختلاف المةو مات 
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وو جب اختلاف اأجتايات ۰ وأا ڪون ڪلام اله ٹعالی و اھا ا املد فيه ولك مما لا فزاع 4 
اکن من یٹ ڪو نڏه صدا قديوة قادية واه تہالی أو من یٹ مدم ااقضه امن يث آحکاءه 
وتعلته فهو من هذه الناحية مخثاف طعا لاخثلاف متعلقاته اذ لا يلرم من تعلقه بأحى الختلفين 
بالامر والنغي أو العموم واأخصوص أو الاطلاق والتقييد أو غير ذلك أن بون متملتا بالآخر ء 
وذلك بديعي البطلان لتناقضه ؛ و ڪلام الله تہالی مزه عن ذلك . 

وم من وله على ما أذا وجد فين المطلق والمقیک dle‏ جامعة مقضية لمل اطق 
علٰی المقيد فيڪون الدمل حیددۂذ من باب القاس ۽ واأجاءم هما في هذه الصورة حرمة اأسبپين 
في الظهار والفتل اذ كل منهما حرام “ فتقاس اارقية المطلقة في الطهار على الرقبة المؤمنة في 
الققل 6 وجري ي لا الوجه مأ جوی ۸ن الخلاف في التذصيص القاس . 

اأمذهب الثاني للامام آي حنيةة الأعمان وأصحابه ري إلا_4 م قالوا ۽ لا وحمل 
الءطاقی عای اأحقید اذا اغختاف سپہھما و ةدد حڪ هما ۽ فیجب أن 4ی المطاق علٰی أطلاقه في 
آية الظهار “ وان يعمل بالمقيه فيما هو دال عليه في آية القثل . 

واحتجوا اذلك بأن النقييد لا بد اه من دليل والفرض في هذه الصورة آذه لا نص من 

واأجعةمك من هذا الخلاف ان المطاق والمقيد عند اخثلای سھی ۵ا واقحاد الحم E)‏ 
ان م وڪن وها جامع \allaa‏ أو ڪان وینما جامم ساط فالخ تار م( ذهب اليه الحتعية ۹ ھن 
عدم حمل الءطلق على المقيه + آما ان وجد بيلهما وصف جامع مؤثر بأن كان نصا أو اجماعا 
فاأمخةار ۴ ذهب اأيه الشافية من حمل المطلق على اأمقيك بطریق القاس ڪا تقد م ذلك an‏ 
في تخصبص العام بالقياس . 

خامسا ۔- أذا ورد المطلق في موضع وورد في موطہرن آخرين مقیدا بقیدين مختافیون 
ELT‏ ڪاطلاق الصيام في ڪهارة ومون وقول تمالی : (فصيام ژلاژة یام( من گور ييف بالةةامع 
ولا بالثفريش فهو «طلق ٠‏ وقد قيد بالتابع في الفاهار بقوله تعالى ؛ ( فصيام شهرين متنابعيسن ) 
و قوف بالقةريق في صيام المع ي الدج وله تعسالی : ( فصيام لاژة ايام في احج و سہ۹ اڈ 
ر جم ( والةتاع والتفريق قیدان متضادان ل و ووک المطاقی رهما ویش وحمل علیھا موا 
فيصل في هذه ااصورة التفصيل الآني . 

في حال اوي اأمقيدين ف+قی الہطالق علی اأطلاقه پیٹ ځور الحانت في الصو-ام 
ون التابم و افر ق لامقناع تفیید د بالمقیدون موا افا ڪيا وم وده بأ حدهما ھون الاخر 
عدم المرجح له على مقابله ؛ 

وفي حال ما اذا ڪان آحد ااقيدين وای مخ الاخر بحل الأطلق على اأمقيد بطریق 
القاس ie‏ ڪيا 31 وجك جامع بين المطلق ومقیده دون الاخر فرڪمل الءطلق عاسی أأمقيف 
اأرأجح فظرا اجامم المقتضدى مر جیحه لی مقاأباه ¢ وعايه رڪون من باب القرید ٻالقیاس ۰ 

وبا" عليه ؛ فاثه وکن آن يقال في ترجيع أحد المقيدين على الاخر في الال المتقدم؛ 

وقد يناقش في هذا القباس بن يقال ؛ ان الظمار معصية يناسبها التغايظ بخلاف الحنث 
في اليمرن و وجود الفارق ر وصح القاس ۰ 
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وڪن آيضا آن يقال في ترجيح المقيد الآخر : ان صيام فارة اليمين يحمل على 
صوم املع قياسا عليه بجامع أن كل منهما جار لان صوم المع جار لقص الحح وخلله ٠‏ وكفارة 
الحثث جابرة لما فات من البر . 
وقد ينافش فيه أيطا بأن الحج من باب العبادات والحنث في اليممن من باب الكفارات؛ 
ونظرا الى اختلااهما في البابين فلا يصح القياس وجوه الفارق أيضا . 
المجمل . ويشتمل على ما ياتي: تعريفه - أسباب الاجمال - مسائل اخثلف في اجالها . 


أولا - قعريف الأمجمل ؛ 

في اللغة مآخوذ من الجمل وهو الجمع والخاط › يقال أجمل الحساب اذا جمعه ورفع 
تفاصيله لذا يطلق المجمل في متابلة المفصل ؛ ومن اطلاقه بمعنى الخاط قرله عايه الصلاة والسلام: 
أن الله اليهود حرمت عايهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكارا أثمانها . بمحنى خاطوها باأسيك ٠‏ 
ومنه العام الاجمالي لما اخثلط فيه المعلوم بير المعلوم ٠‏ وكدل ما اختاط فيه المراد بغير المراد 
من غور تمییز ودی مجملا . 

وئي اصطلاح الاصوليين كل ما دل من الاقوال أو الانعال أو غيرها دلالة فير وأطحة 
على أحد الامرين او اثر من غير ان تكون لاحدهما مزية على الاغر بعيث يستوي فيه 
الامران أو الأمور من غير ترجيح لاحدها على الاخر فيما يرجع الى الدلالة + لدوران الدال بين 
احثمالين نصاءدا على السوا” . 

ثانيا - إسباب الأجمال ؛ قد يكون الدال فملا أو قولا غيرهها ؛ ودلالثه على الم-راد 
قد تكون واطحة فلا اجمال “ وقد تكوش غير واضحة فياتي الاجال “ ووسمى الفعل او القول ملا. 

فمن الاجمال في الافءال ما روى انه صلى الاه عليه وسام ؛ قام من الركمة الثائية 
وام بجلس الجلسة الوسطى ؛ فقيامه من اتون من غين تشهد پحتملل أن پڪون سهوا مي وجوب 
الجلوس ؛ء ويحثمل أنه عن عمد ؛ فيدل على أن التشهد الوسط ايس بواجب بل جاثز؛ فهو 
مجمل لقردده بين السهو الذي لا دلاله فيه ملى جواز ترك التشهد ؛ وبين التعمد الذي يدل على 
جواز قرك الثحية الوسطى . 

وقد ڪان النبي صل الله عليه وسلم اذا فڪل فلا أو ترك عملا من غير آن يڪون 
أصحابه على عام بحڪمه ڀسألونه من حڪم ما يفمله او ما پٿرڪه ء وذاءك دليل ملى آٺه ڪان 
مجملا من حيٿ الحكم ّ 

آما الاجمال في الافوال فقد ياقي لمدة أسباب + منها : 

1 - الاشتراك في اللفظ المفره بسبب تعدد الوطم بأن ووضع الافظ الواحد بأوضاع 
متعددة لمعان مختلة أو متفادة أو متشابهة ؛ فمن الموض-وع امعان مختلةة لفظ العين اذهب 
والباصرة والجارية وغيرها ؛ ولمعان متضادة لظ القر” لالطهر والحيض ٠‏ والناهل المعطشان والريان ؛ 
ولمعان متشابهة لفظ الور للمقل وثور الشمس . ۰ 

فاذا أطلق أمظ من هذه الالفاظ على احسد «عثييه أو معائيه دون قرينة لا وڪن 
لاسامع أن يعلم المراد منه وذلك هى المجمل ؛ وما ذاك الا يسبب اأوضع . 
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2 . الاشتراك في المعنى الكلي بين أفراد كثيرين بسب التجويز العقلي بان وقح 
الافظ الواحد بوضع واحد لمعنى واحد تشثرك فيه الافراد الكثيرة الجسم يصدق على الارض 
والجبل والسما* وغيرها ؛ء وڪرجل يشترك في معتاه بكر وخاد ومحمد ؛ وكبقرة مشثرك المعنى 
بين سار أفراد البقرات ؛ ومنه قوله تعالى : (ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وهكذا ڪل لفظ 
مفرد وضع أمعلى ڪلي ۽ فانه وصح صدقه على ڪل جز ي من جزتياته ؛ فاللقظ واحد والموضوع 
له واحد الا ان المعلى اأموفوع له قابل للشرڪة فيه شان النڪراتٽ التي اول جميع أفرادهاا 
على البدأية ٠‏ ومن هنا كان التجووز العقاي سپا في الاجمال . 

8 - القرڪيب او اللافظ المرڪب يڪون سببا في الاجمال “ ومنه قوله تعالى + ( أو 
يعفو الذي بيده ءقدة الاح ) فهذا! المركب - وهو الذي بيده حقدة الأكاأح .جا“ مجملا لأئه 
متردد مين الزوج والواي من غير آن يعلم المراد منه وذلك هو المجمل . 

4 - التصريف والاعلال؛ فالثصريف أيضا يكون سبيا في الاجال وعدم فهم المراد من اللفظ 
نامخار مثلا اذا أطلق لا يدري مل المراد به اسم الفاعل أو اسم المغدول؛ والمعنى يختلف قطما . 

5 عود الضمير يكون سببا ي الاجمال حيث يثردد غوده على ما ثقدهء-ه ومنه 
وله صلی الله علية و سام şe‏ ومع آحدڪم جاره أن يبح خي في جداره ۰ ردد صضمیر جداره 
بين هوده ؛لى الجار أو أحد ؛ والمعنى يختاف ٠‏ نعوده الى أحد ظاهر ؛ وآما موده الى الجار 
فوجه المع فيه اذا كان وضع الجار للخشبة في جدار نفسه مضرا بجاره المعبر عله بأحد ؛ ومنه قول 
القائل : ضرب زيد عمرا وضريته؛ فان طضمیر طربته وحتمل عوده على زید وعلی عمرق على السوا". 

6 - قد وكون الاجمال مسبب احتمال الوقف والابتدا في دسق الڪلام + ڪا في 
قوله تعالى : (وهو الله في السموات وفي الارض يعام سركم وجدركم) يصح الوقف على السموات 
ڪون الواو في وي الارض للاستةنا* ٠‏ ويصح الموقف على في الارض ثم يستأئف قوله : ( يعام 
مركم وجهركم ) والمعنى يخثلف ؛ وڪذا قوله تعالی : (وما يعم تأويله الا الله والراسخون في 
العام يقواون آمنا به) يحثمل الوقف علي الله ء فتكون الواو للاستثناف ويحتمل عدم ااوقف فتكون 
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الوا ااعطاف والار تباط بها اها 6 والمعنى ولف أوردد اواو ډو اأدطف و الاس 1 

7 الاجمال بسبب قردد عبد الصفة الى أحد آمرين ؛ كما اذا كان زيد طبيبا غير 
ماهر في الطب ولصڪنه ماهر في 
زډک بقطع الذظر من ماي فوڪون وص مأهر دال على ص زادكة على امب مأ هز وھا 'فيڪون 
الكلام صاد5اء ووحقمل أن يکون و صف المهارة راجھا الى کو ذه طبي با فيڪون المتكام بذاك ڪاذيا 3ã‏ 


8 - الاجمال بسب تردد اللغظ بين مجازاثه المتعددة اذا تعذرت الحقيقة أو قنوسيت 
وتكافأت المجازات في الاستعمال ٠‏ أو وسيب تردده بين المعنى اللغوي والشرعي أو المرفي اذا 
استويا في الامتعمال ٠‏ أو بسبب تخصيص العموم بصورة مجهولة ٠‏ ححما أو قال الشارع ؛ اقتلوا 
المشركين . ثم قال بعد ذلك : لا تقثاوا بعضهم ٠‏ أو بسبب صنة مجهولة كما في وله تعالى : 
(وأحل ڪم ما ورا" ذلك آن يتوا بأموالكم محصنين) فان الاحصان مع الجهل بيعناه قبل بياذ 
يوجب الاجمال نيما أحل ؛ أو بسبب استثنا صورة مجهولة من العام كما في قوله تعالى : (أحلت 
اكم بهيمة الائمام الا ما يثلى عليكم ) فالمستثنى مجهول قبل بيانه ء وبذلك يصير المستلى مله 
وهو أحلت كم بهيمة الانعام ٠‏ مجهولا أيا . 
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الى غير ذلك من الاسباب الي تجعل اللفظ مجملا غير واضح الدلالة . 
ثالثا - مسائل اخثلف في جمالها . 
المسأاة الاولى . اذا قامت قرينة تملع من ارادة المعنى الحقيقي الفظ باعثهار معناه 


اللذوي وڈصرفه الى اأمعنى اأمجازى وڪان اأمعنى المجازى وأحدا ٢‏ بحقمل گوره امعينه وا اجمال 
فيه بل يصرف ذلك اللفظ الى المعنى المجازى + كما اذا قال عليه الصلاة والسلام : لاشهادة 


امقذوف ولا أقرار بال فی لين اقفر مڪ 6 لا عمل الا بيه . فان صو رة الأشهادة والاقرا اام 
وف و ادرار باز ئن ا#ر مڪرها و و ژر و رار و 

۶ قرتقع ولا تاقفي ا فيجب صرف الفظ ي الشهادة والاقرار والعمل الى ني ص 
مدلواها والاعتداد به * وعثلها لا عام الا ما نفع ٠‏ ولا كلام الا ما آفاد ٠‏ ولا حكم الا لله ء ولا عمل 
إلا ما اجدی و ڪل ذلك ئي ا ل وصح افمھاۇە مع آن الكلام صبجوح ۰ ولك HL‏ علدی ارادة 
اأمعنى المجازی الاي هو e‏ والقاقدة * وهو وا<د لا وید وړك 6 رجب صرف الأةظل اليه 
س وعدم احتمال هره ٩‏ فچميع یهد الذراأڪيب ا اجمال يھا ه 

أما اذا «خل الثفي على الفعل وتعذر حمل اللفظ على معثاه الحقيقي الذي وضع أده 
ي اله وين صر ف4 الى اأمعثى المجازي أوجود القريئة المائعة من المع ى الحقبقي وڪ أن 
المعنى المجازي الذي ڈمکن اراد ته موی دا ؛ ڪقوله صلی الله عل وسام ۽ لا صلا الا هور 
ول صبلاة الا باأتحة الڪ تاب ۽ ول صلاة لجار اأمسجيى آلا في اأمسجد ٤‏ ول صيام امن م وی 
الصيام من الليل ولا نکاح إل واي وشاهدی عدل 0 a‏ وط امن م پڏذڪر اسم الله عليه 
.الى غير ذلك مما ورد فيه النفي لما لا يصح اأنتماؤه بصورته من تلك الحقائق الشرعية الي رد 
یں لسان الشارع و باس ماله لان دور ااصلاة والصيام وانڪاح والشهادة والوصو* موجودة ٠‏ گور 
منْتفية + فقد جرى في هذه المسالة خلاف پږن الاصوليين صلی مذهبین : 
و غور هم من المعةزلة ؛ قالوا أن هذه الالقاظ كلها مجملة . 

واحتجوا OUR‏ بان حرف النفي دخل می هذه المسمیات ع اڑها ما ةةة ودوجودة 
ولا پمڪن انتفاؤها 7 وها ؛ والنبي ۽ وجل منصبه عن هي le.‏ يفي وحياتذ وتعون المصير أل 
الأضمار é‏ 0 ۶ يخاو اما يوضر جو الاحكام أو ول سیل انی أضمار الجەيع لاز )5 
1 تندفع به الذرورة وهو وحص الاحكام . ٠‏ م هذا اأبعض الذي وجب اتا ر سپیل الى e‏ 
کم العام به حیث آنه لا دلالة اظ عايه › فویقى المراد غير ٣۵٣ين‏ ووازم مه الاجمال . 

المذذب الماني الاڪ ر ډئ دی اأشافمية والمالكية وأأحنةية و غور هم ٤‏ الوا :ا ل اجال 
في مال هذه إلالمانل التي وردت 9 ي استممال ااشارع غي ولک اأأحةادة ثق الشرعية . 


1 - ان هذه الالفاظ شرعية ؛ وهى من تصرفات الشارع ؛ فيجب أن تحمل على ١ا‏ 
وراه بها في عرف ألشرع زل آلغاظه علی مقاصده لان العرف الشرعي فام مقام الوضع الاغوي. 
واذا ان تصرف الشارع فى هذه الفا جاريا على مقتضى عرفه فلا شك أن الشرع لم يقصد 
ڊڪڪلامه في تلك الصور الواقءة بل آراد په نفي مسمياتث تلك الالماظط ومداولاتها الشرعية 
لاختلال وا من شروطها أو فقه جز من اثها ء فنكأن الشارع صرح في نفس 
الصلاة الشرءية والصيام الشر دي والڪاح الشردي وغيرها ۰ وب۸ذا وزول الاحتمال ورجح 
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ارادة في المعنى الشرعي من اك الالفاظ ؛ فيصرف النفي الى الصحة دون الكمال نظرا الى 
أن اة ي الى وہک ا الشارع من في هه الحةائق 6 اہر جح لارادة اأعرجدة دون 
الكمال فی هذا الدئيل هو اعرف الشرعي؛ والاصل حمل اكلا م على ما هي حقيقة فيه وعليه فلا اجمال . 

2“ ودلیل آخر رجح به جائبپب احتمال هوي اأصحة على جاذب احتمال ني الكمال ء 
آنه لہا امام حمل تاك الالمائل على la l>‏ اندم فائه من وجه آخر ورجح حمل اللاةظ 
ا ۴ اأعهة في ذلك علی ي الڪمال أو غوره »> فلگ أن في اأدة اردب السى 

ي الحقيقة اوي ي الذ' ت + وان ما صحته لا وعحمڌ به فوکون ڪالمعدو م سا بخذلاف ن 

ا ماه 8 به لان اغا الصحة وسار م انتما“ الذات بخلاف انتفا* الكمال فلا بققض 
انعدام الذات . واذا ثبت أن الشبه مين انتا“ الصحة والذات آقوی منه بين افقفا الكمال والذات 
فيجب حمل اللفظ في تاك التراكيب ءلى نفي الصحة لائه مهما كان الشبه اقوى الا وڪان 
اأمصور اله أولی ٤‏ وألشبه احدی علاقات المجار . 

المسالة لاني ووأ اذا صر الشارع اوفع واطال فعل صادر من اأمڪلقون وواقع اما 
كقوله صلى الله عليه وسام : رفع عن أمثي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ؛ فالخطاً والنسيان 
وا دقع الاس ڪر اه هاوه هي آمور وأقة ولا سچیل ألى رفا واا ويجل مقام الشارع سن 
المہث واللغو لذا و جما حمل الأةظ لی المراأد الذي وح و4 اأڪلام 8 

وهذه المسألة قوية الشيه بالمسألة السابقة الا أنهما يفترقان من حيث ان المسألة السابقة 
دخل فيها النفي على نعل لا ينتفيي “ وهذه أسند فيها فعل الرفع الى الافعال المذڪورة التي 
قق و قو ءها وو جو دها * وبح رها ويغترقان ایضا مو جه أن الذي وقع da)‏ ويه ي 
امسا السابقة اال شر عة وخلاف الي وقع aa‏ في ذه المسالة هي امور حقيةية أعوية 6 
هذا ڪان الخلاف في هذه المسألة لا وختلف عن الخلاف في المسألة السابقة . 

فذهب البصريان ؛ أبن العسين وابو عبد الله وبعض الحنفية وغيرهم الى ان تلك الالفاظ 
سا مما ۰ 

واحتجوا لذلك بأن تلاك الافمال مقطوع بوجودها حسا فلا يصح انتغاؤها وتك الالغاظ 
اعبار و ہا اللغوي ةي رام فاك امد ولات اللغوية الي شي ية فیھا مع آن ر lan‏ مسقحیل 
وول مةام الشاوع عون اى ہما ل وقیف أو مأ فيه بث 0 و یح الڪلام وجمې صرف االمظل 
الى المجاز ٤‏ وذلك مر ¥ محيد مله لزه أذاً امتنم رفع الد والاسيان ملا وجب 0 ڈاےك 
الرفع الي کم مز احڪام الخطاً والنسیان حئی وصدق الخبر فين الأضمار وألتقدیر ه ي اكلام 
وها المقدر متردد بين مور لو داعي الى تقدیر جمرعها ولا مرجح برها اوي عض ٤‏ یا الاجمال 
اطا لان رفع (ER‏ و السهان ومول رفع الضمان الناشييٴ laie‏ ووحامل رفع اهما وحمل غور ذلك 

وذھشب أأجمهور من الاصويين الى ازهء ل اجمال في زك ا٣ر‏ ڪيب ۴ 

واحتجوا اناك بان الذطاً والسيان وغیرهما la‏ احج الشارع بار غاده عن امه ست 
باصطالاح الشراثم واوطضادها بل هي آمور حةيقية معقو اة ھا وجود في EY‏ قل ورود الشريعة 
ا سڪ رهوا عليه 6 فاده منم 5طما رفم هدد لامور أذ ڪل مو الط والسيان وما وقع 
علږه الاستكراه موجود لذا ەدر حمل الڪلام عاي ارتاعها 6 وجب صرف آي رفع حڪم 
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من آحكام اليا والنسيان ؛ كالاثم او الضمان او نحو ذلك غير أن هذه الالفاظ لما اشتهر 
اس الها ٠‏ ي در ف اهل الاغه في ۾ في الۋا خذة بالمقاب فان ذلك يقضي بص رها الى ةي هذه 
المۇاخىة ول لم ورد بذلك شرع اذ كل من اطع على عرف آمل اللغة اذا سمع قول الأسي 
ايده : وفعت عاك اطا والنسيان ل و#ردد ي ان مراده مر ذلك فق رفح المۇاخذه بالعةاب : 
٠‏ والاصل في كل ءا يتبادر الى انم اللفظ أن يكون اللفظ حقيقة فيه “ اما بالوضع 

الاصلي ٠‏ واما بالعرف الاستعمالي ٠‏ واذا كان الافظ ظاهر! نيما يقصد منه في الاستعءال ترجحت 
ارادته؛ وائتفى منه الاجمال؛ وليه نقوله صلى الله عايه وسام؛ رفع عن أمتي اأخطاً والنسيان وما 
اسقڪ رهوا عاږه ۰ E‏ رجح مر طاريق اأمرف اللغوي ياه علی رفع أأءۇاخذة الاثم اظهوره فيه ۰ 

المسألة الثالة ء في اضافة الاحكام الى الاعيان وتملقها بها كالتحليل والتحريم كما 
في قوله تعالی : (حرمتٹ ا أميتةً) وقوه : َ مٿ عليڪم امعاڌڪم) وقوله : (أحلٽ اكم 
بهيمة الانعام) الى غير ذلك من الايات التي ورد فيها التحريم أو التحايل متعلقا بالاعيان فائه لما 
ڪان قروم الإعيان أو جلي اها ةا لان الاعي۔ان يست مدورة اأمڪلفين و٥نڻ‏ شرط التكارف 
أن يڪو ن المكاف و مقدو ر ۱ عليه وجب اضمار فعل وکو ن متعلق اکم مون حر م او قحلیل 
تفاديا من اهمال اأخطاب باأكاية . 

AT‏ جری الخلا ون الأصوليون 0 ي الفعل الذي وجب آن يعلق ۳ اكليف » ودي 
وجب حمل اكلام عليه › ءا ی مذهبین : 

المذهب الاول لأكرخي وأبي حيد الاه الوصري وبمض الشافمية وغيرهم ؛ قالوا ؛ ان 
اكلام ٿوي ەل ذلك مجمل . 

واحتجوا 8 قااوه أنه اا اهنع عاق الحكم بالاەپان سڪ ر| تقد م وجب صرفه الى 
المجازر دور شي وصح وه الكلام ؛ وها الذي وڪن دوورد ودل آمورا ڪڪ رة في اميه 
ڪا و aa‏ و امسا والقصدق رها و گور ذلك : وي حرم الامهات مطباجعة الام ووطۇھا a‏ 
و تقہي اها و لطر 0 وش هو ة5 وغير دللک 6 دي 2 الجهيمة ڪا e‏ ورڪوبها أ ى ور ذاگ؛ 
دقليلا الاضمار Ne‏ الاصل 6 همع اضمار ڪل م ڊنن ماه بالعين مو لاال ودن 
إضمار البعض متها ه م ان 3خصوصس اأبعض lin‏ دون البعٰل مالم دون رجح بدون ٣ر‏ جح 3 ۵و 
دادر بها على اأسوا ۶ وين الاجمال ۰ 

اأمذهب إلا لاهھل اة و جاع من اأحجثزذة ڪالقاصي عیخ الجبار والجبائي ودي 
هاشم وأ ي الحسين اأبصرى و غور هم ٤‏ اوا : اف تعلق المحر م والتعليل بالاعيان ل اجمال ا 

واحتجوا لذاك بان ألمرف قد عين المراد من تلك الالفاظ . اذا كانت فرينة استحااة 
الڪليف بالاعيان مدع من ۱ رأدة المعنى العقيقي من آامر ڪيب فان العرف الأغوي هو السذى 
و اام ین المجازی الذي صرف اليه الط ' اا المتمارف و ي الاس مال العرفي اللغوي خی 
صار ذلك E‏ ل وهم مه عى الاطلاق ء ي ەرف الله 4 ا المتعارف 8# ون يقول وره : 
حرمت عايك الطء ام واا ° وحرھمت عایك السا + لا م da‏ األسامم الك حرم 
الأاكل والشرب هة يي اطلاق العام والما ؛ وتحرد بم الوط 9 يي اطلاق اسا حی صسار ذلك حقيةة 
في عرف loa‏ اللغوي ° ودن هیا القبيل u‏ تحر بالامهات ي قوله ٹعالی : (حرمت 
علوڪم آمهاتڪم ( واژه وان احشمل ي الاصل قرم آهوز رة من الاہمس وأأغباة 
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والنظر بشهوة وغير ذلك الا أن العرف اللغوي قصر المراد وحصره في الوط” والمضاجمة ؛ و كذلك 
ليق التحريم بااميثة في قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة) فائه وان احتمل في الاصل تحري 
ڪل ما له علاقة بالميتة الا أن العرف اللغوي حصر المراد من هذا التركيب ونحوه في أكلها . 

وحيث أن اللفظ اذا اشتهر استعءاله عرفا في معلى أم يوع له في اللغة وصير حقيقة 
عرفيه فيه فكذلك الحكم في مثل هذه الثراڪيب فاذها 1 اشٹهر في عرف امل اللغة استعمالها 
ي تلك المعاني صارت حقيقة عرفية فرها ؛ فلما تعذر حمل اللفظ ملى معناه الحقيقي اللوي تعين 
صرفه السى المەلى الحقيقي العرفي “ ومهم انقفى الاحتال وتعين المراد الى الاجمال قطعا ؛ 
وعليه فلا أجمال ي فاك ااانا 

المسالة ا الرابعة . في وله تەالى ؛ (وامسحوا برۋوسگم) . 

ق اختاف الاصو ت في هشه الارة من جه أجمالها وعدم اجمالها على مذهبين : 

المذهب الأول أبعض الحنفية ؛ قالوا أذها مجملة . 

واحتجرا لذلك بأن الآية تحمل مسح جميع الرأسي؛ وتحثمل مسح يمضه احثالا متساويا 
ثردده پيتهما من غين مرج لاحد الاحضمالين علی الاخر ؛ وقد ين الشارع القدر الأوأجي بعد 
ذلك حيث مسح ناصيته ومقدارها الربع ' فدل ذلك على أن الربع هى الذي يجب مسحه؛ فتكون 
الآية مجملة في فغسها قبل بيائها . 

المذهب الثاني لامالكية والقاضي عبد الجبار وابن جنى والامام الشافعي وأبي الحسين 
اليصري ؛ قالوا : ان ا محكمة واضحة ولا اجمال فرها . ثم اخثلف أصحاب هذا المذهب في 
وجه عدم | جم اھا ما ى قولین : 

1 - آما الامام مالك فقد قال ان دليل حدم الأجمال في الاية هو الوضع اللغوي لان 
الآية بحكم الاغة ظاهرة في مسح جميع الرأس با لى أن الا في اللغة أصل في الالصاق ' 
وقد اقصات بالمسع وقرنته بالرآس ٠‏ واسم الرس حقيقة فيي كله ل يي بعضه لانه 9 يقال لض 
الرأس رأس ؛ فكان ذلك مقاضيا أمسح جميع الرس لنةء وعليه فلا اال في الاية ٠‏ . 

وأما الامام الشافعي والقاضي ميه الجبار وأبو الحسين البصري ومن ممهي + فقد قالوا 
ان ديل عدم الاجمال في الاي هو عرف استعمال آهل اللغة الطارى” على الوضع اللغوي الاصلي 
الذي صرف الافظ عن معناه اللغوي الحقيقي الى مطاق الصاق المسح مالرأس فقط من غير دلالة 
على مسح الكل أو اأبعض » فالخروج من المهده يحصل بالكل ما يحصل بالبعض الان المأمور 

الآية مطلق السح وهو معنى كلى مشترك بين الل والبمض تفاديا من الاشثراك أو 

المجاز لان مسح اأرآس أو فرض أنه وضع الكل ووضع لابعض يكون مشتركا واو اعتبر انه 
حقيقة في أحدهما مجاز في أاءآخر لآدى ذلك الى ارقتكاب المجاو ء وكل من الاشتراك والمجاز 
خلاف الاصل “ فيجب المصير الى أن مسح الرأس صرفه العرف الى المعئى الكلي وهو مطلق 
مسح الرس الذي يتحتق في مسح الكل وفى مسح الج" لان مطاق المسح قدر مشترك بينهماء 
وعليه فيڪڪفي في الخروج من العهدة أقل ما يصدق عليه مسح الرأس لوجود الةدر المشترك 
فيه ۽ فلو قال قائل مسحت يدي باامندیل لا ينهم منه آنه مسخ بڪل المنديل أو بېعضه بل وهم 
مه القدر المشةرڭ اين الكل والزمض وشو ملق سنج بالمنديل الصادق بکله وببعطه . 

وسوا“ على ما ذهب اليه الامام مالك من اعتبار اوضع اللوي الاصلي أو علی ما 
ذهب اليه الامام الشانعي ومن ممه من اعثبار العرف الاستعمالى الطاري” ؛ ةلا اجمال في الاية . 
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المسألة الخامسة . في قوله تعالى ؛ ( والسارق والسارقة ناقطمو! أيديهما ) لقى تثاول 
الاصوليون بالپحٿ مو وع الاجمال وم الاجمال من هڅه الاية فما ور جع آأدی أأيد والقطع 
فقال فريق متهم انها مجملة ؛ وقال فريق آخو انها مبينة ؛ واخثلفوا في ذلك على مذهيين 

المذهب الاول لبعض الحنئفية ٠‏ قالوا ان الآية مجملة أي 0 والقطع معا . 

واحتجوا لذلك با ياقي : 


أما فيما يرجع الى اليد :فلانها تطلق على جملة العضو المعلوم الى الكروع والى المرفق . 


والى المنكب ٠‏ والاصل في الاطلاق الحقيقة » فيكون لفط اليد مشتركا بين اثلاث ٠‏ فيحثمل لفظ 
الي ارادة كل واحد من هذه الالاثة على حدة + ولوس هناك مرجح لاحدهما على الاخر؛ فيتمين 
الاجمال في لفظ اليد . 

وأما فيما يرجع الى الاجمال في الةطع فلان القطع ورد اطلاقه على بينونة العطو مسن 
اعضو وعلى شق الجاد ولحم باأجرج من غير ابائة العضو لائه ابائة عض الحم من اليعض ومن 
اطلاق اظ . القطم على ابائة العضو قولهم : فلان سرق فقطعث يده * ومن اطلاق القطع على الشق 
والجرح من غير أبائة للمضو قو هم لان #ري القام فقطع يده پااسڪين بمعئی شقها ؛ * ومعلوم آن 
ا في الاطلاق الحقيقة ٠‏ فيكون لفظ القطع مشتركا بين المعليين ومحتملا أل واحد متها 

ى السو > وما دام اللفظ مترددا بينهما من غير أن بكون هناك مرجع لاحد الاحتماأين على 

. فانه پتعين ُ ي القطع ڪما ٿبث الاجمال في اليد أوضا‎ e 

وقالوا: أن قطع ان اليد في السرقة وابانتما من الكوع مبين الاجمال الواقع ف 
الآية من حيث اليد وهن حيث القطم 0 فدل بيان الشارع على أن اليد أر ود بها في ا 
العضو الى الكوع “ وهو أحد معاني اليد “ وأن القطع أريد به فصل العو من الغو ن آحد 
«عثيي القطع فركون من قبيل المجمل الذي وقح بانئه. 

المذهب الثاني لغير الحنفية ؛ قالوا : ان الآية لا اجمال يها لا في اليد ولا في القطع . 

واحثجوا لذا مما اتي : 

آما اليد فقى قالوا ؛ ان لفظ اليه ورد اطلاقه على بعص المضو وعلى مجموعه ؛ ثم لا 
يخلو اما أن يكون .حتيقة فيهما معا أو حثيقة في احدهما مجازا في الآخر ٠‏ وعلى الوجه الأول يأزم 
الاشتراك ؛ وعلى الوجه الثاني يلرم الحقيقة والمجاز ٠‏ ومن المقرر ان اللفظ اذا دار بين حمله 
على الاشتراك أو الحقيقة والمجاز فحمله على الحقيقة والمجاز اولى لان الاول يتحقق فيه الاجال 
دون الثاني ء وبلا على اعثبار كونه حقيتة أو مجازا فيجب اعنقاد ان لفظ اليه ظاهر في الكل 
دون البعض للاتفاق على عدم ظهوره في البعض ٠‏ مدليل آن اليد اذا ابينت من المرفق أو من 
الصكوع فان الج الذي أبن وسمی لا كلا ؛ فاطلاق أفظ اليد عليه اوس بحةية.ة أذ بعص 
اليد لا يصدق عليه حقيةة اسم الي الأ مجازاء فدل ذلك كله على ان أأمد ي الأية لا اجمال 
فيها لان اللغظ ظاهر في جميع العضو من الاصابع الى المنكب . 

واما القطع ؛ فقى قالوا + أن اظ القطع يحمل ان ڪون حقيةه ي الا وي ۽ الشق 
مما ؛ ويحتمل انه حقيقة ي آحدھا مجاز ي اأآخي ء ويحتمل آذه مو وع الد المشةرك بياهماا 
وهو مطاق الابائة الصادق بابائة العضو على العضو وبابانة إعض 2 من إمض ؛ وعلى الوجه 
الاول پازم الاشةر أك والاجمال * وعا ى الثقنر الماد ي لز م الہچاز ° و كلاهمهدا <لاف الاصل ؛ 
اما على الوجه الثالث فلا وازم فيه محذور لان اللفظ يون من قبيل المتواطى” الذي يصح 


ي 
اطلاقه حقيقة على كل فرد من الافراة اللي تشثرك في معناه + ثم هذا ظاهر في ابائة المضى 
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يجب حمل اللفظ على ما هو ظاهر فيه ٠‏ وكذا القول أو فرص أنه من قبيل الحقيةة والمجاز 
فان اللفظ يكون ظاهر] في ابانة العضو؛ والظهور مليل الحقيقة؛ وعليه فاطلاق قطع اليد على الشق 
ادی ابافة ڊعض اجا ام ذلك اعضو عن بعص ر يکون حقي ةة بل ماز ۰ 
ودا فجن آزه لا اجمال ي الا من جه القطحم “۽ ڪيا ثېٽ آره لا اجمال ويها من جهة الى ؛“ 
وقطم الشارع اليد من الكوع وابانتها من العضو مين أن المراد من الكل ذلك البعض؛ وأن المراد 
دن القطع أبادة بعض أأمضو عن إعصض؛ فيڪون دن قبل الظاهر والەژول ل من قبیل المجمل والەبين 
المسألة السادسة ٠‏ في دوران اللفظ بين المسمى اللغوي والشرعي ٠‏ أو بين المسى 

اغوي والمجار الشردي . | 

اللفظ المستعمل قد تكون له حقيقة لغوية وضع لها في اللغةء وآخرى شرعية وضع اها 
في عرف الشرع واصطلاحه؛ م اأمسمی الشرعي ١ K+‏ ڪون ف الكلام مأ ومع من ارادته؛ وقد 
کون في الكلام ما مدر dna‏ ار آدته؛ یلزمه أن دور الاوظ قارة ین اأەسمى اللغوي والمسی 
الشرعي؛ وتارة ين ااسمى الاغوي والمجازالشرعي؛ فالتقابل إماان يقع بين الحةيةة اللغوية والحقيقة 
الشرعية؛ واما بين القيتة اللغوية والمجاز الشر عي“ فما صورتان وقع الخلاف بين الاصوليين في کل 
مما من حیٹث | جمااھاا او عدم ا اهما ۰ 

الصورة الاولى . ما اذا ورد لفظ من الشارع واه مسمى في الاغة ومسى في الشرع 
ودار االءظ ون المعتوون) la'l‏ . ما رډړي آنه صلی اله ڪاه و سام دخل «لی آم اأمۇە ين هادشة 
فقال لها : هل ڪندڪم شي“ ؟ فقالت : لا . قال : فاني اذا صائم. وروي آنه صلى الله عليه وسام 
ھی عن صبهام ومون ددم الفطر؛ ووم انحر 7 ډړډي اذه قال Ye,‏ قصو هوا دم الأحر . 

وحیٹ ان الصوم اه ۵ی في a1‏ وو مطاق الامساك وی ي الشرع وو الامساك 
هن خصوص شهو تي البطن والفرج رة وق اختاف الاصوأوون ےا وراد به من الديڻين المذڪورين 
وفي اجماله وعدم اجمالهء على آقوال : 

القول الول القاضي اي ڊڪر ااباقلاني قال : اذا دار الاءشل فين مم تاه اللغوي و مناه 
ہما جری عله عرفه الشرعي؛ و عليه فقوأه صلی ألاه عليه وسام 1 ئي 1{ صم وتمل أن ډدراد 
به الصوم الشرعي؛ فيدل على صحة الصوم بنية من النهار في النفل؛ ويحتمل آنه أراد به مطلق 
الاماک: لا ودل دی شي دن ذاكک؛ و ڪدڏا قول صلی all‏ عاړه وسام N:‏ صو موا دوم انحر 
ان حمل على الامساك الشرعي دل على صرح اذمقاده أذ ولا أمكانة ايا وح النهي عله أذ لا يقال 
الاعمی ل صي . لائه لا ومكن الابصار من الاءمی حٹی گی صف ٠‏ وان حمل على مطلق 
الامساك الحسي لا يدل على الائمقاد فلا ينشاً عله ديل على ذلك؛ ومثله قوله صلى الله عليه وسم : 
دعی ااصبلاة آيام أقرائك . فان لفظ الصلاة مجمل لتردده بين معناه اللغوي وهو مطلق الدعا" بخير؛ 
وون مناه الشرعي المماوم ٤‏ و٣ڪدا‏ ۰ 1 

القول الثاني للامامين : الغزالي والآمدي ؛“ كلاهما قال بالتفصيل بين أن ورد اللة.ظط 
على أنه اذا ورد في سياق الامر والاثبات يحمل ءلى المعنى الشرعي فلا اجمال حينذ . 


851 


واحتجا اذلك بأن الشارع يخاطب أمثه بعرفه » فيحل كلامه على ما جرى ليره 
عرفه لان مناطقته لامته بعرفه أغلب من مناطقثه لهم بمقتضى لغتهم ؛ وبناة مايه فان المسى ` 
الشرعى يرجح على الشءى اللغوي فيحمل اللفظ عليه ولا اجمال . 

أما اذا ورد ذلك اللفظ بعد النهى أو الفى فقد اخثلف الامامان في الحكم حيث قال 
الغزالي : المخثار آنه مجمل بيد أن ا اخثار مكسه ء حيث قال + اذه على الأسمى 
اللغوي وعايه فلا اجمال . : 

استدل الغرالي لاجماله بأنة لما وقنم اللهسى من 0 يوم العيد وعن الضلاة ايام 
الحيض فان اللعظ يصير مثرددا بين حماه على المسمى الشر عي “ فيدل على أمكان انعقاده أذ 
اولا امكانه لما صح النهى عله لان النهى من الشي* فرع صحة وقوعه ٠‏ لاستحالة النهى عما 


ل قصور أوقو ده ولون ړل علي المسمى اللأوي ولا دل عذدی هي من ذلك ولا پش a2‏ 


دایل علی الاأفعقاد ٤‏ و شاوی الاحتمالين ڏعين الاجمال 
واستدل انآمدى عدم اجماله بأن اللفظ اا وقع مد النهى فلو حمل اى المسمى 
الشردي اظهوره فی4 لاقتض ى أن يون ذاك مثصورا وممكنا » وهو خلاف الاجماع لاستحالة 


النھی عما تصور أوقوعه 6 ایر جح ھا4 عدی المعنى اللغوي لان اامسەى الشرء-ي ل ڈصرح 


ارادته “ فهيه عليه الصلاة والسلام عن صيام هوم انحر ؛ وعن الصلاة آيام الاقرا* وحمل على 
المسمى اللغوي اول الصوم وااص لاڈ أذ ۵-و أ -ڏذي »ڪن وره مو جب اوضع La ٤‏ الشردي 


. ڪن 3صروره ولا صح ارادته‎ N 


القول الثالث لاشافعية والالكية .وبءض الحئفية ء الوا : اذا أطلق الشارع الافظ وكان 
4 می ي عر ف اشر ع 0 اصطلاحه 6 3 می آخر دي اللة ۰ ق دار الاه جل فون المع نيين من 
غير دلیل مرجح يقضی بحمله على أحد المعنيين دون اا الا فانه يرجح جائب المع ى الشردي 
معا می چاذپ المعئى الاغوي سوا" وع بعد لاەر والاثہات 6 أ اغى والنْفى 

واحتجوا لذلك بان الشارع وان كان يخاطب الناس باتهم الا أنه وجب أن يرجح 
جاؤب اأمسمى الشرعي لان اأرسول اذا جا ليون لام الاحڪام الشرءي.ة بالالفاظط الي اص طاح 
لها ي عرفه وعليه ولا اجم-ال في ڪل ما ورد من الالماظط على اسان الشارع * ودار بون 
حما۔ه على أحد المسميين + الشرعي أو اللغوي لاده يجب أن ورجح جانب المعادى الشرعي 
فرحمل عليه ؛ وبا“ على هذا المذهب فلا اجمال . 

اأصورة الافية * فما اذا دار اللفظ بين حمله مأ الس االغدوي أأحقية ٣ي‏ وین 
حمله على المعنى اأمجازي الشرعي ؛ ءل ما روى أذه صلى الله عليه وسلم قال : الطواف 
باابيٽ 0 1 ان الله آحل فړه اكلا إن هذا اأحديث عدر آن وراد da‏ الس هی الشردي 
الحقيقي لاص لاة ۰ وهنا وقعم ااخلاف ين الاصوليين ۰ 

فذهب بعضهم الى آنه لما تعذر حمل لفظ الصلاة على المعثى الشرعي تعين صرفه 
الى المعنى اللغوي ؛ 8ق العا بخور لاھتمال الطواف عادی الہ ء۔)* ٤‏ ڪون انى اأمرأد من 
قوله صلی الاه عليه وسام ۽ اأطواف پالبيٿث ص لاة . آن الماواف وشثم.ل ٥ای‏ الدعا* ويصاحيه . 
وعليه فيحمل على المعنى اللوي ترجيدا له على المجاز الشرمي فلا اجمال حيئثذ . 

وذهب بعضهم إلى آذه اما تعذر مله على المعنى أأشرء ي ال يقي وجب آن ور داأوه وع 
من التجوز 4 ڪان يقال اأاواف بالبیث ڪااصلاة ف يي اعبار اأظهارة وألية وذحوهما وولا اخملةرا : 
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ا من فال + رجح أرأدة المسمی المجازي اشر دي على المسى. الحقيقي اللغوي 
لان الرسول اڏما پٹ لتعريف الاحكام اأشرعية التي ل قعام الا من جهته لا لپيان ما هو مءروف 
لاهل اللدة؛ ولذاك وجب دمل االفظ .على المجاز الشردي اما يه من موافقة مقصود اأجع ةه وعلل 
هذا فلا اجمالل ايتا فعؤلا. مثفقون مع أصحاب المذهب الاول في أئه لا اجنمال في ٠‏ لفظ الحديث؛ 
وأذہ۔ا اختادا ي االحذة خهت ان الأول رجح چاذمي المعنى اللغوي؛ بيد ان ولا رجحوا چاذب 
المعنى ااشردي ك 
مرجح لان اأمس ٠ی‏ اللغوي وان ڈر جح من جهة آزه حقو ةة واأحقيةة اوی من المجاز إل ان المجاز 
ااشرعي رجح من ج۸ اخری وي أن اأرسول ائما إعٹ ليان الم ءاني الشرءرة شرح آ<ڪاءها ۰ 
ڪل lle‏ راجح من جهة. وەرجوج دن جهة اخری؛ وبذلك قباد لا وڌڪاٽآىء؛ وبا علو ذال فیکون 
اظ الصلاة فيي قوله صلى الله عليه وسام ؛ الطواف بالبيت صلاة . مجلا . 
نقد تفرع الخلاف في تعارض الحقيقة اللغويسة والمجاز الشرعي الى ثلاثة أقوال ؛ 
HUES‏ يحمل ھی اهدي الاغوي فلا اجمال 
2 اللفظ يحمل على المجاز الشرعي ويرجح جانبه ٠‏ فلا اجمال أيضا. 

8 ل مرجع لاحد اأمعنوين علی الآخر 3 عله فهو مجمل . 

والخثار من هذا الخلاف؛ مو القول بحمل اللةظ على الجاز الشر دي تر جيها له على الحقيقية اللغوية. 


و سیعقد ڪل واحد مڑھے) فصلل خاص ي هذا اأمحث 


ال-ص-ل الاول : في اأص وڈعريده » 

ی غارده؛ و هاضر العروس ويقال : فصت الضبية رها أذ anê)‏ وأظهرته ٠‏ 
1 - اأص ١٠ا‏ دل ءلى معنى قطماء ولا يتطرق الأحتمال اليه قطما لا من قريب ولا من 
و ڪا سا“ الأعداد انما ص ي موناها »> ووس i‏ ر پحثیل اأستة ولا الاربمة ٤‏ وڪدا سادو 
الاعداد ولفظ البعير لا يحمل الفرس ولا الحمار ء وكل ما كانت دلاشه في هذه الدرجة يوسي 
راء فی تخاص من هذا الممروف ان اأص هو إاللةظط الذي ينهم مه متاه على وجه القطع دون غیره 
2 > النص م دل علی ماد (rhb‏ اوا وأن احمل غوره ڪصيم الجموع في العموم ٤‏ 
فانها تدل على آفل الجمع قطما وقحتمل الاستغراق ظاهر] ٠‏ كقوله تعالى : ( اقثلوا .المشركين ) 
اذه نص في اقل الجمم وهی ائنان آو .ثلاثة مح ظدوره ي .الاستغراق وقثل جوع المشرڪين . 
8 النص؛ le‏ دل على می lle‏ مع اختمال أو دونه؛ أو هو الظاعر ..وهذا الاطلاق امام 
الشافعي“ وهر اپ استممال المةه)* ء ومهم قوهم : صوص الشريءة متظافرة بکذا ۴ وص مالاك دل ڪدڏا. 
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شذه هي الذماريف الئي ورذت ي بيان معئی اأص اصطلاحا ° ول ماع من اطلاق الأص 


على هذه العاني الثلاثة اوجود معئى الظهو ر في جميمها فير آن الاطلاق الثالث الشافعي والفةها' 


ی 
صريح فى صدق النص على الظاءر مطلة-ا . والثادي قد بشتبه فيه اص االظاهر ؛ أما الاول 
الذي يشثرط أن لا يتطرق اليه أي احتمال أصلا فو الاشهر والاوجه والاودى بهذا الاشتةءاق 
أوجود ارتفاع الدلالة فيه إلى غایٹها + فهو ابید عن الاشتباه بالظاهس اذا ووتی +ه ي مةاباته 
فيقال : اللفظ اما فص آو ظاهر لائهما يغثرثان في آن الاص هو الذي لا يحتمل التأويل قطءا ولا 
يقبله اطلاقا ء آما الظاهر فانه يحةءل التأويل ويقبله . 

الفصل الثاني . في اأمبين وقعريفه . 

آما في اوضع اللغوي نهو اسم مفع-ول مشق من بن وممثاه الموضح بالفةح ؛ ية.ال 
ٻين الشي" تبیي!ا بمعندی وضحه توضیخا اذا فس ه + ويطلق أيط ا على الواضح بنفسه وان م 
يوضحه أحد . ومنة قولهم في المثل ؛ بين الصيبح أذي عينين . بمعنى تبين واتضح . 

وما في اصطلاح الاصولیین انه وطاق بارا" معنمین «ختافين : 

1 - وطاق لدی ڪل لفظ واضح الد لااة ەی معت اه پتفس.ه بمجرد العام زو رجه 
من غير توقف على ما يبيئه ويوطحه ؛ فيكون اسم المفعول بمعنسى اسم الفاعل اذ معثاه البين 
الواضح فى لفسه؛ أو يعثبر اسم مفعول من حيث ان الوأضع بيه يسبب ااوضع والمستعمل 
سيب الاستعمال ؛ فالمبين بهذا الاطلاق هو الذي اصرف منه الذهن الى المشى إمجرد 
سماعه اذا كان كالما بالوضع من غير تردد ؛ وهذا القسم من المبهن هو نفس الاص الذي 
قىم الكلام عليه في الفصل الاول * وائما كان هذا نصا لانه يدل على معتاه اتقلالا وبالاصالة 
من غير قوقف على مہون وموض.ح لاذه بین بلفسه ؛ ماه قوله تعالى : ( والاله بڪل شي 
علوم ) فان افادة ڪون ڪامه تعالى شاملا لڪل شي” ائما هي بوضم اللغة من غين توقف ءلى 
شي“ . وڪذاك افا قيل ۽ له على مشرة دراه . فان هذا الافظ جا“ مبينا من أصل الوضع على 
أن المستعمل آئي به مبينا ؛ حيث استعله فيما وضع له . 

8 يطاق على اللفظ الذي ينهم منه المعنى بعد ائضمام غيره اليه مما يوضح معثاه 
وينجاي معف الجر اد مئه لائه اذا ورد بعده بيانه وصهر بذاك مبیتا وعد اجماآه وعدم وضوحه . 
وهذا كڪاللفظ المجمل الذي بون المراد مته › و العام بعف تخصيصه ؛ والہطلق وعد تقییده“؛ وڪل 4ظط 
ورد بده آو اقترن به ما يوطح المراد مله + فل مأ وقع بيأذ-ه وتوضيحه من ذلك يدعی ميا . 

الفصل الثالث . في البيان وتعريفه . 

E RE 

آما في الاغة فهو الايضاح والاظهءار من بان الشي* اذا ظهر ؛ قال تعالى ؛ ( خلق 
الائسان هلمه البيان ) وهو اظهار ما في تفسه بالمئطق المعرب دنه . وقدال ( اذا قرأئناه فايع 
قرآنه م ان مايا بیائه) آي أظهاره وقوضيحه . وقال عليه الصلاة واسلام : أن من الہیان اسەرا . 

وما ي اصطلاح الاصوليين فق اختلف تعبيرهم نه باخثلاف الاعثبار من كونه ايضاحا 
وثعريفا أو عاما ومعرفة أو دليلا محصلا لاعام والمعرفة . فهي ثلاثة مور ١‏ الايضاح والاع-لام أولاء 
العلم الحاصل بالدليل ثانيا ٠‏ الدأيل الذي يحصل به الايضاح ثالثا , 
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فمن اعتبره ترا ڪابي وک ر اأصيرفي من الشافءية وغره قال في حډه : هو اخراج 
الشي” من حيز. الاشكال الى حيز الوضوح والتجلى ) . 

والاقد هذا التمرد يف بأنه لإ وشمل البيان الذي لا وتحقق فيه الاخراج من حيز الاشكال 
الى حيز النجلى اذا كان بينا في نفسه من آول الامر من غير حاجة الى الايفاح كالنص ي 
ڪل منهما ٻين بلفسه من غور ا اجمال يحتاج الى الايضاح واابيان . 

ومن امتوره عا) ڪابي عبد الله الوصري وغيره * #ال فى حده؛ العلم الحاصل من الدليل . 
اذ جعل الريان فس الملم الذي ۽ هو هين الشيٴ واذڪشافهء فالہیان والتبین د عنده پەعئی واحےی ۰ 
يرڪون هذا التعريف شاءلا للأص والظاهر والمجمل بعد بيانه . 

وائتقه هذا التعريف أيتا بأن فيه اطلاق ألعلم على ما يشەل الظن فما پرجع ۱1 ا 
نه وان ڪان يٽا اڪن دلالنه لى اأءعثى الر اجح ظنية ۰ 

ومن اعثبره دليلا يحصل به العلم كالقاضي أبى بر والغزالي والجبائي ؛ وغيرهم ' 
قال في تعريف البيان ء هو الدليل الموصل بصحيح ا فيه . الى العلم با دو دلیل عایه . 

والمخثار من هذه ال#عاريف هو تعريف القاضي ي آي بکر ومن معه لاه المتداول ف 
اهل العام وأةرب الى اللغةء فان من ذكر دليلا ليره ا اه غاية الايضاح يصح فة وعرذا 
آن پقال ۽ تم بیانه “ وهو بیان حسن ؛ وقال تعالی ؛ (هذا بيان للناس) آشار به الى القرآن . 

وڪل ما پمڪن التوصل بصحيح ألنظر فيه الى العام فهو دأيل ؛ء سوا" حصل به التعريف 
أو م يحصل + وسوا وقع به اخراج المطلوب من حيز الأشكال الو الوض-وح والتجلي آولا ٠‏ 
اذ #د ورد في القرآن الصريم وني الاستعمال العربي اطلاق اابيان على الدليل الموصل الي 
الممرفة * س حصل به العام لاسامع أو أم يحصل اذ أيس من شرط البيان حص-ول العلم الكل 
آحد لان ادراڪهم يٿغاوٿ ويخٽلف بل من شوطه آن يڪون بحپث لو سمع وتؤمل مع معرةة 
اأوضع صح به البيان ' والاصل في الاطلاق الحقيةة ؛ لذا كان هذا المذهب هو اأمخثار والراجح . 

وبا على المذهب المختار فان الدليل يقال على كل ما من شأنه ان يحصل به العام 
طا آو ظنا » سوا كان مقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا؛ وسوا“ كان فلا أو قولا أو ققرورا 
آو سڪوتا او تٿرڪا اي ڪتابة أو اشارة ؛ او غير ذلك مما يدل على المراد ويوضح المقصود. 

حڪم البيان .ء أن البيان لاد مله لمن أراد الله فهمه من المياد لان الخطاب 
الموجه الى المكلفين امل والمحتاح الى البيان واأمعرفة يجب توضيحه وبيائه والا كان من قبيل 
التكليف با لا وطاق وهو لا يجوز على التحقيق من الخلاف ؛ وكل مكلف آراد الله افهامه 
لخطابه لابه من البیان له سوا كان رجلا أو امرآة ؛ اما من لا يتعلق به الخطاب ممن أم ورد 
الله فهمه فلا يجب البيان له اذ لا فائدة فيه فلا حاچة الى البيان له وان كان لا ماع منه. 

ويجب البيان .لجميع المكافين العم والعمل أو للاماسم فقط ٠‏ فقد يكون المطاوب متهم 
جميءا عاما وعملا مما ء كالصلاة والحج وغيرهما في حق الرجال والنسا* معاء وقد يكون الطلوب 
ارضا علما وعملا مما بالنسبة للسا* وعلما فقط بال للرجال ؛ء كأحكام الحيض والنفاس'؛ فيجب 
بيانها ء لكن فيي حق السا لاعلم والعمل وني حق الرجال لملم والافتا فقط ء اما من لدم ورد 
الله افعامه فلا حاجة الى البيان له كما تقدم . 
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آنواع الدليل الذي يقع به البيان. الدليل الذي يصح أن ةم به البيان ياي على أذواع : 


1 - القول من الله تعالى . مثل #وانه جل جلاله ١‏ ( اها بقرة صفرا“ فافع أونه-ا 
قەر الناظرون ) بيان للبقرة اله ي امو بتو اسرائیل ڈ .ا ةوه تەالی : : ( ان إززه يام رڪم 
آن تذبحوا رة 8( آو قول من الرسول * مل قوڵه صلی all‏ عليه وسم ؛ فما قث اأسما“ ا 
بیان لقوله : (وآڻوا حده دم حصاده ( 

الفعل ؛ ومنه حجه صلى الاه عليه وسام وصلاته ٠‏ بيان لقواه قعالى : ( ولله 

على چ اأجیٿت من اسثطاع اليه سيلا ) ولةوآه تہ ای : ؛ ( أقيم-وا ال لا ( اما ڈېٹ آذ .4 

صلی الله عليه وسلم قال خذوا عئي سڪ ڪم. وقال : صبلوا ڪا رآډتموني آصای ولقوله تہان: 

(وأئرلنا اليك الذڪر لٿبين للناس ما نزل اليهم) وٿال + (لقد ڪان اڪم في الله أسوة حسلة) 

وقد جری الخلاف و الاصوليين في البيان باعل والذي ماه الاڪثرون آذه یکون 

بيانا “ للادئة المذكورة ؛ وللاجماع على ذلك ؛ بل هناك من فال ء ان البيان بالفعل اوضع واو 
من البيان القوي أذ ایس اأخبر ڪالم ان . 

3 اتبيه بالمةھوم وفحوی الطاب على عله الحكم وهه وله قعالی : لا تقل اهما 
آف ) فان ءاة النمى عن التأفيف هي العةوق ؛ فيفعم منه أن العقوق بالض-رب أكثر وأآبدغ ء 
فرعام من حرم الآفيف آن تحرام الضرب آولى ٠‏ فصار تحرد-م اضرب ٻيا پسښب ذا العايل ۰ 
وم مله تحريم آڪل مال اليثيم في قوله تعالى : (ان الین يأڪاون آءوال الیثامی ظلما انما يڪلون 
في بطوذهم ارا ) فان دلت التحريم الاتلاف ؛ وذلك ينحةق ضا ي إحراقه وبيعه ونحو فاك ٠‏ 

4 - اللزوم آو الثلازم كالدلالة مدى ااشسروط والاسياب بالالزام ٠‏ ها يقال : 
فلان صلى صلاة شرعية ؛ يفم بطزيق الا-زوم حصول شروط صحتها من طهارة وستر عورة 
واستقبال القياة وحصول سوب وجو بها من دخول اأوقٽ الى قور ذلك . 

الاشارة ؛ ومنه ما ورد أن رسول الاه صلى الله عليه وسام أشار بيده نحو المشرق 
وقال : من KA»‏ من <حیٹ يطلع رن اأشيطان ڪيا آشاز علي4 اأصلاة و الى الحرور 
ي وده وگال ١‏ هذا حرام على ذڪور آمٿي 

6 اأكتابة ؛ ومنه تبيينه هليه ا وااسلام نصب الزڪاة في ڪثاب عمرو بن حزم 
ويره من الڪةب التي وضح فيها مقادير الزكاة ومقادير الديأت . ۰ 

7 - الدليل العقلي ؛ ومنه قوله تعالی : ( الاه خالق ڪل شي') فان العقل أدرك وأرشد 
الى آن هذا اأص وجب آن لا وشمل دات الله قال ولا صتاته لان 8 ٹمالی لا تقعاق بذاته 
ولا بصبغاته ہا پازم علی ذلك من الاستحالة ويدخل في هلا انوع من الدليل اال بالقياس 

8 الترك ؛ ومنه ما روى أذ-ه عليه الصلاة والسلام نى عن :الشرب قائما ثي فعله 
ورك الجادوس دل رکه ااجاوس حال اشرب ٥ای‏ آن اأجاوس الشرب اوس ډو اجب 

9 التقرور فأی الول أو الفءدل + 1ڈ جدری ذاےك ودر اني وعام۔ه من دور 
انكار مه مع القدرة على الائكار أو كان حرام) ؛ ومنه مسألة مجزز المداجى ؛ وهي أن النافقين 


3856 


ا آذڪروا اسب ژوک. لاسام فال مزل وقد فظر ادى أقیامها : هذه الاقدام مها من إعض . 
دأيل على الحم وان .له . 

0 . اسڪوت بعك الس-ؤال ؛ فان السكوت من اأرسول ءن جواب الساثل بيان 
ودایل على آنه م یرد عليه من الله تعالى حكم في القضية الني وقح السؤال «نها؛ ومنه قصة 
عووەر المجاذذي اا سال رسول الله صادی الله عليه وسل م عن شان امراڌ.ه واذه رای متها محا 
آبة اللعان قال عليه الصلاة والسلام المجلاني ؛ قد زل فيك وفي صاحبتك فرآن ولاعن بينهما . 

هذه عص الانواع الي تقع بيانا وتحصل بها المعرفة لمن عرف اأوضع واطلع عاسى 
الاستممال العربي أي 
٣نی‏ الكلام ڪالامة اأسابةة ° 3 A‏ ما ڪون واا م یور ڪيا پيجړی ي اأشر ط Aol! C‏ 


هذه الاطلاقات وغيرها ؛ 3م منها ما يڪون تفسيرا وفيانا لما أجمل من 


واأصغة والخصرص والنقوید وغيرها . 

بيان أأصجابة. اذا جا البيان من اأص جابة مام اأرض-وان وآجمعوا عا-ي ما ووه 
فلا اشكال في صحة بيانهم ٠‏ كما أجءوا على وجوب الغسل من التقا” الختانين فكان ذلك بيانا 
لقو 4 قعالی هة (و آرم م جا فأط۹ر و ( آما ھا م دو ۱ عله في ص الاحتجاج به بحٹ 
وقفصيل ا آذه ەر جح الاع2ماد على بیانهم من وجھين : 

أولا - معرنتهم باللسان العربي؛ فانهم عرب فصحا* وأعرف من غيرهم بالكثاب والسنة. 

انيا - مباشرتهم للوقائم والنوازل في ءهد نزول اأوحي بالكثاب والسنة ؛ هم آقعد 
ى م الةراؤن الحالية وأعرف اساب الذزول 6 وڊدرڪوني مأ ل وک ركه فورم ری کے ذلك لان 
الشاهد يرى ما لا ری الاب ۽ فمٹی جا عنم بيان امجمل أو تذصيیص امام أو ووک اہءطلق 
نااصواب العمل على انهم ان لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسااة + أما أن خالف بعضهم 
فان المسألة ثصير اجتهادية . 

وڪل ما ورد من بيان اأصحارة الأبات القرآنية والاحادڊث الأو وة میا و فام مقسنام 
التغسيى وجب امل بذلك البيان لقوله صلى الله عايه وسلم ؛ مليكم بسني وسن ة الخلفا* الراشدين 
مو وعد ی ڏمسڪوا بها و عضوا lale‏ ٻاننو ا جد ۰ و غور ذلك دن الاحادیث (ails‏ عاضدة هذا انی . 

أما اذا عام أن المسألة اجتمادية كمسااة العول والوضو” من الوم وير من 
مسائل اأر با فهذه اامسائل وأمثالها لا يخقص بها الصحابة دون یرهم من الأمجتهدين * ومعم 
ذلك فلا تخلو من الخلاف بين العلما" . 

الفعل ورد بياذا لامجل . لا خلاف بين الاصوأيين في آن القول من الله قعالى أو من 
رسوله صلی الاه دلړه و سام وقح به ايان وتحصل و اأمعر ةة ٤‏ و انها ج-ړری الذلاف بينم 
في فعل الرسول ؛ فخالف فيه بعضهم زامم-ا أن البيان بالفعل تأخير وتطودءل ؛ وتأخير اأبيان مع 
سەر د وامڪان جیا بالقول عبت من اامہين ° وو ممتنع ء 

ورد ذلك بأن البيان بالفعل قد يكون أخضر وأوجز من البيان القولي ٠‏ فالامور الدقيقة 
الخامصضة E‏ وحةاج اها بالسان اوي ڪور من الڪلام 0 ڪر ار العبار ه م أن شیا لامع 
مرةٌ وأحدة مدر ها وادراڪها iT‏ ی ڏصور ونکهد ضرورية 


1 ڊڪهی 
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و أأمعتمك. آن اابيان ڪا وحصل بالقول بحصل بالمعل آيضا اوه صلی الاه علږه وسلم: 


صاوا ڪما رآيڻموئي آطلي . وقوله : خذوا عني مناءمڪڪم . ولقوله تعالى ۽ (لقد ڪان لڪم في 


رسول الاه اسوة حسده) وقد یٹ آنه صلی إal‏ صايه وسام ?4 اماه اا PT‏ کما کل ِ4 : 


جبريل حين صلی به * وفين آیدا احج والطهارة 5 وغيرها, 

النسبة بين القول والفعل في قوة البيان . اذا اجثمع الةو والعل وڪ انا متفقين من 
غير تعارض ولا قخالف حصل الايطضاح بهما وكاذاً غاية فى البيان؛ كما اذا بين الرمول الطهارة واأصوم 
والح وغيرها من العبادات والہادات حيث فءلها بعد ورود الامر بها ووضحها أيضا بأقواله وعباراته . 

غير آنه لو اعثير كل واحه من القول والفعل على حهة من حيث درجته في قوة البيان 
أكان ذاك قاصرا من غاية البيان من وجه ؛ على حين بلوغه الغاية القصوى في البيان من وجه آخر. 

آم الفعل فيياغ غاية البيان من جهة بيان اأكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يلها 
البيان القولي ٠‏ فالصلاة والحج والطهارة وغيرها قد بينها الرسول لامته بفعلها وجا فيها البيان القولى 
الا آنه او عرضت نصوص الصلاة والحج وااطهارة الني وردت في القرآن على عين ما تاشته الامة 
عن الرسول عليه الصلاة واأسلام اكان المدرك بالحس من أنعال هذه الامور فوق المدرك بالعقل 
من تلك النصوص قطما ء هذا لو أعثير النص وحده لما بلغ في البيان ما ڪان ياه باچتماعه مع 
الفعل ؛ وهكذا شأن الغعل مع القول أبدا من هذه الجهة . 

وآما القول فيبلغ أبضا فيي البيان الغاية التي لا يصل اليها الفعل من جهه أخرى وهي 
أن القول ياتي لبان العموم والخصوص في الاحوال والازمان والاشخاص نظرا الى أن القول ذو 
صغ معد دة قدصي هذه الامور بخلاف المعل واه مقصور على فاع وزمانه وحالټه ولا پتع۔ دی 
محله اليتة ء ففعله صلى الاه عليه وسلم ؛ أو أعثبر بائفراده ا حصل منه غير العلم بأنه فعله ؛ 
هذا الوقث المعين هذه الحالة الخصوصة : ٠‏ أما كون فلك الفعل مطلاوبا فى كل حالة أو 


ي 
فى هذه الحالة فط أو مطلوبا فى جميع الازمنة أو فى هذا الزمان الخاص أو عاما له ولامت» ا 


مقصور! ماد دون مته واا دال لاقعل علی شي من ذلك مطلةا . م ووک هذا ڪاه ياو قف 


الفعل على معرفة نوع الحكم المشعلق به من الاحكام الشرعية ؛ هل اأوجوب أو الندب أو غيرهاء 
وهذه الامور لا يمكن التوصل الى معرفتها وااعلم بها من نفس ألفعل وحده ٠‏ فلذلك كاه كان 
من هذا الوجه قاصرا عن غارة البيان ؛ ولا تصح اقامثه مثام القول من كل وجه. 

اجتماع القول والفعل في البيان مع الفاق أو اختلاف. اذا ورد القول والفعل بع الافظ الجمل 
وڪان كل واحد منهما صالعا لابيان فلا يخاو الامر من أن يتوافقا في البيان أو يختلنا فيه . 

آما ان ڪانا مٿفقين في البيان كما او طاف بعد نزول آية الح طوافا واحدا ومر 
بطواف واحد فالاصح المعتمى أنه ا علم المتقدم متها يعتير هو البيان لأحصول المقصود به ويعتين 
أأآخر توكيدا أه . وعند جمل المنقدم منهما يعتبر هو البيان لحصول المقصود به ويعتبر الآخر وكيد 
له وعند جهل المتقهم من المٿاخ.ر يعتبر آحدهءا بنا من غير تعيين والآځر ٿوڪيدا من ؛ غير 
تعيين أيضا ؛ ومهما اتفتا في البيان فالمتأخر منهما جقيقة أو حما يمير تادا لامتقدم 
منهما حقيتة أو ققديرا أبضا ا ٠‏ سوا كان المتأخر الذي وتع توكيدا اوی ى من اللو كد أو 
مساويا له أو اضعف منه في الدلالة على البيان في كلما الصورتين . 

على آن ا لاضف جوح a‏ كان ممثنما أمدم افادته الا أن ذلك فيا لا 
وستقل بنفسه من صي التأكيد ٠‏ اما ما وستقل بنفسه من المؤكدات كما يجري ذلك في البيان 
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بعد الاجمال ٠‏ أو في الجمل التي يذكر بعطها بعد بض للثأكيد وألنقوية فلا ماع منه بل هو 
المطلوب لانه بمجەوع البيائين وبائضماء۸ءا يحصل من القوة ما يصل به ألبيائ الى أفصى غايته ء 
وكذا القول في انضمام جملثين اذ بذاك يتةرر «ضمونهما فيي النفس زبادة تقرر. 

واما ان اختلف القول والفعل الواردان على المجمل في المقصود من الييان كما روى 
اه صلی الله عليه وسام قأل : من قرن حجا اذى عم..رة فايطف طواةاأً واحءیا ووسع سما 
واحدا . وروی آنه صلی الله ءليه وسام قرن فطاف طوافين وسمى سيين . اذ ڪل من قواه 
وفعله جا" بيانا لاطواف الوارد في قوله تعالى : ( ثم ليقف-وا ننثه-م وأيوة.وا نذورهم وليطوة.وا 
بالبيت اميق ) فالتحقيق في ذلك أن القول هو الذي يجب أن يعتب-ر بيانا مطلة-ا + سوا لم 
تقدم القول على الفعل في الورود أو جهل الامر لان تقديم القول يؤدى إلى الجمع بين الدلياين 
من غير ت٬طيل‏ فلا نېي عليه مخالةة القواعمد والاصول المقررة . فالة-ول ما اعثبر هو أالبيان 
وجا” فيه الامر بوحيد الطواف ففمله صا-ى الاه عليه وسلءم بعد ذاك للطواف مرقين يحمل فيه 
ااطواف الثاني عاى أنه مدوب أو واجب في حةه صلی الله عليه وسلم دون آمته ؛ ولا محذور 
في ذلك بل ۵و المتعين لما فيه من أعمال كل من الدليلين من غير تعطيل . 

بخلاف ما أو اعترر الفال هو البيان وقد طاف اأرسول طوافين ؛ وذلك يقتضى ايجاب 
كل من الأطوافين فان القول اأوارد بعد ذلك وادذي جا فيه الامر بتوحيد الطواف لا محيد من 
اهءاله أو اعثباره ناسخا للفعل الزائه على ما دل علبه القول وهو اأطواف الثاني ٠‏ ول من 
الاهمال واللسخ خلاف الاصل ؛ وبذلك تعين ااءصير الى اعتبار أن القول هو الذي يجب آن يعتبر 
بانا ۰ سوا" علم تقدمه في الورود أو جهل الامر لما فيه من الجدع بين الدليلين من غير تعطيل 
ولا سج عملا بالقاعدة الءقررة وهي أن الجمع بين الدايلين واءمالهها أولى من الا“ أحدهما . 

وقث البيان . تقدم ان البيان واجب لابد منه لمن أراد الله انهامه من المكلفين؛ ثم 
البيان اما ان ياي متترنا بالخطاب الذي ورد فيه المجمل ومصاحبا له ؛ واما أن يءاتي متثأخرا 
عن وقت الخطاب ووقت العمل ؛ واما أن ياقي متأخر! ء.ن وقت الخطاب وقيل وقت العمل “ 
هي ثلاث صور : صورة يقترن ها اابيان بااخطاب ٠‏ صورة يثأخر فيها البيان عن وقت الحطاب 
والعمل “ صورة يتأخر فيها البيان عن وقت اأخطاب فةط . 

الصورة الاولى ؛ وهي الي يقترن ها البيان بالخطاب لا جدال فيها بين ساثر الطوائف 
والمذاهب سوا" كان بانا اء جمل كاامشترك والمتواطى” ؛ او الظاء-ر كالحام والمطلق اذ ذلك 
هو المطاوب ويجب على المخاطبين الامثثال لما كلفوا به فءلا في الاوامر ؛ او تركا في النوادي 
بل هما اتصل بائمجمل بيانه فلا اجءال في اأكلام أصلا لان اجزا* الكلام المتصلة المتناسقة التي 
وشرح بعضها بعضا تعتبر كلاما واحدا لا اجمال فيه ولا ايام : 

الصورة الثائية ٠‏ وهي تأخير اأبيان ءن وقت العمل بها في الخطاب من التكارف؛ فهذه 
قد وقع اأخلاف فيها على مذهبین بین مج-ز ومائع ؛ وان كان هذا الخلاف مرجمه الى جواز 
الأكليف بما لا يطاق وعدم جوازه ؛ فمن قال بجواز التكايف بنا لا يط-أق جوز تأخي۔ر اابیان 
عن وقت العمل بالخطاب ؛ ومن هنع التكليف با لا يطاق قال : لا يجوز تأخور البيان ءن وقت 
العمل بها جا” به الخطاب . 

ووجه تحقق التكليف با لا يطاق فيما اذا تأخر اأبيان هن وقت الحاجة يتضح بالمثال 
التااي ٠‏ ان يرد خطاب من الله تعالى في رمضان ملا يقول : اذا انسخ الاشهر الحرم فاقتادوا 
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المشركين . فرمضان وقث الخطاب ء واؤل:صفر وقث الحاجة ٠‏ والمشزاكون. إفظ عام يقتضي قثل, 
جوع المشركين الصبيان ؛ واأسا* والرهبان و غيرهم“ ويكون المراد بهذا العموم في فجن . إلامبر 
خصوص الرجال اامحاربين مثلا-دون غيرهم من الصبيان والسا والرهبان ؛ مع أئهم يشتلون بمقاقى 
الوم لدم البيان وبذلكة بقع المكافون في الاثم والعصيان من حيث ورجون المواب والامتثال 
دم الاذن ٠.‏ ي تلهم ; ُي نس الاقر والواقع ء وما ذاك.. الا أمدم ايان ؛ وهذا وسم وطہا 
a‏ با لا يظا لان المكلف ها دام جلا ما هو مكلش به ناذا جا“ وفت الحاجة وام يمنثل 
يقع في العضيان. والخالفة : وان امال يقع ف ي الاثم والنصيان * 0 ان امتال ص و ان م 
ا ی < i‏ اة ڏه من ن المصيان و مر له من الوقوع * ي الائ 9 واستحقاق الاب وسا 
ذاك ل لڪو ڏه كلف زيا يسن ي و سه وطافته 07 ا ي نفس أالامر ' بشي" 5 5 alay‏ 2 
ولا سيل اه الى الأتيان به امم ممه نه" 
۰ ذهب آهل السبة والجماعة الى جواز التکلرف بما لا وطاق اختبار ۱ سکاف هل تمد 
و الامتثال لامر فیثاب على ذلك ٠‏ او وبدى الاهمال والاعراش والإمرد عاقب على ¿ لك : 
لذا قاو بجواز تأخير البيان من وقت الحاجة. ‏ ' : 
وذهب الغزالي والەمتزاة الى امثناع اكليف ا لا طاق لان ٹعالی منزہ دن 
کل ۔عپادہ بہا لا رطقو ن ٤او‏ يحملهم عای مl‏ ¥ ا ن؛ انه عبث يزه ەه ae‏ ۾ الا ی تعالی 
لذا قالو 1 لا يجوز تأخير اأبيان عن وقٽ الحاجة وهو وقت القيام ا ورد به الخطاب 
, الصورة ة الثالة - وهي ما يتأخر فرها البيان عن وقت الخطاب الى وٽ أاقيام la‏ وره 
په الطاب“ ١٭»‏ فقد جری .الغلاف يها ټين ,الاصولوين وروا الى مذاهب : 

1 ب لاكثر الاشاعرة 8 وجماعة من الحافية وعليه ابن الحاجب وفير جرهم فبالوا : قأخير 
البيان' هن وقٿ الخطاب الى وقت العمل والأحاجة جائز مطلقا ء سوا" كان الافظ المحتاج البيان 
جملا ڪالمشترك بین أحد مغانيه “ والمواطي * فين احف ما صدااله › او ڪان ظاهرا ڪالم ام 
والاطلق ؛ فالاول ظاهر ه آي العموم چون بتختيمة والّائي ظاهر هُ ي الاطدلاق da‏ متقییده 
و ڪالیال على الحڪم يبون فسځه ۽ لاله اهر : ي اسثمرار حکیه حى ورذ ماسح 

8 لمر له وبعض الشافعية ڪأبي ا المروزي وابي ڊڪر الصهرفي و ڪثير من 
اصحاب ابي حنيفة والظاهزية ؛ قالوا + لا يجوز تأخيْر البيان عن وقت الخطاب الى وقسٽ ا 
مطلةا ٤‏ سوا“ كان اللغظ المحتاج لبان مجلا أو م 

واستدلوا ذلك بأن تخیر البيان وؤدى + اما .الى الاخءلال بهم المراد ٠‏ من الخطااب 
ڪالىجيل انه لا ينهم مئه شي »وام الى فهم . خلاف المراد كااظاهر سوا كان ماما اى طلقا 
او حکما اذ يفهم من العام ٠‏ ومن المطاق اطلاقه ؛ ومن .العكم استمراره ودوامه ؛ وسل 
ذادك لا يمكن ان يتحقق معه الامتثال اذ ا سبيل الي فلك: ٠ا‏ دام المڪلف الذي وجه اليه 
الخطاب وجهل ما امز به ؛ ng Js‏ م قوم 4 من الاعبال ابعقق ما طلب نه ¢ و الأمر 
ڪذلك فلا پیل الى الامتال ولا الى الخروج من المؤواية ۽ , ,. . 

0 لن 'الحسين البصري. .. من .أامعثزلة وابي +کږ القفال ا ڪر الدقاق من 
الاشاعرة وغيرهم فانهم فرقوا بين المجمل والظاهر › حيث الوا : : يجوز تأخور بيان , ۳ :اس له ظاهر 
,ڪالجمل ٠اذ‏ لا وحصلن:. من المجمللل الا :اجهل بالمراد د فلا و+ڪن حاطب ان ودام على فمل 
اي شي لاه لا ودری2ماذا وفع لان المجمل لا pis‏ مه شه پر 
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ربخلاف ala‏ ظاهر أذا ا ډک ډه گور ظاه-ر «ه أده عدف الاطلاق ڍو م لاف اأمر اد 4 
ودی الى ايقاع اأمخاطاب ُي نم ور ألمراد والقيام عمل یر مطاوب مله ؛ ڪڪالءا م وال٬طلق‏ 
صوص پڪڏا وهذا الحكم مس وخ وکدل أ ة : ٍ ا 

أما البيان الاجمالي فلا يجوز عنده-م تأخيره عن وقٽ الخطاب بل وجب آن يجي* 
أذ ھم هلا البيان الاجمالي المقارن الذطاب ينتفی اأمحذور و#و فم گور ااج-رأد 4 ولا ومع رمك 

مها الخلاف . ان منشاً الخلاف بين هذه المذاهب هو الجهل الذي أجمعث ڪل 
اذاهب على آذه مفسدة الا أن اأمعازا-ة ومن وافقوه-م ورون أن الله #عالى وستحیل عليه آن 
ووقع دده في مغفسدة فلا وخر ايان ء-ن وقت الطاب در ا أهذه المفسدة ء أما الاشاعرة 
اهن ارام آن الله تعالى اه ان يفعل ي ملكه ما وشا لا وال عما يفعل . وهذان المذهبان 
مقابلان تقاہل ااذ لان أاممتزاة وهن وأفقوه-م يەنnون‏ ثأخور الان ن وقت الذخطاب ای وقت 
العمل مطاةا ء والاشاءرة وه٥ن‏ مم وجیزون تأخور الپیان عن وقتٽ الخطااب الى وقت القءل مطاةا . 

اما و ااعسين اأبصري ون daa‏ وقي ساڪوا مساکا 7T‏ 4 اأمذهبين 6 وٹ ولوا 
في المسألة فقالوا ء اأجهل قسمان : بسيط ومركب . 

نالہسيط آن يجمل الائسان أمر) ويعام آنه جاهل به؛ كجهل المر* عدد ما في الافلاك 
من الأجوم » 

و المرڪبء آن يجهل الشي 9 يجهل آنه جاهل به ؛ كاعتقاد الكثار ؛ فانهم يجهاون الحق 
و يجهلو ن انهم جاھاو ن لاهم وقد ون انهم علٰی عام بألحقيةة 

والجهل لمر ڪي آعظم مک3 من الجهل الرسيط لاذه ٣ر‏ ڪب من جھاین وع 
ذلك فان السلامة منه مركنة بخلاف البسيط فلا يركن أن يخاو المخاوق منه لان العام المحيط 
صمة خاصة بذاته تعالی . لذا قال آبو اأحسين الوصري و٬ن‏ دعه : يجوز على الأه ٹعاذی ايقاع 
oe‏ ي الجو-ل اابسوط ھ4 ےا ل ظاه-ر 4 كالاھ ظط المشترك اذا تأخر بیانه عن وۆت 
الطاب الى وت العمل لان الجهل اامسےط وشو عدم عام مرأد الاه ٹہ ا !دی من اجهل 9 رر 
نره على الكلف لاه من لوازم اليشر ٠‏ وآمءا الجه-ل المركب فاه لغرط قبحه يحياوضه على 
all‏ ٹہ ای 
كالمام الذي أريد به الخصوص فمتى تأر بياذده عن وقت الخطاب اعتقد السامع ذه مراد الله 


ويمنہون ايقاع دہده یه فالشارع اذا خاطب ءب-اده افك الظاهر ولم ءرد ظاهره 


تعالی مع آذه في الواقع ليس بء-راد . وذاءك هو الجهل المركب المذموم “ فيجب التمجيسل 
بالبيان الاجالي تفاديا من وقوع المڪلف في الخالنة بأن يقول الشارع : هذا الظاهر ليس بمراد . 
وبذاك يرتفع ا لجل المركب ويبقى اابسيط فقط ولا مائع من تأخير بيائه التفصياي الى وقت الحاجة . 

هذا منشاً الخلاف بين هذه المذاهب ؛ فالمعتزلة ومن ٠عهم‏ يحيا-ون على الاه تعالى 
أن يوقع «باده في مفسدة أاجهل مطلقا ٠‏ وأهل السنة لا يتحرجون من ذاك بل يفوضون فيه الامر 
الى الله تعالى حيث يتواون: له تعالى أن يفعل في ماڪه ما يشا ويريد“؛ فله آن: يهديهم وله آن 
يضلهم وأبو الحسين البصري فصل في المفسدة بين ما كان منها ناشثا عن الجهل البسرط ؛ وهذا 
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لا مانع من تأخير بیانه دن وقت الطاب الى وق العمل “وبين ما كان 'منها اشا عن الجهل 
المركب وهذا يجب ان يتتزن به الخطاب 'بالبيان الاجمالي لان الجهل المركب ء ثم لا ماع 
بعد ذاك من تأخير' البيان التفصياي الى وقت القيام بالعمل . 
واامعتمد من هذا الخلاف هو مدهب اهل السنة ء لادلة اأكقاب والسنة ا 
اما الڪتاب فاياٽ ڪيرة مهنا ۽ 
1 - قواه تعالی ؛ ( اث علیثا جمعه وقرآنه فاذا #رآناه فارع قرآنه ثم ان مالیا میانه ) 
فقوله تعالى + (فاذا قرأئاه) معناه انزلناه او قرآناه عليك بلسان جبريل ؛ (فاتیع #رآنه) ثم ان علينا 
بيان ما اشكل عارك من معافيه + فدل هذا على أخير البيان عن وقت الانزال والخطاب لان ثم 
المهلة والتر ي ‘ في تدل بالوضع على تر اخي ما بعدها عما فاا . 
قوله الى + (ڪتاب احکمت آياته ثم فصنلت من أدن حكمم خبور) وم لامها 
والثراخي بتي الكلام أن التأصيل پاٿي مشراخيا بعد الاحكام ؛ والتفصيل هو اأبيان . 
- قوله قعالى : (ان الله ا ان تذبحوا بقرة) فالله تعالى امر بني اسرائیسل 
بذبح بقرة معيئة “ ولكنه لم ويها اهم الا بعد ترر السؤال عنها بقولهم : (ماهي ؟ وما اوها ؟ 
وما هي ان البقر تشابه علينا ؟) فجا” ألبيان في قله تعالى ١‏ (انها بقرة لا فارض ولا بڪر) (وائها 
بقرة صفرا” . وانها بقرة لا ذلول تثور الارض ولا تسقى الحرث) جا هذا البيان المفصل مثراخيا 
عن وقت الخطاب بقوله ثماأى ؛ (ان الله يمر ڪم ان تذبدرا بقرة) بل قأخر البيان في هذه الاي 
ى عن وقت الحاجة بدليل انهم كانوا في حاجة الى ذبح البقرة أيتيين لهم امر القثيل وترفع 
بيه الفثنة وااخصومات في أمر القتول . 


" 
A 


4 - قوله ڈوالے : ی ( انڪم وما تعېدون من دون الله حو مې جم انتم (a‏ واردون ( 
اا زات یه الاية قام دوک al!‏ ون اازڊءري “ وقال الف اليوم. م > فقال : shara lı:‏ اليهود 
عږدو|! عزورا والنصارى عږدوا المسيح * وو ماوح هېدوا ااہلاژكة › اف#رادم وعذبون ؟ ڪت 
سبقٽ لهم ما الحسنى اولك ءا ەيعدون) 4ع ا و گوسی والملائڪة ا دلیل ای 
جواز تخیر البيان لان تخصیص هذا امام ل e‏ متأخر' عن الخطاب . 

5ء ڈراه قعہاای لوح عليه اأعرلاة وااساام : (فاسلك فیها دن ڪل زو جون اين واهاك) 
فآهل :مراف آلى معرفة وه ظاهر في العموم ؛ وص م ابه تخ روصا مثراخيا دن وت الطاب 
بقوله قہالی : (يا دوج انه یں من .اهلك أده عمل غور صااح) رم أن وهم اه ۸ن أهله . 

6 - قوله الى على لسان الملاتحة : (انا مهاڪرا امل هذه القرية ان اهلها ڪانو! 
حیٹث ينوا ودک ذلك فقااوا: (ذحن اعام دن ھا جيه واهل) ووا RF‏ الميان مثواخيا عن الطاب الاول, 

7 >“ وله تمالي : (وجاههوا باموالڪم وانفسڪم في سپیل ال4( فُڪان ذا الخطاب 
lale‏ ؛ م ورد مده يانه حیث خصص وقوه تعاای : (أهس على الاعمی حرج ٍلا دی الأعمرج 
حرچ ولا لی المريض حرج) وقوه ای : (ايس عأی ارما ول می ألمرصی Ns‏ دای لذ ون 
ا بجدون م( فقون حرج) و الخصيص دوع من البيان ê‏ 
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الى 


وما اسه 6 ais‏ 


غير ذاك من النآيات الي ورد يها البيان متراخيا عن وقت الخطاب . 


1 لما نزل قوله أتعالى : ( واعلموا أذما غنمثعم من شي" فأن اله خمسه وللرسول 
ولذي الةر ي ) بيه اأرسول بقوله ؛ من قندل قتيلا اه عليه ينه فله سليه فهذا البيان ماخر 
من نزول الآرة أنه كان في #زوة حٺين؛ وڪان فزول الاية قبا في غزوة بدر؛ وان كان هذا 
معثبر سخا لان البيان بعد و قت العمل الام سخ ' وین آبضا عليه الصلاة واللام أن المراد 
بذوی الةربى بٽو هاشم وبلو المطلب دون بني آمي-ة وي نول لاءطائه اواك وەنعە ھۇلاً › 
حتى أنه لما ملع بني آمية وبني نول وسل عن ذلك قال : انا وينو هاشم والمطلب لم ففثرق 
في جاهلية ولا اسلام وام نزل هكذا ؛ وشبك بين أصابعه الشريفة . 

٩‏ . لما نزل قول الله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) بين الرسول عليه الصلاة 
والسلام لامته الصلاة كما بها له جبريدل حن صادى به ؛ وقال : صلوا كما ر يٽم وني صلی . 
وبين لهم ما لا تجب فيه الزكاة من الاموال بقوله : ليس في الخضروات صدةة كما بين نصابها 
بقوأه + ايس فيما دو ن خمسة أو سق صدةة + كما بين مقدارها بقوله : دي أربعين ث-اة شاة . 
وغير ذلك مما بيه صاى الله عليه وسام شيثا فشيثا . 

8 - لما زل قوله تعالى : ( ولاه على الئاس حج البهث من اعتطاع اليه سيوسلا ) بين 
الرسول لام4 أعمال الحج ومناسكه بحجه ؛ وقال ؛ خذوا على مناسككم . 

1 


ی 
اأخط اب EET ê‏ مر الأڪاح والبه-م والارث ورد آولا .| دم وون الاي لامد راثیا رر 


غير ذاك من آقواله صلى الله عليه وسام وأفعاله التي وردت متراخية عن وقت 


دن يحل ذکاحه وەن ۷ يحل 6 وما وصح ډوم وما ل وصح و٨ن‏ ورت و٥ن‏ / ورت ¢ وھ ذا کل عام 
ورد ي الشرع فاه جا“ بعده دایل وخصصة حکّی قیل ۽ ما من عام ال وخصص 1 ڈوله ٹہسٹالی : 
( الاه ,ڪل شي وم { 

وهذه الادله من الكثاب والس لا سبيل الى انكارها على أنه وان طرق الاحتمال 
الى بءضها بتقدير اقثران اأبيان فيها بالخطاب غور أنها بامتبار مجمودها دل دلالة قاطہ.ة على 
جواؤ تأخير البيان عن وقت الخطاب . 

وآما العقل فمن أدلته : 

1 إذa‏ قعالی يامو المڪلفين بالفءل في اأمستقبل مع أن رضم موت قبل زمان 
اأقعل فذلك اأشخص الذي اخةرمه ألمنية قبل اأبيان م يڪن مرادا من الوم 5ایا م آذه م 
بقع بیانه واخراجه من العام ۰ 

2 - انه يجوز تأخير النسخ اجماها ؛ فيجوز أن يرد لفظ يدل ءا ى تكرر الفعل اى 
الدوام تم رفع الحكم ويس بعد حصول الاعتقاد بازوم ألقيام بالفعل عاسى الدوام ؛ فهذا واقع 
هاما ودال على جواز أخير الييان عن ڪل l»‏ يماج ای البيان من مجمل أو عام او مطاق 

8 - افه لو امثنع تأخير البيان لامثنع تأخيره في الزمان القصير ؛ وامتنع طف الجمل 
ERA‏ اذا ثأخر بيان الاولى زعن الجم-ل اأممطو ةة راء وما ج۔از ایضا البيان بالڪلام الطويل 
اما فړه من تأخور البيان؛ والاوازم كلها بأطاءة وممتنعة؛ أذ فلا يمتلع تأخير البيان ءن وقت الخطاب . 
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هلم بعض الادلة النقاية واامقلية الي مسك بها القائلون بجواز تأخير البيان «ن وقث 
الخطاب الى وقت العمل . 

التدريج_ أي اأبيان. الذين الوا بجواز قأخير البيان عن وقت الخطاب اخثافوا فى جواز 
التدريج في البيان بتآخور بعض البيان عن ب٨ءض‏ على مذهبين : 

ذهبت طائغة منم الى انه لا جوز خير بعض البيان ٥ن‏ بع بحیث يذڪر بض 
البيان أولا وبعطه انيا ٠‏ وهكذا بالتدريج في البيان . 

واحتجوا لذلك بأن تقديم بض البيان وتأخير البعض من شأنه ان يوقع ااءخاطب في 
اازال والضلال حيث يغهم أن المقدم هو جميع.البيان فيم تقد أن اللفظ يجب استعماله في البافي 
وئه يمتنع تخصيصه بشي“ آخر مع ان شيا من ذلك ايس مراد بل هو تجهيل وٿطليل لامڪلف 
ينزه عنه الباري تعالی . 

وذهبت طائةة آخر ی منم الى انه لما جاز تأخير البيان من أصله فاثه لا معئى لقصره 
على بعض البيان دون بعض لائه ترجيح بدون مرجع وأيغا فليس في ذكر بعض البيان تصروج 
#منم آي بیان آخر * وعليه فهجوز في البيان . 

لذلك بالوقوع ٠‏ ومثه : 

- قوله تعالی : (ان الاه پأمرڪم أن نذ بحو ا فان اأبقرة مطاةة ٿم بون وید ها 
ما جا" في اتمم الثلاثة وهي : ( ما هي ؟ ما ونا ؟ ما هي ان البقر شابه ملينا ؟ ) 
فتأخر ُي هذه الارة عض البيان عن بض تطعا . 

2 - قوله تعالى : (ولله ءلى الناس حح البيت من استطاع اليه سبيلا) فقد سثل المي 
من الاستطاعة فقال : الزأد والراحلة . وام يتعرض لأمن الطريق والسلامة من طلب الخةارة أنه 
يجوز آن بين ذلك بدليل آخر . 

8 - قوله تعالى + (والسارق والسارةة فاقطموا أيديهما ) ثم بن الرس-ول أولا صاب 

اأسرقة المقطع ؛ م بين الحرز بمد ذلك . 
- قوله تعالى: (اقثاوا المشركين) فأخرج من E A‏ أولا آهل الذمة اذ لا پقتاون 
ثم أخرج النسا" والصبيان والرهبان بعد ذلك . 

وهكذا كان يجرى اازسول في بياءه لاعموم بالتدريح شرا فشيثا حسب وقوع المحوادث 
وتجددها اذ لا مائع من ذلك . على أن غالب الاحكام الشرعية أم تات دفعة واحدة أذما وردت 
تدروجيا طيقا لما ينزل من الأحوادث؛ هذا من جه ؛ ومن جه آذری حئی ان بها الكلفون 
ويألفوها من غير أن يشعروا بثقاها أو بمصادمتها لهم فيما آلفوه ؛ وهذا المذهب هو الذي عايه الحققون 

ليس هن شرط البيان مساواته لامبين في القرة . اللفظ المجمل المقطوع بسندده #رآنا 
أو سئْة لا يشٿرط في مبينه آن کون سساويا له في طریق وروده ؛ وكذا امام والطاق لوس 
من شرط مخصص العام ولا مقيد المطلق أن يساويه في طريق الورود “ فڪل ما جا في القرآن 
الڪريم آو ُي الأحاديث النبوية المتوائرة من مجمل أو دام أو مطلق وجوز يانه بخير الاحاد وان 
كاز مرجوحا مهما من جهة السنى والورود لأن المنظور اليه في ذلك هو الدلالة ' فاذا كان خير 
الواح اوطح وآقوى: دلالة على المراد من القرآن أو مثواقر السنة فان خبر الواح يقع به البيان 
قطما أن الفدرآن والسنة المثواترة وان انا آقوى سندا ومتنا من خير الواحى الا أن خير 
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الآحاد أثوى منهما من جهة الدلالة على المراد ؛ وبذاك تكا#آى وصح بيان القرآن ومتواثر السنة 
بخبر الواحد الاقوى منهما دلالة ٠‏ كما روى آنه صلى الله مايه وسلم بين آية الزكاة المثواةسرة 
وۀي قول قمالی : (وآتو | حه ډوم حصناده) بقوله عايه الصلاة واأسلام : فما سقت السما* العشر . 
فالمجمل سوا كان مشتركا أو عاما أو مطلقا - وان كان مثواترا من حيث المتن والسند - لا 
د 1 على اأصورة اليعينة المرادة لاشارع +“ فاذا ورد خير الآحاد ودل على الصورة البخصوص.ة 
فانه يترجح على المتواثر من حيث الدلالة ء ويقع به البيان قطعا لافادته المراد 

فالمتواڌر وان ڪان معلوم الممن الا آذه مظون الدلالة ؛ بخلاف خير الآحاد فاده وان 
ان مظلونا من حيث المثن الا أنه واضح معلوم من حيث الدلالة ٠‏ ومن هنا صح بيانه وترجدح 
على المثواثر المظنون الدلالة في الغرض الذي سبق له الخطهاب . 


الطظاهر المؤو ل 


تعريف الظاهر وآواعه . تعريف الأؤول وأئواع الثأويل - بعض مسائل من التأويلات البعيدة . 

أولا - الظاهر - تعريفه . 

اما في الوضع اللغوي فهو الواضح والمنكشف والبارز ؛ مأخوذ من الظهور بمعنى الوغوح 
والاانشاف والبروز والعلن . 

وما في اصطلاح الاصوليين هو اللافظ الدال على المعنى الذي وضع !-ه في أص-ل 
اللغة أو في عرف الاسثعمال مع احتمااه ليره بحيث تكون دلالته على المعني الاغوي أو ألمرفي 
ظاهرة راجح وعلى اأءعئى المحتمل خفية مرجوحة ؛ والظاهر بهذا المعنى ياني قسيما للنص ويذكر 
في مقابلته لأن الاص هو الذي يدل على الممنى قطعا وبدون احتمال غيره قطما فلا يتطرق اليه 
آي احثمال مطلةا ٠‏ اما الظاهر اهو الذي يدل على المعلى دلالة ظنية راجحة مع أحتمال غيره 
إمرجوحية * فمثى دار اللفظ بين احتمالين أو أكثر وضان راجحا في أحدهما يسمى ظاهرا اظهور 


د لاله عای الہثی الراجح وړ . 


أنواع الظاهر . يتنوع الظاهر باعثبار جهة الور الى نوعين ؛ لغوي وعرفي 


1 - ألظاهر اللغوي وهو الذي رجح دلالته على مناه الذي وضع له في اللغة ممع 
احتمال غيره ومرجوحية + كافظ الأسد فاه وضع في اللفة للحيوان المفثرس ؛ فاذا أطلق فسي 
الاسمعمال احتمل الأءعنى الذي وم أه براجحية ويحتمل الرجل الشجاع إمر جوحية علی وجه انجاز. 

2 - الظاهر العرضي وهو الذي تترجح دلالته على المعنى الذي اشتهر فيه بحسب 
العرف والامثعمال وان ام يوضع له في اللغة مم احتمال المعنى الاصلي الذي وضع له في اللغة 
بر جوحية ٠‏ فلافظ الغائظ مللا وضع أي الله المكان الماخيْض من الارض أكن الاستعمال والمرف 
صرفا هذا اللفظ عن معناه اللغوي الاصلي الى مملى آخر وهو الفضلة المستقذرة الخارجة من 
الائسان حيث اشتهر هذا الافظ في ذلك الخارج حتى صار حقرغة عرفية فيه . فاذا أطلق هذا 
الفط يون ظاهرا في الخارج المستقذر راجحا فيه ؛ وان احتمل المعنى الاصلي اللغ-وي 
الم#جور وهو المحكان المطمئن بمرجوحية على وجه المجاز ؛ فل لفظ دار بين حقيقةه 
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اللعوية أو العرفة وښین معئی آذر محثمل مرجوح على وجه المجاز واه يڪون ظاهرا ي ةده 
راجھا فیها دون مجازاڌه المت اة أمر جو رها وهڪدڏاء وطابط داگ أن ڪل أمظ تادر ما المعنى م 
احتماله ابره فلك هو اأظاهر؛ بدلاف اأص واه الامظ الذي يدل على معی معړن؛ ولا وحمل غیره مطلةا, 
ےا اامؤول - آ٣ریفه ٠‏ 
أما لذة فهو مأخوذ من المآل بمعنى المرجع من آل وول اذا رجع؛ ومنه قواه تعالى : 
(و ا تأویاه) اي مأ وول ورجح أأيه؛ وماك قو اهم : تاول ولا ااي ذا ذظر ا م وژول اليه ممناها , 
وی إلأةظ الذي بدل علٰی أأمعى الخفى اأمرجوح مولا ما لاه دول آل الظدور 
وأأوضوح وسپ الدأيل اأماصف رڪون مچازا باعتپار الاولولةه و اما لان اأعقل يول ای فيه ډک 
فهم الظاهر فهو المآل والمرجع لفهم العقل . ٠‏ 
وآم.) في اصطلاح الاصوليين فهو اللفظ الذي صرف من ممثاه الظادر فيه الى المعلي 
اأحرجوح لايل او شبهة دردد ء ولا وجري الماويل في اص لاز ل دمل غور موتاد * ڪا ۷ 
وجري في المجمل من مشةر ك ومتواطی* اد حمله می أحد تیوه أو معائيه ليس من الثأويل في 
شي ل#ساوي المعيين او المعاذي ي دلا الاءظط علړهاء وڪدذا ۶ وعجر مون التأويل حمل ااأوفل علی 
معئی ٭مرجوح بدو ن شه ولا داړل؛ وعلی هذا فالتأويل ابح الەقبول ل ٣ري‏ في اأص ول آي 
المحتعل اأمرجوح من غور شھة 9 دایل ولا في اامجول 6 فصرف اأص الى غور eline‏ ا حمل 
الوط علی المعئى المرجوح من فور دلول وبر تاولا فاس . lal‏ حمل المشةرك أو المثواطى* عای 
آحد معنييه أو ممافيه لدليل فلا وسمی ٿأو يلا عند الاصوليين ۰ 
أنواع التأويل . يتنوع التأويل باءتبار دلالته الى ثلاثة أذواع : فاسد ؛ قريب ؛ بيد . 
أولا - الثأويل الفاسد وهو الذي يصرف فيه اللغظ الى الممنى الذي لا يحثمله أصلا 
أو وڪون لور دایل ڪل ٿاویل صرف فړه الاذط من مداوله الظاهر فيه الدی ٣نی‏ لا وما 
أصلا فائه يكون تأويلا فاسدا ٠‏ وكذا التأويل الذي يصرف فيه الفط عن المعنى الظاهر فيه ألى 
وحتمله احتیالا مرجو حا بعور شه ول داړل اذه رڪون تأویلا واسدا . 
ايا - التأويل اأةروب 8 وقو الذي کون فو الاومل ظاهرا فما صرف dis‏ ولا 


۰ 
ARA 
ى‎ 


لأءعنى الذي حمل عله مع قيام دلیل صارف لاوط عن مد اوه الطادر وړا 6 وجب أن ورجح رقو ة 
اأدأيل لی المعلى ااظاءر فړه 3 او ڪان داړاه ضعا وقي مر جو حا ےا تعقق ڪو ڏه صارقا وما 
ڪان معمولا به اتفاقا . على ان التأويل القريب يڪفي في اثباته دلول قريب وان ام يڪن بالغ 
الغاية ني القوة اذ مهما كان الاحتمال قريبا وكان الدليل قريبا الا ويجب على المجتهد الترجبح 
واأمصور الى la‏ بعالب على CHE‏ 4 

ومن التأوول الةروب الذي یٹرجح بادئی دلرل قوله تعالی ء (يآيما اين آمنوا اذا قمثم 
الى اإأصلاة فاغسالوا وجوهڪم وآيديڪم الى المرافق وامس×وا ارو سگم( لا وصح حمل القيام ُي 
هذه اذا على ظاھره اانه من المعاوم في المشريم الاسلاءي آن ال اف /ء ډۆەر باأو صو" حون 
التأبس. بالةيام ااصلاة واأد<ول فړها أن الوصو الذي شو اأطهارة المعاومة شرط ُي صح امہ لاةء 

لهذا وجب تأويل القيام في الاية بحمله على العزم على القيام الى الصلاة ٠‏ زڪانه 
قہالی قال : يارها الذه-ن اموا اذا همزمثم دى الصلاة وأر دتم القيام اليها فاغساوا وجوه کم الاوة 
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الا . النأويل البعيد ؛ وهو الذى يحمل فيه اللفظ على معني بعيد هن الظاهر فيه ' 
ولا =“ أن يەك على دایل قوی ېر وه چیه حٹی رڪ-ون ارتڪاب ذلك الاحتمنال الريك 
آلب عالی إلطن من الظاهر وقد وکو ن ذلك الدليل قرينة و اد وكون قياسا وقد وصكڪون ظاهرا 
آخر آقوی دن اأطاهر الذي صرف هه . 

م ان الثأويل ف وقد ي قاہپ اأمجدهى وأو ڪان بعید! ما دام مڪنا أن وراد من 
HU‏ 3 لکن ل وقدح التأويل ي ذهيه إلا أاستنادا! اأی ر وف ‘و وحسب وة القر وة وما وأهاية 
اأمجتهف يختاف الثأويل ودءاوت قربا وعدا “ ولوس ڪل اويل سند ی داول بعتو مقبولا بل 
ذلك يخفاف ولوس اه ضارط يحصره ویجپب اأوقورف یه ؛ وعلی اأمحد۸ف آن eT‏ ي ذلك على 
ما انقدح في ظنه وما آداه اليه اجتهاده . 

لذا تأكد ذكر بعض مسال من التأوبلات لاتدريب والتمرين عليها حثى يطلع الممارس 
لهذا العلم على بعض ااطرق اللي وستعملها ءلما” الأص-ول في ڪيفية استئباط الا ڪام ببخثاف 
أوجه التأويل ليجري على هذا المنوال في فظائرها . 


ثاما بض مسال من التأويلات البعيدة . 


المسالة الاولى قضية غيلان بن سامة الثقفي فقد روی آنه أسلم على حشر سوة 
فقال اه النبي صلى الله عليه وسام : أمسك أربءا وفارق سائرهن . فان ظاهر هذا الحديث يقذي 
از وسم اربعا مدن على الزوجية باس صد اب ذڪا<۸ن é‏ و ذال هو اراد بامساڪکهن دن قور 
واف علی دوف ذڪا<هن پیا يفارق اأست ابواقي سوا زو جهن ممأ ف عقف واحد أو بار قیب. 

وما وداسب که اأمساًا-ة فضي وروز الدلودي > وأذه ليا آسام على آخٿين قال سے 
اأرسول : أمسك ايها شت ونارق الأخرى . نان هذا الحديث ظاهر أيضا في استدامة تڪاح 
احداف) واس تصحاب ذكاحها ومقار قه الأخرى من غير احتياج الى تجديد نكاح المبقاه . 

هذا ما أقتضاه طاهر اأحعديين ؛ غور أن الحنفية قد تصرفواً فيهما بالقأویل حيث وجھواً 
اأرهما الأو ياين الآثيين : 

أولا - قالوا : يحتمل أنه تزوجهن معا ي مقد واحه فيپطل فكاحهن كالمسام؛ وأراد 
بامساك الأربع ابتدا” تكاحهن » وأراد بمفارقة سائرهن عدم نڪاحهن ۽ فيڪون معٺى قو له: مسك 
ارما ڪج اهن أرما وی فارق ساڈرهن لا لاكحهن فيد الأكاح مليهن . 

انيا - بحتەل أن محل ذذك فما ذا زو <ج۸۔ءن أو زو جهما بالدر ٹیب فيخقار الأوا دسل 
مان اصح عقف الاح علیهون ويوأرق اابواقي وشن من قأخر ذڪا<حهن 8 

وهذان التأويلان من الحنفية وان كانا منقدحين الا أن القرائن التي تتصل بلف.ظ 
الامساك تف هما وتقضي بغسادها . 

آم التأويل ااأول ف#ساده من وجوه : 

1 - ان الشارع او أراد بالامساك ابثدا* الاح لذكر أركانه وشرائطه ؛ وايينها 
لاال القريب الأعدد بالاسلام م أن الحاجة داءية الو ذاك ولا وجوز تأخيق اابيان عن وقث الحاجة. 
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2 . أن لفظ الامساك انما يتبادر منه الاستدامة والاستمرار دون الاستثناف والتجديى 
على أنه لم ينقل عن الصحابة الحافرين آنه سبق الى أفعامهم من كلمة الامساك الا الاستدامة 
على الأنكاح والاستمرار فيه . 

3 . ان الشارع فوص آمر الامساك والمفارةة الى اختيار الزوج ؛ والحال أنهما غير 
واقعين باختياره عند الحنفية أن الفراق وقع بأفس الاسلام والأكاح يتوقف ءاى رضسى الزوجة . 

4 - انه آمر الزوج بامساك أزبع من المشر وبواحدة من الأختهن وبمفارفقة البواقي ٠‏ 
والأمر اذا أطلق ينصرف للوج-وب مع أن حصر التزوج في العشر أو الأخثين ايس بواجب بل 
ولا مدوب أذ قد لا وتعلق له فرض a‏ أصلا ويرغب في الثزوج بنكاح غيرهن من السا 
الأجثبيات “ وعايه فلا معنى احصره في العشر أو في الأختين ؛ على ان المغارة.ة ليست من فعل 
الزوج حثى يتوجه اليه الأمر بها . 

5 - انه ام يقل أحه من اارواة أن الزوج الذي آمره اأرسول عليه الصلاة والسلام 
بالامساك والمفارةة قد قام بتجديد النكاح واستئنافه لمن استبقامن مع أن الذي يشتطيه ظاهر حاله 
هو اأطاعة والامتثال لامر الرسول . 

6 - أن الزوج انما سأل الرسول عن الامساك بهعلى ادام النكاح لا بمعثى تجديده 
وعن الفراق بمعنى انقطاع الإكاح ؛ والأصل في جواب الرسول 3 ڪون مطابة) اۋال السائل ء 

وآما النأويل الثاني ؛ وهو الحمل ‌ ما اذا ٿزوجهن أو ٿزوجهما بالثرتيب فقد رد بيا 
روى عن الرسول أنه قال ازوج الأخثين + أمسك أيتعما شت وفارق ااأخرى * وأنه قال لمن أسام 
عن خمس وة + اخثر منهن أربعا وفارق واحدة . قال المأمور بذلك + فعمدت الى أقدمهن عندي 
فغار قتها › في حديث الأخثين خو۔ر بيتهما لومسك مهما من پشاؤھ۔) باختیاره من غير ذظر 4 
الأسبقية واأولية “ وآما الحديث الثاني نهو أصرح في الموضوع وآقوى دلالة ءلى فساد ذاك التأويل 
حيٿ خير في خمس سوة يخٿار منهن ارما ۽ واڪن رغم ٿرٿوب نڪاحهن ان المأمور صرح أنه 


اختار من الخمس من تخر ذڪاحهن وفارق أقد مهن هیده ۰ وهي الي دد م فکاحها على البواقي . 


المسألة الثانية - كل اأويل يرفع النص أو هيما منه ؛ مثاله ما روى آذه عايه الصلاة 
والسلام ء قحال : في أربعين شاة شاة . فقد أول الحنفية هذا الحديث وصرفوه عن ظاهره ؛ حيث 
قالوا : الشاة غير واجبة ؛ واذما الواجب مقدار قيمتها من أى مال كان . 

وهذا من تأويلاتهم البعيدة لأن الحديث ظاهر في وجوب أالشاة عينها لا قيمتها » اذ ولا 
ذلك أما خصصها بالذكر ٠‏ فان قوله تمالى ١‏ (واقوا الزكاة) دلي على وجوب الزكاة ؛ أما قوا.ه 
صلى الله عليه وسام : في أربعين شاة شاة . فهو بيان للواجب ؛ فلو اعثبر مقدار قيمة الشاة با“ 
على أن المقصود انما هو دنع حاجة الفقرا” وسد عوزمم لأدى ذلك الى رفع الحكم وابطال الاص 
وهو وجوب الشاة عينها ؛ ويكون هذا سيب استنياط عله وجوب الزكاة وهي دام حاجة الوقرا“ 
وقد ثقرر آن استنباط العلة من الحكم اذا كانت موجبة أرفعه فائها تكون باطلة لان الملة يچب 
أن تون مناسبة للحكم ؛“ والحكم يجب أن يون وفقا اما ودل عليه ظاهر اللفظ ؛ وظباهر 
اللفظ في الاية يدل على قعيين الشاة ؛ والتعليل المتقدم وهو سد حاجة الغقير يدقع هذا الظاهر 
الذي هو فص صريح ي قعهين ألشاة نمسها دون قيمتها . 

ووقرب من هذه المسآلة قضية الاطعا الكغارة الوارد :في وله تعالى ؛ ( فاطعام 


9 ي 
سين مسكينا) فالاية ظاهرة في اطعام هذا المدد من الساكين وهم ستون 


368 


- ولكن الحنفية أولوا الاية بأن. المراد بها دنع هذا المقدار من الطعام وهو الذي يكفي 
لاطعام سین مس ڪينا 8 وڏا المقدار من اأطعام وصح دۈdn‏ اون من الضت اين :ه ي م وا<.د 
ڪا يصح دږ امسڪيو وأحد ي سٹون ن وها أن إأم#صود وا ك هو e‏ الحاجة و فرق ين 
Anis‏ عن متون مس ڪينا as EEK‏ دن مسڪږن واحد ي ستین پوما 0 
وى افتقد هذا التأويل بأنه بعید أيضا أنه محوج الى الاضمار ادير اعام مام م 

آذه لا داعي إليه “ والأصل هة ي اكلام الاستخنا* وعدم الاضمار مع ٠ا‏ فيه من صرف اللا ان 
ظادره الذي يقتي وجوۆب ر مار العحند دفعا للاجة سثين مستكينا قصدا الى اغشام بر ڪهم وول دائ 
اذ لا يخاو ا من الجساجين مر فاضل مستچاب الدعا لامر الذي و٨در‏ و جودە في الواحد اأمعين 

وياظم ي هیا الموضوع آپضا مسال مصارف الزكاة 6 فاك حیدھا الله قہالى بق و ےه 1 
(اذہےا الصبدقات اقرا" والمساڪين والماماون E‏ والمۇة قلو بهم وي الرة..اب والغار مو وي 
سبړل الله واہن السبيل) فحصرها الها رع في ڈمادړة اص ناف » وظاهر الاية وقذی آن الزكاة وزع 
على هذه الأصناف جميعهم ٠‏ فلام التمليك مع عطف تلك الأصناف بمضها ءلى بءض بوان النشروك 
لا ودع مالا ل دد في استحقاق جەيع الأصذاف لاصدفة تيجب أن يحمل اللافظ على ما هى ظآهر 
فيه + وعليه فلا ڪي اأص رة ف الى اأبعض دون اأيءض ألا عثد قد الباقي فرڪون ذلك اضر وره 
امك م وجود گور الحاضرين من بقية الأ ماف 6 فمقثضی الاية أن قوز ع الزكاة عای الصاف اأمُمائية 
N)‏ وعطی مها ڪل فر د منم ۽ وڪن 8 ڪان ذلك همذ را فاليا حمل la‏ ی أقل الجدح مو 
ڪل صف ان و جد وال فيصر 6| الەوجودين تلض رورة e‏ 

وقد ذهب الحنفية ومعهم الامام مالك الى تأويل الآية وصرنها عن ظاهرما ٠‏ حيث قالوا : 
جوز اعم“ اأزكڪاة ولو لشخص واحد من أي صف ڪان من الأصناف اأمذكورة في اة . 

وا سدوا لذلك بان ائارة اذا آوٹی را ارد عاے ئ ٣ن CET‏ استحةاقه من الزكاة مجن 
م قتشماهم الاية 5 ةوه تعالی : (وملهم من يامزك ي ا ¢ فان آعطوا |i‏ رضوا وان م 
ءطو ا م۸ اذا ھم وسخطون) ورد الله اوم بقوله : (إذما اأصدقات لافقرا“ والمساڪهن الاية) فار 
اما جات ارد على أو لمك الین ورودون اإأخذ من الزكڪاأة ہيان اص اها لا أوجوب | ستیعاب 
اھا بل وول طاو ما وأو صف وأحد أو اشخص واحی من آي صف ڪان 4 فم قو ون 
ان معنی وله قوی : (أذما المردقات الفةرا*) أل . أنها أهذه الصاف دون غیمهم وأوس الراد 
دون بعضهم أن سهاق الاي قت ي ذاك وعليه يڪي الصرف لان صف منم وقااو 1 أيضا: 
ان المقصود من مشرو عة ا دلم الحاجة ي ج من ج۸ات المجثمع ل دفح احاح ھن 

ورد عليهم الشافمية بقولهم : أولا؛ ان ذاك صرف للآية ءن ظاهرها الذي يقتضي 
الاستيعاب ب#در الأمكان . انيا ٠‏ أن ارد على من ید عی الاستحقاق و اول الاشتراك فرها می 
تلك الأصناف من غير أن تثوفر فيه شروط الاستحقاق ا يناي وجوب استيعاب تلك الأصناف طبقا 
لظاهر الآية اذ لا مانم من أن وراد من الاية حصر المستحقين من قلك الأصناف مع وجوب استيعابهم . 
ثانا ٠‏ أو روعيت العلة المستئيطة من الحكم لكان ذلك رانعا الحكم اامستئبط منه فلا يكون ذلك 
الاس تباط صجیحا + ما فقرر من آن امل ا من الحكم 1ذ1 ڪافت ڌڪر عاړه باايطاادن وا 
تجوز مراأعاتها ولا الإعتماد عليها . 
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المسألة المالة - المراة الي تكح ففسها بدون اذن وليها ء؛ فقد روى آن المي 
عليه الصلاة والسلام قال : آيما امرآة نكحت نفسها بغير اذن وليه فتڪاحها باطل باطل باطل . 
فهذ! الحديث صرهح وقوي ألظهور ي ان كل أمراة تعقى فكاح ففسها بنفسها فان فكاحها يكون 
باطلا دای المموم ان ڈص دور الحدوث راما التي الوم م ر بها بالشر ط والج-زا“ من ابا صخ 
اموم الى ما يف من ٿا ڪيد اڏڪلام بالہطلان ثلاث مراث؛ ڪل داك مما ڍڪ ألعموم واو جب اليطلان. 

ورم هیا فان الحنفية E1‏ وجهوا الى هذا الحديث - علي وة عدو - فلائة #أويلاٹ: 

1 ان المراد باامرآة الصغيرة اة زوج الكبيرة وها عدم ڪساڌر صر فادها 

2 - أن المراد بها الكبيرة الأمة او المكاتية ۾ 

83 - يحمل ان ألمراد بالبطلان ان مصير ذلك الأكاح وءاقبته البطلان بنقدهر اعترافض 
الأوليا“ عليها . 

وهذه التآويلات لا وصح الاعتماد عايها والمصير اليها في 
ااأمقارب للقطع عن ظاهره . 

آما التأويل الأول فقد رد بأن الصغيرة ليست امرأة فى الوضع اللذوي ؛ فحمل الرآة فى ذلك 
الحديث علی الصةيرة خروج عن مققضىی الاة › وايضا فان النبي صلی الاه عليه وسام «حڪ .م 
ببطلان ذلك الأكاح بيد أن نك-اح الصغيرة لنفسه-ا دون أذن وليها صحوح عاد هم وفوف عأی 

واما التأويل الثاني ففيما ورجع الى الآمة رد بما روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: 
فان مسها فاها مور مثلها بيا استحل من فرجها أن مهر الأمة لسيدها لا أها . ونيما يرجم الى 
المكاتبة رد بأئه قصر للعام القوي في ء٠ومة‏ على صورة نادرة ؛ نظرا الى أن المكاتية بالسية 
الى 
لهذا لى قال السيى لعيده + آيما امرآة لقرتها اليوم فأعطها درمما . وقال انما اردث اليكاتبة لكان 
ذلك قابیسا والغازا وتعمية ي القول املا لل جوز التخصيص بال شاذ النادر ۰ 


صرف ذلك الوم اللغوي 


جنس السا" ئادرة ؛ وهذه الندرة لا تقاوم قوة العموم الذي دل عليه لفظ الحديث + على انه 


وام ال#آأويل ال٥الث‏ فقد رد بان ذلك من اندر ما بقع ؛ على أن النعبير بام الشيٴ 
عما ثول اليه اما وصح فيما اذا كان الشى * الذى يؤول اليه الأمر مقطوعا به + كما ف قواه 
موو € ي ' “ي ددڻ ر ۸۹۸تق ي ٣‏ 


اراڈ صورة المسألة فلا وصح ذلك . 


ب 

المسألة الرابعة - تبييت ية الصيام ؛ فقد روى أن النبيي صلى الله عليه وسلم قال : 
۶ صوام ڏمن لا بيت الصيام من اليل * فالحدوث يقي ببطلان ڪل صيام م بیت فيه من الايل؛ 
وها الوم دل عليه وقوع صيام وهو ذڪرة دي سياق .النفي وذاك من اق-وى صي العموم ؛ 
وإمتاضاه وجب بيت النية في جميع اذواع الصوم ؛ سوا كان فرةا أو تطوما أو قطا' إو نذرا.؛ 
وان كان المتبادر منه عه الاطلاق غالبا هو الفرض والةط-وع ؛ اما القضا” والنذر فلا يخطران 
بالبال رة وقوعهما . 
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م ان الحنفية قد اولوا هذا الحديث حيث قالوا : ان المراد من الصيام الوارد فيه هو 
صيام القضا” والنذر اذاهو الذي يشثرط في صحته عقد اللرة من اللول مندهم دون الفىض والتطوع. 

ورد هذا التأويل بأنه قصر للعام القوي في ءموهه على صورة نادرة وشاذة مع اخراج 
ما هو الأص-ل والغالب وهو الفرض والاطوع اذ ذاك من الغرابة وأاشذوذ الذي لا يستساغ في 
الاستعمال لظ الصيام ذكرة دخل عليها النفي ٠‏ والاكرة ني سياق النفي من اق-وى صبغ العموم 
ڏي الدلالة على الاستغراق وصرف هذا اللفظ عن دلائته القوية الظاهرة في العموم الى صورة شاذة 
ونادرة وهي القضا* والنذر اخراج لظ عن أصله الغالب فيه وهو الفرض والتطوع وذلك مما يستنكر 
ویستابج؛ ولاجل ذلك كان هذا التأويل بعيد) لان هذا الاحتمال الضعيف لا يقاوم وة عموم الصيغة 
ولا ما يتبادر الى الهم من هذه الصيغة عند الاطلاق حسب المألوف في النخاطب وهو الفرض و التطوع . 


السألة الخامسة - ني عثق ذى الرحم المحرم؛ فقد روي أنه صلى الله عليه وسام 
ۋال : من ماك ذا رحم مرم ماق عليه . إن الحديث الش روف يدل عالی آن ڪل دن ماك ذأ 
ذڪرة في سیأق الشرط والجزا مما يقضي وو ظدور اأحديث الشريف ئي العموم و شموله ڪل 

وعای وة رم ھا الحديث وشمواه لکل ڏي رم مجرم فأن عص الشافعية ساطوا 
عاره تأويلا بھییا حیٹث ڈص روه على الاصول والأروع :$ UUN‏ والابا“ دون غورهم م آهل الارحام ¢ 
فخصصوا عمر م هلا 1لاوظ ودر ھم ٥ی‏ مود اسب من الاصول والفصول ۰ 


وقد انتقد هذا الثأويل بأنه صرف للفظ ءما هو ظاهر فيه من العموم بدون دايل يقاوم 


ظدے ره العمو م الامر الذي يقي ورک هذا التأويل؛ وأو او ڪان اأعرأد خصوص من ۳م في 


کټ 
عمو د اسب من الاصول والفروع دون غور هم مدر م علی حواشيه من ذوي الارحام؛ أڪان مأ 
و عليه فاو ڪان الامر lale‏ بم وحدهم وااةصد باذ ڪر رأجماً أيهم دون یرهم ےا وقع أأمد ول 
و غءط حقظم؛ وذلك کله هن المهجور اأمستيوف الذي و أن زه ds‏ ڪلام الشارع | لڪوم : 


المسآلة السادسة - سهم ذوي القربى من الغنيمة الوارد في قوله تمالى + (واعاموا انما 
غنمٽم هن شي إن لله خمسه وللرسول ولذى الةربى واليثامي والمساكين) الى آخر الآية ٠‏ ان 
لظ المآية ظاهر العموم في ذوي القربى أغنيا* كاذوا او فقرا" لان مناط الاستحقاق هو شرف القرابة 
من الرسول؛ وهذا ما تدل عليه لام التمليك والاستحقاق حيث أضيف الحق الى ذوي القربى للام 
التمايك اظهار) لشرف القرابة واهتماما بها . وفي ذلك اشارة ظاهرة الى أن القرابة هي الحكء.ة 
المرعية في هذا الاستحقاق ٠‏ 

وقد أول الامام أبو حئيفة هذه الآية وصرفها عن ظامرها حيث قال: ان القرابة ل۷ تكفي 
و حدها في الاستحةأق من سهم الغنيمة اذا أم يڪن ذو القرابة من ذوي الخصاصة والحاجة 
فحڪم بحر مان ذوي القرابة الاغنيا* من الغليمة حيث قال : ان المقصود هو سى حاجة 
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ألفقير ولا حاجة دم الغني “ وهكذا خصص هذا الامام الجليل عءوم ذوي القربى القوي الظهور فى 
مومه وقصره علی المعةاأجين منم وحدهم ¢ فاعتهر ملك الاسةحقاق هي ةة والأحاجة . 

ورد هذا النأويل بأذه صرف للفظ من طاهره بدون دلول يقوم ظهو ره ويقضي بتخصیصه؛ 
وأيضا فان القرابة علة للحم ٠‏ أشمر اليها في التعبير بذوي القربى ٠‏ القرابة صفة ظاهرة في 
اعثبارهاً dle‏ للحكم ما الحاحة وازھا مس ڪو ت laie‏ ون ابع ارک أن وم !ل هذا الحڪم وشو استحةاق 
ذوي القرہی من سهم العيية و مرو ڪة مس کو ت laie‏ بيا قهمل ألا الظامرة واوا اها 


المسألة السابعة - في حديث سارق الييضة والحيل “ فقد روى في الصحيحين ءن ابي 
صلى الله عليه وسام ٠‏ أئه قال : لعن الله السارق يسرق اأبيغة فت#طع وده ويسرق الحبل فتقطع يده . 

الذي يتبادر الى الفهم من هذا الحديث ؛ أن المراد بالييضة والحبل من قوله ١‏ وسرق 
البيغة ويسرق الحبل ٠‏ بيطة الدجاجة والحبل المعروف والمتعاهد غالبا مما دو من التوافه “ و يؤودى 
هذا المراد ما اشتمل عليه من التوبيخ باللعن ؛ اما درف في مجاري اأمادات من أن الئاس اذا 
يوجهون توبيخهم وازد راهم الى سارق التافه القايل دون الكثير الخطير ؛ وعليه فيكون المراد 
من ألبيضة و الحبل بيطة الدجاجة والحبل المادی 

غير أن هذا الحديث ؛ بنا" على ما يتبادر منه ٠‏ قد استشل من جهة أن قطع ود 
السارق لأجل سرةة البيضة أو الحبل العادي ؛ لا يتفق مع الأحاديسث الواردة في السرقة وااةشي 
تشترط في الحكم بالقطع على السارق شروطا ؛ منها أن يبلغ المسروق نصابا محدودا ؛ وهو ربع 
دينار اثر ؛ والبيضة أو الحيل المادي لا تصل قطما قيمتهما النصاب المحدد الذي يستحق به 
السارق أن تقطع يده ؛ فوجب ثأويل هذا الحديث وحمله على وجه صحيح › 

فحمله وحیی بن آڪم وغيره عاي ممل مستيعد ۽ حيٿ او لوا البيضة ببيغة المحارب ؛ 
وأولوا اليل بالحبل الكبير الذي تكون له قيمة كبيرة كحيل السفينة أيوافق الأحاديث التي 
وردت في تحديد النصاب الموجب القطع ي السرةة . 

ورد هذا التأويل بأئه صرف للفظ عما يتبادر منه علد الاطلاق ء لمأن الذي يثبادر مه 
هو بيضة الدجاجة والحبل المادي ؛ وتبادر المعثى الى الذمن قريئة على ارادته ٠‏ ودليل على آذه 
هو المقصود من الكلام ؛ وأيضا فان التوبيخ باالعن مما يؤكد هذا المراد ؛ فلذاك اعثبر هذا التأويل 
بعيةها وهردوداأ . 

وقد تأول غيرهم من الأصوليين ذلك الحديوث بتأويل آخر قريب ؛ وهو أن المقصود من 
ون ااسحارق يسرق البيضة فتقطع يده ؛ ويسرق الحبل فتقطع يده ؛ أن سرقة الشي” الحقور 
كبيضة الدجاجة والحبل العادي ؛ مما يحمل الشخص على اعثياد السرقة والتجر” عليها فيجره ذلك 
الى سرقة الشي” الكثرر مما يتحقق فيه النصاب الموجب للقطع ؛ فيكو ن ذلك سببا في قطع ودد" 
فالقطع في الحديث ليس مرقبا على سرقة اأبيضة والحبل من حيث ذاتهما بل من حيث كونهما 


پجران الى سرقة غير هما مر قق فيه القطع 8 وهلا قأويل #ریب و ماسب وه ارد ذلك المأويل اأبعيد. 
المسألة الثامنة - ي حدیث بلال وشفع الآذان و#وثر الاقامة + فقد روى في أأصموحین؛ 
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اأحديث صمر :ت ُي أن آذائل ااآذان ووی بها شا 4 وألفاظ الاقا ل ډو ي ھا وڌراً 4 والمراد آن 
معظم ألفاظ الأذان يوتى بها شفما ؛ ومعظم ألفاظ الاقامة يوثى بها وترا. 

وقد تأول ص الساف هذا اأحدوث ١‏ حيث حمله على أن المراد به أن بلالا و-ۇذن 
لأصبح پل آذان ابن آم مڪهو م فيڪون آذان بلال ما باسك ئأذان ابن آم مڪةو م ول قوم 
اقامة أخرى زيادة على اقامة ابن أم مكتوم ؛ فكون اقامه وثرا . 

مذا ما تأول به أوامك الساف هذا الحديث ؛ وهو تأويل في غاية البعد ؛ لأنه صرف 
ڪلام عن ظاھره ون la‏ پفہادر م دون دد ولا دلیل 6 أن الذي وثږادر مول | احدرٹ ھ۔و 
تة كامات الأذان بأن تذكر مرتين ؛ وافراد كلمات الافاءة بأن تذكر مرة واحدة ؛ والمراد 
بذاك غالب كامات الأذان ٠‏ وكامات الاقامة ‏ والا فبءض كلمات الأذان بوتى بها مفردة»› 
كقول المؤذن في اخنةمام الأذان ؛ لا اله الا الله . فأنها تفرد ولا تكرر ؛ وبعض كامات الاقامة 
تكرر وتأنى كااتكبير ؛ وافط الاقامة وهو : قد قامت الصلاة؛ فائه وكرر عاى يعض المذاهسب؛ بنا على 
م روی ي اأحدوث ج دو زبادة الاقأمہ_ة ٤‏ أي أوظط الأقامة e‏ فاه وڪرزر ويذڪر ھر قوسن ۰ 
الأادل والر ا جيسح : 

التعادل وار اجوح ون الأدلة اها فرع الأءارض وا ۰ وهه اناور اللا : القعارض 
والتمادل وار جوح . ي مدار هذا اأميحث و طب رحاه 5 لکا و جب ڈور يها ولا 

أما التعارض فهو أن يقتضي كل دليل ضد ما يقتضيه الآخر أو قيضه 

وأما التعادل فهو أن لا تون لأحد الدليلين المتمارضين مزية على الأخر بوج-ه من 
اأوجوه بحیٹث بسو يان ُي ڪل ۴ »ڪن الترجيح وه 

وما ا٣ر‏ جيح فهو أن ونعرد آأحدها بمزية أو اڪثر عن الآخر بحخیٹث y‏ یشار که يها 6 
اأكڪياب واأسنة والاجماع و'لقياس ¢ وي حکمه الاستدلال + وف وارد على کم واحد دعل واأ<د 
م اۋاد اأزءان والمعل ۰ وقد ذخاف في الحڪم أو القعل. و اأزمان أو المعل 

أا اذا اتحدت ُي اأحكم والةعل واازمان والمحل 6 في هذه الحالك لإ ماح من أن 
وارد فعض الأدلة أو جمیءھا على اأحڪم الوأحد ؛ قد ورد القرآن وڪي ۽ وتاي الستة عادی 
وفقه وكذا الاجماع والياس ٠‏ لذا يستدل الأصوايون على الحكم الواحد بالأدلة المشعددة المفقاء 
فيقوأون : داړاه اكاب چ اس والاجماع والقياس 6 وشذا واضح ڪل اأوضوح 

وأما اذا اختلفت في الحكم أو الفعل أو الزمان أو المحل “ فيفصل فيها بأنها ان اخثلفت 
في الحكم بان دل وھ على اأحرمة ملا ٩‏ و برها علی الأباحة 6 وان اختافت في الفعل رطا 
أو الزمان أو المعل ولا ق التعأارض بها آي هله الأحوال ٤‏ ااذه مما اختاف العمل أو أازمان 
أو المحل ولا تعارض ورو الأدلة a‏ ِ 

فالزفی مالا فل مون وهو حرام وشرب الا“ دمل آخر وهو مباح 6 وقد اخثالف الفعل»ء 
والآڪل في رمضان حرام 4 وي غور رمصضان مباح 4 وقد اختاف الزمان ۹ وال لاة واجية علی 
المكلف “ وغير واجبة على المجنون ٠‏ فقه اخثلف المحل ؛ ففي هذه الأحوال الثلاث لايصح القول 
بتمارض الأدلة ؛ وان اخثلاف حك ها . 
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واذما وتحةق النمارض بين الأدلة فيا إذا اختلفت الأحكام الثي قدل ايها مع اتحاد انل 


والزمان وااءحل؛ بأن يدل أحد الدلياين على حكم كثحريم فعل في ز 8 و٠حل‏ ؛ وودل الآخر على 
حڪم مالف نلأول ڪاباحة فس Ai‏ ُي i‏ الزمان وذاك الحل 6 LA‏ دول العارص قطما , 


واعتبارا لڪون الآدلة سولب ٠‏ مهما ما هو قطمي كالكتاب والسنة المتواقرة والاجاع؛ 
ومنها ما هو ظئي كخبر الآحاد والقياس ٠‏ فان التعارض بين هذه الأدلة انما وصح اعتباره في بض 
صور اجتماءها لا في جميءها * ونا“ على قظعيها وظنيتها فان الأحوال العقلية لاجتماع الأدلة المتماردة 
تنحصر فى ثلاث صور ؛ أن الدليلين ا اما أن بکونا قطہیین آو ظنيين أو آحدهها قطميا 
والآخر ظنيا » فهي ثلاث صور عقلية لأحوال الاجثماع ؛ وحكمها ما ياتي 

الصورة الأولى ٠‏ أن يثعارض دليلان قاطعان » بآن يدل اعدا على حرمة الفعل ويدل 
اثآخر على إباحته ؛ أو يدل حدما ای ايجاب الفعل والآخر على حرمته ۽ بحيٹ يدل ڪل 
مهما فلي حڪم ماف لاحڪم الذي دل عليه الآخر * وودخل ي ذا تعارض آهنون ؛ أو سدو ن 
مٿواڌرتون ؛ آو اا ٤‏ أو آية هع 3 و اجماع آو م اجماع : في جەيع هد الأحسو ال 
ومتنع التعادل والةرجيح بين هذه الأدلة اها لقطميةها من حيث بوتها ودلالها تثنافى وتتناقض نلا 
يتحقق فيها التعادل والترجيح ٠‏ اذ لا تعادل ولا ترجيح في القطميات ؛ أن التعادل ينها وج ودا 
ودي الى الأجمع بين الاقيضين ؛ أو عدما بحوٹ بساقطان يژدى الى ارتغاع الأقرضين ؛ وكلاهما 
مملوع قطما ءا تقرر من أن النقيضين هما الآمران اللذان لا a‏ ولا پرتفعان » كما آذه لا 
يكن الترجيع بينهها أنه مع مساواتهما في القطمية بؤدى الى ترجيع أحدهءا عاي الآخر +-دون 
مرجح و داك ڌڪڪم باطل ماابداهة , 

واذا ثبت أن القاطعين لا يتصور فيهءا التمادل ولا اثر جيح ؛ اذا اجتمع قاطعان مثعار فان ؛ 
فلا پد آن ڪون آحدھہا اسخا خر أو مخصصا له أو مقيدا ء وھا ډجري في تہارض آيٿين أو 
سنتهن هتواترتين ٠‏ أو آية وسنة ٠‏ كما يجري في اجثماع آية أو سثة متواترة مع الاجماع الذي 
يجب آن پڪون اسخا أو مخصصا أو مقيدا ٠‏ وقه ققدم جديع ذلك دی الحلام على الس 
والتخصيص والنقييد ؛ اما احثمال تارش اجماعين ماوع + را تقد م ي مث السع ٠‏ من آن 
الاجماع لا وقېل السخ 

الصورة الثائية ء أن يتعارض دليلان : قطي وظني بأن يدل القطمي ءل حكم ويدل 
الظني على منافيه ٠‏ وذاك ممتنع قطما أن الظني لا يقاوم القطمي بوجه من الوجوه ؛ فهو في حكم 
العدم إزا” قيام الدليل القاطع القاضي بلقيض حكمه ؛ وأذا انعم الثعارض بين .القطعي والظني 
فلا يتصور التعادل ولا الترجيح بينهما لأن التعادل والثرجيح فرع تحةق النءارض ٠‏ وحيث لا عارض 
فلا تمادل ولا ٿرجيح بين قاطع وظني > على آن القاطع مقدم على الظني بطبعه فلا يعاداه حثى 
يطلب ترجيحه عايه والا أدى الأمر الى الشك فيما فرض أنه مقطوع به ؛ وذلك باطل . 

الصورة الثالئة ٠‏ أن يتعارض دايلان ظنيان ؛ نقليان أو #ياسان ؛ وفي حكم هما تعارض 
القولين المنقوأين عن مجتهك وأحه لآن قعارطضهما بالسية الى المقادون كتعارط الظيين بالسبة 
1 ى المجتهدين “ وهذه الصورة هي الي صح فيها القعارض ؛ ويجرى فبها التعادل والارجيح وقد 
ققدم آن التعارض بون الأدزة أن يدل ڪل ديل دای رد <ڪ ۾ الآخر > أو دقرطه . 

حكم التعادل والثرجيع بين الدأيلين ا 

أولا - التمادل ؛ ان الءادل بين الدليلين أن يتعارضا من غير أن تون لأحدهءا 
مزية على الأخر “ وقد تكام الأصوليون على حكمه باعتبار الظاعر ؛ وباءتبار فس الأمر والواقع. 


874 


أا من حيث الظاهر 'فاڈے4 جود أن يتعادل الدايلان الظنيان اد اأمجتهد ؛ ب«يث 
وس تویان ي ڏه من فور أن رج ديه أحدهما ls‏ ی. الآخز وهلا محل اتفاق ون الاصوأيين 
وام وخالف و اح متهم . 4 

وأما التمادل بين الدايلين المتعارضين باختبار نفس الأمر والواقع فقد اخثلفوا في جوازه 
وعدم جوازه لی ڈوأون : 

الأول اانكرخي والامام حم" ون حنپل الا : و التمادل E‏ الد يلين في ەس ألامر. 

واحتجو! لذلك بأن التعادل يؤدي الى التعارض في كلام الشارع ٠‏ وهو محال ٠‏ وأيضا 
ان المجتهك اذا همل ڪل laie‏ أزمه الجمع i‏ المناقضين ۶ وان دم عمل پو ا<د ما دزم 
العيث ۸ن ھا 4 واأعہث عای الله محال 0 واڈا عمل با حد ۵ا دون الآخر ازمه التحكم 4 والقول 


لش الدون ؛ أنه ثر جي لأحد الدأيلين على الآخر يدون مرج . 
ى في الدين ری وں دی ااحر مدوں مرجع 
الثاني اأجمهرر ؛ قاأوا : يجوز التعادل بين الدليلين المثمارضين في ڏس الأمر ; 
واستدلوا لذلك بانه لا ماع من أن يخر أحد العدلين على وجود شي” ويخبر الآخر 
هن ءعدمه , 


والممتمد من هذا الخلاف هو القول الاول الذي يرى امثناع تعادل الدليلين الظمين فى 
نفس الآمر “ تفاديا من وقوع التمارض في كلام الشارع ۾ 

وبا على القول بالجواز نقد اختلف أصحابه في حكمه عند وقوعه على آقوال . 

1 - للقاضي أبي بكر وآبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم ٠‏ قالوا : ان المجتهد له 
أن پٹخیر اھا ۀ ر : 

e‏ ذلك بأن التساوي يمع الأرجيح ؛ والءمل بالدليل الشرعي واجب بقدر 
الامككان فاذا خير بينهما فقد أعمل الدايل الشرعي في الجلة ٠‏ آما أو حم باسقاط الدليلين 
المتعارضين فان ذاك يؤدى الى إلعائهما بالكاية ٠‏ وهليه فان وقع ا المجتهد في امسر 
يتعاق به فاه آن يعمل بما شا* منهما ء وان تعلق بغيره فان كان في استفنا" خير المستفتى ؛ 
وان ڪان ي حكم فلا يخير الخصمين بل يجب عليه أن وڪم باحك الدلياين على التعيين اانه 
اما فصب لدفع الخصومات ٠‏ فلو خير الخصمين لم تنقطع الخصومات نها أن كل واحد مهمسا 
يختار ما هو أو؛ق هواه . 

وعلى هذا فاو حكم بأحد الدليلين أم يجز له بعد ذلك ان يحكم بالدايل الآخر؛ أما روى 
آنه صلی الله عليه وسلم قال هي ڪر رضي الله عنه ؛ لا تقض ئي شي“ واحد بحکمين ڪٿلفين 

- لبعض الفةها” فالوا : يشافط الدليلان التعارضان ؛ ويرجع المجتهد الى اليرا"ة الاصلية . 

واحتجوا لذلات بأئه أو خير بينهما لازم عليه اعمال دايل الاباحة ‏ والفرض أده مساو 
لدليل الحضر ٠‏ وذلك ترجيح بدون مرجح ؛ وأيضا فعند تعارطهءا لا يحصل في نفس المجتهد ظن 
واذا فقى الظن والعام حرمت الغثيا والحكم . 

8 يقول بالتفصيل ؛ اذ ورى أصحابه ان الدايلين الظنبين ان دلا على حكم وأحد 
في فعلين مختافين فذلك جائز وواقع في الشرع ٠‏ ومقتضاه التخيير بين الفعاين . 

واستدلو! لذلك باأوقوع ؛ وهو أن. من دخل الكمبة فله أن وستقبل ما شا" .من جدرانها. 
وكذا من ملك مائتين من الابل ؛ له ان يخرج اربع حقاق ٠‏ او خمس بات أبون لقوله صلى الله 
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عليه وسام ۔ ي ڪل آربعين بئٿ لبون ؛ وفي كل خمسين حقة + فالحكم ي ماين من الابل 
وهو وجوبپب اأزڪاة CT‏ وأخراج أربع حةأق أو خمس پاٽ لبون فعلان مختاان وحجڪڪيه 
الور مهما 6 فان مالگ ماين من الال مخور فی اخراج مس بات بون أقواه صلی alf‏ هاه 
وسام : في ڪل رین وت بون دي اراج آرع حةناق 6 أقوله : ي ڪل سیون ج ٤‏ 
3 ایس حدما أو ی من اأأخر . 

وان دلا عاي حڪمينڻ ماين ۽ والفعل وأحد ڪو جوب القعل الواح واباحةه وها 
غور واأقرح ي اأشرع ۹ أن امل lah;‏ ممأ محال اا اه من اأجمع e‏ الاقيضين 6 وااعەل ادد هدا 
دای أل ہین ڌر جوح بکدون مرجع ؛ و عدم اين دى ای جوز الفعل وارك اکل مدمنا؛ 
لزم إلاباحة الأستازمة لاعمال اامعين »ن الدليلين وق دایل الاراحة هذا می ج الشرع آم۔ا 
من جه العقل لا ماع من آن وحور آحد المدأين عر وجود شي ویر اأآخر دن عمذمهك + فقي 
اختلف الحكم واتحد الفعل ؛ فهذا وان جاز مقلا الا أنه ممشنع شرها . 

و بعص الأصوأيين 6 قاأو! أأوقف دن القول الور والساقط قعارض آدل.ۀ الد هپون 6 
وبعضهم قال بالتخيير بين الدارلين المتمارضين في الواجبات كما في خصال ڪفارة اليمين ۽ 
والتساقط في غيره) . ) 

هذه جملة الأقوال التي وردت في تمارض الداياين الظنيين اأ مى القول بجواز 
ۋماد اهما ° 3 تر بوا ألقو J‏ وااقساقط مطاقا کا ي قعار ص ينين 8 

کم القولين المنقولين عن مجتهد واحك + قد ققدم أن القولين الماقولين دن مجتحد 
واحد اذا ڪان مقعارضين ورا بالظر ۳1 المقلدين ڪال يلين اشر هيين بااسة اأ e)‏ 
وتفصيل ااڪلام في القولين المنقولين e‏ اأمج هد اأواحد + la‏ ياي : 

القولان المنقولان عن یقن وأح-د ء اما ان ولا ae‏ ي مجاسین أو في مچاس 
واحد “ أو يجهل التاريخ “ في ثلاث أحوال : 

الحالة اثأولى'؛ آن يسما مله في مجاسين ؛ فيعتير قواه المتقدم مرجوما عله ومنسوخا 
بالمتأخر الذي يعثبر مذميه في السألة ؛ لذا لا تجوز الفتي-ا بالآول ولا تقليده فيه ء حيث أذه لا 
وعد فن الشريعة في شي ووک أن صار ڪالنصس اأمسوح من صوص صاحې الشردءة؛ رمل عام 
اأمجتهه علٰی خاصه ° 3 مطاقه على مقوده ؛ وسر ځه على دأسخه ° 3 ململ على صروده bkete‏ 
وجري ذلك في صوص صأاحب اأشريءة 

الحالة المائية » أن يسمعا منه في مجاس واحد ء كأن يقول مثلا : «ذه المسألة فيها 
قولان ٠‏ فيمتنع آن زرف ذلك انها قولان ز4 ُي ذلك اأوقث یا فيه من اأججع 4 النقيضهن 
وهو محال » الإ آن يذ ڪر عقب ذلك ما يدل على ةو آحدھہا ور جیده ھلی اأخر 6 ڪان 
يقول : هذا آشبه آو اولي آو يفرع عليه فپڪون ذلك مذهبا له “ وان لم پذڪو شيا مسن فاك 
فانه يدل علی وغه في المسالة ادان ألمرجح دكن ء رڪون وله : ان فیا وون Mun‏ أن 
«كون ٠‏ أراد ذلك أن المسألة تحثمل قولين لتساوي الأدلة والقراثن لديه المحتماة للقولين على 
السوا” ٠‏ فيكون مترددا بينهما ؛ وبذلك يتوجه الخيير بيثهءا قياسا على تمارض الامارتين او الدليلين 
الظليين ء تان نوص المجتهد بالاسبة الى المقلد كتصروص صاحدب الشرع بالنسية الى المجهد 
كما ققدم ؛ ومحتملا أن يكون أراد به أن في المسأاة مذهبين لمجتهدين ٠‏ وائما نص عايهيا 
الا يثوهم من يريد من المجتهدين الذهاب الى آحدهیا آنه خارق للاجماع. 
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وەل ھا القردد وقع الامام ااشافدي اراي الله "e‏ ي س عر أو سہعة عشر مودذما 
دسب ردد القا#ي آبي حأمف ألمروزي في ذلك . وقاأوا ان ڏر دد . الشافعي ي اك اامسائل 
دایل لي ماو شاه علماً وديا . : 1 | 

8 ماسا فاأن الثردد من غور ڈرجیح ادما وھا عن اممان الذظر وجودة القريحة وق-و5 
إلذ كا والفطدة واأغوص علٰی المءأني الدقيقة العمويصة و المي ۰ 

أا دو وان دو وثقواه وماد عن الاستحيا“ ي اأرجوع الى ادق لخا ذاك لی 
الاس روج شور احق 6 فام وس اڪف من الاء#راف معد م العام ٤‏ وام وبال بذڪره م يترد د فړه ٠‏ 
وأن ڪان ميا قف واب ي ذاک عادخ صر ر اذاو « ود ذل الاعتراف بذاك من عمر ؛ فو 
الذي قال ؛ أكل الناس اهلم منك يا عمر حتى السا ٠‏ رضي الله عنه. 

الال المالة › آن وجهل التاريح بان لا يسام اأمتشدم من المتاخس مر( الةوأون 6 وجب 
ان لا ممل جد ه.ا جزم بان اھا مرجوع die‏ سوج و ما اخاامل الاخ وا اسوخ حرم 
العمل بها ڪاخ لاط المذكاة بالميةة 4 وأڂ.ٿ الرضاع بالا جب ٤‏ فورم حینند الها ڪل من 
القوأين ¢ la‏ م وون المتأخر مهما ؛ أو ومام ان ڪل قول »مول على حال مارد ومخالفة لاجا 
ألتي قيل فيها القول الأآخر ؛ ولا وصدق حينثذ أن في المسألة قولين ؛ بل حل مسألة فيها قول . 

القرجيح بين ردد الشافعى . ڏهي ابو حامف الاسفرايني الى ان ما خالف فيه الاسام 
الشاي 1ا فة ارجح موا واوق فيه من القوأون » لان الامام الشافعي م وخااږه ال اد لیل . 

وذهب القفال الى أن ما وافق فيه الامام ابا حنيفة او مالكا ارجح ؛ لقوته بتعدد قاثاه 

اما الامام ابن السپڪي وى ص أن الترجيح اذا ڪون مالنظر < laê‏ ااه الأظر هسو 
الراجح سوا وافق ابا ES‏ أو خالوه ۽ وان ڈوقف اأنظر ùe‏ الثر جيجح وجب اأوقف عن الحڪم 
يرجحان واحد مهما“ وهناك من قال ؛ يصار حينئذ الى الاخييز كاانصين الظنبين كا تقدم . 

واا عرص ت مسا ا بعرف مهد وړا قول 6 و اڪن درف 4 قول ي ذظیر ها 4 
فالارجح من الخلاف ان الذي خرجه الأصحاب فيها يعثبر قوله العاقا أها بنخايرها * وقء۔ل لا يعور 
قولا اه لاحتمال ان پذڪر فرقا ون الىسألتون و لی الاح فلا وسمب اليه القول الا مقيدا 
کو ڏه مڪرجا حی لا يلایس پالم صوص الحقيقي . ۰ ۰ 

فاذا نص المجتهد في مسألة على حكم ؛ ونص في نظيرها على حكم مخالف للاولى ٠‏ 
ڪان وص ي اأخمر على الذحر م د في المي على الاباحة؛ فمن النصين المخالفين سي مسالٿین 
مشابهثين تدش الطرق والاقوال ٠‏ لاخة-لاف الاصحاب في قل المذهب في السألثين . 

وم من برج ص ڪل lai.‏ ڏي الاخرى؛ وحڪی في ڪل وون : صو صا ومخر جا 
فيحڪي ي الخمر قولين؛ و ئي الأبيف قواين كذلك. وعلى هذا فتارة ورجح ى ڪل نصهاه ويغرق 
lehi‏ طور) فیرجح في احھ اھا وھا . وي الاخرى المخرج ووڏذڪر ما ور جحه على صر( ۰ 

ثانا - الترجيح بين الدليلين الظنيين “ وينحصر الكلام ٠‏ ملى الترجيح في ميان معناه ‏ 
و«ڪجه واأءمل QA‏ = وفي بض آحڪام كاي ادر جح - وي ار جوح وأآنواءه 

آ ولا ص مونداه.. : 

وهو ي اللةة التمييل وألقغايب من وهم : رجح ااميزان .اذا مال.. 
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وني الاصظلاح ؛ تقوية أحد الدليلين الظنيين على الآخر بوجه من الوجوه الني سياتي 
ذكر بعطها فى طرق الثرجيح أو هو اقثران أحد الدأيلين الصالين لادلالة على الطلوب حين تعارضهها 
بها يوجب العمل به واهمال الآخر فاا م یکو نا صالحین الاد اة“ أو م بحصل بيهم قعار ص آلا أو حصل 
وڪن ف امور عرضية مما يخٿص به ڪل دايل على الآخره فلا مدخل لذلك في ألمقوية والدرجیح . 

ڈاذیا ‏ حكڪبه والعمل به ؛ الترجيح مين اندليلين الظيين جاتز + فالمجتهد آن پنْظر 
ف الدأياين المتعارضين با يقتي قرجیعح احدهما على الأخر ثم اذا رجح احدهماً أديه بيزة 
اخدص بها م جب العمل بالراجح ٠‏ 

والدليل على وجوب العمل بالراجح ما نقل وعلم من اجماع الصحابة واأسلف ااصالح 
الرواة وڪثر تم وعدااد۸م وعاو ملصبخم فلذلك قدمو! خير أزواجه صلی أله عليه وسام على 
خېو يرهن + فقى قدمو! خهر عائشة ري allf‏ | مها ي التةا* الختائين ؛ وهو قولها : اذأ الثقى 
الختانان فقد وجب الغسل فعلثه انا ورسول الله صلى الله مايه وسلم فاغشسلنا ٠‏ عليى خير أي 
هرهرة في #وله : انما الما" من الما" . وما روت ماثشة عن الرسول عايه الصلاة والسلام انه كان 
يصبح جنبا وهو صاثم على ما رواه أبى «ريرة من قوله صلى الله مايه وسام ! مسن اصح جنا 
لا موم له . وانما رجح خبر عائشة ي ذلك إكوذها اعرف بحال الاي کی ڪاذوا لا ومدآون 
الى الارا* والآقيسة الا بعد البحث من النصوص والياأس «نها . وكانوا يوجبون العمل بالراجح 
القوي من الناثين دون اضعذهما . 

الان القافى ابا کر الباقلاني قد قود وجوب العمل بأاراجح بأ أذا كان الرجحان قطميا 
اما اذا كان طنيا فلا يعمل ڊواحك مهما أمقدان الم جح ٤‏ أن الذرجيح باأظن لا ہف ٿرجیحا عنکهء؛ 

ثالئا - في الأحكام الكاية للثرجيح اعتبرت هذه الأحكام كلية لأنها لا قخثص بطريق 
دون آخر بل هي عامة اجمږع آذواءها بحیٹ ر تحص بەرجیح دلول دون آخر ۰ 

الحكم الأول “٠‏ لا ترجيح في القطميات ؛ أن الترجيح يثوقف على الثعارض ؛ ولا يصح 
القعارض و قاظعىن ٠‏ ولا e‏ #اطح وظني ڪا دم & أن الٹعارعس ین فأطءين ودی 2 
اجتماجع النقيضين أو ارتغاعهها وڪلاهيا محال »> إلا إذا عام المتأخر مها ڪون زا سخا أمتقد م 
سوا" كانا آهثين او خبرون متواقرتين او آية وخبرا ؛ ولان الظني لا يقاوم القطءي ؛ فلا يتحقق 
فیا التعارض الذي هو مشا افعادل وأأرجوح 0 1 ۰ 

الحكم الثاني - ان العمل بالمتعارضين ولو من وجة اولى من اعمال احدهما والفاة 
الآخر ٠‏ لما تقرر من ائه مهما امكن الجمع بين الدايلين الا ويفار اليه ؛ ثأن العمل بأحدهما اهدار 
للآخر . مثاله : حديث الثرمذي وغيره ؛ اما أهأاب دغ فقد طهر . مع حديث ابي داو د والٿرمذي 
وغيرهما : ۶ تنتەعوا من الميثة باهاب ولا عرب . ا شامل الاھاب المدموغ وغوره يحمل على 


فير المهبوغ جما بين الدليلين ؛ سوا“ كان المتعارضان آيتين أو سنتين متواثرتين او ية وسنة 


متواةرة + فلا يقد م في ذلاك الڪتاب عای اأسثة ولا السثة علی اكاب اانا ي درجة وأحدة . 

مثال الجمع بين الإكتاب والسنة . #وله تعالى ؛ (قل لا أجد يما أوحي اللي محرا 
عای طادم وطعمه الا أن ڪون ميته او دما مسموحا او احم خازور) مع واه بى الله عليه وسام 
ي البحر : هي الطهور مأو الحل میاه . رواه أو اود وغوره ا فڪل من الاه 
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وااحديث يثناول خثرير اابحر الا آنه حمل ي الآية على خصوص خنزير ابر ؛ أنه المثبادر الى 
الأذهان جما بين الدايلين . : 
ون العلما* من قال : يقد م الاب على أأسثة * وحجته ف ذلك حدوث معاذ بن 
جبل الصريح فى أنه قدي ركثاب الله أولا؛ فان لم يجد فبسنة رسول الاه صلى الله عليه وسام؛ 
ودي رسول الاه بذاك واقره عليه . 
ومنهم من قال + تقدم السثة المثواقرة على الكتاب محتجا لذلك بقوله تعالى : ( وأآنزلنا 
اليك الذكر لثبين للااس ما فزل اأيهم) . 
وائما و٬ڪن‏ الجمع بين الدلياين اڏا ڪان آحد ۵ا آعم مطلقا من الآخر أو من وجه ؛ 
أو كان أحدهه) مطلةا والآخر مقيدا ٠‏ فيعمل الآعم في غير ما دل عايه الأخص ٠‏ كما يمل الطلق 
ي غير ما دل عليه المقيد ؛ فن قال لغيره : لا ڪرم آحدا ؛ فهذا عام ؛ ٿم قال له ۽ آڪرم 
خالدا . فهذا خاص فيحمل النهي على غير ما دل عليه الخاص “ وكذا أذا قال اه + أكرم رجلاء 
ذا مطلق . ثم فال له : لا تكرم رجلا جام-لا ؛ فهذا مقيد . فرحل الءطلق على غير ما دل 
عليه أأمقيد “+ وهڪدا . 
: ومما يجري فيه الجمع بين الدأيلين أن الدليل اذا تعددت الأحام المستفادة مثيه 
من حیٹث الاحتمال عمل به في بعضها ٤‏ ينما وصور ف الدليل الآخر الى غر ما فصر هلیه الدليل 
الأول ٠‏ مثلا ؛ قال الرسول : لا صلاة جار المسجد الا في المسجد . مع تقروره صلى الله عليه 
وسام ؛ صلاة جار المسجد في فير المسجه ٠‏ فالدايل الأول محتمل لنفي الذات والصحة ٠‏ ولنفى 
الفضيلة والكءال ؛“ والتةرير يدل على اثبات الذات والصحة ٠‏ فيحمل الأول على نفي الفضيلة 
والكمال “ والثاني على اثبات الذات والصحة جعا بين الدأيلين . 
ومثله ۽ ما اذا ڪان ڪل مهيا ماما مڻيتا لحڪم في الموارد المتعددة فيوزعان ؛ +آن 
يصرف كل مهما الى مورد خاص ٠‏ مثلا قال صلى الله عليه وسلم : الا اأخيركم بخير الشهود ؟ 
فقيل + نعم . فقال : أن يشهد الرجل قبل آن يستشهد . وقال صلى الله عليه وسلم : ثم يفش 
الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. الأول ءام يقتضي جواز أدا* الشهادة قبل الاستشهاد 
وألماني آیضا عام ونح شهادة ڪل شاهى قبل الاسمشهاد ؛ء واأجدم ۹ا وصرف اثأول الى <ق اله 
ای 4 ووصرف الثاني الى حقوق المكافين 
الحكي الثالث ؛ فيما اذا أم يمكن الجمع بين الدلياين ؛ وذاك فيما اذا تساويا فيي القرة 
بان يڪونا ظنيين عامين او خاصين ء من غير أن تكون لأحدهما مزية على الأخر . 
والحكم في المسألة أنه لا يخلو اما ان يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر ؛ أو يعام تقارئهما 
أو يجهل الحال ؛ بآن لا يمام ذا ولا ذاك , 
أما اذا عام تقدم أحدهها وتأخر الآخر فالمتأخر يجب أن يكون ناسخا الممتقدم ٠‏ وهذا 
لا جدال فيه ؛ ان ڪان المتقدم قابلا للاج بأن لم يكن من العقائى الديئية . 
وأا ادا تام ڈقارذهما في أأورود هئ الشار ع فين التخيور بينھما فى العمل بواحف مهما ؛ 
ذظرا لتساويهما من كل وجه ؛ الأمر الذي يتعذر ممه الجمح أو اللرجيح لأن من شرط الأسج الةراخي 
هما * وحيث عام تقارنهها فلا تسخ “ فيكون ل واحد منهما حجة قطعا لذا قعين التخيير بينهما . 
وما اذا جهل التاريخ بين المتعارضين بأآن لم يمام بينهما قأخر ولا تقارن فان ڪانا 
مما يقبل النسخ ؛ فانهما وسقطان وورجع المجتهد الى غيرهما من الأدلة لتعذر العمل بواحد منهماء 
لاحتمال ان يكون كل واحه منهما أسخا فيكون حجة أو ماسوخا فلا يكون حجة ؛ ومع الاحتمال 
لا يجوز الحكم بأحدهما دون الآخر » فيرجع الى الأصل ؛ وهو عدم الحكم وبرا"ة الذمة ؛ وان عانا 
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ما ر قبل ااأسځ فان اأمجتهف تخیر هما في العمل بو حف ما فظرا لقعذر الجمم والثرجرع 
وان ڪان هذا قد يؤدى الى الأحكم . 

رابعا - في طرق الثرجيح ؛ ةد تبون همها تقدم أن الأرجيح انما يتحقق بين الدليلين 
كانا خيرين غير متواثرين أو قياسين وذلك مهما اقثرن أحد الخبرين أو القباسين بميرة تقويه 

عض طرق الثرجوح وو الخبرين , ا ڪائت اأمرجحاثت ڪنيرة ا كاد دصر و جب 
الافتصار على البعض الأهم مها ؛ وتقوى الخبر أو تضعيغه برجم الى : سنده ٠‏ أو مثنه ؛ أ ومدلواه؛ 
أو الاجماع ؛ أو الى مر خارج عن هذه الأربعة . 

آولا = قوی الخبر موي ج۹۸ سى ٠‏ وذلك بأمور ها : 
أآن الأول أغاب هلى الان وأبعد عن احتمال وقوع الغاط ؛ بخلاف اأذي رواته أقل . ٤‏ 

2 - أن يكون أحد الراوبين مشهورا بالعدالة أو أشهر أو الم أو أضبط أو أورع 
وأتقى من الآخر فروايثه مرجحة على رواية من دونه في تلك الصغات ؛ انها أغلب عن ااظن . 

8 - آن ڊڪون حك اأراويون ويها آو افقه او عاآےا الحو أو اعام وذ وط وقطة 
او أكثر فطلة ويقضة ؛ فترجح روايته على رواية الآخر . 

4 - أن يكون راوي احد الخبرين جايس المحدثين أي سالم العقل داثما أو من 
أكابر الصحابة فيقدم على غيره فيي ذلك . 

5 - آن وسمه من غير حجاب . او يڪون مباشرا لما رواه ڪما في حديث القرمذي 
من آي راقع » اه صلی اه عله وسم زوج مومو دة وبئی 7 وهو حلال : قال آمو رأفع : 
و كنت اأرسول با ٤‏ فثرجح ای روايه ابن پاس اذه صلی الاه عليه و سام زوج موم و ذ1 ٤‏ 
وهر محرم ¢ أ ڊڪون صراحه القصة ڪا في حدوٹث 1 دأود عن مړ مو ذه آذها ۋات : ڌزو جي 
رعول الاه صای الله عله و سام . وحن حلالان پسرف ۰ ادم علی رواية ابن عباس آذه ٹزو جه) 
وهو محرم؛ آو کون متحملا بعد الةكايف أو .مش#ور الأسب أو ذاكرا حال روايته عن شيخ غير معتمد 
فی اسک سیاعه أو حاوطا اھا رواه 4 بخلاف الآذر في الجمع ٤‏ ورجح رواید.ه على رواية یره » 

6 ۔ آن بكون احدهءا مزكى الاختبار والأءخااطة أ اڪثر مڙزڪين او زڪي بصرڊح 
المقال دون الآخر + فترجح روايثه على رواية من زكي باارواية او بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته. 

5 ان وڪون أحد الخبرين موا ڌرا أو مدا او lisina‏ او اعلی اسیاد! ۽ فيد م 
المتراڌر علو الآحاد 6 و سند علی المرسل ¢ والمعنعن عای م\ طریقةه الشهرة ۰ والأعلى سادا 
لغاة الو سائط اينه وون الرسول ‘ عای الذي ڪر ايه الو سأئط :اى گور ذاك من آوجه الرجيح 

ثانا - قوی الخبر من حیٹث اأمثن ٤‏ وذاك مور هه ۹ 

1 . سلامة مثن اح الخبرين من الاأخثلاف والاضطراب دون الآخر ؛ والاضطراب إن 
تختلف آلفاظ رواة الحهيث ؛ فالساام من الاهطراب مرجح على مخالفه اأمضطرب . 

2 - أن يكون اأحد الخبرين فصا ي معناه لا وحتمل المجاز .أو متحه المدلول واأآخر 
مشٹر ڪا او احدھهہا حت ةة 3 الآذر مجازا 4 او مسقلا بای لاز ل وتاج الى اضمار 0 تددر ۰ 
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بخلاف الآخر ي اأجميع 6 ارجح الأضص على غوره ٤‏ واأمتحد المداول على موف دم ۀ واأحقيةة على 
المجاز ؛ واامستةل الدلالة على المحتاج دي اأجميع ٠‏ ت 

8 - أن وكون أحد الأخبرين دالا بااوضع اللغري والًاخر بالوطع الشرء-ي > أو دالا 
دای هدوف آو ڌا ڪيد 4 اھک رک ڪما ي حدیث اابخاري عن عمار + من صام يوم الك زى 
عصى آبا القاسم ٠‏ فهو مقدم ملى أحاديث الترغيب فيي ص-وم النة-ل ؛ والتأكيد كما روى اذه 
صلى الله عليه و سام قال آويا اهر اھ ڪڪحت فسها بير اذن ويها ف#كاحها باطل باطل باطل . 
فیقدم على حدیث : الام آحق بلفسها من وايها “ أو يكون دالا بطريق الءطابقة والآخر بطريق 
المضمن و الالةرام أو بطريق اأمنطوق والاخر بطریق المف۸ر م أو بطريق الاقتضا و اأآخر بطردق 
الاشارة ولاوما a‏ قادال بأأوضع اللغوي أ می التهديه أو بالمطا ةة أو بالمطوق أو پالاق 6 
ودم علوي مقاباه ي اأجمرم ٠‏ 

4) أن يكون أحدهما خاصا والآخر عاما او عاما أم يدخله التخصرص بخلاف الآخر › آو 
وڪون عدوم دا بااجمع امرف باللا م أو إلاداة والّآخر e‏ قبیل ٤‏ ا " وهن ~ غور الشرطيثين 
فالخاص و العام الذي م ودخله الأخصيص والذي عمومه ماأجمع المعرفي؛ يقد م ملی مقابله فی الجميع. 

5 - ان پذڪر في أحد الخبرين الحكم وعلثه دون الآخءر ؛ أو يشثمل احدهما على 
رباأدة م پڏذڪرها الآخر ٤‏ فأاخبر الذي ذڪ-ر فيك اأحكم م ماده أو اشتمل على زيادة م ڏو جک 
ي الاخر وق م عای مقابله + ء 

- ققوی الخور من یٹ مداوله ٤‏ وذلك بور ۹ اهما : 

1 - آن پبڪڪون آحد الخبرون ذاقلا من اأبرا ًة الأصلية واأاخر مقررا ها ڪر : 
من مس ذڪره فليٽوضاً . مع خبر ؛ ما هو الا بضعة منك ؛ فالآول مرجع على الثاني “ أن الاول 
فيه زيادة هام ويفيد تأسيسا ؛ بخلاف اامقرر الأصل نلا يفي الا التأكيد . 

2 - آن پڪون آحد الخبر ين اثباتا والآخر فيا “ أو نهيا والآخر آمرا ؛ أو أمرا والآخر 
اباحة فالاثہات مرجح لی اني والندي ر جح على الأمر والأمر رجح علی الاباحة . 

§ ~ ان ڊڪون احدهما خېرا مضا لليف والآخر مرا او ڏھيا احبر مر جح عاړھها 
ش ذلك ٠‏ أن الخبر اتوي دلالة على الطاب من الامر واللاي أأن ١م‏ العمل بااخبن يازه-ه 
محذور الكذب في ڪلام الشارع وذلك فوق المحذور اللازرم من .وات مقصود الأمدر والنهي 1 

4 - ان پڪون إاحد الخبرين ذافي) لحد ؛ والآخر مو جا أ ء فالنااي مر جح على مقاباه 
لقو اه صلی الله عاړه وسام : أدرۇواً اأحدود بالش هات . 

5 ان ڊڪون أحف ااأخبرين مقو لا دون الآخر فمعقول المعنى کو ذه أد دی ادى 
الاڪايفي أن الوضعى ٠‏ لا يتوقف على اي شرط من شروط التكليف . 

۰ 6 - ان يكون احدهما اخف من الآخر › فالآخف مرجح على الأئقل “ لقول4 تعالى : 

رابا - وى اجک الخبرين بالاجماع 8 وذلك من وجوه آهها : 

1 ۔ أن يكون أحد الخبرون عن اجماع والآخر عن اللص ؛ كتابا أو سلة + فخبر 
الأجماع مرجع على الأص 
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2 - ان ورد خېر. عن أجماع الصرحابة والاخر. عن :اجماع التابعون ؛ فالأول رجح لى 
الثاني 6 وڪڏا اجماع الاين دای اجماع من بعد هم أقواه صلی ااه عليه و سام : .ور اقروت 
القرن الذي آنا فيه ثم الذي يايه . ) 

8 ۔ ان قل اجماعان بځېري آحأد + احدهما اجماع الكل ؛ والآخر اجماع آهل الحل 
والعقه م مال الہوام فاجماع الكل مر جح على الأخن . ۰ 

4 - ان ينقل احد الخبرين اجداما انقرض عصره او آم سبق بخلاف + بيئما الاخ ر 
يقل اإجماعا م ةرص ءصره او سبق بخلاف ۰ فالأول هرجح لی الثاني هما . ۰ 

5 - ان پڪون أحد الاجماعين م ډرجع فيه مض اامجتهدين بذلاف الآذر فور جح 
الأول لبعده عن الناقضة على الثاني لقربه من المناقفة مع وقوع الخلاف فيه . 

خامسا - تثوى احد ااخبرين بأمور خارجية ؛ أهها : 

1 ۔ ان يڪون احد الخبرين مواقا في الحڪم لديل آخر من ڪتاب او سه مثواثرة 
أو اجماع او قياس او عقل أو قول صحابي ويها الأخر على خلافه في الجميع + فما كان عاى 
وفق وض ذه انادلة ۸ر جح عل مقأباه أن الظن ف الأوافق بالقی ی مد اوه آقوی من اااف. 

2 أن يكون احدهها قد عمل بمقتضاه علما* المدينة أو الخلا الأربعة أو بع الأمة 
بخلاف الآخر ؛ فالمعمول به مرجح على غيره ؛ ما ما ممل به اهل المديثة فلائهم اعرف االتنريل 
واهام بمواقع الوحي والتأويل “ ولأن المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي “٠‏ فيكون عمل اهلها اسا 
اما خالفه ؛ء وكذا الخلفا الراشدون ؛ احث الرسول على الاقتدا” بهم ٠‏ وكذ! ما جرى مايه ءءل 
الأكثر من العلما* او ما عمل بقتضاه بمض الأمة ٠‏ فانه يكون اقوى في النفس واغلب على الان 

3 أن يوافق احدهما مرسل غيره دون الآخر ؛ وائما رجح الموافق لى المخاا ف 
لغلبة الظن وقوته في النفس في الأول دون الثاني . 

4 - أن يكون أحدهما اقرب الى الاحتياط وبراة الذمة بخلاف الآخر : فالأقرب ای 
الاحتياط مرجح على الآخر » أكون الأول افرب الى تحصيل المصاحة ودنع المضرة بخلاف الثاني 

6 . ان پڪون احدھا ل۷ وس ازم الْض وألأقص من ماصب الھ ابی بنا اأاخسر 
پستاز م ذلك ۽٤‏ فااڏذي ل قدي النقص مر جح على خلافه + ڪا روی آذه صلی الله عليه و سام آهر 
باعادة الوض-و” عند القحقهة + مع خور انه مايه الصلاة والسلام مر ان لا تزع الخفاف الا من 
جنابة لا من بول او فائط او نوم “ وليس فيه القهةهة ٠‏ فالحديث الثاني أخلوه من الأقمقهة ليس فيه 
غض من مقام الصحابي > فهو مرجح على الأول لاشتماله على القهقهة المستازمة لانقص من مقام 
الصحابة ؛ ثأن القهقهة لا تناسب حال الصحابي . 

6 - ان يقثرن بأحد الخبرين تفسير ااراوي بقوله او نمله دون الآخي ؛ فالمقترن 
بالتفسير مرجح على خلافه لآن اأراوي المخبر الأول ڪون امرف واعام ما وواه دون الثاني 

7 ۔ ان يذكر احد الراويين سبب ورود الخبر دون الآخر ؛ فالخبر المقثرن بذ ر 
سيه مرجح على ما آم يقٽرن بشي من ذلك . وانما رجح الأول على الثائي لزيادة اهثمام الراوي به 

8 - أن يقترن أحد الخبرين ما يدل على تأخر ه على الأخر “ فالمقترن بما دل على 
تأخره مرجح دی م م ورن بشي من ذاك اذه امأخره پجب ان يڪوڻ اسخا امثقد م “ وهلا 
واحقق في ٥د‏ صور ؛ متها : 
| - ان يصون احد الخبرين مشعرا بعلو شأن الرسول عليه الصلاة وااسلام وقوة 
شوكته بخلاف ما ثم يدل على ذلك ؛ فالمشءر بعلو شأنه وقوة شوكته مرجح على الخبر الذي 
ليس كذلك اذ الظاهر الأغلب تأخر الاول عن الماذي ٠‏ فيكون ناسخا له ؛ اأن علو شأنه وقوة 
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شوکٹه واظهار دینه على الآديان كلها انها كان في آخ۔ر أمره ' لأن شأنه ام زل غي ازدياد 
وتجدد على الدوام + فما أشعر بعلو شأنه هو اأمتأخر . | 

پت آن ڪون حى اخبرون موف الحجرة والآخر قباها + فا ان بى اأعجرة مر جح 
لی الآخر أظهور تأخرة علړه ڪون ناسخا له ؛ وما ڪان مد الهجرة ډ*+رون وله بالمدني سوا" 
سدم da‏ في اأمدوة أو غير ها 4 وما ڪان قبل ال#جرة ډع+رون غd‏ ٻاامڪي سوا" ورد في مڪ 


ا 


د ي غیرها . ) ۰ 
ج - أن يكون راوي أحد الحبرين مثأخر الاسلام عن الآخر ٠‏ فالذي رواه متأخر الالام 
مرجح لى الذي رواه مثقدم الالام ؛ اأن الغالب فيما رواه متأخر الاسلام ٠‏ أن يكون بعد اسلامه › 
بخلاف ما رواه ممقدم الاسلام فهو محثمل أن يكون قبل اسلام الراوي المتأخر ٠‏ او بع اسلامه 
في آخر زمائه صلى الله ايه وسام ؛ فرجح الاول لظن الغالب على الثاني لقوة احثماله . 
دہ ۔ أن يكون أحد اللبرين مؤرخا بثاريخ «طيق ؛ بها اأآخر يكون خاليا) من التاريخ 
الدؤرخ مرجح على الحالي من التاريخ لان الظاهر في الاول آئهء متأخر “ بخلاف الثاني فائه يحمل 
أن يكون متأخرا كما يحثمل أن يون منقده) ؛ والاقل احثمالا مقدم على المحثمل + مثاله 
٥ا‏ روي أنه صلى الله ايه وسام خرح في مرضه الذي قوفي فيه وصلى بالناس قاعدا وهم قيام ۰ 
ناه مرجح على ما روى أنه قال ؛ اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ؛“ وظاهر أن الديث 
اولال مقید تاريخ محدود؛ وهو زمان مرض موته صلى الله عليه وسلم . آما الحديث الثاني 
نهر مطاق عن الناريخ . 
۾ أن يعلم أن غالب روايات أحد الراويين بعد روايات الآخر ؛ فالحبر الذي رواه 
من غلب ٿأخر روایته مرجح على خبر من غاب تقدم روايته بنا" ماى الغالب في ڪل ؛ فرهيا 
ورد خبران متعارضان من هين الراويين من غير أن يعام المثأخر والمنقدم منهما فيرجح أحدهما 
على الآخر باعتيار ما اشتهر به راويه ؛ الاة) للناذر بالغالب في كل . 
الشرجيح بين القياسين . اذا تعارض تياسان يصار الى الترجيج بينهما ' اما باعثبار حكم 
أصل القياس ء واما باعتبار عله ٠‏ فهو على نوعين : 
أولا . الترجيح باعتبار حكم الاصل ؛ وذلك من وجوه ؛ أهها : 
1 - أن يڪون حکم الاصل ي أحد القياسين قطميا بينها يكون في الأخر طظي) ء 
فاام#ماوع به مرجح على المظنون ٠‏ كأن يدل الدايل في أحد الاصاين على الحم بالملمطوق ٠‏ 
وي الآخر بالمفهوم ؛ ومعلوم أن المنطوق آقوى دلالة من المفهوم ؛ لان الأول لا يتطرق اليه من 
الحال ءا قد يتطرق الى الثاني ؛ لذا كان المنطوق أغلب ملى الظن لقرة دايله . 
2 - أن يكون حكم الاصل فيهما ظن) الا أن الدليل ال ثبت لاحدها أرجح من الآخر ء 
نالارجح مقدم عاى المرجوح قط ٠‏ لغلبة الظن في الاول دون الثاني . 
3 .أن يكون حكم الاصل في أحدهما غير محتءل امسج ولا اخثلف في فسخه ؛ بخلاف 
الآخز فالساام من الاحثمال والاختلاف مرجع على الآخر ؛ لبعد الإول عن الخال بخلاف الثاني . 
۾ أن يڪون حكم الاصل في أحدهما قد قام ديل خاص: لى وجؤب تعايله وجواز 
القياس عايه بخلاف الآخر ء فائذي قام الدأيل على وجوب تعليله وجواز القاس عليه مرجح على 
مقابله لما في الاول من اليد .عن التعبد وعن الخلاف ٠‏ بخلاف الثاني . 
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5 - أن يكون الحكم في أحد القياسين قد وتع الاتفاق على تعليله بيا الآخر يكون 
مختلة] فيه ٠‏ فالمتفق مليه مرجح على الختلف فيه ؛ ثأن الاول أبمد عن الالثباس وأغاب على الظن . 

6 - أن يكون أحد الأصلين ثاب بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة ؛ فيرجح الاول 
على الثاني ابعده من الخال واللاف ٠‏ ينما الذي رواه واحه يكون أقرب الى الخال والحلاف . 

7 - آن پڪون الاكم ي حى الأصلين ابت بمو م م يدخاه تخصيص بخلاف ااآخر › 
فيرجح الاول لقوته على الثاني لضمفه بالتخصيص . 

8 أن يكون أحدهما ابا بتصريح النص بيئما الآخر ادما يثہت بتقدور اضمار أو 
حذف ؛ فالاص مرجع لقوته وبعده ءن الخال على المقدر ؛ اضعفه وقربه الى الللل . 

9 - آن يدل الحكم في أحد القياسين على النقل عن أابرا"ة الأصلية ؛ أو على التحريم ؛ 
أو على اثبات الطلاق أو العثاق “ أو على نفي الحد ٠‏ بينما الآخر يدل جلى تقرير اأبراة الأصلية ء 
أو ءلى الاباحة أو على في الطلاق أو العتاق “ أي على إثبات الحد ٠‏ الأول مرجج ما 
ي جميع ذلك اما تقدم شرحه ي قعارض الاخبار . 


۳ الثاني 


انيا - ار جيح ٻاعتیار الما وڍاتي علی ڏو عین مر حوث وجو دها و صا۸ا ٤‏ و 
حهث طرق اڈہاتها » 
آولا ھن حیث وجودها HT‏ 4 و داك من وجوه 6 ھ۸ا 


1~ آن تڌڪون العلة ف أحى القيا ين الم#عارضين مقطو ء) بوجو دها بان کون اهبو صة 


ې 
وفي الاخر مظاوذة اأوجود بان ڌڪون مسمنيطة + و( فطع فړه إو جود العلة ؛ ٭ر جم علی مأ ڪات 
فيه ألملة مظنونة ؛ لان المستنبطة تحثمل الخطاً بخلاف المنصوصة . 

ويجري هذا أيضا فيما اذا كانت ااملة ني كل من القياسين مظنونة الا أن ظن 
و جودها ي ھا آقوی وأغلب على الظن من الخو ۰ 

8 - أن تكون العلة في احد القياسين وصنا ذاتيا ٠‏ وفي الآخر وصنا حيه) مقدرا 
القياس الذي لته وصف ذاقي مرجح ءلى الآخر ؛ لان الوصف الذاةي الزم لمحله من فير الذاة 
والوصف الذاتي كالاسكار لاخمر ؛ والمحكمي اليقدر تملقه بالمحل كالنجاسة والمرمة فيقاس 
النبيذ على الخمر بجامع الاسكار في كل ٠‏ ويقاس عليه بجامع النجاسة او الحرمة ٠‏ فيقدم الاول 
الاول على الثاني لان الوصف الذاتي الزم لامحل وآفوى من غيره . 

وەن الاصولبين مڻ عڪس ۽ وقال : ألو صف الحڪمي مرح عأٰی الذاڻتي 6 اعتہار؟ لان 

83 - ان تڪون الملة في احد القياسين اقل اوصا وقرڪي) ‏ پيئما تڪون فيي الآخر 
اڪدر او صا وٹرڪيباً القاس الذي تكون علته بسيطة أو اقل او صا * مرجع عدی غیره لانه 
اسام من الاعتراض وابعد من الخلل بخلاف الثاني ٠‏ مثااءه تعلي-ل وج.وب القصاص بالقثل المد 
العدوان فقط .م تعلیله بالقتل العف اأعدوان امڪاا-ى* غین واف فور جح الاول عاي الثاني 
لزه اوصافه وإعده عن الاعثراضص والخلل ۰ 

4~ ان ڏڪون أأملة ي احه القياسين عامة ؛ أن قو جد في جمدع ج زئ اتها وافرادها 
فيأما قكون ااملة في القياس الآخر لا قوجد الا في بہ۔ض جزئیاتھ۔ا + ک۔ان عاء۔ا ارجح من 
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٤ All.‏ لان الارل أممومه اڪثر وأقدة من الاي أقصو ره * مثا تعایل حرمة اأربا في الور بااطہم 
بينما الكيل لا يوجد الا في الجزثيات. الكبيرة ٠‏ آء) الجرثيات الضغبرة كالحفنة والحنئتين وما 
دو هما ٩‏ و ډه جل ھا اڪيل 6 لذا ڪان التعليل با ڪيل غور عام ولا شامل جع ریات 6 
نهو أقل فائدة من العام ٠‏ وبا“ على تعليل الحنفية الربا في البر باأكيل فانهم أجازوه في المقدار 
القنيل كالحفنة والحفنتين . 

5 - أن تڪون ااملة في آحد القياسرن قد وقع الاتةاق على قعليل حڪم اها الذي 
أخذت منه ؛ ينها الأخر قد اختلف في قعايله ٠‏ فالقياس الاول مرجج على الثاني لخاره من الحلاف 
و إعف ةه عن الخلل . 

8 “ أن ڪون الل ٤‏ آحد ألقيا سين مو !ةة لصولل وقوأءد معد د5 ¢ فیا اأعلة 
اارس في الوصو ¢ فان أفراأده بطریق القاس وهی 4 أصلان هأ اتيم و س الف ۽ أن 
لاا فرد أا مايه ولا یشھد اه اللا اصل وأحد وشو يث غسل بقية مضه اأوضو” القاس 
عليها ‏ فيقدم الاول لقوته بكثرة شهادة الاصول على الثاني أضعفه بقلة ما يشهد أه من الاصول . 

| آن ڌڪون ألعاة ه آحی القياسين وصli‏ وجو دي) 6 وي الأخر وص عدم( 6 القاس 
الذي تڪون عal‏ وجودية رجح علی الاس الذى ڪون CHES‏ عدم أن اأحكم وج-ودي 
و تمليله إو صف وجودي | دسم من مياه اعدم 4 فالاسڪار وف و جودي وهو dls‏ لأحرهمة é‏ 
وعدم الاسكار و صف موی 4 ولا اسب ال«ڪم اأوجودي الذي هو الاہاحےة + أذ ل ار قاط E)‏ 
الوجود والعدم ؛“ فلا مناسبة بينهما ' ولضمف الوصف العدمي قد اخثاف في اعتباره “ بخلاف الوصف 
اأوجودي حقیقړا کان او رفيا أو شر هیا > فق وقعم الاتفاق عای قعأول اأحڪم و4 , 

8 - أن ڪون امل ي أ حد هیا بجع اأياعث ۰ وي الآخر #٭ ھی الأمارة ۰ فيا 
كانت علته بامثة مرجح على ما تكون لته أمارة ؛ للاتفاق على الأرل دون الثاني . 

9 -‌ ان ڏڪون اة ُي آحد هما و صا ظاهرا ماطیطا وي الآخر و صا ھا او گور 
بط ء فما مته وصف ظاهر ماضبط مرجع على غرره ؛ أن الأول أغلب على اأظن ء ايده عن 
ااخلاف بخلاف الثاني 

10 » أن کون الع ي اح القياسين مطر دة مڪ دون مقاباه ووا هل مطردة 
dune‏ مرجح عای غير المطرد أو ور انكس ؛ أن الأول إغاب عن الظن وأيعد عن الخلاف؛ 
و ڪڏا ڈر جح اأمطر دة ةط على اأمتمكسة ةط ۽ أن الاودى وجودية وامانية عدهية واأوجءود 
قوی واظدر ھن امد م ٤‏ و هما وان ڪانا صعیفین ال أن اأضہف کم الائڪڪاس اول من اأذمف 

11 - ان تصڪون ملة احدهما غير مثأخرة عن الحكم بخلاف الآخ-ر » فما عله غير 
متأخرة هرجح على مقاباه ؛ لبعد الأول عن الخلاف دون الثاني . 

12 - أن ڪون اماف ى اح اليا سين مناسية ' dleg‏ الأخر شبهية ۰ فا عا مياسية 
مرجع على الذي کون عله شبهية 4 أو غاي اأظن في الاول UK‏ عو الخلاف دون الثاني ۰ 

18 - آن ډوڪون اأمقصود مرن احدی الملثين من الہقاص.ف الذرورية 8 والمقصود مسن 
اله فې القياسن الأخر من اليقاصد الور الضرورية؛ وما هو م۸ن إأمقاصد الضرورية مرجح على غوره 
اريادة مصاحة الأول وغابة الظن به بخلاف مقاہاه لذا شرع ي الاول بلغ الةو ہاٽ بخلاف لاني . 
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4 - أن يكون المقصود من العلة في أح.د القيأسين من الحاجيات اازائدة؛ وءقص-ود 
الماة ې القياسن الدآخر û‏ ماپ اسنات والمزييات . ہا 3 من الحاجيات مر جح عاسی 


ما هو من ال٣ّزوينات‏ اھتپارا. لاحاجة ي الاول دون الثاني . 


5 - ان پڪون مقصود الملتثيدن من »ڪىلات اأمصاا. ج الذرورية * ومقص-ود 
الاخری من اصول الحاجيات الزاادة + فا مو من مملات اأضرورية مرجج على متاباه » لان 
الاول آأعطی a‏ حڪم اصله فشرع اه من الزجر ما شرع ي اصله ؛ فشرب اليل الخمر يجب فيه 
من rT‏ کیره . 

6 - ان کون مقصود احدى العلتين حف.ظ اصل الدين . ومقصود الاخرى ما سواه 
من اأمقاصى الذرورية ء فيا المقصود مله حاظ الدين ٭رجح لی مأ سواه من ےط النفس وأأمة ل 
والمال وفيرها .لان رة الأول يل ألسعادة الابدية + اما الماني اديا اأمقصود مه قعحقيق الأول 
لذا قال قعالى ؛ ( وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون ) . 

1 - ان تڪون الملة في احد القياسين ملائمة ۽ پيٽيا ڪون في الآخر غريبة + ها 
علته ملائمة مرجح على ما عله غريبة ؛ لان الاول أبعد عن الخلاف واغاب على الظن . 

8 - ان تكون ألعلة في احد القماسين متضمنة أمقصود يعم جميع المحڪلفين ؛ دون 
الاخرى حيث إرجع المقصود مها اأى بعضام دون بعص ؛ .)ا كان المقصود (ale din‏ مرجح عای 
المضمن للخصوص لموم الفائدة في الاول ‏ وقصورها في الثاني 

- من حيث طرق اثباتها ء وذلك من وجوه ؛ ها : 

ان کون الملة ي اح القياسين ابت بالاجماع يما ڪون في اآخر اة 
باللص i‏ الذي ثبت ليه بالاجماع مرجح على مقاباه ؛ لان الاجماع أقوى من النص ؛ بدليل 
انه لل وعثروه اسح بخلاف اأص اانه يقبل الأسح . 

ومن الاصولہون من عکس حيث قال : النص القطءي مرجح ١ا‏ ی الاجماع لان الأڃص 
اصل للاجماع في الجبلة مدليل ان حجية الاجماع انما ثبتٽت النص : e‏ لاص ارجح وآقوى 
على الاأجماع ٠‏ لان الاول اصل والماني فرع ٠‏ والفرع ل قوی قوة الاصل والتحقيق ڪا ققدم 
ان الاجماع من اأص . 

أن ثبت العلة فى أحه القياسين بالنص القطعي ٠‏ وفي.الآخر بالنص الظني ؛ وظاهر 
أن الاول le‏ ى الثاني ٠‏ لان الظلي لا يقاوم وة القطعى ' فيكون مرجوحا . 

وكذا اذا ثبٿت الملة في ل القماسين المتعارضون بدليل ظلي ٠‏ إلا آن دلي العلة في 

آحد هما 2 من الآخر ؛ فيرجح الاقوى لائه اغلب على الظن . 

- أن تثبث العلة في أحد القياسين بالا وفي ال-آخر بالسبر والتقسيم ؛ فالذي 
ثبٽٽ علثه 0 ٠‏ رجح على 1 كان بااسير والتقسيم ؛ لان الايءا” مأخوذ من كلام الشارع ؛ 
ڪون آقوی وآرجح عل ابر الذي هو من عمل المجتهى . 

4 - أن ثيثت العلة في أحدهما بالسبدر والتقسم وفي الآخر بالمناسبة ؛ فما طريق 
اثبات العاة فړه السجر و اسيم مرجح على مأ طروةه الناسية »> لان الجر بجری وه الحڪم باہطال 
ما لا وصلح لاعاية من الاوصاف ؛ بخلاف المناعبة فلا يتعرض فيه للابطال . 

5 - آن تكون العلة في أحدهما المناسم-ة وفي الآخر الشبه ؛ فما طريةه المناسية 
مرجح على ما طريقه الشبه ؛ لان الملاسبة آقوى دلالة على الملية من الشبة من حيث ان اامصاحة 


وي الاول أجلى وأظ٩ر‏ من الثاني : 
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6 - أن ڪون الماة في آحی ھا ألشبه وفي الآخر اادوران 6 فالذي طريقه أأشبه رجح 
على ما طريقه الدوران ؛ لان الشبه قريب من المناسب أكونه يتضمنه ٠‏ أما الدوران فليس فيه 
مااسهة ¢ وأنماً مو مجرد ارثہاط ي اأوجود والعدم ۽ ڪڪ ما في اأرائحة الغازحة الملازمة الأشدة 
الءطربة الداثرة مع تحريم الحم وجوداً وعده) ٠‏ مع أنها أيست علة للتحريم ء لان الملة يجب أن 
تڪوڻ بمعٺى الباعث لا بمعنى الامارة ٠‏ والرائحة الفائحة ليست باعثة اذ لا مناسبة فيها بات ٠‏ 
علی ان المصاحة بادية ي الشبه دون الدوران ؛ واأشرائع دبنية على الصاح ء 

ون الأصوأيين من رجح على الدوران اأمتاسية والشيه 6 (ana‏ بان الدوران وید إطراد 
اأملة واذعڪاب ها ٠‏ فهو اشبه بالعال العقارة م و بذاك کون ارجح ۰ 

ورد بان امتاس اأمطرد المنعیکس ارجح من اأمتامب قط ؛ أما مجر د الطرد و اکس 
لا دلا فيه على العاية 6 و بذاك يکون اضف من ماسب ٤‏ ون الشبه 

أن يكون اأحد القيامين قياس معنى ؛ واأآخ_ر قياس دلالة “ فقياس المعنى مرجح 
علی قاس الال ٠‏ لاشتمال الاول على المعنى اأهءاسب ء والائي على لازمه واامتاسب قوی 
دلالة على المصلحة من االاز م 


المنيع ار ادع من منادع غ » أصو ل األمقة_ه » 
المجتهد اامستفيد للأحكام من الأدلة 


ونظر/ ألى ان اجه ۵و الذي قام به وصف الأجتواد ٤‏ فوب انار في الإجتهاد وما 
تمل به من الأحكام ٤‏ وي إا,جتهد وطبةاژه وشرائطه الى گور ذلك مسا ياتي 


مھم 


مبحٹ. الاجتهاد من أآهم مباحث اصول الغةه وآسماها ء أن الاجتهاد هو المقصود الاساسي 
والغاية القصوى من مباحث اصول الفقه وقواعده ؛ فهو نتيجتها وثمرتها ؛ ومن كان الاجتهاد يتوف 
على غير الأصول من علوم ومدارك الا ان عام الأصول هو الأساس المباشر الاجتهاد وميه مداره ؛ 
لذا قال الفخر الرازي ؛ أن اهم اللوم لامجتهد علم اصول الفقه ٠‏ اما غيره من العلوم والمدارك 
فان الاجتهاد وان كان متوقةا ليها الا ان عام الأصول يتضمتها ويقتضيها لأنها عمدته ء وعليها 
موي قواعءده واوکانه بل هي منبعه ؛ ومدها استمداده. 

فالاجهاد ها هو مثوقف على عام الأصول مباشرة ؛ كذلك متوقف على غيره من 
العلوم والمهارك بواسطة عام الأصول ؛ فيتوقف الاجتهاد على اتقان عام اصول الفةه ؛ وعلى 
العقيدة الاسلامية التي هي اساس الثشريع من الايمان بالل تعالى وبصفاته السنية * وبرسله وڪل 
ما اخبروا به عن الله تعالى ٠‏ وعلى معرفة مدارك التشريع من تاب وسنة واجماع وقياس 
وغيرها ؛ وعلى معرفه علوم اللغة العربية من حو وصرف وبلاغة وغيرها؛ أن هذه العلوم بها 
قعرف الآحكام الشردية وتستخرج من «داركها. 
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وعليه * فالجهل بعلم صول النقه او القصور نيه“ وكذا الجعل بالعقيدة الاسلامية 
الصحيحة اؤ انارها ؛ والجهل بمدارك الثشريع من كثاب وسلة واجماعم وقياس واستدلال ء 
وكذ! الجهل بالعلوم العرمية ٠‏ كل ذلك يعثير حاثلا ذون الدخول الى مضمار الاجتهاد أو الغوض 
في مياحثه + اذ ذاك مدعاة الى اأزيغ والضلال والائحراف عن الأجادة ؛ واأحڪم بور ا ائؤل ألله, 
والاجتهاه ڪما يجري فيما ام ورد ي جڪ 
ډجري فیا ڪان ظي ابوت ۸4ن الس + أو ظي إلدلااة من اأڪةاب واس في ظئي ابوت 


حڪمه ص من ڪ تاب وس و اجماع + كلك 


بقع الاجتهاد ُي ست الخبر ورجااه وھد ی, وده وي طني الدلالة يقح الاجثهاد في سره 
وتأوياه 6 وي أو مومه واطلاڈه أو وقوه ' وفي أو اجماله ؛ وي ڪا هه أو 
خاصا بالقباس حیث اله فيما لم يرد فيه حڪ٬ه‏ نص من ڪتاب ول سنه ولا اعقد 4 اججاع؛ 
بل یتعداه الى غیره مما هو مجال اارأي والاجتهاد . 

و بوک یهد اأمقفمة فان الكلام على الاجتهاد وحور في المأاصر الآية : ہر وف الاجتهاد۔ 
المجتهى وطبةات المجتهدين - اأمجتهد المطاق وشروطه - تجزتة الاجتهاد ‏ مجته د المذهب . 
مجتهد الفثيا - المجتهد فيه . اجتهاد الرسول - خطاً اجتهاد الرسول - الاجتهاد في عصر الرس-ول - 
تثماق بالاجتهاد » المسآلة الاولى في اسثمرار الاجتهاد أو أذقطاده - المسألة المانية ي 
القخطئة ؛ والالابة أو لاتيم المسآلة الثالثة في قض الحكڪم في المساتل الاجتهادية . 


عور ارول 3 حڪم الاجتهاد والاڪليف وه عك دقر الرس-ول 5 مسال 
الاصابة أو 


عر وف الاجتهاد 


آم ي اوضع اللوي فهو عبارة عن بذل اأمجةود واسقفراغ اأوسح ُي فعل دن اأفعال 
الحصول على آي غرض ڪان مما يقتضي الوصول اليه بذل الجهد واليماناة * اذا لا وستعمل الا 
فیا فړه كلادة وەشغة ٠‏ فيقال اجمدد لا : آي حمل حجر اارحی 6 ولا يقال ج۸ی ي حمل 
خردلة أو ذواة. 

وآما ’ يي اصطلاح الأصوليين وى عرفوه بعدة قماريف أننقى غاليها 7 داعي الى 
استعراضها 4 ت مأ قل من القعاريف ي الاأجتهاد قول أبن اڏسپڪي : الاجتهاد استفراغ' الفقية 
اأوسع لتحصیل ظن ڊحڪم ٤‏ الاجتهاد ي لاطلا بذل غار اأوسع من طرف ألفقية في اس اط 
الأحكام ألشرعية العملية الغير القطعية المتعلة بأفعال المكافين من أدلتها الثغصيلية . 

فبذل دون الوسع والطافة لا يعتير اجتهادا ٠‏ وبذل الوسع من الفقيه ي گور الأحڪام 
الشرعية كاللغة والنحو والمروض واابلاغة أو في الأحكام القطمية لا يعثبر شي من ذاءك اجتهاد] 
في اصطلاح الأصوليين . 

فلص من Rf‏ آن الحڪم اأبحصل عليه الا جت هاده هو اأحكم الشره © ي المتعلق بعال 
المڪافين مما من شاه ان ۽ڪون ظيا . 


شي 


المجتهىد وطبتات المجتهديين .ء المجتهى صل من اقصف بصفات الاجتماد من 


استفراخ اأوسم والطاقة في امقنباط الأحكاام الشرعية من الأداة التفصيلية نافال الملفين . 


واأەجت۸دون می ثلاث طبقات + ahin‏ مطاق * Aina‏ اذهب ‘ Shinn‏ اليا 
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اأطبةة الاوأى المجتهد الءطاق ۰ ووشةرط فړه شروط. 
a EEE RARE‏ 


1~ آن ډڪون ٤ HE il,‏ أن گور البالغ م وڪ مل ale‏ ھی ومدور ۋوله ¢ وقور 
العاقل لا تمييز له فلا يصح الاعثماد على نظره ؛ لأنه لا قصد اه . 

2 - ان ڪون قوي الادراك شيد الفهم بالطبم امقاصد الكلام ؛ لأن ضيف الادراك 
وقاصر الفهم ٠‏ لا يتأثى مله النظر ولا يتمكن من الاستنباط المقصود بالاجتهاد . 

3 - آن ڊڪون (alo‏ بضروریاٹ أأدون صو الاومان جازه) و جود الله قہالی واتصافه 
ب رواٹ الكمال من القدم و ةا والوحدافية والقدرة والارادة والملم والياة و غورها 8 وأن 
رڪون Bs‏ بارس ول و+ڪل مأ جا" به من الشرع المتقول وبا ظهر عأی يده هن الممجزات 
والايات الباهرات 6 وأو م ڪن عار داق عام الڪارم و بالى لاقل الوصا ڪا ي ماد 
الفحول من أمل علم الكلام > بل يكفيه أن يكون عال) بأدلة هذه الامور اجمالا ؛ وائما اتير 
الايمان بجميع ذلك شرم في صبحة الاجثهاد لان المجتهد انما يبحث في اباط الأحكام الشردية 
المتملقة بأفعال المكافين ؛ وهذا يقتضي منه أن يكون عاله) بالحاكم وبصفاته * ومن هو الوسياة 
في قياوي أحكامه اأى المڪائين حتى پڪون على بقين بين صدر مله الثڪايف ويجزم با 
سموه من قو اله وودرڪه من أحکامه ٠‏ 

4 أن يكون عار بالدليل العقاي وهو البرا"ة الأصلية وعاله) بالتمسك به + لما تقدم 
من أن استصحاب العدم الأصلي حجة ؛ فيتمسك به الى أن يرد صارف من الكتاب أو السنة آو 

5 ۔ أن وکو ن عالم] بالادلة وأقسامها وشرائطها + فيعام آن الأداة ثلاثة : عقاية قسدل 
لاوا ء وشرعية تەل وضع الشرع ووضہية وشي الہيارات الأعووة قدل اوطع AU‏ 6 فان من م 
يعرف الأدلة وأقساءها وشرااطها ا وکن زه أن عرف ديق الحڪم ولا ES‏ الشرع و الشارع 
ولا من أرسله بشرءه ؛ أن ذلك يتوف على معرفة حدوث العام وافتقاره الى محدث وموجد 
وجب اتصافه ودد صفاثف الك ءال وهدژڑه عو ڪل فقص مم امام باه ارغل الى دا رسلا 
أيده بالمعجزات الدالة على صدقةم فيا أخبرو! به ء وبممرفة تلك الأدلة وشرائطها يآمن من 
اطا في اجتهاده لاوصول الى المطلوب لدى استنباط الأحكام . 

6 أن يکون عار بالعلوم العربية لغة وحوا وصرةا وبلاغة وغيرها ؛ أن أدلة التشريع 
هي الكڪ#اب واس والاجماع 6 دهي عردية الوضع والدلالة ولا ڊمکن ساط انأحكام Y1 ini‏ اح 
كان عربيا عار بالماوم العربية ؛ ليثأتى له ادى استنباط اأحكام من أدله التشريع بواسطة فهيه 
لطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال آن ومز بين دلالات الألفاظ يعرف ما ڪان متها صريڪاً 
أو ظاهر ا أو مجلا 6 وما ڪان hin‏ حقرقة أو (ale [jln‏ أو خا (alae‏ أو مقیدا Ka‏ أو 
ما ره é‏ وما ڪان nin‏ منطو أو مهو م مثرادا أو متبايًا 6 ودحو ذاڭ . 

فير آنه لا پشٽرط فيه آن يکون في ذه العاوم كالأصمعي في اللغة ؛ والخليل وسيبويه 
ئي النحو بل القدر الذي يكن له به ان ينهم الأحكام من الأدلة ء وان يدرك حقائق المقاصد 
الشرهية متها ؛ ومح ذلك فلا به أن تكون لديه ماكة قوية في تلك اللوم ؛ وکن له أن وستحضر 
رها ڪل ما ياوقف عليه من (طاتف ومزايا لدی الحاجة 0 لان ممأرسة زاك اأماأوم والوسيع روا 
ما ډزيف اأمجتهد قوة في الاسةنياط * وإصر ي الوصول الى مطاو ره 

7 ۔ہ ان ڪون ذا باع طوول وأوة معرةفة اأصول اوةه لان هذا العام ڪا تقد م ٤‏ 
هو اماس الامنباط وعلى قواەده مبئی الاجتهاد ء اذ به يمن من رد الفروع الى 
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آصواها وتطبيق القواعد ءای جزثياتها با سه طريق وأوس_ره ؛ فااجامل بهذا العام أو القاصر فيه لا 
ووثق باجتهاده ولا ومثہد دای استہاطه اذا لا ومن عليه من اأوقسوع ي الخ ط وااأخلط والزال . 

8۔ آن ڊڪون عالما بڪتاب الله المزيز متنا ومعنى وحكما؛ أذ ,هن الأصل الارل ي 
التشرع ولا پشةر ط در وة جمیءه ولا حوفاه عن طهر القأيب 6 جل معرفة آو۔ اٹ الاحڪام d4‏ 
بعر ةة موافعها ادى الحاجة حقى. اذا نزات به حادثة طلب حكمها من الاية الدالة عليه ف 
مو طا ۰ وق حصن وص الايءة آډاٽت الأاحكام في مس اده ية وان ڪان هذا مہا اسدپوی 
لان الاحڪام الي قستقاد من ڪتاب الله لا وص حصرها في ذلك اأحدد اأمعون 3E‏ ڪا اساد 
الاحكڪام من ااار.اث اأصريح_ة “ي الأاحكام واأأظاد.رة فیا كذالت سداد من آو۔ ات اأموادظ 
والقصص والامشال اذا وین معر ةة جو -ع تاب الاه الكروم لان جو وات ادل على 
الأحكام 4 آن مها ما يدل عاليها مطارقة ؛ ومنها ما ودل عليها ثضما أو انرامعا ء يضرا فان 
المجتهد لا وڪن له آن ومز بين الاآرات الطاهرة ي الاحكام وغیرها الا بمعرفه جميم آواقه ؛ 
و جوز ڈقلید ألير ي ذلك . 

َ 9 آن وڪ-ون عار ةا پاس ةة البووة ولا ولا وتةرو-را 4 و سندا HT‏ قو ادرا 

وشهرة واحادا ولا ډأزم <ھظل جج أحادیث الاحڪام بل يڪغيه أن رڪون دده أصل مح 

ڪص٬حيحي‏ البخار ي ومسلم وسن اى داو د و ية سي أيعرف مواضعها ي ڪل باب وورج-ع 

ايها عد الحاجة ۰ وقه حصر has}‏ سن الأحكام ي أإف ومادڻون؛ و وم ي لاڈ آلاف؛ و بعكم 

َي خمسة آلافء والقحقيق أن ذلاف كله على وجه المقريب“ الا فح رها في عکدد عون ا ودج ٠‏ 

ويتصل بذلك عرف المثواذر وااآحاد و اجيج وااضہي۔ف من الاح۔ادوث ايف م الاول 

مما لی الثاني واا م وڪن څبیر! یوز الةو ادر من الاحاد ولا اأص جوج مئ ااض میہف 

فقد يسكس الحكم فيهما مع آنه باطل لذا تجب معرفة المقر-ول والم-ردود من الاحاديث 
فيأخذ بائقبول ويترك المردود : 

وما وقعبل و معرفة حال السروأة وعدالتهم 9 : القبول وارد ٤‏ ويڪۀی ي الخورة 
محال الرواة ديلا وقجريحا ي الةرون المةأخرة لاء ماد علی آرم اأحديث. دي ذلك > كأحمد 
ابن نبل واابځاري ومسام و غورهم E)‏ ي الأعدودل و اجرح علوه-م ادر ذاك ي الازمان 
المتأخرة ا4 #واسطة ۹ وم في ذزك وی من غورهم » أذ الأموالة والتجريح ازما يعر فان بالخبرة 
والمشاهدة أو بالواقر ؛ وذلك بالاسة الى الازمان المتءأخرة في حكم المتعذر ؛ نظرا أكثرة 
الوسائط التي لا قزال فيي ازدياد بتعءاقب الاءصار والدهور ‏ لذا أكتفى في ذلك بتقليد الأية 
المشهورين بالتحرى والاحتياط فمن روون عله ؛ أ يخبرون پتمدیله أ بتجروحه . 

10 - آن ڊڪون عارهفا بيا وقع الاجماع مايه من الاحكڪام وها اخثلف فيه حی رق 
باجتهاده ما وقع الاجماع علره + فاأذه اذا م يڪن دارا بمواقسم الأجماع قف وخرقه من حيٹ 
لا يدري وخرقه حرام ؛ فينېغي أن يعام آنه أوس مخالغا للاجماع بفتواه ‘ وذاك بأن يعام أذه 
موافق اذهب من مذ اهب الم أو آن الواقع_ة التي عر”+ت آ4 هي ت \Aliy‏ وتولدة ي 

1 - أن يكون الما بخالقيباس وأركائه وشرائطه والعاة الجاممة وطرةها الى 
غور ذلك مما قد م شرحه فے۔ مہحٹ القاس ؛ لان القّياس هو مناط الاجتهاد وى الاستباط 
أ أموصل أأى تفاصيل الأحكام مسال التي م ورد ي ڪا فص 7 اجماع ۰ 


890 


13 . أن ڪون اا پالیا سخ و اسوخ دن اكاب وأاسثة بان يعم أن ھا اأص 
ڏاسځ وذاك ماس وځ اما ةدم الناسخ عای اأمنسوحځ فلك مما يمام من قواعد أصول المقه › 
وائہا اشۂرطٽت مہر فة الااسخ من اأممسوح ئن اأجهل بذاك زى وقع موث CR‏ في العكس بان 
يڪم بامسوخ وښهدر اسح ۰ و وشةرط أن وڪوي عالی عام ڊڪل اسح و سوح من اكاب 
والسنة؛ بل المعثهر في ذلك هو ااملم بأن الآية أى السنة التي أفشى بتتضاها لوست من جملة المئسوخ؛ 

8 ۔. ان پڪون هاما اساب ازول أن معرفة ذلك مما بين على فم اأمرأد 
وورشد الى اأصواب فا یراد با٣ارة‏ أو اأحديث من الہمقاصى والدابات اجالب المصاأح أو دقع 
اأمفأاسى ء أن الشريعة الاسلامية مبنية على ذا ك تفضلا منه تعادى ورحمة بعباده ؛ قال تعالى : 
(وما ار سلاك الا رحمة امالءين) . 

هذه آھم الشروط التي ڈور في اأمحدهى المطلق واي بوا نتحقق صفة إااصكغا'ة 
والاهلية للاجتهاد والاستنباط في كل ما يعرض له من الساثل وفي جع أبواب الفقه . 

قجزدة الاأجتهاد ۰ والمراد به أن یکون ااأجتحد ااا بحام روص مسائل إأمقه دون بض أو 
تحصل ذه ماكة الأجتهاد والافتا في عض الابےواب دون بعض؛ وقد اختلفوا ي ذلك على مذهبین : 

المذهب ااأول للاكثرين قالوا : أن منصب الاجتهاد يتجز أ“ فيجوز أن كوف الجتهد 
عار فا پاحڪام مض المسائل وما تعلق بها ما لا بد مله ٤‏ اذ ق کون له العناية بياب من آبواب 
ا4 حی تحصل 4 أأمعر و الكافية اخ < کامه ولا ور ٥‏ جala‏ با ل ملق ا4 بذاك الاب 
أو بير المسالة التي ينظر فيها مما يرجع الى باقي المسائل الفقهية . 

واستدلوا لذلك بأن المجتهه اذا كان مارةءا بطريق الاظر فضي القياس فله آن يفڻي 
ُي مسائل القاس وان أم يڪن ماهرا في عام الحديث ؛ وكذا الام بأحکام اأطهارة وما وماق 
بها فله ان يفڻي في آحڪاءها وان م يکن ا مهارة في مسائل الإكاح كمسألة النكاح بلاولى ؛ 
وله المساسل alas‏ منفصل وم رها عن بعص 6 ولا علق ولا ارتباط بیته) حٿي تازم الاح اطة 
بج يها اذ لا يتوقف شي منها على الآخر ؛ وأيضا فان الاجتهاد لو أم يتجزا لازم أن يڪرن 
لمجتهه الما بجميع المسائل مع أن هذا اللازم +اطل . 

وعلاوة على هیا فان اأجتهف اذا حصل 4 العام کم ماله دن مسادل أو باحڪام 
باب من أب أب الفقه مم احاطةه اما بسائر المدارك والشروط الراجءة الى الك المسالة أو ذلك 
الباب فانه لو ڌر ك ما عامه وذهب الى تقايد الغير ثكان بذلك معرضا عن العام الحاص-ل بائدليل 
أأى اروب وااشك اإحاصل بالنقاید ؛ أن المقلد من شاه آن ۶ يقطع با افتاه به مقلده + هم آن 
ذلك لا جوز ةوا صلی الله عاړه وسلم : دع l«‏ وريبك الى ما لا وریبك وقوآ-ه : استفت قلږك 
وان أفثاك المفتون . 

اامذهب الثاني للأقلين ؛ قالوا : ان الاجتهاد لا يتجزآ فلا يجوز الاجتهاد في مسألة دون 
مسألة أو باب دون باب مما تعلق بالفقه ؛ فالءجتهد يجب أن يون مجتهدا مطلقا ذا مقدرة 
وملكة علي الاجتهاذ في جيع أبواب الفقه ومسائله . ) ٠‏ 

واستدلوا E‏ بأن ڪل م\ ودر جهل اأمحت۸ك به ووز CH‏ بااحڪم اأمغروض + لا 
پحصل له ظن انتما الماع ؛ و بأن آڪثر دلو م الاجتهاد بتعاق بعفها ببعض وأخذ بها بحجزة 
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بض ٤‏ اوهد الذي ڪون اجتهاده قاصراً های مسال دون سال أو باب دون ال ل يدلب 
على ظنه وجود المقتضى وانتها" المائع ؛ وما دام الأمر كذلك فلا يجوز له الافثا* والحكم ف المسألة. 

والمختار من هیا ااخلاف م عه الأكڪثرون من جز رة الاجتهاد ¢ فلا شةر ط ان 
پکون المجتهى محيطا عله بجميم المسائل وساثر أبواب الفقه . 


ورد ما احج به الأقاون بأن كيرا من المسائل لا ارثباط بینها كما تقدم في مسائل 
القياس مع الحديث ؛ وى مسائل الطهارة مع الثكاح ؛ فالأولى لا علافة لها بالانية مطلةاء اذ و اسٹمداد 
لطر هئه من تلك ؛“ وكذا مسالة قتل المسام بالذمى ٠‏ فمن ءرف الأحاديث الواردة في ذلك 
وظریق القبرف وھ لا وضره قصوره يي عام الحو الذي عرف و المراد من قواه تعادی 
(وامسجوا #رۋوسكم وأرجاكم الى الڪمبين) اذ لا ارتباط بين البابين . 

وزيادة على ذلك فان كثيرا من المجتهدين قه سثلوا! عن عدة مسائل فاجاسو! دن 
اأبعض دون البعض ؛ مع أنهم مجتهدون بلا خلاف ؛ اذ ايس من شرط المنتى أن يون الما 
بجميع المسائل الفقهية ومداركها لأن ذلك فوق طافة البشر ؛ لها روى أن الامحام مالا رض 
الله عنه سثل عن آربعين مسالة جاب من أ رع متها وقال ُي ست ول لاڻین الباقية :ل أدري . 
وكذا روى أن الامام الشانمي توقف ءن الجواب في ڪين من المساثل مع آذه لا خلاف في 
آذه مجتهه مطلق بل ومن ااب االمجتهدين بلا حلاف + كما ر وى الأرقف عن الافتا" و يي عض 
المسائل ءن الصحارة راي الله phic‏ آجمعين . 

وعليه الذي يجب اعٿباره في المجتهد آن يڪون علي بيلة وبضيرة في ايوز بين 
ما يدري وما لا يري * يفت بما ڇدري ويتوقف فيما لا يدري ؛ ولیس من شرطه أن پڪون 
علمه محيظا بجميع المسائل أن ذلك ايس في وسع البشر ؛ ولا يكلف الله فسا إلا وسمها. 

الطبقة الثائية مجتهد المدأهب؛ وهو المتمكن من تخريج الوجوه والأحكام الي وبديها 
ووسڻنبطها علي صوص آمامه ۽ ڪان پقيس ما سڪٽ منه على ما ص عايه اوجود الجام-ع بين 
المنصوص عاړه والمسڪوٽ ٠ die‏ أف دخوله ڏحث موم ذڪره ٤‏ قا عد ررها ٢ل‏ احتف سي 
المذهب ته يستئبط الحكم من صوص الشارع لكن يجب أن يتقيد في استاباطءه من فصو ص 
الشارع بالجرى على طريةة اماه ء ي الاسندلال. ومراعاة قواعء-ده وشروطه وبهذا بفارق المجتهد 
المطلق فانه لا وتقيد بطروقة غيره ول ومراعاه قواعده وشروطه ؛ لذا تعتير لصوص امام وقواعده 
پالسبة امجتهى كنصوص الشارع بالنسبة لامجتهد المطاق . 

الطبقة الثالاة مجتهد الفثياء وهو المتبحر في مذهب اماءه المشمكن من قرجيح فول له 
على خر اذا أطاقهما ٠‏ مع العام والاقندار على ترجرح وجه للأصحاب ملى وجه آخر لهم . 

اڏمجتهت فيه . والمجتهه فيه ڪل حڪم شرعي داړاه ني ۰ 

فانآحكام العقلية ومسائل ملم الكلام وڪذا الاحكام اللغوية ليست من الشرع في 
شي” فلا تكون محلا للاجتهاد ؛ وما كان دليله قطميا كالصاوات الخمس والركاة والصيام والحج 
وغيرها وكةا تحريم الخمر والزنى والسرقة ؛ انها جميما من الأحكام القطعية المعاومة من ادون 
بالصرورة ؛ ولا مجال يها للاجتهاد لن المخطي* فیھا وہ آڈیاء؛ ہد أن المسائل E‏ لا وف 
المخظي . ها پاچ هاده آثما , : 


392 


اجتهحاد اأرسول. اخثلف الاصوايون في جواز اجثهاد الرسول عليه الصلاة والس-لام 
وتعېده په فيما آم ورد ُي حکمه نص من الشارع عاي مذاهب : 

امهب الأول لاجمهور ؛ متهم الامام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ووسف وغيره-م ٠‏ 
قالوا : ان الاجتهاد جائز للنبي صلى الله عليه وسام ومتمبد به فيما عرض له من الحوادث التي 
ام يٺزل فيا وحي مطلقا سوا" كائت دينية أو دنيوية . 

واسثداوا لذلك بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكثاب فقوله تعالى : (فاعتبروا يأولى الأبصار) آمر الله تعالى أولى الأبصار ملى 
العموم بالاعثبار والنبي أنفذ الئاس بصيرة وأكثرهم خبرة بشرائط القياس واستعمال الرأي “ وقوأه 
ٹہالی : (افا أذزثنا اليك اتاب بالحق لتحكم بين الئاس بها آراك الله) وما أراه الله يعم الحكم 
بالنص والاستنباط من الاص وذلك هو الرأي وقوه قمالى بطريق العتاب للثبي على أخذه الفدا” 
فيي اسر بەر + (ما ڪان لاي“ آن يڪون له آسری حٿى يلخن في الارض تريدون #رض 
الدثيا والله يريد الآخرة والاه مزيز حكيم) ولما نزلت هذه الآية قال الرمول : او زل من السا" 
مذاب ما نجا مثه الا عمر . لاله كان أشار بققلهم ؛ وهذا يهل على أن ذإامك 
ڪان ٻالاجتهاد لا ٻالوحي ٬‏ اذ لا ڊ٫ڪن‏ العتاب نيما صدر عن وحي » وقول تمالى عاب له أيضا 
على الاذن امن ظهر نفاقهم في اللاف ءن غزوة تبوك : (ءةا الله عنك لم آذئث لهم حثى يثبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) عاقبه الله قعالى على ذاك وذسبه الى الخطاً ء وذاك لا يكون 
ا حڪم صدر عن وحي فام + الا الاجتهاد ء والآيتان ڈدلان على دقوع الاجتهاد من اأرسول 
والوقوع آقوى دلول على الأجواز . 

وأما السنة فقد روى أنه صلى الله ءايه وسام قال في شأن مكة : لا يختلا خلاها ولا 
وعفد شجر ها ؛ فقال المياس ١‏ الا الاذخر . فقال عليه الصلاة و السلام ؛ الا الاذخر. ومعلوم آن 
الوحي لم يثزل ءايه في تاك اللحظة » فكان الامتنا* اجتهادا ٠‏ فان النبي في هذا الحديسث 
ھی عن ازعاج صيد مڪة وعن طم شجرها ء ولكن لما اسنشنى اأميأس الاذخر وافةه الابي على 
ذلك ؛ فدل على ان النهي ولا والرجوع نه انيا ڪان اجتهادا والا ناو ڪان عن وحيي امسا 
جاز له افرار العباس على استثنا" الافذخر . وقد روى أيضا ءن آم سلمة رضي الله نها آنه صلى 
الاه عليه وسام قال + اي أفضى بيٽڪم بالرآي فيما لم وٺزل فيه وحي . وروی أيضا ان النضر 
ابن الحرث كان من أسرى بدر فقله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأنشدته اخته او به قواها : 


أمحمد واللجل نجل ڪري.ة فيي #ومها والفحل فحل مرق 


فال عليه اأص لاة 3 اأسلام : 
لو سمعت شعرها قبل قتله ما قٿاته ؛ فدل هذا على ان تله ڪان اجتهادا ۰ والا لما جاز له 
وما المقل فمن 2 جهينڻ : 
آولا - إن العمل بالاجتهاد أشق من ااعمل بالنص لظهور دلالة الاص بخلاف الاجتهاد 
انه وس مد ھی مماذأة ومكڪاڊدة وأتعاب الس ُي الوصول أأى المءرفة ٤‏ وهذل اأحهه و تعمل 
المشة.ة و سةد دی زم ادة الأواب والآجدر ؛ وله صلى ‏ اا4 عله وام اة : 
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وبك على قدر نصبك . وقولة : أفضل .العباداث أحمزها:. أي أشةها فلو لم يعمل ألابي بالاجثهاد 
مع عمل آمته به لافثضى ذلك اختصاص بعض مته بفضيلة ليسث له وذلك ممثنع . : 

ثانا :ائه صلی ج الله قليه وسام اذا افلبپ على ظنه أن الحكم فى صورة معال بوصف 
ثم عل أو ظن أن ذلك الوصف حاص في صورة اخرى فانه يازم أن يحصل له الظن بان حت 
۾ عام او ظن آن د ل «و ره احړی ازم أن ل ن واي ۴ 
قعالی ي تاك الصورة كحكمه ي الصورة الأولى . ولك ورجح في ذظرہ ابات الحڪم 

ي الغرع ص#رورة ٤‏ يجب اأعمل a‏ أن العمل بارا جح واجب' ls‏ ڪان ٿار ڪا ےا غاب دای 

أنه حكم الله تمالي ٠‏ وذلك حرام بالاجماع .. 


المذهب الثائي للأقلين ؛ ملم آنا علي الجبائي واہنه ہو هاشم ؛ قالوا : ان الاچتهاد 
8 جائز للابي صلی الله عليه وسام ؛ ولا آنه متعېد به . 

واسٹدلوا لذلك بااكثاب والمعقول . 

آما الكثاب فقوله قمالى : (وما ينطق ءن اأهوى ان هى الا وي #وحی) وهو ظاهر 
في اأعموم فيدل على كل ٠ا‏ ينطق .به ان هو الا من وحي ٠‏ والقياس ليس وح ء-لا ينطق 
به “ وعلیه فلا يجوز له الاجت‌هاد أن القول برآي ما هو الا اتياع لغرض الئفس وهواها . 

وآما المعقول فمن وجوه : 

1 ابي ى الله عليه وسام ا وظر الوحي في كثور من الحوادث كالظهار 
واللعان وغيرهما؛ فاو ا بالاجتهاد لها ثوقف ءلى الوحي في فصل ما ڀعرض ه4 من اأحوادث 
: والخصوماٹ الى ذز ول الوحي ما فيه من 3رك ما وجب عاره من الاجتهاد؛ واللاز : ممتاع باطل . 

8 ب لو كان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون هن اجتماد أجاز آن لا يجعل أصلا 
ن وان پخالف. فيه ؛ وان لا وڪفر مخالفه ٠‏ اذ جميع ذاك من اوازم الأحكام اللابثة بالاجتماد 
قجعل صلا قياس وقجوز مخالفتها ولا يكفر «خالفها ٠‏ بيد أن هذه الاوازم 0 وما يرجم 

2 فدل ذلك على ان احڪامه ائيا هي عن و حي لا عن اچتهاد . 


ان -الاجتهاد ل يفيد الى اظن ؛ اا بای الله عليه وسام قاد على القن 

بائنظار الأحكام من ااوحي. المفزد للقطع ؛ والقادر على تحصيل ايقن ي الحڪم َ9 وجوز 
له المصير ألى الاجتهاد الذي 9 يفيه ألا الظن , ۰ 

المذهب اثالث ابعض الأصولوين قالوا : انه صلى الله عليه وسام كان متديدا بالاجتهاد 
في مصالاخ الدثيا. وشؤون الحروب دون الأحكام الشرعية ؛ بجيزوئه بي الحروب ونحوها لأنها 
تتطلب الفور لعظم المغسدة التي قد تنجم على التأخير . كاستيلا* المدو 1 ی البلاد ؛ آم الأحڪام 
الشر ية يجوز 3 ن فیا الثأخير ل داعي الى الفور اسن a‏ أن وجچتهد رها . 

وهذا القفصيل آم ياتو! عليه بحجة مقئعة ٠‏ وائما ذهبوا اليه للجمع بين دة المجيز ون 
وأدلة المائعين ؛ فرصرةون أدلة e‏ اوي شون الآرا* ۶ اروب وحوها ڪما يصرفؤن آدلة 
المانعين ١|‏ ئ الأحكام الشرعية 
والصخيح ال تار مر من هذ ااخلاف ۴ عاړه الجمهور ر من i‏ اجثهاده اذاه ا 
٠‏ وساي وتعبهه 4 (illa‏ ي مصالح: الدنيا ڪالحروب وقي ۽ الاعڪام الشرعية ‘ لما ققد شر<۔ه 
وتحریره من ع آدلة الط واأعقل ؛ ورد أحثج به المانعون بها باڻي و 
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فغيءا يرجع الى الآية “ وهي قوله تعالى : وءا يعاق من الهوى ان هو الا وحي #وحى. 
رد الاحتجاح بها من وجھين : 

أولا - إن المراد بها القرآن لمرد على الكافرين الذين قالوا : (ائما يعامه بشر) فقال 
ٹعالى ارد عليهم : (وها ينطق عدن الهوى إن هو الا وحي دودی) دين صر هذه الآية عا القرآن. 

ثائيا - ان الآية لا دلالة فيها على في الاجتهاد ائه صلى الاه مليه وسلم اذا كان 
مأمورا بالاجتهاد لقوله تمالى : (فاعتبروا يأولى الابصار) ام يكن اجتهاده نطةا من الهوى بلءعنوحي. 


وفيما ورجع الى الدليل الأول من المعة-ول ؛ رد الاحتجاج به بأن انتظاره للوحي قد 
يكون احصول اليس من النص يجوز له الاجتهاد أن العمل بالقياس مشروط بالتيقن بعدم الاص 
وقد يكون لأن استفراغ اأوسع يستهمى زمانا أو أن الأمر لا يقتضي الفور . 

وفيما ورجع الى الدليل الثاني من المعقول “ رد الاحتجاج به بان الفرع في قيحاسه 
عليه الصلاة والسلام انیا صح جمله آصلا لقیاس آخر آنه صار منصوصا عليه من جهته فهو اة 
قولهوفعله وثةريره ؛ وبأنه اما لم تجز عالفته فى اجتهاده مح آن لاہجتهد ان يخالف مجتهدا آخر + ذآن 
ذلك مقیى بيا اذ أم يقثرن الاجتهاد بقاطع + واجتهاده صلى الله عليه وسلم ةد اقثرن باهر الاه 
تعالی باتباءه فتجب طاعته ولا تجوز مخالفته » كما اذا افثرن اجتهاد غيره باجماع - وهو قاطع . 
نلا تجوز مخالفة ذلك الاجتهاد بعدالاجماع عليه ؛ ونه انما ڪفر مخالفته ان مخالفته انڪار ليا 
جا به * وهو وستازم اذكار الرسالة ؛ وذلك كر . 

خطاً اجتهاد الرم-ول . الذين قالوا بجواز الاجتهاد لارس-ول ليه الصلاة والس-لام 
وذعېده په فد اختلفوا في جواز خطثه وعدم جوازه عای هذهبین : 

اامشهب الأول للاكثرين ٠‏ ماهم الشافعية والحناباة والمالكية وجماعة من المعقزلة ؛ قالواء 
يجوز الخطا ءلى النبي عليه اأصلاة والسلام في اجتهاده مع التابيه عليه بسرعة . 

واستدلوا لذلك بالوقوع في الكتاب والسنة . 

أما الكثاب فقوله تعالي ؛ (عنا الله عنك لم أذذت لهم حثى يتين لك الذين صدة-وا 
وتمام الكاذبين) ذلك اليه على عتابه على الاذن اهم في عذم الخروحج معه + وذلك يدل على 
خطئه في الاذن اهم٬‏ ٳذ لو ڪان عن وحي لما قوجه اليه العتثاب ؛ وكذا قواه قعالى في مغاداة 
اسرى بدر ۽ (ما ڪان لبي أن يڪون له أسری حتى يخن في الأرض) الى قوله : (اولا ڪتاب 
من الله سبق لسكم فيما أخذثم عذاب عظيم) وقد قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو فزل من السا 
عذاب ما ذجا منه ألا عمرء لآنه ڪان #د آشار بقتلهم وذہی عن المفاداة؛ واكن الرسول ارقآی رآی 
ابي بكر بالمفاداة فعوقب عاى ذلك › فلت الايتان عاى جو'ز خطئه عابه الصلاة والسلام ووقوعه . 


وأها السذة فقد روى أنه صلى الله عليه وسام قال + اذما آحكم بالظاهر وانكم تختصءون 
ايء فلمل #مضڪم لحن بحجٿه من بض اقضی له على نحو ما اسع فمن قضيٽ له بشي“ من 
حق أخيه فلا يأخذ مله شيا فانها أقطع له قطمة من الثار . فدل هذا الحديث على أنه قد يقضي 
بما لا يکون حقا في تفس الأمر ؛ وبذلك يكون خطاً في الاجتهاد ٠‏ ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ انما آنا بشر مثاكم آنسى كا قاسون ؛ فاذا نسيت فذأكروني . 
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المذهب الثائى للأقلين ا ان انمي ية المبلاة والسلام لا پخطي* في اجتهاده . 
1 - ائه صلی الله e‏ يجب ا اة اقباعه لقوله قمالى + (فابعوه واتاقوا 
اہآکڪ ۾ ڈرحمون) وقوله ؛ : بوني وڪم الاه) وواه 1 .)ل وربك ا ومون ' جڻۍ وڪم وك 
یما هجر بينم ٿم ل وجدو ١‏ ئي انشسغم حر جا مما قفيت وو ۱ تایا( هذه انآیاٽ تدل دی 
وجوب اقباع الرسول ُ ي آقوالة وأفاله وتةریرات وذاك يستازم و جوب اپاعه ن“ ى في ا 
م آنه باطل . 

2 - ان الأمة sl‏ آجمعحٽ ا ئ حڪم صادر عن اجتهاد فاڻ اجٹما مھم يڪون معصو ما 
من الخطاً لما ققدم في الاجماع من عصمة الآمة عن الخطا › فلو جأز الخياً ةا ى الرسول لاقتضي 
ذلك أن الأمة أعلى ر ا مه أعدم عصمته من الخطاً ؛ وذلك باطل لان اجتهاده آولى بالہصة من 
غور ه 4 بل شو عليه اأصلاة وااسلام آنضل من جدیع الأمة 4 فیگون جوز اطا عاږa‏ با من هبيه . 

- انه صلی الله عليه وسلم لو جاز الحطاً عليه فى اجتهاده أكان ذاك موجبا للثردد فى قوله 
والشك في الحق؛ وذلك مخل بمقصود اليعدة الذي هو اتپاءه في آحکامه قحقيةا او اح المباد 

والختار من مذا الخلاف ما عاړه الأكثرون ہا | قدم. من a‏ 

ورد ما احج به الآقلون با ياتي + ٠‏ 

ما الدليل الأول فژى رد اذه موص إو جوب اقباع العوام اأمجتهى وان ڪان جاده 
خط لكوئه أفضل مهم ؛ واذا كان الأمر كذلك فسيد المرسلين أولى باقباعه فيما قد يصدر عله 
من طا وأوضا فان الذين الو! بجواز خطته عاړه اأصرلاة U e‏ اروا .آن y٠‏ ر علړه ۰ 
اذ يقوأون بوجوب اليه عليه قل مضي زمان يکن اتباعه فړه . 

وآما الدليل الاي فقد رد بأن دعصا اأمة عن الخطاً فما اآجهەعٿ علږه / يقتي أن 
تكون أعلى رتبة من رتبته 8% الله عليه ولم مع اختصاصه بشرف الرسالة ؛ وايضا نان عصمة 
الاأجماع 81 اسشقود بت مو قو a‏ لاذه الشلار 24 المثبع ؛ وهل الاجماع ماږ#و ن ا4 3 مأمو رق ن والاقى | 
به ۽ فڪيف مع هذا يتصور آن يكونوا أعلى رتبة منه أو يقرب وئه فها. 

وآما الدايل الثالث ء فقه رد بأن المقصود من البعثة انما هو تبليغه عن الله اقغالی 
ا امره وذواهيه باظهار المعجزات الدالة على صدقه في ر سالته وثبليغه عن أن تعالى وذل ك ٠ا‏ لا 
يتور فيه خطؤه اجماعا < (a‏ کم اجتهاده ائه لا وقوله عن وحي ولا بطریفق القبليع * ڪون 
حکمه ي ذلك حکم غيره من المجتهدين ؛ طرق اطا اليه لا ووجب الاخلال بالقصود من الأبعثة 
والرسالة ٠‏ على أن تقريره على اجثهاده حاسم للشك وقاطع لڪل تردد وعليه فلا اخلال بالرسالةء 
وائہا 3م الاخلال او قوي الشك ؛ ورهما از 8 حسم بالتقرور وأئثفی بھی ولا شك ولا ردد 
اصلا ٭ ET‏ م( مشي هليه اآآمدى وره ٩‏ وقال اذه المختار ۰ : 

اما ابن السبكي فقد صوب مذهب الآقلين المائعين من جواز خطته صلى الله عليه وسام 
ي اجثهاده حیٹ قال والصواب أن اجتهاده صلی :الاه ماړه وسام.۰. لا يخطي* 0 زوا e‏ 
إلنبوة عن الخطاً في الاجتهاد ؛ وعبر بالصواب للاشارة الى أن متابله خط . 

هذا وقد فافش الأقاون جميع الأدلة الي احثج بها الآكثرون . 
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والذي وظلهر آن المد همين ٠‏ مثةاربان أن اأذون اوا بجواز الخطاً على الرسول قشو هھ 
ائه ويه عليه وسر ۳ قبل می زم‌ان العمل ٠‏ وفظاروا 1 آذه مشر قد وعروه السهو و اسان 
والذين قالوا ہمعم الخطاً عاږه E‏ فظروا اذى ج۸ اأثبوة اأمقةضية أأعصءة ۶ فذزهوه دن اط في 
اچتهاده الذي ۵و وع من الوخي ۰ 

الاأجتهاد في عصر الرسول . الاجتهاد بعد عصر النبي جادز اأجماعا + واذما الأخأي في 
جوازه ي عصره ؛ وقد جری في المسالة خلاف علی أقوا ل : 

1 - للأكثرين قالوا ١‏ ان الاجتهاد جاثز في ءصره عليه الصلاة والسلام مطلقا ‏ في 
حص رده وي ی بأذزة وښدون اذئه . 

2 - يقول بالمنع مطلقا أيضا. 

3“ يقول بالقفصيل ٻين البعود ڪالولاة والقضاة فوجوز م وون ألقرويب ولا . جوزل . 

4 - يقول بااجواز ان ڪان باذنه صريحا أو طا بان سڪٽ عه و بالمنع أن م 
يڪن بأذذه 

أدلة الآأكثرين . استدل الأكثرون الجواز مطلقا بالوقوع في ءدة قغايا وحوادث . 

أما في حضرته فمنها : 

1 - ما روي آن آبا قةأدة الأنصارى قال مشر ڪا وقال الرسول عايه اأصلاة واأسلام : 
و سای عدي ۰ وطاب من اأرسول أن ورضيه عله ؛ فام آي بكر ااصد يف وقال : لاها الله + أذا 
آذ ډوووک الى آ سف من سد الله يقاقل a11 e‏ ورسوله فيءطمك سلړه ٠‏ فقال اأرسول : ردق ۹ 

2 - م روي آن النبي صلی alli‏ عليه وسام حڪم سوک ون مږاذ في ۸ود ي قريطة 
فوق سبعة أرفعة “ آي بحكم الله . والرفيع السما” ٠‏ فكأنه قال : بحم من فوقسبع سماوات . 

8 - ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن الأعاص : احكم في بض القضايا 
فقال : أجتهد وأفت حاضر ؟ فقال ؛ مم . ان أصبت ««ك أج-ران وان أخطأت فلك أجر واحد . 
وقال آيضا أعقبة ابن عامر ولأرجل من الصحابة : اجتهدا ناق أصبتما فما ءشر حسنات ؛ وان 
أخطآتما فلكما حسنة ء 

وما في غيمته فمدة قضايا ايضا مها : 

ll - 1‏ روي آن ع٧رو‏ ڊن اأماص صلی بآ دابه و ڪان چنا وم ومسل بل قوم ا 
وقال جو الله قمالی قول H‏ (ولا تفقوا انفسڪم) قر رھ رسول إل علی ذلك ۰ 

8 - ١ا‏ روي أن النبي صلى الله عايه وسلم . أمر لادا ووم انصرافه من الأحزاب؛ 
اارمول أحف دن الفريتين بل أقر کلا منیا ای صلاته . 
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ا ا ر آله لی الله عليه ا آقر مماذ! على اجتهاده لما عة قاضيا إلى اومن . 
اا غير ذلك من الحوادث والقضايا ااي وآ وها اجتهاد اأضابة رضي الله ف 

عصرة إمحدره وي غيپته ها يدل دا ی ااأجواز . E‏ 

استدل المانعون من وقوع الاجتهاد في عصره مطلقا ا الصحابة کانوا قادرین على 
معرفة الحكم يقينا باس وبالتلقي من الرسول n‏ الصبلاة والقادو, :عاي ى التوعل الف 
من ن الما : وأيفا فان المحابة خا ورجعوی ذا تعرض لھم الحوادث لی ابي e‏ الصبلاة 
والسلام ٠‏ ولو ڪان اجتهاد جاثرا لهم أم ورجعوا اليه . 

رد هذا الاسقدلال . 

أما الوجه الأو ل من هذا الاستدلال فقد رد بها تقدم من عموم الأمر بالاعثبار في قوله 
قہالى : (فاعثبروا يأولى اأ بضار) والاعتبار هو الراي والاجتهاد ٠‏ والأمز بالاعثبار عام لانبي و a‏ 
فالمجتهه وڪو ن آٹيا بيا آمر به وعد بذل الأو سم وااطاقة ‏ و باه لو ڪان يده وح-ي ي ذ[ك 
ابلغه الى أمته ؛ وره أيضا بما تقدم من الوقوع فى قضيثي ساب من قثله ابو قتادة .الآنصساري › 
وتڪ ڪيم سعد بن معاذ ي وهود بلي قررضة وغورهما. 

وآما الوجه الثاني فقد رد بآن الصحابة انما كائوا يرجمون ‏ ي ڪام الوقائسع التي 
لزل بهم الى الرسول عايه الصلاة والسلام فيما لم يظهر لهم فيه وجه اا 

آما أصحاب القول الثالث فقد استذاو! لما ذهبوا اليه بان الاجتهاد انما جار للولاة 
والقضاة بعد هم وعكم مڪ ٽم من مراجعة اأرسول حثی ل مطل المصااح بخلاف الاجتهاد في 
حضرة ة النمي فعلاوة ءا ی کلام من مراجعته فيه اأفترات عليه , 

كما استدل أصحاب القول الرابع بأن الاجتهاد بدون اذئه صلى الله 8 وسم وتقروره 
مور افتياقا ھا ی متام البو , 


رت م احج ره آصرحاب المذهب لالت وار ابع * ڪل ۴ احج وه آصحاب اذ هيين 


الثااث والرابع رد بآنه لا افثيات بعد الاذن فيي استعمال الرآي الشامل للأمة ؛ وبا تقدم من 
اأوقوع فړړۀ وحضورا بأذن وښبدون أذن ۰ : 

الخلاف ی وقوع الاجتهاد فى عصر الرسول . الذين ذھیو! الى اقول بجواز الاجثهاد 
في عصر الرسول عايه الصلاة والسلام قد اختلفوا في وقوعه على أفوال : 

1 = ری آ صت داه ان الأجتدآد قى وقع ي عصره صلی الله عليه وسام ئ حطر ڈ4 
دي غړپده ؛ بدارل قطية مک فن معأڈ ؛ وض آي واد في شان السلب واصضية ڪيم درو 
8 ينح آمرحابه ألو قورع مطلاةا + مسقدلين لذلك أنه أو و آم لاشتهر د فقل . 

ورد هذا بيا ققدم من أحادیث الوقورع + ڪيا جری سعد وعمرو ان الماص وبي کر : 

8 يقر أصحابه وقوع الاختهاد في ی اارسول é‏ وکرو وقوده في جره . 

ورد هذا التففيل یا زد ر ارقه من لوقو ٠‏ ي حر ده :6 ي ARR. e‏ واي ڊڪن 
و۶ *+رق 7 المخاص_ 0 : £ : n‏ 1 
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۾ د ذه آصدابه وي اأوقف من القول باو قوع وعدمه ا#عأرض الآدلة أديهم و كاه 
مہا آدی بم الى التوقف عن القول بالوقوع أو بعدهه ٠‏ 

والأصح المخثار من هذا ااخلاف هو القول بالوقوع مطلةا في حضرته وفي غيبته لما 
دادم من الأدلة ؛ الا أن ذلك ظا لا قطما ؛ أن الأخبار الواردة في ذلك كلها آحاد لا تفيد القطع؛ 
وان كان مدد طرقها تفيد الظن الغالب . 

الاجتهاد بعد عصر الرسول . قد ةدم أن الاجتهاد بعد مصر الرسول جائز إجماعا ؛ 
وڪن فبقّی انر في الاکایف به في هذا الأعصر ؛ ويجب آن يفصل فيه بهن العامي الذي 9 
اهلية له وبين من توفرت فيه شروط الاجتهاد من العلما* . 

آم العامي EHD‏ ەۇهلات الاجةهاء لا كاف بالا جهاد باجەاع اأمبحابة ء انهم هڪ انوا 
وون الوم فما زل م من القضاوا + ولا يأمرو نهم بالاچتهاد؛ و مدا مم اوم بالةرورة والةوأتر من 
عاتم و ەوام وأيضا فاو ڪاف سار امياد بالا جتهاد اطاعث اام ااج الدنيوية الي ص 
الحياة الاجتماءية من فلاحة وصناعة وقجارة وغيرها + وبذاك وتشر الفقر واأأبژس وااشةا' دتم 
القو عى ويخثل وازن الياة 4 وذلك l.a‏ ډژدی بااعاما الى ڈرك الام والانصراف الى طب 
اأمعيشة 4 یدرس العام وا KOT‏ اأعا)* انهم ٩‏ مع آن 4Ji‏ ٹہالی اذا شرع الشرائع أمصااح 
عباده ونی ءن نفسه جمل احرج على أأمراد في الدون حيث قال : (وما جعل وڪم ی اأدين 
من حرم( ولا E‏ ام 1 ااسمادة والاط نان یا قال ڈہالی : فلولا دفر من ڪل رڈ مھم 
اة هوا في الدين وأينذرو! قو مهم اذا رجعوا الیم( فاأاه تعاأی انما كلاف بعثا من لةه 
پا معام أينذرو! الأخرون ۰ وايعا دو هم رودا وأحڪاء.۔ه ¢ وأيڪونوا قدو الأمسامون (Has‏ اأشريعة 


ولذا اتہر المجتهدون مالسي اأعوام ومزلة صاحب اأشريءة بالاسية لامھد ون اہو ام 
شروط الأهلية والكفاة للاجتهاد الي تقدمت الاشارة الى بعضها في شروط المجتهد 

وآما العاام الذي توفرت فيه شروط الأهلية والكفا"ة للاجتهاد فذلك هو الذي يتجه اليه 
الآكليف بالاجتهاد لارشاد ااموام إلى أحڪام الاه ثعالى في القضارا المارضة والمتجددة ؛ على أن 
الاجثهاد / اول اثأحڪام الشرعية المعاومة من الدين بألغرورة ڪوچوبپب الصلاة والزڪاة 
احج والصيام وما الي ذالك ٤‏ و ڪرم األخمر والزئی والسرةة وقنل ألنةس اکور حق وما الى ذژك 
مما ل مجال کړه للاجتهاد واا اول غورهاً ھا ډرجح ای أصول أڏدين دن حیٹ ما وجب 
اعتقاده في جانب الله تعالى وأي جاذب الرسل عليهم الصلاة والسلام * أو الى تشريع الأحڪام 
دن حیث أأو جوب والحرمة والادب والكراهة والاباحة وغورها ٩‏ فا ٥و‏ المجال الذي ډجري فيه 
الأظر باعتبار المجتهه من حيث التكليف والثعيد ؛ والحكم في المسألة ما يقي : 

آولا ت يکون الاجتهاد رض عون عل الماام الذي ڈوفرت فړه شرو ط الاجتهاد فى حالتين : 

1 - اذا جرت الحادثة له شخصيا وجب عايه أن يجتهد لاوصول الى معرفة حكمها ؛ 
وايسن له آن پتله غيره في ذلك . 
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8 - اذا استفتاه العامي في لضية ولم يكن في البلد غيره تعين عايه الاجتهاد فسورا 
ان خاف فوات وقت العمل ؛ وعلى التراخي اذا كان هناك متسع من اوقت . 

ثانيا - يون الاجتهاد فرض كفاية ء وذاك في حال ما اذا قعدد العلما" في الباد 
واسٹفٹى العامي أحدهم وكان وقت العمل مسا ؛ فيجب لبهم الاجتهاد على وجه الكفاية قدا 
فتاه بهم مقط الوجوب نهم والا آثموا جميما . 

ثالها - يكون الاجتهاد مندوبا ‏ وذلك في القضايا الي ل قحدث وانما يفرض حدوثها 
وتجددها سوا" استفتى فيها آم لا. 


مسال تعلق بالاجتواد 


المسالة الاوالى في اتصال الاجتهاد واستمراره ؛ أو توقنه وانقطاعه ؛ وقد جرى يها 
حوار كبور وجدال عنيف بين علماٌ هذا الفن غير أن محل الخلاف فيها مقيد بها قبل ظهور 
أشراط السامة كالدجال ويأجوج ومأجوح ودابة والارض وطاوع الشمس من مغربما الى غير 
ذلك ٠‏ أما بعد ظهورها فالاجماع منعقه على ثوقف الاجتهاد وانقطاعه حينذ . 

وقد اخثلف الاصولوون ي جواز توقف الاجتهاد شرا بعد أتغاهم علی ج۔وازہ مقلا 
كما أنه اختلفوا في الوقوع وعدم الوفوع على مذهبين + طائفة تقول بجواز توقف الاج ت۸اد 
وإوقوعه وطاغة تمنع جوازه وتنكر وقوعه . 

اأمذهب الأول لاأكثر الأصوايين؛ قاأوا وجول توقف الاجتهاد وومكن خاو «صر من الأعصار 
عن مجتھف ومکن تفويض الفثاوي اليه كما انه واقع حيث فاليا ؛ أن الاجتهاد قه قوقف وائقطع . 

واستداوا لذلك بالسثة والعقل والوقوع . 

آما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : بدى” الاسلام غريبا وسيعود كما بهى” وقول : 
ان الله لا يقيض الام انتزاعا ينتزءه من الخلق وأكن وقبض اعام ةبص اماما حتی اذا لم وہ 
اام اقخد الناسن رؤسا جهالا فسثلوا فأفثو | بغير عام فضلوا وأضاو | . وقوه : خير القرون الذي 
انا فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعباً بهم . وهذه الأحاديث تدل 
على أن العلم سيفقد في أجر الأمر وأن الار ض تخاو من العلما" في آخر الزمان . 

وما العقل فق قالوا : انه ليس هناك دليل يمنع من توقف الاجتهاد ؛ء وعلى مدعيه 
أثياته والا فالاصل عدمه لذا جار توقفه وانتطاعءه . 

وامسا الوقوع نقد قالوا : ائه من أوائل القرن الرابع الحجري اأخذت الحالة المامية 
قدب تدب الى الائحطاط بسب ١ا‏ أصاب المقول من الفثور وفقد روح الاستقلال في المشرودع 
الى ان سوطر الثقايد اخيرا ملي الئفوس وسرت روحه سريانا ماما واشثرك فيه العلما وغيرهم 
من الجم هور ۽ يعد ان ڪان متماطي الفقه يدرس أولا الكثاب والسنة على اهما مصدرا 
المشريم واساس الاسة امل صار في هذا العصر يتلقى الاحكام من مذه-ب مين وودرسن طريقته 
ي اس اط الاحكام اذا اتم ذلك صار فقيها ٠‏ وعلى وجود من يحعله الطموح الى تاليف 
ڪان لا يتعدى أحكام امامه ولا وسح لنغفسه بالافتا في مسألة من المسائل بخ.لاف 
ما افقى به اماه ٠‏ فان من الضعب بعه فاك أن يقوم ائم يذهب جدود يدهو 
التاسن الى اتباءه ٠‏ لأن مسن يحاول شما من فلك يعدوده فاسقا زنديةدا مبتد ه.ا 
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أذروجه عيبا عليه ألأجمامة ء علاوة ای ذلك فان من سو به دوسه ای الاأجتجاد والقياس م 


وله ش : من اأوظاژف وحرم ولاه القطا و اعد H-‏ الاس وامہواً من فاده الى اه ڪان 


ب 
ل وسام موا ويه a‏ منافسوه من المكأئى nn‏ الى ابد دة والأسق والخروج عن الجماءة ۰ 

ولم ققف الحالة عند هذا الحد بل تغاقم الأمر واشتد الخظر في أواسط القرن السابع 
الءجري بعد انقراض الدولة العباسية فتدهورت الحالة العلامية قيما لاحالة السياسية “ وبذاك اتثشرت 
اوی ي حقل الشريع حڀٹ ٿامٿ ڪل طادة ڏه هي لها السبق في مړدان العام مع ادام 
الوازع الدوني وفقد الآهلية وانكفاة ٠‏ فأخذ كل واحد يؤول الكتاب والسنة طبق هواه وشهوته 
وجرا على الاجتهاد ؛ فيسب الى اشر يمه ما لا عااقة لها به مما قى يکون ھیما مشر 2 وزيغا 
أروحه و <ڪميه ولا اماه أصوله وقواەده : بل EL‏ يڏهپون الى آڪر و ذلك فقون 
الأحاديث کد ا هی الرسول ڪل ذلك ددم لأغراضهم واذى اھا هع شهو اتهم أیصاوا بلك اى 

مرو الهم عن مزأواة امام 6 الانص راف عن ااڪ#اب واأسنة الى م( دون عن إثأبمةء 
الاشتمال بدراسة ما دون عن الأيمة ؛ تأصل القة في قلوب الجمهور مأولك الأيمة » تفشى الفوضى 
في حقل التشررع ٠‏ انعدام الوازع الديني “ فقد الأهلية والكغا'ة للاجتهاد » هذه العوامل وغيرها 
من الاسباب مم ها تقدم من الأدلة هي الي أعتمدها من حڪموا مسد باب الاجتهاد ء حفظا 
لأشريعة المطدر من آن ٿدذس بزیغ الزائعين وتعروف المبطلين وكيد الكائدين . 

اأمذهب الثاني لاحاباة وغور*م ¢ قالوا و قوقف الاجتهاد › ل جوز خاو الزمان أو 
أي عصر من اأعصور من المجتهدين الذين يقوهمون بحفظ الدين وحماية امشريع ۾ فيابه مەوح 
ولا يزال مفثودا الى ظهور أشراط السساعة . 

وا سلوا لذلكک باأڪ٬‏ اب والسثة والاجماع والءقل ۰ 

آما الكتاب فتوله تعالى : (فاعتبروا يأولى الأبصار) دلت الآية على توجيه الأمر الى 
الأمة بالاعثبار ؛ وذلك غير محصور بغاية ولا محدود بزمان ولا «خصوص ب ڪان ؛ فرڪون عامسا 
ي جي الأزمذة والأمكنة ٠‏ 

وآما السثة فقول صلی الله عليه وسام 8 ا ازال طادةه. من امٽي على الحعق ظا٣رون‏ 
حھی ياٿي آمر الاه ء أو حی يظهر الدجال . وقوله صلی الاه جليه وسام :۽ أن الله وبعٹ أهدذه 
الأمة على اش ڪل ماو س من ودد ۸| اھر دونها a‏ فاأحدیثان صبریحان او كالصريعين ي 
آذه * يڪاو الزمان من طادو قدافع عن الدين و رشک اأمباد الى آحڪام إذذه تعالی فما قد وتجدد 
من الحوادث والوقائع حغظا ااشريعة من طمس ممالمها وائدراس أحكامها . 

وما الاجماع فق اتغقت الأمة على جواز الاجتهاد بعد عصر الرسول عليه الأصلاة 
والسلام ويجب آن يستمر الجواز ويتصل الى أن تظعر أهراط الساعة لأن الأصل بغ“ ١ا‏ 
ڪان علي ما ڪان ۽ 

أولا - ان التفقه في الدون والاجتهاد في أحكامه فرض من الفروض الواجية اى 
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تقدم ؛ فلو جاز خاو العصر عمن يقوم به لزم مه اتفاق أهءل المصر على الخطاً والضلال “ وذاسك 
ممثنع لما تقدم من أن الأمة لا تتفق على اافلال . 

انيا ۰ انه لو دم المقها* الأمجتهدو ٺ ٿم ققم الفراض كاها ؛ واو قہطاتٽ الفر اأص 
كاها لحلت النقمة بالخاق ؛ كما جا” في الخبر : لا تقوم الساعة الا لى شرار الئاس . اذا فلا 
تخا الأرض من قائم لله بالحجة ؛ والأمة الاسلامية لا بد لها من سالك بها الى الحق على واطح 
الحجة الى أن يأتي أمر الله . 

المعتمد من الخلاف. 

آما فوما ورجع الى الجواز فالامدي قد اخثار القول بجواز تاع ۱ الاجتهاد ٠‏ وجرى 
مليه بعض الأصولهين . ۰ 

وآما فيما يرجع الى الوقوع الذي اخثاره أبن السبكي أنه أم يثبث وقوعه . 

والذي يظهر بنا على الأدلة المتقدمة آن المعتمد هو المدهب الذي ومع اقطاع الاجتجاد 
ويرى وجوب استمراره واتصاله الى ظهور أشراط السامة اذ لا موجب اسده ولا دليل على انقطاعه . 

وما احج به من أأوا بجوازه ووقوده من اأكڪثاب والسثة والعقل واوقوع ل ققوم من 
تلك الآدلة حجة صحيحة ءلى موضوع الخلاف وهو انقطاع الاجتهاد قبل أشراط السامة . لآن تلك 
اثأدلة ومكن حم لها على ما إذا ظهرت آشراط الساعة , 

كما رد ما استداو! به اوقوع بأنه من الواضح أن تاك العوار u‏ جرٽ في عفر 
معن وي #طر من أقطار العام الاسلامي ٠‏ وأكن قى الاظر في صحة هذا الحكم باعثماذ ذلك 
المصر وفي ذلك القطر ؛ وباعتبار ما بعده من الأعصار وفي جميع الأقطار الاسلامية ؛ لذا .ان 
الحكم ورسد باب الاجتهاد لثاك العوارض في ذلك العصر المعين ٠‏ وفى ذلك القمار المخصوص غير 
سديد لبعده عن الصحة ؛ وذلك من وج#ين : 

ولا - ان تلك العوارض لا تقوم حجة لسد باب الاجتهاد في وجه من توفرت يهم 
شروط الأهاية والكغاة من ماما" الأمة الاسلامية في جميع اأقطار الاسلامية لأنها ء-وارض توجد 
وتزول وتظهر وتختفي ' فاذا وجدت في عصر قد لا توجد فى آخ-ر واذا وجدت في قطر قد لا 
توجد في آخر . أ۵ا لا وصح أن ئجعل عمادا سد باب الاجتهاد . 

ٿائيا - ان الحڪم لأجل تاك العوارض مناد المجتهدين وعدم وجودهم في ذلك المصر 
المعين وفي ذأك القطر اأمخصوص ما هو الا رجم بالظن وافثيات على الشارع وتحجير لفضل الاه 
تہالی من بض من اجتارهم من ماده الڏين قد پڪوڏون موجودين ي ذلك المصر واي ذا. ك 
القطر من غير أن يطلع عليهم أحد ؛ فعلى وجود تاك العوارض فى عصر وقطر «ميئين لا وصح 
الحكم بسه باب الاجتهاد هناك وتحجير فصل الله عمسن آ۸م للاجتهاد والقيام بواجب شريمته ؛ 
أن ذلك فمل الله ووتیه من يشا من ءپاده . 

وعليه فالقول بائةطاع المجتهدين وسد باب الاجتهاد أن هو ألا رجم بالغان ود ٥وی‏ 
من أبطل الباطلات أنه حكم بغير علم ولا سبيل الى علمه ؛ فهى من قبيل الاخبار بالغيب . 

على آنه لو كان التعبد بالكثاب والسنة مختصا بمن انوا في العصور السابقة ولم 
بف اللمتأخر ین الا النقلید أہن تقدمهم من فور آن ي#مڪنوا من مءزفة آحڪام الله ثمالى من 
الكثاب والسنة لكان ذاك فسخا ما تقرر بالاجماع ؛ وذلك باطل . 
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وبعد هذا كله نان السالة على طول البحث فيها لا تارني علرها ثمرة عبلية من جهة 
أصول الفقه . 

المسألة الثانية - الاصابة والتخطتة ؛ والاثابة والتأثيم : القضايا الئي ينظر فيها المجتهد 
تسم الى فسمين : #طمية وظنية . 

القسم اثأول المسائل القطمية . وهذه تلنوع الى ثلاثة أنواع + عقلية «حطة وأصواية وأقهية. 

النوع الأول العقلية “ وهي كل ما يصح ادراكه بنظر العقل #بل ورود الشرع مما لا 
يثوقف هلى السبع وياتي على ثلاثة أوجه ؛ 

1 . ما وكون الغاط فيه ماعا من معرفة الله تمالى كحدوث العالم وارثبات اأوج-ود 
للبارى تءالى وصفاته الواجبة والس تحيلة والجائرة وبعثة الرسل وتصديةهم بالمعجزات . 

2 - ما لا يرجم الى معرفة الله الى ممل جواز رؤينه وخلق الةرآان وخروج الوحدين 
من الثار وخاق الأعمال وارادة الكائنات وما أشبه ذلك . 

8 - المسائل الدئيوية مما لا علاقة له بالهين أصلا؛ مثل الأربعة روج وانحصار اللفظ 
ي المفرد والمرڪب . 

النوع الثاني الأصواية ٠‏ وهي القواعف المقررة الثابثة بأدلة قطية ٠‏ مثل الة-رآن حجة ء 
السنة المثواترة حجة ؛ الاجباع حجة ٠‏ القياس حجة ٠‏ خبر الواحد حجة ؛ الى غير ذلك . 

النوع اثالث المسائل الفةهية الني ثبثت أحكامها بأدلة قطمية ڪوجوب الصلوات 
واأزكاة والحج والصوم وتحريم اأزنى والقنل والسرقة وشرب اأخمر وغير ذاك مما علم من 
الدين بالضرورة . 

حکم القضايا القطمية بأنواءه) وأصناذها من حيث التصويب والتخطئة؛ ومن حيث المواب والعقاب. 

قد جرى الخلاف بين الأصوأيين في المسائل القطعية من حيث القصويدب والتخطثة ٠‏ 
وااثواب والعةاب على مذأهب : 

المذهب الأول الجمهور “ قالوا + ليس كل مجتهد في المقايات م«صيبا ء بل يجب أن 
يكون المصيب واحدا منهم مع جواز تخطثة جميعم ٠‏ ما ان يتعدد المصيب فذلك ليس فممكن 
لأن الصواب في القطعيات لا يمكن ان يتعدد ؛ وكذا المسائل الأصولية والفقهية القطعية المصيب 
فيها واحه + هذا من حيث التصويب والاخطثة . 

امسا من حيث ما يترثب على التصويب او النخطثة من الأواب أو العقاب فالسائل 
العاللية يفصل فيها القفصيل اآآڻي : 

1 . العقليات الاملقة بالايمان بوجود الله تعالى وصفاته ؛ والأصديق برعله وبالمجزات 
الهالة على صدتهم مع ما يرجع اليها من حدوث العام وغير ذلك ؛ فالمخطی” فیها آثڻ كافر يخاد 
في الثار ءطاقا سوا" اجتهد واخطاً او كان معائدا . 

2 . العقليات الثيي لا ترجع الى ممرةة الاه تعالى ومعرفة رساه ؛ مثل ج-واز رؤيته 
تعالی بانأبصار وخاق القرآن وخروح الموحدين من النار وكااصراط والميزان وغير ذلك فالخطى" 
ُي ذلك غير محڪوم بكفره “ ولڪنه آام مستحق للعقاب . 
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. العقليات المتعاقة بشئون الدياء فالمخطي * ا لا وستحق واا و 0 چب 
عقابا أذ ا ها بالدين . 

وما المسائل الاضرابة والفقهية المقطوع بغا فا كان متها معلوما من الدوسن بارغ 
فجاحدها ومٽڪرها ڪون كافرا مستحقا لاخاود ُي الندار ؛ء فمن الاصولي-ة ون القرآن حجة› 
والسلة حجة ؛ ومن الفثهية وجوب الصانواثت الخمس والزكاة والح-ج والصوم “ وحرد.ة الزذى 
والسرةة والقثل وشرب الخمر ؛ وغيرها مما هو معلوم من اأدين بالضرورة . 


فانكار شي * من ذلك انكار للقشريع أصلا وللارسال وللمعجزات الدالة اى ضدق 


الرسول وجخاحد شي ذلك كافر قطعا ء لان الانكار في مثل هذه.المسائل لا يصدر الا عن 
م« ڪپ بالشرع . ۰ 

وما كان متها معلوما رطريق الاظر والاجتهاد لا بالض.رورة المخطى* فيها ليس 
بكافر ٠‏ فمن الاصوليات كون الاجماع حجة والتياس حجة وخوسر الواحمد حجة وغير فلك ؛ 
ومن الفقهيات الاحام اليعاومة بالاجماع “ هي قطعية الا آنا ليست من ضرور يات الدين؛ 
فمٽڪرها مخطي* آم ويس بپڪاار 

المذهب الثاني للجاحظ من المعتزاة قال ؛ المصيب في القطمي اث واحد ؛ عقلوة 
أو آصولية أو فقهية . غير أن المخطى” المخااف لملة الالام من اليهود والنصارى رالدهرية 
ان ڪان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثم كافر؛ وان ذظر وعجز من ادراك الحق فهو معذور 
غير آثم ٠‏ فااآثم المعذب عله ألجاحظ هو الممائد فقط . 

وهكةا آاحش الجاحظ الأصول باغروع في التصويب والتخطتة والاثابة والثأثوم ا 
على مذهب المخطثة الذين يقواون : ان المصيب في الفروع واحد والخطى” فير آثم . 

واستدل الجاحظ ليا ذهب اليه بأن مهولا قى اجته.دوا واستفرغوا الوسع فعجزوا دن 
ادراك الحق ولزءوا عتائدهم خوفا من الله تمالى حيث استدت ليم طرق المعرفة ؛ فأكايفهم 
رمد ذلك باعتقاد خلاف معتقدهم تكليف بها لا وطاق وهو ممتوع لدليلي النقل والعقل . 

أما النقل فوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) , 

وما العقل ٠‏ فان الله تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم ؛ فلا وعذبهم على ما لا قدرة لهم 
عليه مها لهس في وسہهم ۰ 

المذهب اثالث ؛ لعييد الاه بن الحسن العلبري من الممثزلة ؛ قال ڪل مجتهد في 
لقطعيات مصيب ولو كانت عقاية ڪيا ي الذر وع ٠‏ ولا تخطةة ولا تام فهو يقرل بسالحاق 
الاصول بالفروع أيضا لكن على مذهب المصوبة الذين يقواون : مجتهد في الفروع مصيب 

واستدل لذلك أنه اذا اجتهد ونظر فأداه اأجتهاده الى معتقده فاه يحون ممذورا 
ويازمه القول بذلك في جرع القطعيات أصوليه وفقهية . 

وقد استبشم ما قاله العلبري وائتةى عليه بأذه إن أراد بالاصابة موافةة الاعتقاد 
لمعتف فق حال وخرج عن اامعقول ؛ أذ وازم عليه آن يرڪون ح-دوث ااام وقدمه حقا سي 
فس الامر عند اخدلاف الاجتهاد ؛ء واثبات الصائءم ونفغيه حةقا ؛ وقصديق اأرس-ول وتكذيبه 
حقا؛ وغير ذارك من كل قطيو.ة عقلم-ة و-ؤدى فيرها الاجتهاد إلى اجتماع الأقرضون وذلءك 
محال ٠‏ وآن آراد بالاصاب أنه آتی ہما ڪاف به مما هو داخل في و«#جه وقدرته من الاجتهاد ء 
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ونه ممذور ي ااا یر آم ودي ذلك الین القول بان ايهو د والاصارى وااەجوس على 
صو اب فيا أعمقدوه م آٺه * يقو بذاك جد من المسامين 4 وف أول عص الممثزاة ڪلام 
العنہري بأئه أراد به أصول الديانات الي يخثاف فيها آهل القباة ويرجع فيها المختلفون الى 
الآيات والاثار اامحثملة للتأوبل كاارؤية وخاق الأفعال . 

وبا" على هذا التأويل نيكون مدهب العثبري موافقا لمذهب الجاحظ ٠‏ قيفي حمل 
ما قالاه على هذا التأويل ؛ أذ ما من احد من هذه اثأمة الا وهو يقطع ببتضليل اليهود والاصارى 
والمجوس ويحڪم إبڪةرهم وتخليدهم فى الجحيم . 

التحقيق أي هذه المسآلة إن الذي يجب شه اليد عليه واعثماده في هذه المسألة 
و ما ذهب ايه اأجم#ور من ان الحق في القطءاث وأحد 4 وا۶ ازن عقلية أو اصواية أو 
وقهرة 4 وما احج په الجا حظ من ازوم النكايف با ل طاق مردود وةوض ورا احج A‏ اأجمهور 
من الآدلة التي لا حصر لها كثابا وسنة واجماعا. 

اما الكتاب فقوا تعالى ؛ (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من الثار) وقوله : 
الله فے هذه الآباٹ بالعذاب والعقاب ٠‏ وذاك دليل على انهم غور معدورون فيما أعتقدوه . 

واا السنة فانه من المعاوم الضروري أن اللبي صلى الله عايه وسلم آكره اليهود 

والنعاری وچوس و ذورهم من الڪفار عاہی دصرد ته والایمان ور ساله 6 ودم على اصراره-م 
علٰی مم تقد اتهم ولذاك قاۋاەم وقثل وعذب من ظەر و منم وأباح خد أموالهم و سډي اہناڈه-م 
وسائهم وذلك أعظم الأكراه م ااام ایا راه ایس ڪل من قاتله وتاه وعذبه ڪان مماأڈےیا 
YT‏ هور الحق !4 بداړله أن داك مما تحيله المادة ¢ وأو ڪاڏوا مەذورون ي أعمقاد هم 4 وخ 


ي 


قاموا ما ڪاو و مرا في و سام ہا أقدم اارسول «لٰی شي من ذلك . 

واا الاأجماع فته وع الاڌغاق قبل الحاحظط والعا؛ري و مهما من ساف هل هد الأمة وخاھها 
على 
م ڈرك العشد يى دای المخمافين ي مسال الفرائض واروع مهه وأو ڪڪائوا «عذو رین في 


ذم EWR‏ وههاجرتهم وقطم الصحية rn‏ و تشد ود الاڪ ار عایهم وقتالهم على معتقد اتهم ۰ 


مم تقد اتهم لما اجەعت الأمة على شي من ذلك امصتها من الخطاً . 
القسم المانى ٠‏ المسائل الظلية ٠‏ وهي الأحكام الفةهية الفرعية الى تكون مجالا 
للاجتهاد ء وقد اخثلف الأصوليون فيها اخثلانا يرا من حيث التصويب والتخطثة ؛ وسن حيث 
الاثابة والأثيم ؛ وهذا الحلاف مبني عندهم على اخثلافعم في تمين حكم الاه تعالى في الصورة 
المختاف في حكمها قبل الاجتهاد وعدم تعينه ‘ وتفصيل القول في اأمسألة الي هي مبنى الحلاف 
ال#صويب والقخطة والاثابة والتأثيم ما ياي : 
القضايا الظنية الاجتهادية ؛ اما أن لا يكون فيها حكم معين لله .تعالى قبل الاجتهاد أو 
يڪون يها حکم معين ۽ والٿي فيها حکم معين قبل الاجتهاد اما ان پڪون عليه ديل آولا فان 


وي 


حکم مون قبل الاجت۹اد ه2 » أن وکوين يها <حڪم n4‏ ين ول دیل عاږه ھ5 - آن وڪڪون 
عله دلړل ني ڪالامار 3 .4&4 - آن کو ن عله دول فطعي ٴ3 تفصیل الةو ل في = کاہھا مأ پاتي : 
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ما الصورة ة الاولى الى ل وڪون يها حڪم مين لله قعالى قيل الاجتهاد فهي الي 
اعتمدها الجمهور من المتڪامين * سڪڪالاشءري والغر الي والقاضي آي بڪ-ر اياقلائي واي 
اأهذيل وآبي على وأبي هاشم من الم ثزلة واي ووسف ومعمد ب-ن العسن صادبى “ي ی 
و گور ۳ ۰ الوا ۽ كل مجه رها صرب ؛ و ان اخثاف باخة۔لاف الاجتهاد لان حڪم اله 
حینذ ابع لظن ألمجتهد ؛ فكل ما أداه اليه اجتهاده وغاب عا ی ظنه فهو حڪم الله في حقه؛ وله 
الأجر والأواب ھلی م ذاه من المجهود وید دی صاب المذهب 0 لا عدون 
ڪل مجتهد 2 وإن اختلفوا فيما أداهم اليه اجتهادهم ٠‏ فلا تخطثة ولا ثأثيم . 

lai‏ الصدورة الثائية التي بكون حم الله فيا معينا قبل الاجتهاد من غين ديسل 
عليه فقد قال بها طائفة من الفقها* والمتكامين حيث مثاوه بدفين في الارض يعثر عليه الطاب 
بطریق الاقهاق وألصدةة لا عن قصد ؛ فمن عثر عليه :وضادنه فله ا ان ؛ وء-ن خط اه فاه اجر 
وأحك على CAT‏ واجتهاده وان ڪان hae‏ ي الاصابة . : 

وآما الصورة الثاللة الي وكون دايل ظني مى الحم المعين لاه تعالى نقد 
قال بها جماعة من الملما* ٠‏ منهم ابن فورك وأبو اسحق الاسفراوني وفسب أوطضا الى الشانسي 
وأبي حنيفة وغيرهم “٠‏ حيث قالوا ؛ ان المجتهد اذا ظفر بالحق ووافةه نهو مصيب وله أجران ٠‏ 

e‏ اجتهد وبذل الوسع ولكن لغموض اأحق وخفاثه لم يصبه فهو «خطى”* وله أجر واحد على 
ما بذله من المجهود ؛ وناك من قال تاره لدم اصابته ما ڪاف به . 

Lia‏ الصورة الرابعة التي يكڪون فيها دلول قطءى من فص أو اجماع على الحكم المعين 
من عدم ااوقورف عليه فقد ات2قوا آه ن المصيب وأحك ء م اخلھوا في قەه أن م u‏ 
الحكم العمين فيها عند الله تعالى 

فذهب الجمهور الى ان اامجتهى ان قصر فى طلب الدليل وأخطاً فى اجتهاده فهرو 
آثم لنقصيره فيما كلف به من الطاب ؛ وان لم يقصر في ذلك پان ذل وسعه في طبه ولڪن 
تعذر عايه الوصول اليه اما لعيد المسافة أو لاخفا اأراوى له وعدم تبليخه فلا أثم عليه . 

وذهب الو بكر الاصم وابن ملية وبش-ر المروسي وغيرهم إلى أن الخطي' آم 
ووسحق العقاب و اأحةوا الفروع بالاصول وقاسوها اها ي استجقاق المخطى* ي الفروع 
ما وستخقه المخطى” في الاصول من التآثيم والعقاب . 

هذه بعص التواصيل والاخلانات الي وردث ي المساشل اأظنية الاجتهادية وه-ي عای 
شمبها وما جا“ فيها من التفاريع والتطوول لیس فما أوردوه فيها من اأحجچ علی ما قالوه ما وشغی 
المليل أو تطئمن اليه الأفس ۽ ان هي الا تأويلات وتخميئاٽ لا ڈرتڪز على اساس مٿين او حجة 
صبحيحة + ولا حی على شپه ثةبلها اأعقول . 

وهي كثرة الاقوال التي جرت فيها تبما للفروض والتقديرات ورجع الخلاف فيها الى 
خلاف اماسي على مذهبين : 

1 مذهب اأمصوبة الذي يقول : ان ڪل مجتهد مصيب ؛ با على اذه ا .اك 
حڪم للشارع قبل الاجتهاد 3 aks‏ او رخالفه , 

2 - مذهب الأمخطئة الذي ډ#ری أن أحد المجتهدين المختلفين لا بد أن ڊڪون lara‏ 
بنا على ان هناك 8 معا لله تہالی قبل الاجتهاد فما وافتقه پڪون صوابا وما ,خالفه ,ڪون 
خطا ٠‏ ولا يمكن في حال الاخثلاف ان يوافنق كل مهما الحق حثسى يكوذا مما صوابا؛ وإلا 
لأدى ذلك الى اجتماع الضدين أو النقيضين ؛ وذلك محال . 
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القول الفصل في. هذا الخلاف . المعتمد من هذا الخلاف هي مذهب المخطمة الذي 
ری أن المصيب في المسائل اأمةهية واحی 6 وقوره مخطي * 2 ااب اأحصيب وعدم تام اطي 
اذا آٹی ما ڪلف به من الاجتهاد ؛ وهو مخثار الآمدي و ردد اہن ااسڊڪي والدأيل على ذاك 
ڪاپ والس والاجماع والمءقول ۰ : 

أولا ‏ الكتاب ٠‏ قال الله تعالى ؛ (وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت 
)7 غم القوم و ڪڪ ا ا«ڪم هم شاهدون TT‏ سلیمان) ووج الاحتجاج بالا وة أن الاه تعساای 
أخووص سليمان فيم الحعق وىة 4 و#ٌق دلیل على اژحاد الحكم ُي اأواقية وأن اأمصيب وأحى ۰ 

ثاثيا - السئة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم ؛ اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا 
أخطاً فله أجر وأحد ؛ وهذا الحديث صريح في انحصار الاجتهاد وائقساءه الى الصواب والخطا ٠‏ 
ان المحق واحد وڪن المخطى* آم أن الابي صلی الله عليه و سام دی من م يوافق اق 

ثاللا _ الاجماع ٠‏ لقد اتفق الأصحابة وأجمعوا على اطلاق لفظ الخطاً في الاجتهاد من 
فان وڪون صو اا فمن الاه وان ڪن خط فسني وە٨ن‏ اأشيطان واله ورسوله بریشان 

ون ذلك ما روی من عدر آذه حڪم کم فقال رجل حضره: ھل و الاه « احق فقال عمر : 
ان عمر لا ډدري آنه صاب الحق ء لڪه ام بال جهدا ء وروی آنه فال اڪڻاٻه :۽ اڪتب هدا 
ما رآی عمر فان يكن خط فمنه وان يكن صواما فمن الله . وقال أرضا في جواب الء-رآة الى 
ردث عليه ہا ھی عن الميالوة ي الحهر : أصاہت امرأة وأخطاً عمر ومن ذلك ما روی عن على 
اارحمن‌بن ٥وف‏ د اذما أذث مدب لا ذرى عليك شيا ؛ آذه قال ان كاذا فد اجتهدافقد أخطا ٠‏ 
وان م يچ نهدا فى شاك ٤‏ ار مليك الدوة ون ذلك مہا روی عن اہن سود ر-ي الله 
عنه آنه قال في اامفوطة + أقول يها يرأوي فان يكن صوابا فمن الله ورسوله وان يكن خطا 
فمئی وهن الشيطان وهن ذاك ما ړوی أن عایا وان مسعود وزژید ان ثابٹ ري الاه عم 
خطئوا ابن ەپاسن في ڌرك القول الول ٤‏ فاذڪر عاوهم ابن پاس قولهم پالہول حیث قال + من 
ھا آن يياملني بالته ۽ ان الذي أحصی رمل عاج عیدا م بجعل في مال وا<-د نصا و نصا 
٤ a‏ هذان قصغان ذھہا بالمال فين موضع القلث ٩‏ ون ذڙك ۴ روی عن اہن مپاس آزه قال : 
آلا تی الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابلا ولا يجمل أا الاب أبا . 

الى غير ذلك من الوقالع الي صرح فيها الصحابة بالتخطئة في الاجتهاد من غير ان 
ڊڏڪر بعضام على بعض في التخطءة ء فكان ذلك اجماعا مثهم على أن الأحق فما رجتهدون فيه 
يجب ان يڪون واحدا . 

رابعاً ص المعةول وذلك من وجه : 

1 - أن القول بتصويت كل وأحه من اامجتهدين لضي قطہدا عند اختلاف 
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اجتهاد هم باتغي والاثپاٽ أو لجل واخرمة. في مسال و احدة ا9 ى الجەن | i4‏ النقبضين أو اأصدين 
و ڪلاهما ٠‏ وكل ما 'أدىالى المحال ال E‏ 

؛ ‏ قى اجمممث الآمة: على تجوز .الجثاظرةر ,وشر يها بين المجتهدين ٠‏ واو ڪان ڪل 
واحد i‏ نے اجتهاده تكن لامناظرة المجمع على شرديتها فائدة لأن كل واحد يعثقد 
أن ما صار اليه مناظره الفأ حق وصواب ٠‏ المئاظرة بعد ذلك ان كافث لمعرفة أن ما صار 
اليه خصمه صواب فغيها تحصیل الاصل ۰ وان ڪات لقص رد صاحبه ا آداه اليه اجتهاده e‏ 
امتقاده آنه ءا ی صواب * في حرام ۴ 

3 - ان القول بتصويب كل واحد من eT‏ يازم عليه أمور مملنعة فيجڪون 
ممما + مها اذه اذا تزوج شافءي بحنفية وكانا مجتهدبن وقال ها ؛ أنث باثن . ثم قال ء راجعتك . 
ؤكان الرجل يرى جواز الرجعة بعد الاطليق بهذه الصيغة بيما المرآة تعتقد حرمة المراجعة 
فلا يجوز لها تسليم نها ؛ فمراجمة المطلقة بهذه الصيغة الكثائية تكون حلالا وحراما في وقت 
واحد ہما لاختلاف اجتهاد الرجل والمرآة ' فيڙدي ذلك آلی اجتماع الضدين أو الاقيطين ڪڪون 
الشي” الواح حلالا وحراما ؛ إوكونه جلالا لا حلالا؛ أو حرام لا حراما + وذلك ڪله محال 
باطل وكل ما أدى الى المحال محال “ وابضا فاثه يفضي الى منازعة بياهيا لا سبيل الى 
رفمها شرعا وذلك حال 

ومنها أنه لو عقك مجتمد le‏ ی امر آة بلا لا ولي وڪان 9 صح انعتاد الأكاح ؛ بلا 
ولي ثم عقف عليها محتهى . آخر #واي وشو ډری اشثراط الوأي ي صد النكاح ٠‏ #الاأول وف 
صحة نڪاحه وبطلان الثاني ي “ والافي وری المڪسٴ حيث يمتقد فساد النڪاح الاول وصحة الثائي ؛ 
وہنا على ما مده ania‏ ڪون المرأة الواحدة في آن واحه حلالا ازوجين ؛ 
وذلك همتع شرا . : 

ا روج من الءأزق؛ وللخروح من المأزق فى مثل داتين الصورتين يجب الرجوع الى حاكم 
یکم بینهما أو الى محكم يكمانه؛ فما 2 به فهو الحق الذي يجب مليهها اتباعه والعمل بمقتضاة . 
المسالة الثالثة ‏ فقض الحكم في 'المسائل الاجتهادية ٠‏ اذا اجتهد الحاكڪم في مسالة 
وأداه اجثهاده 1 حڪم هي اقضه وعدم i‏ التقصيل أل اي 
المجتهد اذا أداه اجتهاده الى حكم فاما أن يجتهد في القطية ألفي رفعث اله الفصل 

يها فيڪ ٺ حاڪ) ٣‏ و اما آن وجت۸د لمفسه و 0 أن بجتهد لا لير ه. : 
| ما اأمجتهد اذا حکم ون الین ي مسال عن اجتهاد فلا وجوز فقض حكمه اغاق , 
لا من ۾ ذلك اخاكم اور د ول من غوره ا ل ئي ألاجتهاد ؛ وأنما ملع نقض لمكم 
يي ذلك لازه أو جاز فقض الاقض ق ئة قط اللْقَضْ ؛ يشل الامر الى غير نهاية » i‏ 
1 ب الأحكام وونع-دم ألوثوق کم الحاكم ء د ذلك مخالف Ri‏ الي من اجلها صب 

الحاكم وهي فصل الخصوماٹ . 

ا وکن نقض حکم الحاكم فيما اذا كان مخالما لدليل قاطع من ڪتاب أو سلة 
أو اجماع أو قياس جلى ؛ وهو ما كائت فيه :العلة منصوصة أو قطع. فيه بنغي. الفارق بون 
الأصل والفرع ؛ وكذا ينقض حكمه اذا ڪان على خلاف اجتهاده بأن ا مخالفه في 
الاجتهاد ؛ فينقض حصمه لامقناع ققليه غيره ؛ وكفا ٠‏ ونْقض. حکمه .اذا . ڪان مالا ص 
أمامه . ومن غير أن قاي في ذاك .حو اة لاله برآیه ؛ وائما قطن حکمه في هذه الالة 
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أن نص آمامه في حقه قاثم مقام الدليل في حق الجتهد ٠‏ أما لو قلد فيي حڪمه غير امامه 
فيجري فيه الخلاف ؛ بنا على آذه ومع فان حكمه ينقض ؛ وبا على جواز تقليد غير امامه فلا 
وق حڪ٬ه‏ آنه لمدالته انما حڪم به ارجحانه هاده ؛ 

واما المجتهد لنفسه اذا أداه اجتهاده الى حكم كتجويز ثكاح المرأة بلاولى ثم تير 
اجتهاده لا يخلو الحال من أن ڊڪون قد وقع الحگم به من حاڪم آخر ولا فان وقع الحڪم 
به من غيره فلا سيل ای ؤقضه ذظرا أوجوب الأمدانطة علی حڪم الحاكم ومصاحته ء آما اذا م 
بقع الڪ م په بعد فتجب عليه مفارةة المنكوحة › وان ڪان مس ديما لحل الاستمتاع ب علی 

وما اأمجتهى أذا أفتى غيره بها آد* اليه اجتهاده ثم غير اجتهاده وكان المستفتى قد 
مسألة النكاح بلاولى لتغير اجتهاد مغتيه وعدم وجوب ذلك . 

والحق اذه تجب عليه مفارقتها افتدا" بمن افتاه ؛ لذا وجب على المغتى ان يعم 
المستفتى غور اجتهاده يكف عن اإاعمل بمقتأى فتواه ؛ وقيل لا ينض مءموله ان عمل أن 

ضمان الەغٹى . المجتهد اذا افتى خيره بما رقب عليه الاتلاف كما اذا افثى 
البعصضص فان تغور اجتهاده لا أقاطعم فلا صضمان عليه زأذه معذور اما أذا تغيور لقاطع ڪالنص و الاجماع 
فاثه يجب عليه الضمان لتقصيره في البحث مله قبل الافتا . 

النقا--د 

التقليد يآني في متابلة الاجتهاد لآن الاجتهاد كما تقدم استغراغ الفقيه الوسع لتحصيل 
ظن ڊبحڪم شر عي حيث ان اأمجتهف بستخرج تسه اکم من الأصوص الشرعية : اتاب 
والسنة ومن الاجماع او بطريق القياس وغير ذلك ؛ واما التقايد فهو اخذ الحكم من الغير مسؤاله 
عه فلیسن فيه استفراغ الوسع ولا بڎل آي مجوود > ها ڪان الاجتهاد والتةاود متقاباون , 

والكلام على التةلود ينحصر في العناصر الآزية ؛ التقليد لغة واصطلاحا - المقلد اسم 
مغءول وهو المفقتى المقای ام فاعل وق الەستەنى ۔ ما پقم فيه التقايد وهو الەستفڭى فيه . 

اأعثصر الأول ي معای المقلود وشو اة مأخوذ من وح ألةلادة و جلها ي عن 
الدابة أو فير ها ¢ زڪان اامستقتى جعل دك الحڪم الذي اہم فف یره ڪالقلادة “ي عثق 
من اسلغتاه وقاده و من مستواية ذلك الحكم حهثٿ اتبعه فيه من گور عم مله إمصدر 

اما في الاصطلاح الأصولى فقه ءرفوه بعدة تعاريف كلها متقاربة ؛ وأحسنها قول ابن 
السپڪي : ألتقايد اخک القول من غور معرةفة دياه 6 وقول الآمدي 1 المقايه عہارة عن العمل بقول 
الغير من غين حدة ملزمة : فيشمل الذءريفان أذ المامي بقول العامي واد المجتهد بقول 
مجتهد آخسر ۰ 5 
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فلارجوع الى قول الرسول + والى ما وع عليه الاجماع ٠‏ ورجوع الامى الى قول 
المعتي ورجوع اإقامي | أى .شمادة المدول لا ڪون هي من ذلك :3 اید مم عروه عن 
اة لان صدق اارسول عام بالمعجزة الدالة . وی صدقه ؛ وعام. وجوب قبول قول الاجماع باخهار 
الرسول ,عن مصمتهم ٠‏ كما عام وجوب قبول قول اامفتي والشاهدين بالاجماع آصاب المفتي أ 
أخطاً ؛ صدق الشاهد آم كذب لان المطلوب في . ذلك اقباع غلبة الظن ؛ فهو قبول فول بحجة 
ملزءة فلم ڪن i‏ ل ينافي آن امرف جری طلا النقاید حٹی جلى أذ الموام 
بقول المجتهدين ٠‏ مل وبقول .الرسول على ما روى عن الشافمي . 

العفصر الثاني المقلد اسم مفعول وهو المفثي ؛ وينقسم باعتبار الاجتهاد .والاقليد الى 
سین ؛ لاذه اما آن کون ae‏ أو مقلدا . ۰ 

القم الاو . المفتي المجتهد ؛ ويوشترط فيه جميع شروط الإجتهاد الثي تةدم 
شرحها في مبحث الاجتهاد بأن يكون عار بلادلة العقلية كحدوث. »ون له صان 
بجميع , صة-ات ,الكمال والجلال ومثزها من جميع صف.ات اللقص + وأذه أرسللى محمدا 

اثاه .عليه ولم . وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه في رسالته ‏ مع تبليغه جمبع 

ا اد بقبليغ.ه الى الخاق من الاحام الشرعية ٠‏ وآن يڪون مارفا بالادلة اميس 
وآنواءها واخة-لاف مراتبها في الدلالة على الاحام ؛ مع معرفة الفناسخ والمتسوخ متها 
وجمات رجح بعطها ھی اض ٠‏ عاف قعار n‏ وڪي ية ا دو اج واسب‌ار LAia Sl‏ الى 
غور فاك مما ققدم . ا 
8 فيه زيادة لی ۴ ذڪر أن ر فيه لمرو 1 اي3 چ 


- آن يڪون مدلا ثقۀ حتی يوثق به فيما يخير عنه من الاحكام الشرعية . 
أن يكون اصدا الارشاد ومداية العامة الى معرفة الاحكام الشرغية يبتغي بذاك 
وجه الله ان لا روساٌ ولا سمعة ولا طعا في مال أو جاه ولا خوفا من شلطآن أوّذي شوكة . 
آن يڪون متصفا بالمام والسبنا والوقءار ايرغب السامع في .بول ها وقول 
ویخیر به من الاحڪام الشرعية . 

, 4 آن يكون مقصفا بالعفة والذز اة من 0 ف ا الاس و ال فل فص اإناين 
بطہمه وحاجته الى ما في آيديهم لابتعدو! عه وزهدوا فيه وتناولته الهم 0 ا فلابد 
آن يڪون. ثيا بعفته وز هته وژڑهده جما ٠‏ ي ايديم ۰ 

5 - آن يڪو ن ارفا بأحوال انا وعاداتهم ي صر فاته وءعاملاتهم ۰ وڊ ۳ در ى 
e‏ مجتنمهم من الاستقامة راأصدق والأفة أو :اڪدذب والمڪر و التداويس ٠‏ وما الى ذلك“ وبکل 
li‏ فستغين به عا ی التوضل الى مدر وجه اأعق فيا وستفقی | فيه والا فك وسک د اتواه ڪر 
ما رصاح اوقد زيخ فن الاق" من حیٹ لا پشہر . e‏ ج ي 

والمجتهد الذي تٽوفر فيه هذه الش-روط هو الذي وڪون ا ومرشتذا ؛ وهو الذي 
زخمل۔ ۰ غلى الممهود الوسط فيا ياأر-ق بالجمهوز ؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة ؛ ولا 
#خيل :هم الى طرق التهاون أن التشديد يد ااسىن التهاك.ة ٠‏ والشسامج المطلق يؤدى, الى 


الانحلال* e‏ من سا-4 أن ۇدى ان مس روع :المشريع ومس ما نة ¢ e‏ 
دعاکہه وأر ڪاه ۰ 
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والى جاثب هذا فان المفتى يجب عايه ان ل يقدم على الافتا* اذا كان في حالة 
امن الأحوال الآتية ؛ غضب شديد - خوف مزعج - هم مقاق - جؤع مفرط . عاس ثقيل غااب - 
شةال البال بأمر عظيم - مدافمة الأخبثين هذه الأحوال اذا اعترت المفتى فلا بجوز أه أن يفتي ممها 
اها تخرجه هن الاعٽدال * ولا يڪن له ممها ان يبت فيما يفتي به ويخبر عنمن الأحكام 

القسم الثاني المفتى المقاد الذي ايس بمجتهد ءمطلق ٠‏ وقد اخثلف الأصوليون فى جواز 
افثائه على مذاهب : ) 

المذهب الأول لي الحسين البصري وجماعة من الأصوليين “ قالوا : ان من لهس 
رهد طاق لا وجوز له الاوتا" وذ فب أمامه ااذه أذيا وسال عمجا عنده لا عما عند غيره من 
المجتهدين فلا يجوز له الافتا* لائثغاٌ وصف الاجتهاد عنه الذي هو شرط الافتا“ 

اأمذهيب الةائي لغمرهم » قألوا : يجوز الافتا” عند الضرورة اذا أم وڪن هناك مجتهد 
يقوم بهمة الافتا“ لاحاجة اليه “ أما اذا وجه المجتهد المطلق فلا يجوز الافتا” للمقاد حينئذ 

المذهب اثالث ؛ يقول ؛ يجوز أه الافا* بمذهب أمامه حكاية مله اذا ثبت لديه بلقل 
روق به بأنسمءه منه مشانهة أو رواية او وجده مسطورا في تاب او غير ذاك لذا اجازوا 
لامر اة ان ٿەمل ُي حرضها قول زوجها حكاية عن الى على ما كان عليه الصحابة مع زوجاتهمء 
وان كان هذا من قبيل النقل واارواية لا من قبل الافتا* الذي يعتمد على الدراية ٠‏ والرواية غير 
الدراية ؛ لذا كانا مخثافين في الحكم ٠‏ 

المذهب الرابع ؛ يقول : ان كان المقلد مطلعا على مأخف المجتهد المطاق الذي يقلاده 
ويعتقده وڪان ادرا على الرجيح والتفروم على قواعد امامه وافواله ۽ متمڪنا من الفرق وام 
والاظر والمناظرة في ذلك ٠‏ وهو مجتهد المذهب ٠‏ فيجوز له الافثا* والا فيمنع منه ؛ ثآن الافتا فى 
دين الاه بغر علم جهل وطلال . 

وهذا المذهب الأخير هو البخثار من الخلاف عند الامدي . 

حكم الافثا” ٠‏ اذا لم يوجد في الباى الا واحد ممن قوفرت فيه اهلية الافثا" وتقدم اليه 
من سأله عن حکم مسالة من“ المسائل الحادثة ؛ ولم يكن هناك مثسع من الوقت يسح بتأخير العملء 
فان الائثا” يتعين ويصير فرض عون في حق الموجود ذي الأهاية والكفا'ة . 

أما اذا تمده المتآهلون وكان فى الوقت مثس.م بتأخير العمل فان الافتا" ويكون فرض كفاية 
عليهم جميعاء فان قام به واخڏ منهم سقط عن الجمیم' وان فرطوا فيه ولم يقم په أحد مهم امو جيعا 

تكرر الوائہة بى الافتا* فيها . المجتهد اذا هرضت عليه قضية وافشى فرها ما اداه 
اليه اجتهاده ثم بعد ذلك حدثت مثل قلك الواقعة وءرضت عايه للافءا" أيضحا ٠‏ ففى إڪتغائه 
باجتهاد الأول والاعتماد عليه في الافتا” ثانيا ٠‏ آو عدم اكتفاثه بلك بل يجب مايه اعسادة النظر 
والاجتهاد ؛ التفصرل الآتي : 

ذلك أن المجتهد اما أن يتجدد له ما يقتضي الرجوع ءن التائه الأول أولا ؛ وني كل 
اما آن يکون ذاڪرا للدايل الذي اعٿمده في اجتهاده الأول آو غر ذاكر له . 

آمحا اذا تجدد له ما يقثضي الرجوع انه يجب عليه تجديد النظر مطلقا ۽ موا“ ڪان 
ذاڪرا للهليل او غير فاڪز له . 
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وما ADÎ‏ يام وتجدد له ما وقدص ي اارجوع عن اجتهاده الأول فاا وخا اما ٤‏ ڪون 

ذاڪڙا الیل ادل الذي اعثمده ا ا الإول. * وما أن ڪون غور ذاڪر' a‏ 

ن ڪان ذاڪرا اليل الذي . أعتمدة ي اجتهاده الاول الا وجب عليه دید النظار 
حينذ أذ لا حاجة اليه ء لان الاضل: عدم .امالامه على . ما بم وطلع عليه اولا. 


وان ڪان ۆر ذاڪي. لادليل اذه وجب عليه تجدود انغ » لاز دو اذد بالاجتهاد 
الاول و اعشمده ي . اأحاد3ة 11 اة من گور ذظار زر ٣‏ عدم ڌذڪره ای لياه ڪان ذا لڪ من غر 
ذلټل يدل عليه ٤‏ ان الدليل الأول ت ڌڏ ڪره صاز لا 8 له يتا الظان الذي ڪان مستمادا مه 


اأعنصر 1 اٹ - المقادد “ اسم فادل - ا الەسىتىتى ' وق ڪون عامي.) ضرفا ٤‏ 
وفي i‏ الما ۾ الذي 3 لوفو وره ەۋەلات الاجثهاد و ڪون جد اڈ -أهلية . 


اولا ت الاي ile‏ وق اخثلف في استنتائه غېره و ليده عای اة اقوال : 


1 3 #ړی ان العامي رجيب عليه الاس واثباع قول اعلايا“ وق م عله الجمهور ‏ ۵ 
2 ” - قوم من الدربة 8 ڏهپوا! 11 ى القول ازوم ألذظر هة ي الدليل واقباع الامام الأعصوم. 
ء فقل عن الجبائي فق اباح, و يا الاجتهادية دون غور ه.l‏ ا ات 


الغيس' زا من العبادات » 


3 الختار ER]‏ دن م هذا الذلاف a la‏ ألجمهو ل ا 3 چ ب اھا المامي 3 اتا 4a8‏ 
.الماما“ Ek‏ 4 بالاص والاجياع واأمعقول ٠ ٠‏ 2 

lal :‏ الأص فقوله تمالى : (فاسألوا ا الد ان ڪيم ل تعلمون) واأخطاب مإم؛ فکل 
من" م u‏ يجب عاږه: السۋال ” : ٠ > E‏ 3 

و اما الإجماع إن الصحابة ڪاڻوا يفون العوام فما زل ھم من اأحواذث من غير 
أن يأمرو هم بالا جتهاد ي احڪامهاء وذاك مما عام رور وةل ڌو ادرا کی صاماتهم و عوامهم ٤‏ 
E‏ ڪان الخامة وستھةو )¥ اأجتهدين وبع وهم ي .الاحكڪام اشن ص فوپادر د ن :ای :اجا ۀ سژالهم 
مئ غير ذكر الدليل ولا وتكرون علههم السؤال؛ فڪان ذلك دلبلا على جواز اتياع ‏ العامى. للمجتدد. 

وما ألمعقول” فان ڌڪلیف العامي ومن N)‏ له. اهل الأجتهاد :اذا حلا ے4 عاد 
زعي بطاب رة الاأجتهاد مم اذه ودی ا وي انقطاع اأحرث والسشل الحرف والصناثع 
واتجارة ویر ذلك مما اقم شرحه دی اكلا فإ ي کم - اجتهاد اليامي ؛ على ما . في ذلك 
من الاضرار الذي فاه الرسول بوه 3 رر ول ضرار ا 8 ي ڪل ضرار 
آنه ë a‏ ُي سهاق, ال ي م ٠ 1 ٠‏ 

3 لذا تون e.‏ ا الاجو* الى الماياء ا عن الاحڪام الشرعبة ٠‏ 6 وچپ ا 

قبول قول اليفة ي العالم ‏ لقوله تعالى + ( فاسآلوا ا«سل الذكر ان هنتم لا تعلدسون ) الال 
شق العام ي الڏي + عام ;4 واليسئول ھور امام اأمجثهك م والخطاب عام لاجموع. ¢ اذ 0 HH‏ 


ي 
به ا بالنظر. | ئ اموا م ائم lia‏ م س الشارع بالتفار. اوي المجتهدين é‏ جب hale,‏ 


قول . قول .المفقي ؛ ڪا pe.‏ :عاي , ,اجام ابول و ل الشاهد ‏ وجب على الام 


ڊول بي اأواحد,. f. : i Ê‏ م 1 


1 آي : 
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من وس هشيك العام J e‏ وسی العامي ل دن اعرف بازہام والاجتهاد والمدالة Î‏ من 
عرف رطف هذه اأصات للا جوز d4‏ اسخمتاۇه 6 ورەرفت اأمقصف العام والعدالة باص ابه للفتوى 
قلك الصغات بالسماع من الئاس وابتمادهم عله ونفورهم هله . 

أما المجهول ماما وعدالة فالتحقيق الذي عليه الجمهور أنه يمع من استغتاثه . 

ففيما ورجع الى الجهل عليه فما داما مستووون في آأصالة الجهل والعامي-ة لا يمعقل أن 
وسآل من قد يكون أجهل منه ' واعتبارا أكون الجهل والمامية هما الأصل في الخلق والأغادب 
ي الئاس ال آفراد! منم یجب al.»‏ دای اجهل والعامية e‏ وا عى الاس صاب وتا ۴ ڪان 
دای ما كان للا يجوز استفتاؤه الا بعد اابحث عن علمه سؤال الئاس عنه للتوصسل الى معرفة 
حاله من هام وآهاية للافتا" أو عدم ذلك . 

وا رجح ای الجهل بعد امه م اأمءرفة راه فيوڪتفی ف بالظن الذاأب الدال عا 
ظ۸ور EWIR‏ 6 و e‏ اأرحث Aie‏ أن اغالب من حال المسام ولا سیا اامشهور بالہام والاجاهاد 
انما هو العدالة ‏ وذاك كاف في افادة الظن معدالته . 

وأذما رجح الجهل عاأی العام في جاب الى المج۸ول الحال و على آن الاصل في 
الغلق اذما هو اجهل * ورجحت HER)‏ على ضد ھا في جائړه أا ٭ و دای ان الأصل سي 
العلما* المجتهدين انها هو العدالة فرج في كل ما هو الأصل فيه . 

و عأٰی قول من پری أن المد اله رجي اليح عءنها ڪالعام فيڪٿفي ي ذلك بخجږ 
اأوأحد دن عمله وعدالته ؛ اذا كائث له معرفة ويز بها بين المأبس وغيره + وقول لابد من اثنين: 

حكم الاسمفتا” : أذا م فو چک ي أأيلى إلا جد وآحد ڈعین على العامي استفتاؤه؛ 
وها مدل اثغاق آم اذا کد المج#هدون ون ورت يهم أهارة الا فق اختلوا في ڪون 
المستفتى بختار منهم من يشا" ليساله عن الحادثة ء أو يارمه المصير الى الأفضل علمنا ودنيا 
وورها على مذهبین : 

الم ذهب الأول امور é‏ 2م القاضي آبو وڪر وجماءة من الأصوايين و ةوا قااو! 
زه آن يختار ؤال ر و م ٤ RR‏ سوا“ ټساووا أو تفاضلوا 4 واستداوا زد ڈلک وا3 والاجاع. 

ما السثة فقوله صاى الله عليه و سام : آم حابي ڪالنجو م باهم ادم اعتد يم فالرسول 
لم يغرق بين أصحابه في الاقندا” بهم . 

وما الاجماع فان أأصرحابة ڪان یم الفاض ل 0 اأمذضو ل من المحمهدين 6 أذ االخاة* 
الأرمة كانوا أعرف بطرق الاجتهاد من غيرهم. لذا قال الرسول في حقهم: دليكم بسنتي وسنة اللا 
الراشدون من وعد ی عو لاوا باز واجد کڪ وا ETF‏ اارسول ابض آم ابه بالنەوق في اأمحرفة 
عای بمض ؛ حیث قال : آقطا تم عاي وآفرضڪم زود واعرفڪم بالحاڈل والحرام معاد بن جل ۰ 
ادون منم دن گور قفرةة 4 الأفضل والمفضول @ وام حجر علوي العوام منم سال غوز 
آي بكر وعمر مثلا ء كما لي يكر أحد متهم اتباع المفضول واستفتاه مع وجود الآفضل ء 
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وأو كان ذلك غير جاثز لها #طابق الصحابة على عذم انڪ اره وال ا * وذلك اجماع ملم ؛ 
والاجماع دأیل فطعي وجب اتباعه والعمل به ۰. ر 

الكهب الم مالي أطائوة آخری ù‏ ااا مام ن بن حئېل اى سرچ والقفال 
من أصحاب الشافعي وغيرهم “ قالوا : ومتنع عليه التخيور ؛ بل يجب عليه مراجمة الأفضل ذماب) 
مهم الى أن قول المفايين فيي حق المامي ينزلان منزلة الدليلين المتعارضيسن في حق 
اامجتهه ٠‏ فكما يجب على المجتهد الثرجيح بين الدايلين ذلك يجب على الماميي الترجيح 
بين المغتييون “ ويعرف الأفضل منهها بالشهرة والقسامع لأن طريق معرنة الأحكام انما هو الفلن ؛ 
والظن في تقليد الأعلم الأدين أفوى ٠‏ فيتعين المصير اليه . 

والمختار من هذا ااخلاف هو اذهب الأو ل الذي يقول بعد م المغرقة بين الأفضل والمفضول 
ئي اخٿيار من يسأله من الحكم اما تقدم من دلياسى السئة والاجماع؛ وبذلك رى المذهب الثاني : 

اختلاف مفتيين على المستفتى . أذا اخثلف مغفتيان على المستفثى ي حادثة ممياة 
فاما ان يتساويا في العام والورع والفضل أو يختلةا لديه في هذه الصفات . 

آم 5 ٿساويا عنده من ڪل وجه فانه ور ا رة 8 آخر ی “ ویماءهما باناقض فتواها 
مع تساويهما عنده ٠‏ ويسأاهءا مرة أخرى عمدا يازمه العمل به ؛ فان خيراه تخير ؛ء وان اة على 
اليل الى جائب معين اتبعهما ؛ وان اصرا على الخلاف وجب عليه ان يخثار ؛ أذ لا سيل الى 
تمطيل الحكم “ وأيس احدهما بأو ی من الآخر . اذ الأيية ڪاامجو م مایم اقددی اهدی , 

وأا اذا كان أحدهما !عا ۾ أو آورع في اعتقاده فالمختار صد القاضي ات کر تخوره 
ایا أن المنْضول متصف بالاجتهاد حون انفراده » وهذا الوصف لا يتفي دنه ا5 ممه یره 
فزيادة الفضلى لا ثأثير لها ء 

آما الغزالي فق اختأر آنه یاز مه اقياع الأندل اأن مسن اعتقه مثلا أن الشانعي أعام 
من غيره ؛ وان ااصواب آغلب عاى مذهبه ؛ فليس له ان ڀأخذ بمذهب مخالفه باهي ٠‏ أذ 
ايس للعاء ي ان ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع ما يريد + بل هذا 
الةرجيح «نده يعثور كترجيع الدأيلين المتمارضين عند المغتى ؛ أنه بترم ظنه في ي الارجيح فما ؛ 
فيجب ذلك أيضا في هذه السالة ء وهذا هو التحتيق أن الخطاً وان ڪان جا في حق الأفضل 
والفاضل والأعام والعالم اما بالغفلة معن دليل قاطع ٠‏ واما بالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ 
الوسع ؛ الا آن الغاط أبعد عن الأعلم الأنضل قطما ٠‏ لذا وجب ترجيحه و بسب على غبرہ في 
الاستعتاه عند ما بختلفان هايه , 

هذا اذا اعتقد رجحان أحدهما لديه مطلقا علما وديا » أما أن ترجح أحدهما أديه على 
الآخر من وجه فان كان في العام مع الاسثوا* في الدين والورع ؛ فمنهم من فال بالتخيير أيضا ء 
ومهم من أوجب الأخف بقول الأعام وهي الأقرب , 

وان كان الثرجيح في الدين والورع مع الاستوا" في العلم “ فيتعين الأدين . 

فان كان أحدهها آر جج في العام والاخر في اأدين فقيل يمين الاصام » ثآن لزيادة 
العم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الدين “ لذا يجب أن يقم في ڪل ميدان من هو أخص 
به ٠‏ وأكثر ممارسة له من غيوره “ فيقدم في الحروب من هو أعام بمكائدها وسياسة الجيوش ٠‏ 
وفي القضا من ٠و‏ أصخار اطنة وأعلم ٠‏ بمكائه الخصوم ؛ ولي الصلاة من هو اعام 
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بأحكام هوها وعوارطهاء وهكذا يقد م فى الفتوى من هو أخص وأعام بها ؛ فيقدم على الأدين اأورع؛ 

وقيل يقدم الأورع الأدهن ٠‏ لآن ازيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد . 

انيا - اأمجتهد؛ وشو اأمڪأف اأمس جم هلات الاجت ۹اد ہہ اها 6 وان اجتھف وآداه 
اجتهاده ای کم ئي القضية التي اجتهد يها فلا رجوز له الايد والا ست اقفاةا +٠‏ أذ لا يجوز 
له أن يثرك الحكم الذي أوجبه ظله في المسآا.ة حسب اجتهاده ايعثلق ظءن غيره ويآخذ به ء 
وانما الخلاف في الام الذي قورت فيه الك الہؤه_لات الا أزه لم يجتهد ۰ ففي ج-واز استفتائه 
غوزه وققاہده خلافی على آقوال 3 

1 - ااهل السنة وعليه الامام مالك والقاضي أبو بكر وأكثر الفقها' ‏ قالوا : لا يجوز 
تقليد الماام للعالم مطلقا سوا“ ڪان اعام مه أو مساويا له . 

2 - للامام آحمد ù‏ حنبل واسعاق إن راهوره و سيان اوري ¢ 8وا جوز ققاید 
الماام العام lilha‏ وروی عن الامام اي نيد ُي ذلك روایتان واحتجوا لذلك بان غارة 
TR)‏ من اح تأده ان دصل ممل ۴ حورا غیره 6 وڪما وجول أن ڊڪون الثاني آقوی e‏ وجوق 

8 - مهمه بن الحسن من الحنفية . قال : يجوز ققليد امام أمن ۵و الم منه ولا 
يقلد من هو مثله أو دونه ؛“ سوا“ كان من الصحابة او غيرهم ؛ واستدل لذلك بأن اجتهاد العام 
أقرب الى الصواب فيتعين تقليده . 

4 - لابن ر قال : جوزل ليد امام امن و اعام مه أذا تعشر هاه وجه 
الاجتهاد وطاق اأوقت من الاجتهاد ؛ أنه اذا ضاق اأوقت تكون حالة ضرورة بخلاف ما اذا اسع 

5 - ابض اهل المرأق ٤‏ قال ؟ ووز ققاہک العام فما 4ي ف4 وما رکه ومهم 
من قال وجواز اك فيا وخصه دون ۴ وفتی به ؛ ٿان اأحاجة ددعو ايه فما وخصرهة بخلاف اهتيا . 
فاه أن يحول المستفتى على غيره . 

86 ابي ملي الجيائي . قال + الأولى له أن يجتهد ؛ وان لم يجتهد وقرك الأولسى 
جاز له تقايى الواحد من أاصحابة اذا كان مترجحا ُي ذظاره عای غړره ممن خالفه ؛ وان استووا 
ي ذظره پخور ي ققلید ہن شا منم ؛ ولا ډجوز له دقليد من عدادم وبه قال الامام الشانفعي 
ي رسالته و سلوا CIR‏ بان اأوثوق باجتواد اأصحابي او ثاهی ه4 الوحي والنزيل ٤‏ ومعرفته 
بالتأوول واطلاءه على حو ا ابي عليه ااصلاة وااسلام شد وأتم من الوثوق باأجتهاد غيره ؛ 
لذا قال عليه الصلاة والسلام : خهر القرون القرن الذي اذا فيه . 

7 وقول بجواز ڈقايک اأواحد من الصحابة والقابہين دون من عداهم واستداو! ذلك 
بل ما استدل به أصداب القول قبله . 

والمختار المعثمد من هذا الخلاف ما عليه أصحاب المذهەب الأو ل الذي قول بمنع 
المجتهى من الاستفتا" والتقليد مطلقا ٠‏ واسقدلوا ذلك بااكتاب والمعقول . 

أما الكتاب فقرله تعالى : ( فاعتبروا يأولى الأبضار ) دلت الاية على وجوب الاعتبار 
والاجتهاد على أو اي العقول ؛ فلا يجوز لامجتهد الاستفتا' والنقليد ؛ والآية وان كانت شاملة 
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لاء امي (ڪنها قصرٹ على اأمجقهف وأخرج | العا٠ي‏ لمجزه دن الاجثهاد فودمل E‏ اأص ي 
حق المجتهد + آذ ہو الذي وجب عليه الاعثبار ولا يجوز له دركه. 


ألەعقول فمن لاۋ آوجه : 


أن من له أهلية الاجتهاد مڻمڪن من الاج تهاد ء لا يجوز اه مع ذلك آن يصير 
ی َو ل فور هھ کا ي المقايات . 

2 - ائه لو ڪان فد اجتهد وآداه اجتهاده الى حكم من الأحكام لم يجزله تقليد 
غوره ورك ٥ا‏ آداه اليه اجتهادء + فڪدلك وجوز له تقایده قبل الاجٹهاد ۽ لامڪان ان ود4 
إج مهاده اأى حلاف رآی ماده . 

3 د القول بجوان التقايد حڪم شرعي ولابد له من دليل + والاصل عدم الدليل ٠‏ 
فمن ادعاه پلرمه بیانه واثباته ؛ ولا ڀلزم من چواؤ ذلك ي حق المامي العاجز عن الوصول اأسى 
حصي مطلوبه. من الحكم جواز ذلك في حق من له آهایه الأجتهاد الئي بها يتوصل الى معرفة 
الحكم بنفسه لقدرته على ۽ ذلك ؛ لأن وثوقه باجتماده آم من وئوقه بأجتهاد من قلده . 

کم المسقفتى زویف الاسمهةا” . العام يي وفي کی العام الور اأمجتهد اذا حی ئڭ له 
پد الاستغتا* ا أو اراد الرجوع بعك الاستفتا* عن مفتيه وأحصر اأڪلام عليه ه يي الور a‏ 


آن ينعاي lull‏ مجتھدا أو غېره واخ واه ؛ م تحدث له قضية مماثلة . 
- آن وستفتوي Anima‏ م وروک الرجورع عه والائصراف الى استفتا” فوره . 
8 - أن يلثزم مذھہا مړا ٤‏ 


وحڪم وه الصون مأ واٿي 


الصورة الأولى ٠‏ ان يسشفتى العامي عالما او مقلدا في حادثة فيفتيه فيها مما عنده؛ ثي 

تحدث له ميل ذلك الواقءة ؛ لا يجوز له ان ڪي بالا الأول بل وچپ علړه أن وید 
السؤال ؛ اذ لو اخذ بمقتضى الجواب الأول في الحادثة المتجددة اكان آخفا بالحكم يها من قور 
دیل ° وق 9 ي <ق اذماء ي ول المفئي؛ وقوه الأول ل 5 واه عاړه واسةءرأره هیک د؛ لاحتمال 
مخاافته له باطلادە لی ما | بخان من ديسل ان ڪان مجٹهها ؛ او ص لامامه ان كان مقادا. 


الصورة الثائية ان يستفثي العامي مجتهدا ثم اراد قركه والرجوع عله الى فيرهء 
ولابه من التفصيل في ذلك بين ان يرجع هن الأول الى غيره في الحادلة الثي استفتى فيها 
الأول او في غبرها من القذايا . 

اما الرجوع عن الأول وانصرافه الى غيره في نفسن الحاد-ة الئي استفشنى فيها ار 
ففيها خلاف على آقوال : ) 

1 ۔ وزی أصحابه ائه اذا عمل بمشتضيي الافتاٌ الأول فايس له الرجوع عنه الى فغيره 


ي فن الحادثة ولا ي lale‏ ڪان ولد مالڪا ملا ي ذڪاح واي ؛ م زوۈک ان ورقف 
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ذڪاحا آخر بدون ولي على مذهب من .يراه ؛ أنه قد الثرم. ذلك القول بااممل به ؛ بخلاف مدا 
اذا م وعمل به فيگون غور لازم ئه . | 

2 - ورى أصحابه انه يازمه. العمل به بمجرد الائ “ وأيس له الانتقال الى غوره فيما 
افتاه ولا في مله ؛ اه قى الثزمه بابستفتائه فیازمه . 

8 ۔ رى آنه يازمه العمل به وبثله بالشروع في العمل به ؛ بخلاف ما اذا ام وشرع 
أن شرومه في العمل به يقتضي بالتزامه ؛ بخلاف ما اذا أم يشرع فلا يازمه ٠.‏ 

4 - دری انه لا يازمه العمل به الا اذا التزمه ؛ بأن مق اأعزم وصمم على القمسك 
به فحياة لا يجوز أه اأرجوع الى غيره ۰ خلا ما اذا ام يازمه لا يازمه؛. 

6 . لابن السمعاني؛ انه قال: انما يازمه العمل به أن وقع فى نفسه صحته والا فلا يلزمه . 

6 - لابن الصلاح ‏ فائه قال ء انما يلزمه العمل بالافتا" الأول ان لم يوجد مغثت أخر ٠‏ 
أما أن وجد شيره فله أن تخیر انها . 

والأصح من هذه الآقوال هو القول الأول الذي يرى انه لا يجوز أه الرجوع عن الافتا 
الأول بعد العمل به حثى قال الآمدي فيه : انه متفق عليه “ وحكيى أيضا من ابن الحاجب؛ وان قيده 
رعضهم بها اذا تراه واعتقه رجحانه ء أن ثرك الراجح الى المرجوح من غير حجة غير مءقول. 

واما الرجوع من الأول وافصرافه الى غيره لاستفتاثه في حادثة مخالفة للارالى كما 
اذا استفثى الأول في مسالة تعلق بالاڪاح › ثم اراد ان وسٹفتی غيره في مسألة تقعادق بالبی 
فقد وقع في ذلاك حلاف ءاى ثلاثة اقوال . 

1 - ورى انه يجوز للمستفتى الرج. وع الى غير من استفتاه اولا اذا كانت السآادة 
مخالفة للاولى و لا صلة لها بها أن كل مسألة مستقلة بنفسها ٠‏ فاه ان يسآل مفتيا من حادثة وان 
يسال آخر من حادثة اخرى مفايرة للاولى ٠‏ فكما أم يثعين الاول للاتباع في المسألة الاولى الإ 
بعد سؤاله كذلك لا يتين فى المسالة الاخرى الا بعد السؤال'ايضا . 

2 - يقول : لا يجوز له ان يسآل غير الأول ؛ لانه بسؤاله المجتهد الاول وعمله بقواه 
صار ملتزما لمذهبه ؛ ولا وجور أه الرجوع عن التزامه . 

8 ۔ يرى أنه يجوز له الائتقال ني ءصر الصحابة والتابعين ؛ نظرا الى ما وقع مايه 
اجماعهم من تسويغ استفثا“ العامي اکل مالم في مسالة “ ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز أهم أهماله 
والسكوت نه ٠‏ "ما بعد أن استةرت المذاهب في العصور بعد ذلك فلا يجوز له الانتقال عل 
مفت بعد استفتاثه الى غيره “ ولو في مسألة مخالفة للاولى . 

والاصح من هذا الخلاف ما عليه اصحاب القول الاول الذي يرى جواز انتقال المامسي 
عن استفتاه أولا الى غيره في غور المسالة الاولى ٠‏ لان ذلك هو الذي ڪان شائعا في ١۸د‏ 
الصحابة والتابهن ما علم من استفتائهم مرة اماما ومرة اماما آخر ؛ فام يڪونوا يازمون شخصا ان 
لا يعدل عمن استفتاه ولا في غير ما استفتاه ؛ وام يڪونوا ونكرون عليه انتقاله عن مغت الى 
آخر ؛ وام يئل الحجر على العامة في شي* من ذاك . فصار ذاك اجماما ماواترا لا مجال الى 
انڪاره ۽ ولو ڪان ذاك فير جاگز لما اهملوه ولما سڪڻوا دن اذڪاره . 
الصورة الثالثة ؛ أن يلنزم المستفثى مذهبا معينا من مذاهب الجتهدين ٠‏ وقد اختافوا 
في هذه ااعسالة من حيث وجوب التزام مذهبپ مين وعدم وجوبه عای وین : 
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القول الأول ؛ يرى ان المامي ومن ذي خكمه ممن لم وبلغ درجة الاجثهاد يجب عايه 
ان ياعزم مذهبا . معينا من المذاهب ۰ + ڪمڈ اهب الاوية الشافعي ومالك واي دة 
واحمك بن حئبل و غور هم ٠‏ پان يمقف العز م ي سه وام على اعناق مذهب. خاص مها 
فيءا يتعرض له من القضابا ؛ء وذلك فى حالة اذا اعتتده ار جج من غيره آو مساويا يجه 
اختیاره على غیره ‏ 


القول الاي یرید أن العامي لا يجب عاړه 8 عق مذهپا خاصا پلترمه 3 يەد أھ . 


الى 


الصحابة ي مص المساقل و بطم ُي البعض الآخر ۰ 


غیره ؛ بدايل ٠ا‏ كان عليه الصحابة ر ي ٩ pis alt‏ أذ ام پٴڪروا على العامة تقايه بع 


مين من «ذاهب المجتهدين يمتقده ارجح او مساويا ؛ 

حكم الخروج عن المذهب بعد الترامه . اذا اعتلق المامي مذهپا خاصا من مذاهب 
الايءة والتزمه فغي جواز الخروج عله بع الالتزام الى مذهب آخر خلاف على آفوال : 

1 ۔ هری آصحابه انه لا وجوز له الحروج عن مذهب امامه بعد الترامه؛ وعایه فیازمه الاسته‌رار 
عایه لانه :ام پاز م4 الا بعد ان اعتقد انه حق ۰ وانه أوأی من غیره . وان لم يجب دليه التزامه , 

2 - وری اصحابه انه يجوز له ذلك وما القزمه من عدم األخروج غين لازم آه ,. أف 
لا واجب الا ما اوجبه الله الى ؛ وهو تعالى ام يوجب ءلى احه أن يتمذهي بمذهب رجل من 
انأيمة فيكون ايجابه #شريعا جديدا ٠‏ وايصا فان اختلاف العلما" رحمة وريه في حق الخاق ؛ فاو 
ألزم العمل بمذهب لكان نةمة وشدة لا تخفيفا ورحمة . 

3 - يقول بالتفصيل بين ما عمل به فلا يجوز له الرجوع والائشقال الى غيره ؛ وبمن 
ما ام وڪڪن حمل به فيجوز له ذلك ڪمن ام بلقزم + فلا يرجع عما قلده فيه وعمل +4 * وفي 
غوره بقاده عن شا , 

وهذا المذهب الأخير هو المختار صراحة عله الآمدي ؛ وعند ابن السبڪي ضمنيا. 

الصورة الرابعة . في تتبعه ارخص المذاهب ٠‏ قى اختلف الأصوايون في جواز قتع 
رخص المذاهب على قوأین : ۰ 

القول الا ل “ لأبي احق المروزي وغيره قال وا : لا يجوز للعامي تتبع ارخ ص في 
المذاهب بأن يخثار من كل مذهب ما وراه أخف واسهل ليه ٠‏ حثى الوا : ان متترع الرخ.ص 
ي اذاهب محڪوم بمسقه + وقد قال ابن عبد ابر : انه لا جوزل لامي قرع اأ رخص أجماءا . 
وا الاجماع مالع شر دي من جواز اقباع رخص المذاهب ء وان وقش ي هلا الاجماع وك 
ل الامام أحمد بن حلبل : لو أن رجلا عمل بقول أملى الڪونة في النبية ٠‏ وآهل المدينة 

يي السماع ؛ وآهل مكة في المتعة لكان فاستا. وني سذدن اتی . دن الأوزاعي ؛ من آخ4 
ا العاءا* خرحج عن الاسلام . 

وظاهر أن هذا القول مبني على القول بنع الائتةال ٠‏ من مذهب الى آخر . 

القول المافي لابن اڊ يي ٣رډرة‏ قال : رجوز العامي أن يتقوم رخص المذاهب ؛ وهذا 
مني عن آن العامي ُ9 يجب u‏ ازام مذهب معين ؛ و رادل لذالك 'بأنه لا ومنع منه ماع 
شار گي وله ال فلت آن سلاف الأخف عليه !دا م يڪن دمل فيه باخو * وقه ڪان 
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عليه الصلاة ٠‏ والسلام يجب ما خف ای العباد .من التكاايف + اڪن وجب أن يقي ذلك بأن لا 
٫ڪون‏ اقباع اأرخص للٿلهي . ڪ«مل أاحنةي بااڈ ظر نچ على رأي الشافءي اصدا الى اللو + lin‏ 
ہن ام. بالاجماع أن التلعي حر ام بالنصوص القاطىة ء بخلاف ما اها ڪان تع الرخص ااہمل وا 
هر أف وافدږ فلا مانم مئه . 

واأمعتوف اصح من هذا الخلاف ٣و‏ القول إماحع بم رخص اأمذاهب + اآن ذاك وق دي 
الى شيع الائسان ما يشتهيه ويهراه؛ والى تفكيك رباط التكايف الذي يجب أن يكون مقدسحا 
محةرما حتّی لا هاون ااناس بالشرع اما وقع الشخص في مخالة إلا وقول : ان4 دی 
المذهب الفلائي وهكذا فلا وستقر للتشريع قرار حتى في اامعاملات والمقود . 

العنصر الرابع - المستفثى فيه ‘ أو ما يقع فيه التقليد “ المعلومات التي يطاب من 
الكلف ممرةتها تنةسم الى قسمين : عقلة فطلعية أصولية ؛ وشرعية ظلية فرعية ؛ وحكمها من جهة 
المعرفة والنقليد ما يأقي : 

اأقسم الأو ل + الساثل الأصو ية القطمية الخعاغة بالاعتةاد فيما ورجع ال‌الايمان بو جود البار ي 
ٹعالی؛ وما يجب اه ٹعاآی من الصمأاث وما وستحيل عليه وما پجوز * وڪذڏا في جاذپ الرمل لیم 
اأصلاة والسلام وور داك ما CC‏ من أصول أأدين وقوأعده K1)‏ اخثلغوا ف التقليد (a,‏ على آفوال: 

القول الأول اأجم#ور من الأصوأيون 8 منم الامام الرازي والآمدي 5 قالو! 1 ل جوز 
التقليد في أصول الدين ٠‏ بل يجب الاظر لأن الطلوب نيه اليقين والةطع ؛ وحكاه ابن السمعائي 
من جرع المتكامين وطائفة من الفقها' . 

القول الثاني أامثبري وبءض الشافعية ٠‏ قالوا : يجوز فيه النقليد ولا وجب النظر اكتغا' 
بالعقد اأجازم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسام ڪان يڪتفي في الايمان من الأهراب - دم أنه 
وسوا آهلا لااظر ك بالةلةْفل ٻڪامٿي اأحهادة المنبي” عن YA‏ الجازم والايمان ڪل ما جا به 
الرسول عليه الصلاة والسلام “ فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ مأل الجارية بقوله + أين الله ؟ 
فقالت + في السما* . فقال لمالكها : أعتةها فأذها مؤمنة . 

الةول الثالث ؛ يرى أصحابه أن النظر في أصول الدين الزاجعة الى العقائد فيما يتلق 
بالعوام حرام ؛ فيجب ايهم الافتصار عاى التقليد “ لأن النظر مظنة الوقوع في الزلل والضلال 
لاختلاف الأذمان والأنظار ء بخلاف النقليد فان «اوكه أقرب الى اأسلامة فيكون آولی بالاتباع ؛ 
یجب علی المكڪاف آن جز ۴ ا ياتي ر الشر ع من آأعةادف وأو بدلیل أجمالي CS‏ ذلك ما ڪان 
عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين ياوئهم ٠‏ فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكتفي 
من الأعراب الاطق وڪ اي الثهادة ولا طبهم باڪثر من فلاف ۰ وڪذا اأصحابة والتابعون ان 
النظر ليس بقصود اذاه “٠‏ وانما هو طريق الى الاعتقاد الجازم ٠‏ فاذا حصل الاعتقاد الخادص من 
جەیع الشبه والشكوك فقد حصل الاأيمان قطعا وارتفع كل ردد ؛ وي ذلك اغا عن الاظر الذي 
هو مزلة الاقدام ؛ ومضلة ألأنعام ٠‏ ومهاكة أهل اأزبغ والأهوا” المشتغاين بغضول الكلام ء وللتحذير 
هن الوقوع ي مئل هله الم۸اوي ٤‏ روی عن الامام الشاندي وغوره من ساف الأمة رأي أله 
عنام الي عن الاشتغال بام الام * وهو العام بالمقائد الدينية على طريةة المقكلمين المتوقف 
دى الأدلة اليقيئية المغصلة . 
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اأمعتمف من هذا الخلاف , الذي اج امتہاده من الخلاف في : هلا اأموضوع la‏ عليه 
اأجمهور من و جوب النظر ولخ الخقايد ¢ قور ان المزادة بالنظر د ل ٣ؤ‏ الذظر ls‏ ى طريقة 
العامة الذي من شأنه آن يوصل ۱ ی اللہ بالد لیل الاجمالني * فحصلل ممه اقمع الذي لا . ڈدرده 
فيه + ڪما جری لأر ابي مم لاسي ل لما سال عن ربه حيٹث ل4 : ۳ ت ؟ ا 
ص ات م * وور 5 ا اج ٤‏ ل ان . الاطيف ا ا أأمقصود مله 
على طريقة المتكامين من. تحرير الآدلة وتدليقها وجفع الشكوك والشبه عنما ؛ فذلك فرض كفاية 
ُي المتأهاين ز4 مدن ل E‏ من أأوقوع .ي ° يڪۀي الك قدام 
: باذ اأممثمد الڪ اب a‏ والاجاع e‏ 
آما الكتاب فقوله تعالى : (فأعلم انه لا اله الا الله) أوجب الله تعالی على رسوله .أن 
يمام انه منفرد بائالوهية ٭ ٿم امسر عباده بقاع رسوله بقوله :۰ ( فاقبعوه و واتقر ا لعلڪم ٿرحمون ) 
وشو خطاب. le‏ م هموجه الى المكافين إو جوب العام وأامءرفة . 
وآما اة فقي رو دن ابي صلی الله ډه وسام آزه اا ادرل قو له ڈمالی : (أن ه٠‏ ي 
غلق e‏ واختلاف الليل ا ابات ت اوي اباب قال ويل امن لاڪما ب-ن 
8 الاجباع فان السلف قى اق على وجوب 0 الله تمالى alia‏ 8 وجب ل 
ن وم يتيل و e Jo‏ ا ا الى ول 5 الصسلاة وگه 
باتقاید و ڪذب الخير » 
وأا اعقو ل فمن 3 جفړن : 
ولا - ان الفقليك او ڪان مهدا لاا ۾ لکان امام حاصلا ان ل عا ف حدوٹ المالم؛ وقاد 
دالا ا في قى مه؛ لکون ڪل مما اما م أ ااه إا وي ااأجمع وون الضدين آو ارين 
انيا = ان التقايه مذەوم شرها واا ڪون جازا لوه مال : في م٣‏ رض ألذم : )1 
وجدا ابا i"‏ على امة واا le‏ ی آثارھم مقندون ( خولف ي وجوب قلود العامي اأمجتهه ي 
دلهل على جواز التقليد فيها ٠‏ فتيقى على الأصل المقتضى لامنع من التقليى فيها + انها منحصرة 
ولأنها تتظلب القطع واليقين ؛ وذلك لا يحصل بالنتايد . 
أأمةاف والاأيمان اعثہأرا! اقول الءخةار من وجو ب ال٨ظر‏ وعدم جوآز التقليه 4 فق 
اختافوا ي ص امان المقلى فلي ی هذهبین : 
المذهب الأول الأيية لار بعة ء الشافعي ومالك واب حثيغة 6 بن حلبل رضي الله 
دم و ڪور من المشكامين ٠‏ الوا : أن أيمان المقاه مکی ٤‏ وان یل پتالینه برك ألإظر . 
واستفلوا لذلك بان بول ايمان العقله اٿ بائادلة الةطعءية ء فا تو اڈ آن رت-ول 
الله صلي الله عليه وسلم » ڪان قبل ايمان ڪل أحد ؛ وان حصل بدون نظر حى من 
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الصبيان الذين ل قدرة لهم على النظر أصلا ؛ وتواتر أيضا من ااصحابة والتابعين قبول مثل ذلك 
الايمان من غين نكير ؛ والخلاف انما نشا بعدهم ء. وما التأثيم برك النظر فلم ينص على الأيبة ء 
وامنا حڪم به المتأخرون من جهة قرك النظر الذي كان واجبا ؛ الا أنه ايسن بشرط في صحة 
الايمان لأآن النظر انما وجب لتحصيل الايمان ٠‏ واذا حصل الايمان أرتفعم سبب وجوبه ؛ فلا تألم 
في 
عقد ولا جزم ؛ وهذا لا لاني الأيمان والتصديق اذا وجد بقولة ورسخ في قلبه؛ بحيث أي ذهب 


ڌر ڪه حیاثن ‘ أن ااقليى الممنوع هو آن Axan}‏ علی قول اير قول ڪک .| قول من گور 


قوله ونسيه ابقي على التصديق ااجازم من غير أن يتخاله شك أو ريب لآن الواجب ت«صيل 
العام “ وقد حصل الا محل الاظر بعد ذإالك . 

المذهب الثائى للامام الاشعرى : الاءام الآشعري - أن صحث الرواية عله - قال ؛ 
انه لا يصح ايمان المقاد “ بل هو باطل ٠‏ وهذا بنا على أن النظر شرط في صحة الايمان؛ وفظرا 
الى أن هذه المقالة تقفي بثفكير الأفابية الغالبة من المسامين انها قد شنمت على فاك الامام 
اأجليل تشنيما فظيما لأنها تخرج جميع المسامين من الايءان الا المادر القليل ء اعتبارا! أكون الذين 
ٿڪون لديم أهلية النظر والاستدلال على الأحكام القطعية من شأنهم أن يعدوا على الأصابع خحثى 
في الأمصار اأكبيرة ؛ وعايه فلا يبقى على الالام الإ اللادر الشاذ اآن السواد الأعظم من الأمة هم 
العو م“ وم قوم الدون ۽ و عليهم مدار ریحی الاسلام 

وقد تصدى بض المحققين الى دفع هذه الشبهة عن الامام الأشعري ؛ متهم الأستاذ بو 
القاءم القشيري “٠‏ واأشيخ آبو محمد الجويني وغيرهما حيث أنروا صحة هذه أأرواية عله ؛ بل 
ان القشوري قال + انها «كذوبة عليه . 

والتحقيق أن ما قاله الأيمة من صحه ايمان القاد ؛ وما قالة ااأشعري من عدم صح 
ایمانه اوس مخلاف حقږقي ۽ بل هو خلاف لفظي أن كلا من اأطرفين فظر الى غير ما ذظر اليه 
الأخر ‏ وبذلك يصح الأوفيق بينهها ويندنع التشنيح عن الأشعري ‏ فحيث قال الأيمة » أن‌ايمان 
المقاد صحبح انهم نظروا الى ما اذا حصلل له من التقليد القطع الجازم الذي لا يتزحزح بوجه 
من الوجوه ؛ ومن شانه أن يحصل عن نظر الموام فيرسخ في فسه حتيي ولو نسي قول من قلده 
بغبر حجة ؛ وهذا هو الذي قال فيه اأرسول ١‏ مليكم بدين العجائز ؛ وذلك يقاضي ترك النظر . 
وقال بمض الأيمة؛ اللهم إيءا كايمان المجاثز وصحة ايمان هذا اأمقاد لا يخالف فيه الاشعري قطعا. 

وحيث قال الامام الاشعري : لا يصح إيمان المقلد » فانه ٠‏ اظر الى أن النقليد هو 
الاخذ بقول الفير من غير حجة ؛ ألكن من غير جزم وقطع بل مع احتمال وهم أوشك ؛ وهذ االتقليد 
لا يحصل به الايمان والتصديق قطما ؛ والايمة لا يخالفون في أن إيبان هذا المقلد لا يصح . 

ويتحصل من هذا أن المقلد في العقائد أن حصل له القطاع والجزم با وقع فيه التقليد 
فارمائه صحيح إتفاقا ٠‏ انه لم لف إلا بالعقد اأجازم وقد حصل ؛ وأا إقامة الادله ورد الشبه 
ففرض كفاية ملى من توفرت فيهم الاهلية كما تقدم ؛ ون لم يحصل له القطع الجازم فلا وصح 
إيمانه إجماءا أيضا ؛ وعليه فلا محل للقشنيع كما أنه لا خلاف في الحقيقة . 

القسم الثاندى - المسائلى الشردية الظنية الفرعية؛ هذا هو القسم الثاني من المعلومات التي 
يطلب من الكلف ممرفتها ء وتعام بطريق الذظر؛ وحكم النقليد فيها يغصل فيه بين الجتهه والمامي . 
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أا المجتهد الذي استكمل شروط الاجتهاد فالفعتمه من الخلافب أنه لا يجوز له النقايذ 

يها ما دام مڌ مڪنا ٣ن‏ النظر أن التقايى مخالف لامر القرآن بالاعتجار الو ارد ُي قوله تعاای : 

(فاءتبروا يأواى الأبضار) ولقوله صلى الله مايه وسلمء اجتهدوا فكل ميسر اما خلق له ٠‏ وعليه 
فالقايد في الاح ڪام الشرعغية ٻالاسية أأى اأمجتهك حرام لا وجول 0 1 
حكمه المالم الذى لم يستكمل شروط الاجتهاد فيجوز له التقليد 

۾ الي لم يستڪمل “وو 


وام العحام ْ, وي : 2 ۰ 
الأحكام الشرعية اأفنية بل هو واجپب عاړه وم مايه الاجتهاد ھا ۰ حدی قال بض انأبمة : 
انه محال اتغاقا ؛ أن المامي ما دام غير متاهل للاجتهاد لا يثص-ور أن يهتدي الى ممارسة هذا 
ااہمل الخطور ؟ ول يقل آن یدخل الى ميدان ل يري ڪيف زرده ولا ڪيف وصغار 7 * وهن 
اما وجه دلا النصوص علٰی الأحڪام > حیین أن رة دلا اأنفوص ەو قف علی مرف 
ما ڪان متها نها أو طاهرا او مولا ؛ وما كان منطوقا او مفهوما ؛ ماما آو خاصا ؛ مطلةا 'أومقيداء 
ميا أو مجلا ۹ ERS‏ أو مجازا 4 la‏ أو مس وخا اى شور ذاک ء والعادي من ين عرف طرق 
النظر واستنباط ألآحكام بااقياس فيما م پرد فيه نص من ڪٿاب او سنة ولا اجماع + فمن ,آين 
يعرف آرڪان الةياس والعلة اأجامدة التي شي اناس القياس * ومن آين عرف طرق اثہاث الماة 
في الأصل المقيس مايه الى غير ذلك مما هو بالسبة الى الماميْ أي حكم المستحيل المادي . 
و عله فلو كاف المامي. بالاظ والاجتهاد أمعرفة الاحڪام الشرهية وادراڪها سه وحرم عاړه 
اليك لميا“ ڪان ذلك مڪ ليما 4 ووا اوس فی طرق é‏ والآه قعاای فقول : ( وڪاف الله 
وسا الا 4 (Raw‏ ويقول : ورد all!‏ بکم اوسر ولا درك ڊڪم اأمسر) . 

بل لو كلف بذلك لكان زجا به الى الهاوية ؛ ةدا به الى الضلال والملاك ؛ لاغرائه 
تہالی L‏ (وأن فقو اوا عای الله ما لا قعامون) وأي جراة وأي ضلال وأي ملاك أق-وی وأفظع مر 
القول على الله خير عام ر م ما قد ڪون واجيا أ «پاحا ۽ ويحل ما قد ڪون حراما EE‏ 
ڪله لا وتصور جواز الاجتهاد من العام في اأحكام اشر عة أاظنية 3 الور عأ › تل ډجب عليه 
التقليد فيها ولا محيد أه عن التقايد مطلقا . 

ودليلن هذا الحكم الكثاب والسئة والاجماع والممقول . ) 

۰ ما ااڪتاب فقو له تہالی : فلولا ذەر من ڪل فرقة منم طادوة ايهو ي الدين 
وأينذروا قوم اذا رجعوا الیهم) داث الاية مای آن الوقه ي الدين اوس بواجپ لی ڪل 
الأمة بل على طائفه منها ٠‏ وفوله تعالى خطابا غير العالمين : (فاسألوا أهدل الذكر ان ڪئم لا 
ەلە ون) هذه الاية صرح في آن المامي و٥٨ن‏ ایس بماام جب عم سۇال آهل الذكر : وم 
اماما“ ¢ فالسائل هو المستفتي اأمڈاف 6 واأمسئول ٥و‏ اغى العام ٤‏ وقوه ڈہااي 1 ( آطيہوا اله 
وأطيءوا الرسول وأولي الأمر منكم) أولى الآمر هم العلاما على ما عليه الفسرون + فقد أوجب 
.الله طاعة اولى الأمر ؛ وذاك دين التقليد . ۰ 

وآما الننة فقوله صلى الله عليه وسام : أصحهابي كالاجوم بأيهم اقتديثم اهتديةم وقوله : 
ادوا بالاذون من ډع دي ¢ ابي ڪر وع ۰ والاققدا ُي اأحديتين وشمل ی اياعم يما و 
من ريم واجتهادهم وذلك ٥و‏ القاوف ¢ وقوله. صلی الله عایه و سام N:‏ قزال طاثفة من متي 92 
الحق ظاهرين حى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال ٠‏ فالحديث نص هلى آن الذين يكونون 
على الحق المدافعين عله انما ٣م‏ طائذة من الأمة لا كل اثأمة. 2 
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: وأا الأجماع قد تواتثر عن الصبحابة تواترا قطعيا سؤال الموام . للعلما* عن الا ڪام 

الشرعية ؛ وكانوا يجيبونهم دن اسثلتهم من غير أن ينكروا عليهم سؤالهم أو ياجؤهم الى الاجتهاد 

في ممرفة أحكام القضايا الي يسآاونهم عنها أأخذها من النصوص ان ورد فيها نص ٠‏ أو لاستنياطها 

ٻا!قياس ان م ورد يها نص ؛ و جریانهم دای ذلك هو عين الاجماع وهڪذ! جرى رطا في دهف 

التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم : فام وبمك ُي عصر من الأمصور الانكار على العرام امنفتاهم 

العلءا* عن الأحڪام الشرعية الفرعي-ة ؛ واسةرسل هذا الاجماع واتصلت حاةاثه عضر بعد فصر 

الى أن اعتةرت المداهب الي أعلنت وجوب التقليد عموما وتوقف الاجتهاد على ما فيه من اللاف 

وما المعقول فان الموام او كلفوا بالنظر والاجتهاد ليتع رفوا بأنشسهم آحکام القضايا التي 

رض م لرپ دای ذلك دن اأمقاسى ما ا صر 4 ولا E:‏ مما ل يق lille‏ م مپادي 
المشريع الاسلاءي وةواغده ۰ مھا : 

1 - ان تکایفهم بمعرفة الأحكام الشرعية وقعرنها من النصوص أو من القياس ان 
اأمهءة الي طب من الءۇ«لات م ۵م ډعیدون Aie‏ ڪل لبعد ۰ أذ عرف الاحڪام م التصوص 
فيما ورد فيه نص يطاب معرفة وجه دلالتها ؛ وا جه الدلالة كثيرة ؛ فيتطاب معرفة دلالة الماطوق 
أو المفهوم ودلالة النص أو الظاهر او المؤول ؛ والمام او الخاص ٠‏ والمطاق أو المقيد ؛ والحقية او 
المجاز 6 والەجەل او الميين é‏ واا٬حڪم‏ او اسوخ أو المقشابه 4 ووتطاب معر وة الاقوى {Aha‏ دلااة 
دف اعارص فرحب ان عرف ان اأمنطوق رد م على اأمفةو م ¢ وألذْص علی الظاهر ٤‏ والظاهر 9 
الەۇول ¢ والخاص عای امام وأأمةيد على اأ٠طاق‏ ی يړ ذلك مما دو مقرر ي هیا الشان ۰ 

آما ما ام ورد في أحكامه ص من القضارا وهو الكثير الغااب فالعام بأحكامه يثطلاسب 
مر ةة القاس وآرڪان اأقياس وشرادطه وطرقه وانواعه و گور ذلك مما ەو قف عایه ال٬ظر‏ لاس اط 
الحڪم وهن ين لامي آن عرف وجوه اإبلاة 6 أو عرف م( وأطاہه التصرف بالةياس ي 
استنباط. الأحكام ؛ والحال أن الماميي ليست له معرفة ولا أي شي“ من اللات لافتحنام هذا 
الميدان “ فيڪون ٹڪليغه بالنظر ان هو إلا كل من لا يحسن ااسباحة ثم یلقی ي البحر ؛ 
ويقال له : اياك ان تغرق فان غرقت يڪون عليك اثم الممتحر * وغئي عن البيان ان ها تثكليف 
le‏ لآ طاق وارهاق اسان وتعجچوز ٠‏ والله تعاأی يول : )ك وڪاف الله فسا اللا e (lan s‏ 

# - او كلف كل واحد بالنظر والاجتهاد لأدى ذاك الى فوضي لاحد لها في التشريع 
وما اسٹقر الاحڪام الشرعية #رار . وأنى للاحكام ان قستقر اذا فوض الى كل واحد أن يعتنق 
la‏ وريه وان يعمل طبق أجتهاده ٩‏ وقد رض انم وام اين آم عام ورون أيه أو معرةة 
ومد و ن لوا ۰ فيميل ڪل وأحد ألى ذوۆه وخيااه واأدرآاڪه 8 م قفاو تهم في ذلك قطما ۽ ول 
قد بتار كل واحد بهواه وشهوته من حيث لا يشعر ٠‏ لأن الافهام تثفاوت في الادراك وفي 
دور الاشيا* وقصو رها واأمسالة أأواحهة اأمشكذوة في مڪان وأحد وزمان واحجه ڏو أعطی اموا م 
أن باصي وا ي «کدها طبق ادراڪهم لاذالوت فیا اهام ۰ ولاضطربت ها احڪا مهم ودا ۽ 
والدايل على ذالك ما يشاهى المحسوسات فالاون اأواحد او الشكل الواحد او الصورة الواحدة قد 
ان هو الا انڪار للاتشريع وطس الشريعة ومسخ لمحاسنها و اباد ايها , 
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8 - أن قكليف العوام بالاجتهاذ في آحكام القطابا التي تعرض لهم يؤدي الى الائحلال 
والارتباك والى اختلال التوازن . في المجتيع الانساني ٠‏ وبذلك ينقد النظام ويتدثر. العلم قماما 
فثأتي التيجة معكوسة ٠‏ اذ بينما العوام بعلم :الأحكام الشوعية اذا بالنظام يختل واا رصرخ 
المجتمعم يهار + واذا بالعام وفقد ويندڈر . ٠‏ 

-. قفووض الاجتواد 1 ی الہوام وتڪايفام اظ و اغرا“ ل دی . الكؤب کل الاه 
تعالی وعلی ليه وعلى التشريم بغر عام ١ء‏ وكڪل فلك افثيات مخالف لأوامر الشارع 
الحكيم “ فق قال الله تعالى ١‏ (ولا ت#ف ما ليس لك به عام) وقال: (ولا تقولوا ليا لصف آاسنتكم 
E‏ هذا حلال وهذا حرام نتروا على الله الكذب ان الذين يغڌرون على الله ا 
ل هحون ماع قایل, وام عذاب لیم( وال ؛ + (قل اما حږم داي الفواحش ما طهر منها وما بطن 
والاثم والبغي بون احق وان شر ڪوا بالل م م يثزل وة lb‏ وأن ولوا عل الله ما لا قعلامون) . 
هه الآبات قق ي النهي من اأممل کور ام ٴ3 ي تدر م القول عليه ٿه اوي بور 
عام وفي النهي من اترا" الكذب حلى الله تعالى الى ما تتضمنه من الوميد الشديد على تاك 
الجرآة ٤‏ وأي جرأة اشتع واضل من القول لی اال تعالی بور عام » أف يعمه 'الشخضص الى 
القشريع من 7ا سه يڪل الحرأم ويحرم ااحلال é‏ م ومسب ذلك ای إزله قماأی ۰ أن E)‏ لهو 
الضلال المبين والخذلان المحقتق الذي رقذف بصاحبه ۱ ى الماوية وزج به الى اشا الأبدي ؛ 
عاذ الله المسامين من هذه الخيالات الباطلة ٠‏ وتلك الانحرافات الزائةة . 

هله ډەض اأحجج المقلية ا د (a‏ جا به ااڪ#اب وأأسدة واذہ قف ايه ا 
من وجوب تقايد العوام للماءا” اامجتهدين في الأحكام الشرصية . 

اده المنته رين قول با جتهاد العوام وردها 1 قى أنتصر مض المأ امقول (وجوب 
الاجتهاد وأنڪروا ألقول بالتقايف انکار أ قاطما وانتقدوه انقأدا لاذعاء واس روه اسة کارا شیا 
محتجين لذلك بالكتاب والسنة وكلام الأيمة : 

أما الكتاب فتواه تمالى : (فاعتبروا يأولى الأبصار) الخطاب في الآية موجه الى جهيع 
المكافين بالامر بالاعتبار ٠‏ نيون واجبا على العلما* وعلى الموام على السوا* ٠‏ اذ الاصل في 

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم + اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له ٠‏ وقوله عليه 
الصملاة والسلام ؛ طاب العام فريضة علي ل مسلم ومسلمة . والنصان عامان فيشملان الاما 
والءوام la‏ یی السوا' ۶ وھا ودلاك لی وجوب الأظر والاجتهاد عا ی الجەیع دن غور فرق 

وما ڪلام الأيية فك روی عن جدوهم الاءر بالاجدهاد ٠‏ يي قوم : ل ڊحل 
اأ حى آن يفي بولا مأ م وم من ان قلا . وون بذاك اذه رم ن a‏ شخص ان يفتي 
بأقو انا حو عام الاأصول الي عتما علا ۰ : ي اقوالنا واا 8 في ومام سیک ۵ھ وما علق 
و4 ٠‏ وي القياس ومام HE‏ ومو اها وما e‏ روا é‏ و ڪا قل عن الامام مالک آذه ال : 
اڏيا 1 شر خط ي واصوب فانظروا ه ي راډي l9‏ وافف الكتاب والسنة مهدو 8 5 ا م #وافق 
الكتاب والسنة ا ڪوه . 

وروی عن امام آي حنْيةة اذه قال : ل يحل لاحه أبن يول بقو لا حشی ومام من‌این فلا . 

ELEK)‏ عن الامام أحمك ' ون حنبل اله قال مأ ممه : I‏ تقلد وني ولا اکا ولا الشافدي 
0 الأوزي * وخذوا من حیٹث اخذوا . ۰ 1 ۰ 

الى غير ذلك مما رؤى عن الايمة المشهورون من اد هن التقليع , ` 
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ر هذه | ج E‏ ردس جد که الاد وروا فو جع ااسی الاي اھا ل وله 6 
مې قفص رها على من ورت 4م أهاية النظر والاأجتهاد و تخصوصها م دون العو ام + ےا ققدم 
شرحه وپانه من ان العو ام عد ما وڪوڏون هن مجال ال٬ظر‏ والاجتهاد » سوا فيما ډر جع أن فام 
بم والقاً بم ای اأهاوية والهلاك وذلك مأ فی مع ساح المشريع الهبني علی اوسن 
واأرحمة و الس هيل على العياد 6 قال ڈعالی : ) ورک الاه بڪم اوسن ول ورد وڪم العسر ( وقال 
ابا انيه الكرمم (وما آر سلاك ال١‏ رحمة لاعالمړن) وٿال اأرسول عاړه اأصبلاة والسلام : وسرو 
و سرو , وقال : الدين وسر 0 

سپعاناك لا عام لها إلا ما علا افك أفث اللوم الد كيم ربا ر قزغ قاو بنا رع اذ 
هديتنا وهب لثا من لدناك رحمة افك آئث الوهاب . ربا لا قؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا . 

ما شا الله لا قوة الا الله العلى العظيم . 

د کي ۳ 

وأأحمف زل وب الاامين 6 واأعبلاة وااسلام على س وک فا AÃapea‏ خاڌم الأنبيا“ واامرسلين ¢ 
3 على آله 3 صکړه آجمءين 
عام 8 _- 28 دچنہر دة 1968 . 

درة أو لی رو جعت هذه اأمذكرات مرها و na‏ 6 ووقع الفراغ من اگ عای 
زاش ال اءة الرابعة من صپاح 2م اأخميس 138 رع الثاني عام 1389 موافق 8 ويه مك 1969 . 
جمدى (1) مام 1389 ؛ 22 ييه سنه 1969 , 

ثم روجعت للدرة الثالثة مع تنحيقها أيضا وكان الفراخ من ذلك مسا يوم الأحد على 
اأساعة 7 هن 80 رجب اأغرد عام 1389 مواق 13 اڪوڊن سل 1969 . 
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المستصفى ٠‏ لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي 
الاعكام في أصول الاحكام » لسيف الدين الآمدي 
الناو ج ای الو صرح » اهف أالدين الفتز اي 
شرج التوضيح على الللقيع ؛ لعبيد الله بن مسعود 
شرح اليح ٤‏ اواب الدين القرافي 

دداية المجتهد ونهارة المقتصد › لأمحمد بن رشد 
الموافقات ١‏ ي اسحاق الشاطبي 

الاعتصام ¢ بي اسحاق ابر اهوم الشاطبي 

جم الجوامع الامام ابن السبڪي 

شرح الأسلوي ملى الماهاح ٠‏ لاقاضي البيضاوي 
اعلام الموقعين » لابن القوم الخو زيه 

اربخ الخشريع الأسلاءي 4 Aes‏ خضري 
أصول الفقه » لمحمد الخضري 

أصول إلمقه › لاي زھرة 

فة الخشريم ُي الالام ٤‏ اصڊحي ممصا في 
الفرق ډین الفرق للاسفرايلي 

ڈأورځ اذاهب الاأسلاءية ¢ لاي زھرة 

ڏأریخ ألعةه الجعةري ¢ اهاشم معروف 

الفصل في الملل والأهواء واللحل » لابن حزم 
المذل ك الأحل ¢ الأشهر سقافي 

الاسخ في القرآن الكربم ٠‏ اءصطفى زيد 
تاریخ الاسلام 6 الدڪور (haus‏ اہرآههم 
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ارشاد الفحول › امحمد الشوكائي 
فواتح الرحموت ١‏ لظام الدين الأاصاري 

ذبراس العقول في تحقيق القاس » اعيسى ماون 

وسائل الشيمة ی أحکام الشريعة » لمحمد بن ا الجر العاملي 
الڪافي › لاي جعفر الڪليئي TS‏ 

من لا بحضره الفقيه » لابي جعفر القمي 

الاهذيب والاسقيصار » لابي جعفر: الطوسي ٠‏ 


تتاب العموم والخصوص ء وكتاب ابطدال القياس ؛ لابي سهل الأوبختي : 


ڪ ااب خجر الو أحد 3 العمل ډه و ڪتاب العو م والخصوص ٤‏ الأهسن الو بخذي 


كناب الذربعة في أصول الشريعة » للسيدالشريف المرثضى ٠‏ 
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